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  مقدمــــــة

یأتي تحدیث المرفق العام والنهوض بخدماته المقدمة، استجابة لمتطلبات اقتصادیة ومالیة 

شكّلت في مرحلة ما؛ سببا لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي واحتكارها وضرورات اجتماعیة 

منفردة مهمة تسییر واستثمار مرافقها العامة، وهي المتطلبات والضرورات التي شكلت في مرحلة 

لاحقة السبب الأساسي الذي دفع بالدولة، إلى تحریر نشاطها الاقتصادي وفتحه أمام المبادرة 

خلّیها عن سیاسة احتكارها الأحادي لتسییر قطاعها العام، وتوجهها نحو تبني الخاصة، وبالتالي ت

  .سبل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد أسالیبه في إدارة واستثمار مرافقها العامة

وتزداد أهمیة تحدیث المرفق العام، وضرورة البحث عن خیارات جدیدة لاستثماره وتطویر 

ا یتعلق الأمر بقطاع حیوي كقطاع الموارد المائیة والبیئة، الذي تكتسي خدماته آلیات إدارته، عندم

العمومیة، لاسیما ما تعلق منها بخدمتي التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر أهمیة خاصة، 

وذلك بالنظر إلى ما تمثلّه تلبیّة الطلب على المیاه من ضرورة ملحة، باعتباره وبكل اختصار 

  .حیاةمصدرا لل

وفي الجزائر احتل مجال الموارد المائیة موقعا ممیزا بین المجالات المرفقیة التي أزیل عنها  

الاحتكار وتم تحریر تسییرها، في خضم التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر، ومجموعة 

منذ  الإصلاحات التي باشرتها لتفعیل ذلك التحوّل مطلع الألفیة الثالثة، حیث عرف هذا المجال

تسعینات القرن الماضي بوادر التوجه نحو اعتماد سیاسة مائیة مغایرة، تستفید من تبعات الماضي 

وتؤسس لأسالیب تسییر تستجیب لمتطلبات الحاضر، وتراعي ضرورات المستقبل، لاسیما مع 

 تصاعد الوعي الدولي، بضرورة كسر النهج البیروقراطي الذي كان سائدا في مجال تسییر الموارد

  . المائیة، والتوجه نحو تفعیل مبادئ الاستخدام الأمثل والتّسییر الرشید والمستدام للمورد المائي

ولتطبیق هذا التوجه، أصدر المشرع الجزائري تشریعات نوعیة تحكم سیر وتنظیم القطاع، 

المجال، وذلك والتي تحوّل على إثرها دور الدولة وتغیّر أسلوبها في تنفیذ نشاطها المرفقي في هذا 

بتخلّیها عن احتكارها تسییر المرفق العام لقطاع الموارد النائیة واكتفاءها بدور الضبط، فاسحة 

المجال أمام المبادرة الخاصة، للاستثمار في القطاع، لاسیما ما تعلق بمجال تسییر نشاطات 

باعتمادها أسلوب  الخدمة العمومیة للمیاه، وفقا لأسالیب وقواعد القطاع الخاص، وهو ما تحقق

  .التّسییر المفوض لمرفق الري
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وهكذا عرف النظام القانوني الجزائري، أسلوب التفویض باعتباره أحد أسالیب تسییر المرفق 

العام على نحو صریح لأول مرة، من خلال التشریع القطاعي للموارد المائیة، الذي نظم هذا 

على مستوى التطبیق في مجال تسییر مجال الأسلوب على مستوى النص تنظیما خاصا، واعتمده 

تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، على نحو أفرز تجربة نموذجیة للتفویض المرفق العام 

  .في الجزائر

تزداد كما  الدراسة أهمیته من حداثته نصا وتطبیقا،هذه یستمد موضوع  :أهمیة الموضوع

  .ومجال حیوي، كمجال المواد المائیة استراتیجي قطاعلارتباطه ب على صعید آخرأهمیته 

التّسییر المفوض لمرفق  تؤسس لأسلوبتطرح النصوص القانونیة التي : الحداثة فمن حیث

، تثیرها الحداثة النسبیة للنصوص القانونیة التي أسست لهذا الأسلوب العدید من التساؤلات ،الري

لاسیما على مستوى الدكتوراه، إلا ما وجد من دراسات قانونیة متخصصة تحلل أحكامها في غیاب 

مقالات قانونیة متفرقة، وما عقد بشأنها من ملتقیات مؤخرا، وهو ما یجعل من دراسة الموضوع 

لاسیما من الناحیة القانونیة ضرورة ملحة، خاصة مع دخول هذا النموذج في التّسییر حیز التطبیق 

ن إشكالات قانونیة وجب البحث فیها، وهو ما لا في مجال المیاه، وما أسفر عن تطبیقه ذاك م

یتأتى إلا بالدراسة القانونیة المتخصصة، لنماذج هذه العقود، وبیان أحكامها القانونیة المنظمة 

ومطابقتها بالنظام القانوني المؤطر للأشكال والآلیات التي اتخذها  تفویض تسییر النشاط المرفقي 

  .     ة من هذه الدراسة من الناحیة العَملیةلهذا القطاع، وهي الفائدة المرجو 

أما ارتباط موضوع الدراسة بنشاط مرفقي لقطاع استراتجیي كقطاع الموارد المائیة والبیئة، 

الاقتصادیة فیزید من أهمیة هذه الدراسة بقدر أهمیة المورد المائي بحد ذاته، بكل أبعاده 

على المستویین الداخلي والدولي، خاصة مع ما  ،والاجتماعیة والبیئیة وحتى الإنسانیة والدینیة

یتمیز به المورد المائي في الجزائر من ندرة، و ما یعانیه من مشاكل في التسییر، زادت من حدتها 

مشكلتي التلوث والاستنزاف، والتي لا یمكن مواجهتها والتحكم فیها إلا باعتماد الآلیات المناسبة، 

ب، وهي الآلیات التي تحددها فقط البحوث والدراسات العلمیة لإدارة و تسییر هذا المورد الناض

  . المتخصصة، مثل هذه الدراسة، و هو ما یبرز أهمیة هذه الأخیرة من الناحیة العِلمیة

  : والتي نمیّز بصددها بین نوعین من الأسباب : أسباب ودوافع اختیار الموضوع

ة في البحث والتعمق في كل ما ترتبط هذه الأسباب برغبتي الشخصی: الأسباب الذاتیة

یتعلق بموضوع المیاه، وهذا باعتباري منتمیة وظیفیا لقطاع الموارد المائیة، بصفتي موظفة بمدیریة 

  .الموارد المائیة والبیئة لولایة بسكرة
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وهو ما جعلني على علاقة یومیة بتطبیقات التشریع القطاعي للموارد المائیة، وذلك عبر  

الوزارة الوصیة على القطاع، الجماعات : الفاعلین في هذا المجال والممثلین فيعدد من المتدخلین 

المحلیة، مؤسسات التّسییر أصحاب الامتیاز، جهاز شرطة المیاه، المستعمِلین والمستغِلین للموارد 

  . المائیة

لات كما أنّ ما یمتاز به التشریع القطاعي في هذا المجال من الوفرة والتشعب والارتباط بمجا

اقتصادیة مختلفة من جهة، وما یتطلبه من جهة أخرى تنفیذ النشاط المرفقي في مجال المیاه من 

تنوع، وذلك باشتراك عدة متدخلین في عملیات مراقبة وضبط عملیات تسییر واستغلال الملكیة 

لفاعلة العمومیة للمیاه، یجعله نشاط مرفقي یطرح تساؤلات قانونیة كثیرة، لاسیما بشأن الأطراف ا

في عملیات التسییر، وبیان طبیعة العلاقات القانونیة الناشئة بینها، إذا كانت علاقات تعاون أو 

تداخل، وذلك لتحدید المسؤولیات المترتبة على تلك العلاقات، وهو ما زاد فضولي ورغبتي كباحثة 

ة المنظمة للقطاع، قانونیة في مجال القانون الإداري، للتعمق في البحث وتحلیل النصوص القانونی

في محاولة للإلمام بجزئیاتها المتناثرة عبر التشریعات، وتحدید مجال الاختصاص القانوني لكل 

الفاعلین أو المتدخلین في عملیات تسییر واستغلال الموارد المائیة، لاسیما المفوضین بتسییر 

  .خدمات مرفق الري موضوع هذه الدراسة

  :وتتمثل في :الموضوعیة الأسباب

تشعب النصوص القانونیة ما یسبب الضیاع للمخاطب بها من جهة والارتباك في تكیفها 

القانوني الدقیق للمكلف بتطبیقها من جهة أخرى، وهو ما یثیر بالمقابل الفضول لدى الباحث 

القانوني، للبحث فیها وتحدیدها، أیضا كون أحكام قوانین المیاه تمتاز بالعمومیة وعدم التحدید 

في الكثیر من أحكامها وذلك سببه كثرة الإحالات التي تحیل إلى التنظیم تحدید أحكامها  الدقیق

التطبیقیة، وهو ما یمنح المكلف بتطبیقها سلطة قانونیة واسعة تستعمل في الكثیر من الأحیان 

لصالح الإدارة على حساب الفرد، وهو الأمر الذي لا یراه إلى المتعامل المباشر في المجال 

، فیسعى لكشفها وبیان أحكامها القانونیة متى سمحت الفرصة لذلك بالدراسة "وظف الباحثالم"

  .والتحلیل

هذا فضلا على أنّ تغیّر السیاسة المائیة في الجزائر، وما ترتب عنها من تغیّیر جذري في 

 قواعد وكیفیّات سیر وتنظیم المرفق العام لقطاع الموارد المائیة والبیئة على مستوى النص

والتطبیق، سببا كافي لوحده لیكون هذا الموضوع محلا للدراسة، في عدة تخصصات، والتي تأتي 

  . في مقدمتها الدراسات القانونیة كهذه الدراسة
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  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق التالي: الهدف من دراسة الموضوع

وبیان موقعه بین تحدید النظام القانوني الذي یخضع له التّسییر المفوض لمرفق الري،   -

  .أسالیب تسییر واستعمال الموارد المائیة

الإلمام بتشریع المیاه المترامي الأطراف، وكذا تحدید أنظمة وهیاكل تسییر واستعمال  -

 . الموارد المائیة، والتمییز بینها

الكشف عن الدوافع و الأسباب التي أدت إلى اعتماد أسلوب التّسییر المفوض في شكله  -

 .سییر مرفق الري قبل غیره  من المرافق العامةالتعاقدي لت

تحدید خصوصیة أسلوب التّسییر المفوض في مجال تسییر مرفق الري، وتحدید  -

 . خصائصه وبیان عناصره

 .في مجال الموارد المائیة؟ملائمة تطبیقه مدى ة هذا الأسلوب و مدى فعالیّ  تحدید  -

الجزائر حسب التجربة النموذجیة للتفویض تحدید مفهوم التّسییر المفوض للمرفق العام في  -

في مجال الموارد المائیة، والمعنى الذي أخذ به المشرع، بالمقارنة مع المفهوم الفني والدقیق التي 

 .تمیزت به عقود تفویض المرفق العام

عولمة القواعد ل ظفي لآلیات التّسییر المفوض لمرفق الري،  تحدید النظام القانوني -

 . تحكم تسییر المورد المائي و ترعى مبادئ ترشید استخدامه التي القانونیة

نسعى للوصول إلى الأهداف السالفة الذكر من خلال البحث، عن إجابة : الإشكالیة

   :للإشكالیة التالیة

بالاستناد للأحكام القانونیة المنظمة لأسلوب التسییر المفوض لمرفق الري، وبالنظر للتجربة 

هل یعدّ أسلوب التسییر المفوض، الخیار  ب  في مجال  تسییر خدمات المیاه،النموذجیة لهذا الأسلو 

لاسیما في ظل تغیّر متطلبات المناسب لإدارة مرفق المیاه بالفعالیة المطلوبة لتلبیة حاجات المرتفقین 

        .  ؟تقدیم الخدمة العمومیة، وتنامي فكرة الحكامة في مجال تسییر الموارد المائیة

  :تم الاعتماد في هذه الدراسة على منهجین أساسیین هما: المنهج المتبع

المستعمل في كل جزئیات الدراسة، سواء الجانب النظري فیما تعلق بتحدید : الوصفــي المنهج

ماهیة التّسییر المفوض لمرفق الري، كونه المنهج المطلوب لتحدید العناصر المكونة لهذا  

  .هوم قانوني، أو الجانب التطبیقي منهاالأسلوب وبیان جوهره كمف
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وذلك عند  وصف و تشخیص واقع التّسییر المفوض لمرفق الري، وكیفیّات تفویض تسییره،  

  .حسب التطبیقات العملیة لأسلوب التفویض في هذا القطاع

والمستعمل أیضا في كل جزئیات الدراسة، لما تتطلبه هذه الأخیرة في : المنهج التحلیلي

النظري والتطبیقي من تحلیل للنصوص التشریعیة لاستنباط أحكامها، وتحدید معانیها، وكذا جانبیها 

  . تحلیل نتائج التطبیقات العملیة لأسلوب التفویض

  : تم الاعتماد في هذه الدراسة على الدراسات السابقة التالیة :الدراسات السابقة

مذكرة  في مجال المیاه،التّسییر المفوض والتجربة الجزائریة مصطفى بودراف،   -1

، وقد تناول الباحث، في هذه 2012ماجستیر في قانون المؤسسات، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 

الدراسة القانونیة موضوع التّسییر المفوض للمرفق العام حسب تنظیمه في قانون المیاه، دراسة 

 .لقت منه هذه الدراسةنظریة عامة، وشاملة، وقد كانت هذه المذكرة الأساس الأول الذي انط

حیث ساهمت هذه المذكرة إلى حد كبیر في بدایات هذه الدراسة، في رسم معالمها شكلا،  

وذلك من حیث تحدید إطارها العام وبیان عناصرها الأساسیة، باعتبارها من جهة دراسة قانونیة، 

 .  ومن جهة أخرى دراسة متخصصة بالنسبة لموضوع هذه الأطروحة

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة المرفق العام للمیاه في الجزائرحسین أوكال،  -2

، وهي دراسة قانونیة تناول فیها الباحث تنظیم 2010الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 

وتسییر المرفق العام للمیاه، محددا النظام القانوني الذي یخضع هذا الأخیر في تنظیمه وسیره، وقد 

اد علیها في فصول مختلفة من هذا العمل، سواء في الباب النظري أو الباب التطبیقي، تم الاعتم

وإن كانت تم الاعتماد علیها بصفة أساسیة في الفصل الثالث من الباب الأول المتعلق بتطور 

تسییر مرفق الري، وذلك لتحدید المراحل التي عرفها تسییر الموارد المائیة في الجزائر، وكیف كان 

 .یم وسیر المرفق في كل مرحلة منهاتنظ

ماجستیر، مذكرة ، عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة قدور بوضیاف،  -3

، وقد 2013، 1الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر :تخصص

میة للمیاه والتطهیر دراسة عقد امتیاز تسییر الخدمة العمو "تناول الباحث في هذه الدراسة القانونیة، 

نظریة وتطبیقیة، والتي اعتمدت علیها في هذه الدراسة، لاسیما في الفصل الأول من الباب الثاني، 

المتعلق بعقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، كأحد تطبیقات سیاسة التّسییر 

 .ة ذات العلاقةالمفوضة لمرفق الري حسب قانون المیاه ومراسیمه التنفیذی
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 .   كما اعتمد علیها عند تناول عقد امتیاز المرفق العام، كصورة تقلیدیة لتفویض المرفق العام 

الدولة : مذكرة ماجستیر تخصص عقد التّسییر المفوض لمرفق المیاه،سلیمة الشیكر،  -4

الباحثة،  ، والتي تناولت فیها2013/2014والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

عقد التّسییر المفوض لمرفق المیاه، دراسة قانونیة نظریة تفصیلیة وتحلیلیة لبیان الطبیعة القانونیة "

لهذا العقد وتكییفه القانوني، محددة بذلك مكانته بین عقود تفویض المرفق العام، و قد أعتمد علیها 

متعلق اتفاقیة التّسییر المفوض في هذه الدراسة لاسیما في الفصل الثاني من الباب الثاني، ال

للخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، كأحد تطبیقات سیاسة التّسییر المفوضة لمرفق الري حسب قانون 

 .    المیاه ومراسیمه التنفیذیة ذات العلاقة

، مذكرة لنیل المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهریمة إملول،   -5

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،  شهادة الماجستیر في

والتي تناولت فیها الباحثة، النظام القانوني لسلطة ضبط المیاه، محددة بذلك الطبیعة  ،2012

القانونیة لهذه السلطة، والاختصاصات التي تمارسها، ومدى استقلالیتها في ممارسة تلك 

 .ابعها السلطوي والإداري المستقلالاختصاصات بالنظر لط

وقد تم الاعتماد علیها لانجاز الفصل الثالث المتعلق بسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه 

 .   من الباب الثاني، باعتبارها أحد مظاهر أو تطبیقات التّسییر المفوض لمرفق الري

لیة الحقوق، جامعة ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كالضبط في مجال المیاهإفریقیا بري،  -6

، حیث تناولت الباحثة في هذه الدراسة القانونیة، 2012/2013، 1بن یوسف بن خدة، الجزائر

ضبط النشاط المرفقي لقطاع الموارد المائیة بعد تحریر كنشاط مرفقي وفتحه أمام المبادرة الخاصة، 

قطاع، والتي تم مبرزة الدور الأساسي لسلطة الضبط القطاعیة في مجال المیاه في ضبط ال

.                 الاعتماد علیها في الفصل الثالث المتعلق بسلطة ضبط الخدمة العمومیة للمیاه، من الباب الثاني

، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق الجزائریة للمیاه مرفق عامنوال بوهالي،   -7

نیة تناولت فیها الباحثة النظام ، وهي دراسة قانو 2009-2008جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

، باعتبارها مكلفة بتنفیذ مهمة "الجزائریة للمیاه"القانوني الذي یحكم سیر و تنظیم المؤسسة العمومیة 

مرفق عام بصفة صاحب امتاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، والاختصاصات المخولة لها بهذه 

ة في الفصل المتعلق بامتیاز تسییر الخدمة الصفة، والتي تم الاعتماد علیها في هذه الدراس

 .  العمومیة للمیاه والتطهیر
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سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر، ومدى تطبیق الخصخصة في رشید فراح،   -8

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم قطاع المیاه الحضریة

، وقد انصبت هذه الأطروحة كدراسة اقتصادیة، 2010، 3جامعة الجزائر التجاریة وعلوم التّسییر، 

على بیان سیاسات إدارة و تسییر الموارد المائیة في الجزائر، وكیفیّات تحولها مؤخرا نحو الأخذ 

بنموذج الخوصصة في مجال تسییر المیاه الحضریة، و قد تم الاعتماد على هذه الدراسة في 

 .  طروحةفصول متفرقة من هذه الأ

، 1، طالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،   -9

بالنسبة لهذه الدراسة المتمثلة في أطروحة دكتوراه تم  ،2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

إصدارها في شكل كتاب، والتي تناولت موضوع تفویض واستثمار المرفق العام دراسة فقهیة 

تشریعیة وقضائیة مقارنة بین لبنان وفرنسا، فقد تم الاعتماد علیها كمرجع أساسي لإعداد هذه 

د تحدید ماهیة التّسییر المفوض لمرفق الري، قیاسا الأطروحة، لاسیما لانجاز الشق النظري عن

على الأحكام المنظمة لتفویض المرفق العام، وذلك باعتبارها دراسة شاملة وتفصیلیة لموضوع 

 . التفویض كما ینظمه الفقه والتشریع والقضاء الفرنسي المهد الأول لتقنیة التفویض

10- Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de 

personnes privées, maison d’édition belkisse, Alger, 2011. 

بالنسبة لهذه الدراسة في شكل مؤلف لأستاذ جزائري باللغة الفرنسیة، والتي تناولت موضوع  

تفویض تسییر المرفق العام لأشخاص القانون الخاص دراسة نظریة وصفیة، والتي ضبط الكاتب 

هذا الأسلوب وحدد صوره وآلیاته العقدیة وغیر العقدیة، وباعتبارها دراسة جزائریة  من خلالها مفهوم

لاسیما في الفصلین الأول   فقد اعتمدت علیها هذه الدراسة بصورة أساسیة في جانبها النظري

والثاني، كما تم الرجوع إلیها في الباب الثاني المتضمن الجانب التطبیقي لموضوع هذه الدراسة، 

لتحلیل والبحث في الطبیعة القانونیة لآلیات أو نماذج التسییر المفوض، لتحدید التكییف عند ا

وذلك إما بالاستشهاد أو بالمقارنة ) عقود الامتیاز، واتفاقیات التفویض(القانوني الدقیق لكل نموذج 

    .مع ما حدده الأستاذ زوایمیة في هذا المؤلف

إن الاعتبارات التي زادت من أهمیة هذه الدراسة و المتعلقة بحداثتها : صعوبات البحث

  : وارتباطها بمرفق الري، شكلت على الصعید العملي، إرهاصات صعّبت انجاز هذه الدراسة حیث
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الوافیة بشأن الموضوع وذلك  ةنجد أنه من بین الصعوبات قِلة الدراسات الفقهیة والأكادیمی 

ض المرفق العام في الجزائر، لاسیما الدراسات القانونیة التي تناول ما بسبب حداثة موضوع تفوی

وجد منها موضوع التفویض بعمومیة شدیدة، في شكل مقالات متفرقة، في حین اقتصرت الدراسات 

القانونیة التي تمكنا من الحصول علیها في شكل رسائل جامعیة، على تناول بعض عناصر 

  .الموضوع فقط

لازم إنجاز هذا العمل، خاصة وأن النصوص القانونیة المنظمة لأسلوب  وهو التحدي الذي

التفویض في مجال المیاه، لا تكفي لوحدها لتحدید نظام قانوني شامل یعتمد علیه  لتحدید الجانب 

النظري لهذه الدراسة، اللهم ما تم نشره مؤخرا، بعد إصدار المشرع الجزائري لتنظیم خاص یحكم 

ق العام، والذي ظهرت على إثره بعض الدراسات القانونیة المتفرقة حول عقود تفویض المرف

  .    موضوع التفویض، في شكل مقالات متفرقة

كما أنه من بین الصعوبات، هو ارتباط التطبیقات العملیة لهذا الأسلوب بمرفق حیوي، لقطاع 

لحصول على نصوص استراتیجي كقطاع الموارد المائیة والبیئة، ما جعل من الصعب بما كان ا

الاتفاقیات ودفاتر الشروط الخاصة بعملیات تفویض التسییر، لتزكیة الجانب التطبیقي من هذه 

الدراسة، رغم الحصول على أمر بتسهیل مهمة من الجامعة وعلى توصیات شخصیة بتسهیل ذلك، 

ة الموارد المائیة من مدیریة الموارد المائیة لولایة بسكرة إلى المدیریات الفرعیة على مستوى وزار 

  ".الجزائریة للمیاه"والبیئة، وكذا المؤسسة العمومیة 

وهو ما جعل الجانب التطبیقي لهذه الدراسة تماشیا مع هذه التحدیات، یأخذ منحى مغایر  

باعتباره أنجز بالاعتماد على النصوص التطبیقیة لأحكام قانون المیاه، والمراسیم التنفیذیة المتعلقة 

عتماد مباشرة على نماذج العقود والاتفاقیات المبرمة، التي استحال الحصول علیها، كما به، بدل الا

  . كان محتسَب

تم الاعتماد في هذه الدراسة على التقسیم الثنائي على مستوى : هیكلة وتقسیم الموضوع

  .الأبواب وذلك تماشیا مع تقسیم الدراسة إلى جزأین نظري وتطبیقي

تم اعتماد التقسیم الثلاثي وذلك بما یتناسب والعناصر المطلوب أما على مستوى الفصول ف

إدراجها في كل باب للإلمام بكل جزئیات البحث، والتي یفرض توازنها شكلا وموضوعا اعتماد 

  :التقسیم الثلاثي على مستوى الفصول، حیث

لهذه لإطار النظري ا، "ماهیة التّسییر المفوض لمرفق الري": بعنوان ب الأولاالب تضمن

  :الدراسة، في ثلاث فصول، كالتالي
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  .مفھوم أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیة: الفصل الأول

   .تمییز أسلوب التسّییر المفوض لخدمات المیاه عن الأسالیب المشابھة: الفصل الثاني

  .تطور أسلوب تسییر خدمات المیاه من الاحتكار إلى التفویض: الفصل الثالث

، فقد تضمن في ثلاث "تطبیقات التّسییر المفوض لمرفق الري" :بعنوان الباب الثاني أما

الدراسة، تضمنت على التوالي ثلاث آلیات قانونیة، وضعت عَمَلیا  هالتطبیقي لهذ الجانبفصول 

  : قواعد ضبط وتفویض تسییر مرفق الري، محل التطبیق والتنفیذ، صیغة في العناوین التالیة

  .  منح امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه: الفصل الأول

  .إبرام اتفاقیات تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه: الفصل الثاني

  .تغییر قواعد ضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه: الفصل الثالث



 

 

  

  

  

  : الباب الأول

وض ـالمف التّسییرة ــماهی

  ريـــق الـــلمرف

   

  



المفوض لمرفق الريالتّسییر ماهیة                                                                :لالباب الأو   
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  :مهید وتقسیمت

من  ،العام بطابعه التعاقدي التّسییر المفوض للمرفقلأول مرة أسلوب الجزائري لالمشرع  نظم

قانون  ثم بصدور، )1(والتطهیرفي مجال تسییر خدمات المیاه خلال التشریع القطاعي للموارد المائیة 

من أهم الأحكام  التّسییر أحكامه الخاصة بتفویضظلت  ،)2(المعدل والمتمم 12- 05المیاه رقم 

بالأحكام العامة المنظمة لتفویض المرفق العام، في كل من  تدعیمهالهذا الأسلوب، حتى تم  المنظمة

تحدد یوهي الأحكام التي ، )4(247-15، والمرسوم الرئاسي رقم )3(10-11قانون البلدیة رقم 

  : لإشكالیة التالیة بعد لإجابة على، لهذه الدراسة الإطار النظري بمقتضاها

من الاحتكار إلى التفویض یؤسس لأسلوب في الجزائر هل أن تَحَوّل تسییر مرفق الري 

یعید فقط تنظیم العلاقة القائمة بین القطاعین العام والخاص أسلوب تسییر تسییر جدید، أم أنه 

  .تسییر واستثمار المرفق العام التقلیدیة؟ آلیاتفي إطار تعاقدي، ضمن نفس 

خصص : بحیث إلى ثلاث فصولتم تقسیمه  المطروحة في هذا الباب للإجابة على الإشكالیة

، والثاني )الفصل الأول( المرافق العمومیةفي مجال تسییر  التفویض أسلوبأولها لبیان مفهوم 

خصص، أما الثالث ف ،)الفصل الثاني(تسییر المشابهة اللتمییز هذا الأسلوب عن غیره من أسالیب 

  ). الفصل الثالث(من الاحتكار إلى التفویض  خدمات المیاهتسییر أسلوب  ؛تطور مراحللتتبع 

                                                           
إنشاء  المتضمن، 2001أبریل  21، المؤرخ في 101-01المرسوم التنفیذي، رقم من  ،"ط"المطة  6المادة : أنظر  –) 1(

 .11: ، ص2001أبریل  22، الصادرة بتاریخ 24الجزائریة للمیاه، ج ر عدد 

إنشاء  المتضمن، 2001أبریل  21، المؤرخ في 102-01المرسوم التنفیذي، رقم ، من 8المادة : أیضا أنظر -

  .4: ، ص2001أبریل  22، الصادرة بتاریخ 24الدیوان الوطني للتطهیر، ج ر عدد 

 4، الصادرة بتاریخ 60، المتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005غشت  4، المؤرخ في 12- 05قم ر  ،القانون –) 2(

، 04، ج ر عدد 2008جانفي  23، المؤرخ في 03-08رقم  ،بالقانون ،، المعدل والمتمم3:، ص2005سبتمبر

دد ، ج ر ع2009جویلیة  22المؤرخ في ، 02-09رقم  ،، والقانون7:، ص2008جانفي  27الصادرة بتاریخ 

 .26:، ص2009جویلیة  26، الصادرة بتاریخ 26
جویلیة  03، الصادرة بتاریخ 37تعلق بالبلدیة، ج ر عدد الم، 2011جوان 22، المؤرخ في 10-11رقم  ،القانون  –) 3(

 .4:، ص2011
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  المتضمن، 2015سبتمبر 16، المؤرخ في 247-15رقم  ،المرسوم الرئاسي  –) 4(

  .3:ص، 2015سبتمبر  20، الصادرة بتاریخ 50المرفق العام، ج ر عدد 
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  : الفصل الأول

  مفهوم أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیة

أواخر القرن الماضي في فقه القانون الإداري، ظهر أسلوب التّسییر المفوض للمرفق العام 

 ،سابق توظیف له )2(في القانون )1(التفویض لفظكأسلوب مستحدث لتسییر المرافق العامة، وإن كان 

عرفت  الذي، حیث عرفت الأنظمة القانونیة عبر العصور فكرة التفویض، وصولا للعصر الحدیث

في  لاسیما عندما ظهرت، الإدارينطاق القانون خاص ومتمیز في  مفهومفي إطاره فكرة التفویض 

 ، وهو المفهوم الذي ظهر)المبحث الأول(باعتبارها أسلوب تسییر تعاقدي مجال تسییر المرفق العام 

، لتسییر الموارد المائیةالتفویض، لأول مرة في النظام القانوني الجزائري في مجال  مصطلحبه 

في بنصوص خاصة مة د أحكامه المنظَ دَ حَ والتطهیر، والذي تُ نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه 

مفهوم تفویض المرفق العام في التشریع  ،التشریعات العامةوبعض  التشریع القطاعي للموارد المائیة

  ). المبحث الثاني(الجزائري 

  :المبحث الأول

  جدید لفكرة قدیمة  تطبیق العام للمرفقالتّسییر المفوض أسلوب 

 مختلفة، وصولا إلى يفكرة قدیمة تبنتها الأنظمة القانونیة عبر العصور بمعان ،التفویضفكرة 

الذي عُرِفت في إطاره كنظریة قانونیة لها تطبیقات مختلفة،  مفهومها الحالي في العصر الحدیث،

ا لأسلوب التّسییر المفوض تعتبر أساس ، التي"تحت مسمى نظریة التفویض في الاختصاص الإداري

  .)المطلب الأول( للمرفق العام

                                                           
ضَ : هو التفویض في اللغة مصطلح  –) 1( رَ  والجمع تفویضات، و ،اسم عن المصدر فوَّ أَمْرِهِ  فلان تَفْوِیضَ  نقول قَرَّ

 مُفوَّض، ؛یفوِّض، تَفْویضًا، فهو مُفوِّض، والمفعول فوَّضَ  ؛فِیهِ، والفعله حُرّاً فِي التَّصَرُّفِ عَلجَ : لِشَرِیكِهِ بمعنى

   :المعجم الوسیط عن موقع: أنظر، أنابه، ووكَّله، وأقامه مُقامه في الأمر بمعنى فلانًا نقول فوَّضو 

http://www.almaany.com/appendix.php?language=arabic&category ،2014 ماي 10 :زیارة بتاریخ.   

المعجم  مجمّع اللغة العربیة،: أنظر، كّله به وجعل له حریة التصرف فیه؛ و بمعنىالأمر إلیه  فوَّضیقال  :أیضا

  . 732: ، ص1985، مطابع الأوقست بشركة الإعلانات الشرقیة، د ب ن، 2، ج الوسیط
تكلیف الشخص لیتصرف كوكیل، فالتفویض في  :بأنهالاصطلاحي لمصطلح التفویض في القانون  یتحدد المعنى  –) 2(

المصطلحات قاموس  :أنظر، التوكیل القانون حسب قاموس المصطلحات القانونیة مرادف لمصطلحي الإنابة و

أكتوبر  15زیارة بتاریخ ،  http://previous.eastlaws.com/Others/Kamoos_View.aspx: عن موقع القانونیة،

2015.  
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فكرة  بهالذي برزت حیث یعتبر أسلوب التّسییر المفوض في شكله التعاقدي، المفهوم الجدید  

  .)المطلب الثاني( التفویض في مجال تسییر المرفق العام 

  .تفویضات المرفق العامفكرة التفویض في الاختصاص أساس : المطلب الأول

تصرف قانوني یقوم بموجبه صاحب " :بأنه اص الإداريعرّف التفویض في الاختصیُ 

الاختصاص الأصیل فردا كان أو هیئة، بتخویل فرد أو هیئة أخرى ممارسة بعض اختصاصاته 

الممنوحة له بموجب القوانین والأنظمة النافذة، بصفة مؤقتة، وذلك بناء على نص قانوني یجیز له 

  .)1("ذلك

لأول مرة على ید مفوض الدولة الفرنسي المسمى  ،)2(ظهرت فكرة التفویض في الاختصاص

الذي كان له الفضل في ترسیخ هذه الفكرة وإعمالها ومن ثم صیغة ، "jean romien -رومیو"

، أرساها الفقه والاجتهاد وتبناها التشریع، والتي تعتبر أساس فكرة التفویض في )3(كنظریة قانونیة

لأخیر إحدى صور أو تطبیقات نظریة التفویض في مجال تسییر المرفق العام، حیث یعد هذا ا

ممارسة الاختصاص الإداري، التي ظهرت كنتیجة لتطور فكرة التفویض عبر الأنظمة القانونیة 

، حتى برزت في القانون الإداري كنظریة قانونیة متكاملة، تستقل )الأول الفرع( المختلفة،

من المفاهیم القانونیة المشابهة لها في نطاق  بخصائصها الممیزة، وتطبیقاتها المختلفة عن الكثیر

  ).الفرع الثاني( العام والخاصن القانو 

  تطور فكرة التفویض في الاختصاص : الفرع الأول

في ظل  ظهرت حتى، )أولا(تطورت فكرة التفویض منذ أول توظیف لها في القانون الروماني  

  .سلطة بالنیابة عن صاحب الاختصاص الأصیلكمبدأ لممارسة ال ،)ثانیا(النظام القانوني الإسلامي 

                                                           
، 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط التفویض في الاختصاصات الإداریة دراسة مقارنةعید قریطم،   –) 1(

  .23 :ص
 (2) –  En droit administrative, il y a délégation de pouvoir — ou délégation de competence — lorsqu'une 

autorité, à laquelle certain pouvoirs ont été attribués, se dessaisit d'une partie de ces pouvoirs et les 
transmet à une autorité subordonnée. Sans doute, le principe est-il que le titulaire d'une compétence n'en 
dispose pas comme d'un droit, mais doive l'exercer lui-même sans pouvoir la transmettre. Néanmoins, si 
elle remplit trois conditions, la délégation de pouvoir sera légale,Voir : Daniel AMSON, (délégation de 
pouvoir), Encyclopaedia Universalis en ligne, consulté le: 7 février 2017. URL : 
 http://www.universalis.fr/encyclopedie/delegation-de-pouvoir  

، كلیة الحقوق أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، "النظام القانوني للتفویض الإداري دراسة مقارنة"یمینة خضار،    –) 3(

  .      36:ص، 2015/2016جامعة باتنة،  ،والعلوم السیاسیة
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عن  اكلی اكمفهوم قانوني یختلف اختلاففقد برزت في نطاق القانون الإداري بفرنسا  أما 

ومختلفة عن معناها  مستقلةبذاتها المفهوم التقلیدي لفكرة التفویض، باعتبارها نظریة قانونیة قائمة 

  ).ثالثا( في نطاق القانون الخاص

أول ما وظف القانون الروماني فكرة : فكرة التفویض في القانون الروماني توظیف/ أولا

التفویض كان في موضوع الالتزامات، كإمكانیة لاستفاء حقوق الدائنین، حیث استخدم مصطلح 

، عن طریق تحویل الالتزام بالدین )1(التفویض للدلالة على نقل الالتزامات الشخصیة من فرد لآخر

ولاحقا وظفت فكرة التفویض لدى الرومان في ، فرد آخر یقوم بأداء الدین عنهمن فرد مدین إلى 

موضوع العقود، فأطلق مصطلح التفویض على عقد الاستبدال، وهو عقد مدني یقصد به استبدال 

  .)2(المدین المفلس بآخر مليء یستطیع سداد الدین عنه

اني إلى اعتباره وكالة بین في مراحل لاحقة تطورت فكرة التفویض في القانون الرومثم  

كعقد  ،آخر، فأطلق مصطلح التفویض على عقود مدنیة أخرىبالأطراف ولیس استبدال شخص 

  .)4(عقد الوكالةو ، )3(الاشتراط لمصلحة الغیر

                                                           
، "یةالتّسییر التفویض الإداري ومدى آثاره في فعالیة الإدارة بین الشرعیة القانونیة والفعالیة "السعید بن محمد قارة،   –) 1(

 .24 :ص، 2010ة، الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدّ أطروحة دكتوراه دولة
  .   14: صعید قریطم، المرجع السابق،   –) 2(
یتحقق هذا العقد عندما یتم الاتفاق بین شخصین یتعهد أحدهما بأن یؤدي مباشرة إلى : "لمصلحة الغیرالاشتراط  عقد  - ) 3(

فاضلي إدریس،  :للتوسع راجع، "ن یشترطه الطرف الآخر في هذا الاتفاقأداء معیّ  ،شخص آخر أجنبي عن العقد

 - الإثراء بلا سبب - المستحق للتعویضالفعل  -الإرادة المنفردة -العقد(الوجیز في النظریة العامة للالتزام 

 .141 :، ص2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )القانون

، من القانون المدني 118إلى  116م المشرع الجزائري أحكام نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر في المواد من نظّ  -

القانون المدني، ج ر  المتضمن، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75رقم  ر،الأم: الجزائري، المنظم بموجب

  .990: ، صالمعدل والمتمم ،1975سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 78عدد
- 75رقم  ر،القانون المدني الجزائري، المنظم بموجب الأم، من 571ف المشرع الجزائري عقد الوكالة في المادة یعرّ     –)4(

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص، شخص آخر للقیام بعمل شيء : "كالتالي، السابق المصدر، 58

أحكام عقد الوكالة في التشریع الجزائري دراسة عبد االله رمضان،  بو: للتوسع راجع، "لحساب الموكل وباسمه

 .09: ، صس ن ، د، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر02، ط قانونیة وتحلیلیة لنصوص التشریع الجزائري

- Voir : Ali BENCHENEB, Le droit algérien des contrats données fondamentales, Edition AJED, Alger,  
2011, p: 37. 

- Le manda : est un contrat par le quel une personne (le mandant) done à une autre (le mandataire) le pouvoir 
d’accomplir en son nom et pour son compte des actes juridiques, Voir : Philippe MALAURIE, Laurent 
AYNÈS, Pierre-Yves GAUTHIER, Les contrat spéciaux, 2em édition refondue, DEFRÉNOIS, Paris, 2005, 
p: 279. 
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وقد انتقلت فكرة التفویض بنفس المعنى إلى النظام القانوني الفرنسي في عهد المَلَكیة الفرنسیة، 

، ومنه انتقل إلى القانون العام الفرنسي )1(في التشریع المدني الفرنسي العقدي فظهر التفویض بمعناه

  .القرن العشرین اتمع بدای

عرف النظام الإسلامي مبدأ تفویض : مبدأ تفویض السلطة في النظام الإسلامي/ ثانیا

) یه وسلمصلى االله عل(رة، حیث كان الرسول السلطة منذ تأسیس الدولة الإسلامیة بالمدینة المنوّ 

وكانت وظیفة هؤلاء العمال الإمامة  ،نیب عنه عمالا إلى القبائل والمدن الأخرى بالحجاز والیمنیُ 

، كما كان )صلى االله علیه وسلم(في الصلاة وجمع الصدقات والحكم بین الناس خلَفًا لرسول االله 

أو یفاوضوهم في صلح أو لیبلغوهم أمرا  ،علیه الصلاة والسلام یرسل الرسل إلى قریش بالنیابة عنه

 أوإشرافه ورقابته على أمور الدولة إما بنفسه ، )صلى االله علیه وسلم(كان یباشر  حیثغیره، 

  .بواسطة رسله ومبعوثیه

ولاحقا أدى تنوع حاجات الدولة الإسلامیة في عهد الخلفاء الراشدین، إلى تنوع التفویضات 

فارتبطت فكرة التفویض خلال هذه الفترة بمعاني مختلفة، التي یصدرها الخلیفة، وتعدد تطبیقاتها، 

أول استعمال صریح للفظ التفویض كان  إلا أنّ ، )2(نابةالأزر والإٍ  رة وشدّ كة والمشاوَ نة والمشارَ كالمعاوَ 

وصل التنظیم الإداري إلى أرقى المستویات، وقسمت الوزارة إلى  ، حین)3(في عهد الدولة العباسیة

  .)4(ارة تفویضوزارة تنفیذ ووز 

                                                           
 (1) - Une délégation est une convention par laquelle un débiteur (le délégant) donne à une personne (le délégué) 

qui lui doit de l'argent ou toute autre prestation, l'ordre de se libérer de sa dette entre les mains d'une tierce 
personne qu'il désigne (le délégataire), voir : dictionnaire-juridique, URL: http://www.dictionnaire 

juridique.com/definition/delegation.php, Visitez:  le 08-02- 2017. 

، دار الجامعة 01، ط الإداري والتشریعي دراسة مقارنةالنظریة العامة للتفویض شروق أسامة عواد حجاب،   - )2(

  .32: ص ، 2009الجدیدة، مصر، 
الدولة  بعد اتساع أرجاء الذي ظهر ام الإسلامي اقترن بمنصب الوزیر،ذلك أن مصطلح التفویض في النظ  – )3(

منصب الوزیر لم یصبح تقلیدا متبعا إلا في عهد الدولة العباسیة، إذ أنّ  تها،اد إدار وتعقّ  ،شرقا وغربا الإسلامیة

وزیر " من خلال عبارة  مقترنا بمنصب الوزیربمعناه الوظیفي، استعمل صراحة مصطلح التفویض  وحینها

أبي بكر الصدیق رضي االله عنه، عندما  رف منذ عهد الخلیفة الأول، رغم أن المنصب ومسؤولیاته قد عُ "التفویض

حول التفویض وتطبیقاته في الدولة  للتوسع ،الأول هعمر ابن الخطاب رضي االله عنه یقوم بمهمة وزیر كان 

  . 243 – 231: عید قریطم، المرجع السابق، ص ص: راجع الإسلامیة،
 مختصر تاریخ النظم القانونیة، أرزقي العربي أبرباش :راجعللتوسع حول نظام الوزارة في الإسلام وأنواعها   - )4(

-208 :ص ص، 2006، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، "الجزائریة-الاسلامیة-القدجیمة"والاجتماعیة 

212.  
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ها بجزء من مهامه إلى وزیر التفویض لیمارسفي وزارة التفویض الخلیفة یعهد  وقد كان 

   .)1(تحت إشرافه ومسؤولیته نهكمفوض ع

فكرة  وصلتفي العصر الحدیث : في القانون الإداريالاختصاص تفویض  نظریة/ ثالثا

حسب غالبا  وقد امتاز هذا العقد وكالة، كعقد التشریع المدني الفرنسي بمعناه العقدي إلىالتفویض 

بطابعه المجاني، باعتباره التزام بدون مقابل ماعدا في حالتي توكیل القانون المدني الفرنسي 

وظفت فكرة التفویض بفرنسا في مجال  نومع بدایة القرن العشری ،)2(المحامي، أو الوكیل العقاري

حیث ، الفرنسي ف عن معناها في القانون المدنيالقانون العام، الذي عرفت في نطاقه معنى مختل

 ، كمبدأ قانوني لتفویض السلطة أو الاختصاص القانون الإدارينطاق في  عرفت فكرة التفویض

ویشمل أعمال قانونیة مختلفة تقوم  ،عدیدة بهذا المعنى بأشكالمستخدَما مصطلح التفویض  فأصبح

  :حیثبعلى عدة مستویات، لكل منها مضامینها وطبیعتها وأهدافها التي تختلف عن الأخرى 

مصطلح التفویض بدایةً بفكرة السیادة، التي تجد أساسها في تفویض الشعب صاحب ارتبط 

  .)3(السیادة للحاكم بممارسة وظائف هذه الأخیرة نیابة عنه

آخر یكمن معنى التفویض، في العمل والعلاقة بین المؤسسات الدستوریة في  وعلى مستوى

التفویض الدولة وعلاقة التعاون القائم بینها لاسیما بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في إطار 

لممارسة مهام التشریع نیابة عنها في  السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیةتفویض التشریعي، وذلك ب

  .  یحددها التشریعت استثنائیة حالا

فهو وسیلة لتنظیم العمل داخل إدارة في نطاق القانون الإداري، أما المعنى الثالث للتفویض 

، التي "التفویض في الاختصاص الإدارينظریة ب"وأجهزة الدولة كشخص معنوي عام، وهو ما یعرف 

المتعلق بالغیاب  ،الأمر الملكيتبناها المشرع الفرنسي بصدور بعد أن  كنظریة قانونیةصیغت 

 29بتاریخ الصادر المؤقت للمحافظ عن مقر عمله وكیفیة تفویضه اختصاصاته بالإدارة، 

  .عتبر تفویض المرفق العام بطابعه التعاقدي أحدث تطبیقاتهاالتي یُ هي النظریة و  .)4(1821آذار

                                                           
  .32 :ص، شروق أسامة عواد حجاب، المرجع السابق  - )1(

 (2) -  Georges VERMELLE, Les contrats spéciaux, 3em ÉDITION , Dalloz, 2000, p: 167. 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، طالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،   –) 3(

  .23 :، ص2009لبنان، 

في حال غیاب المحافظ عن المحافظة أو وجود مانع لدیه، دون أن "ینص هذا الأمر في مادته الثانیة على أنه    –) 4(

الأول في ترتیب القائمة من  :یتولى الإدارة بالمحافظة ،، أو في حالة قیامه بإجازةیكون قد سبق له أن فوض بالإدارة
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  التفویض في الاختصاصتفویض المرفق العام أحدث تطبیقات نظریة نظام : الفرع الثاني

، )أولا(أشكاله تعدد تطبیقاته و بتوسع توسع الفكر القانوني الیوم باستعمال مصطلح التفویض 

ما ساهم في تطور فكرة التفویض التي أخذت معاني قانونیة مختلفة باختلاف تلك التطبیقات، فظهر 

أخرى واقترن مصطلح  إلى جانب نظام التفویض في ممارسة الاختصاص الإداري، أنظمة قانونیة

 ،ما یندرج ضمن تطبیقات نظریة التفویض في الاختصاص منها ،التفویض بمفاهیم قانونیة عدیدة

یؤسس و  عنها ومنها ما یستقل ،)ثانیا( وإن كانت تتمیز عنه في عدة عناصر كتفویض المرفق العام

  ).ثانیا(داري لأنظمة قانونیة مختلفة تماما عن نظام التفویض في ممارسة الاختصاص الإ

تختلف صور وأشكال التفویض : الاختصاص الإداريممارسة تحدید صور التفویض في / أولا

  :، على النحو التالي)1(المعاییر المعتمدة في تصنیفه في الاختصاص، باختلاف الأسس و

على أساس   شكل العمل القانوني  ینقسم التفویض في الاختصاص: )2(من حیث الشكل  -1

التفویض المباشر والغیر مباشر،  صدر بها هذا الأخیر إلى، المتضمن التفویض، أو الطریقة التي

  .  الضمنيوالتفویض   الكتابي، التفویض الصریحالتفویض الشفهي و  التفویض

ینقسم تفویض الاختصاص : المضمون أو محتوى الاختصاصات المفوضة حیث من  -2

الخاص، التفویض الإلزامي، التفویض العام و التفویض التفویض الاختیاري و : إلىعلى هذا الأساس 

 .)3(الكليالتفویض  التفویض الجزئي و

                                                                                                                                                                                     

آخر، فیظل هذا الأخیر یمارس السلطات شخص مستشاري المحافظة، إلا إذا كان المحافظ قد سبق له أن فوض 

  ."المفوض بها إلى أن یقرر وزیر الداخلیة ما یراه مناسبا

مراسیم منحت الوزراء حق تفویض جزء من اختصاصاتهم الخاصة بتصفیة دیون الدولة إلى  ،أتى بعد هذا المرسوم -

الذي خول الوزراء الحق في تفویض بعض ، مرؤوسیهم، وبعد الحرب العالمیة الأولى صدر مرسوم أول سبتمبر

ي بالاستناد الأشخاص المحددین على سبیل الحصر التوقیع نیابة عنهم، وبعدها أخذ التفویض أساسه القانون

، للوزیر الأول تفویض الوزراء بعض 1958من دستور فرنسا لعام  21عندما أجازت المادة  لنصوص دستوریة

  .  17- 15: عید قریطم، المرجع السابق، ص ص :للتوسع راجع، ماختصاصاته
ي و علم الإدارة العامة، حول أنواع التفویض حسب المعاییر والأسس المعتمدة لتصنیفه في القانون الإدار  للتوسع  –) 1(

  .180 – 141: ص ص نفس المرجع،: راجع
  .105-104: السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص ص  –) 2(
لأصیل، لأن ذلك غیر ممكن حسب مفهوم نظام التفویض ا نقصد بالتفویض الكلي هنا تفویض كل اختصاصات لا -  )3(

ببعض اختصاصات فقط یقصد به ممارسة كل وظائف العملیة الإداریة المتعلقة  بلفي الاختصاص وشروطه، 

  .الأصیل المفوضة
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ینقسم التفویض في الاختصاص على هذا الأساس  :من حیث الطبیعة القانونیة للتفویض -3

تفویض المرفق العام، أو ما یسمى أیضا  ، و)1(تفویض التوقیع و ،التفویض في الاختصاص: إلى

  .)2(الاتفاقيبالتفویض 

أدى توسع نشاط : التمییز بین التفویض في الاختصاص الإداري وتطبیقاته المشابهة/ ثانیا

الدولة المعاصرة وتشعب أجهزتها إلى وجوب إعمال التفویض في الاختصاص لما یحققه من 

ختلفة، حتى أصبحت بعض تطبیقاته تعد أنظمة قانونیة ر مظهر بصوّ و تطبیقاته  ، فتعددت)3(مزایا

 في الاختصاص وإن كانت عن التفویضحتى لها أحكامها الخاصة، التي تتمیز بها  قائمة بذاتها و

  .في تفویض التوقیع، وتفویض المرفق العامتحدیدا تندرج ضمن أشكاله، والمتمثلة 

تتم التفرقة بین  :)4(تفویض التوقیع والتفویض في الاختصاص الإداري بین تمییز ال  -1

التفویض في الاختصاص یؤدي في الواقع إلى التغییر  أنّ  ،النوعین بناءا على فكرة أساسیة مفادها

في اختصاصات أطرافه لما یترتب علیه من نقل حقیقي لجزء من اختصاصات المفوض إلى صالح 

تلك النتیجة، بالإضافة إلى أن المفوض إلیه، على عكس تفویض التوقیع الذي لا یؤدي إلى 

طرفیه على أساس صفة  باعتباره یقومالتفویض في الاختصاص یتمیز بطابعه الموضوعي، 

ولیس على ذواتهم، عكس تفویض التوقیع الذي یتمیز بطابعه الشخصي  )المفوض له المفوض و(

  .)5(واتهمبذ أطرافه، محدّدینكونه یقوم على أساس شخص 

 

                                                           
  .122 :یمینة خضار، المرجع السابق، ص  - )1(
  .179 :المرجع السابق، ص، عید قریطم  –) 2(
یوفر الجهد والوقت،  المرونة المطلوبة في ممارسة العمل الإداري، و أنه یحقق ،لتفویض في الاختصاصمن مزایا ا  –) 3(

قدراتهم كرؤساء إداریین في  إمكانیاتهم و ، بإظهارهیساعد على تدریب وإعداد الموظفینو  التكالیف، أیضا یخفّض

مرجع السابق، یمینة خضار، ال: أنظریجنب سلبیات التركیز الإداري، و  یحقق دیمقراطیة الإدارة،كذلك المستقبل، 

  .  149 :ص
 ،التوقیع على القرارات الصادرة باسم المفوض یتمثل فيتخویل المفوض إلیه القیام بعمل مادي " هو :تفویض التوقیع  –) 4(

على وثیقة سبق وأن أعدها هذا الأخیر، ویكفي لتحقیقه تنازل الأصیل عن صلاحیاته في التوقیع التوقیع  أو

المرجع السابق،  ،عید قریطم :أنظر، "قائمة مع بقاء سلطة التقریر للمفوضللمفوض إلیه بصفة شخصیة، 

  .164:ص
  .109: السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص  –) 5(



أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیةمفهوم                                      : الفصل الأول  

 

 
19 

أخذ مصطلح  :تفویض المرفق العام والتفویض في الاختصاص الإداري بین تمییز ال -2

للدلالة على قیام الغیر بإدارة واستثمار المرفق العام  ،التفویض بعدا جدیدا في مجال المرافق العامة

لتسییر لا لوتفویض المرفق العام أسلوب ، عن طریق التعاقد مع الإدارة المسؤولة عن المرفق العام

قبل تحدید  والاجتهاد حتى الآن في طور بلورة مفهومه وتحدید الأسس التي یقوم علیها، ویزال الفقه 

تعریف التفویض في مجال تسییر المرافق العامة وبیان مفهومه، موضوع المطلب التالي، لا یسعنا 

ن أهم العناصر التي یختلف فیها تفویض الاختصاص عن تفویض المرفق العام، على إلا أن نبیّ 

، وذلك بالاعتماد على طبیعة عملیة التفویض و أحدث تطبیقاته هأحد صور  هذا الأخیرر أن اعتبا

عن بعضهما البعض من حیث طبیعة ومحتوى ودرجة یتمیزان  و على هذا الأساسفي كل منهما، 

  : ومجال كل منهما كالتالي

بطابعه یتمیز تفویض الاختصاص  :)1(من حیث الطبیعة القانونیة لعملیة التفویض   - أ

كونه عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة في شكل قرار إداري، بینما تفویض المرفق  ،الانفرادي

  .)2(یأخذ شكل العقد یمتاز بطابعه الاتفاقيالذي العام 

تفویض الاختصاص الذي یمتاز بطابعه الجزئي، ینصب فقط على : من حیث المحتوى   - ب

كن بحال من الأحوال أن یشملها كلها، بینما تفویض ولا یم، جزء من اختصاصات الأصیلممارسة 

المتعلقة بمهام تسییر واستغلال واستثمار المرفق  ،المرفق العام یشمل نقل كل اختصاصات الأصیل

الذي یمنح كل صلاحیات الأصیل للقیام بهذه المهمة على نفقته هذا الأخیر العام إلى المفوض إلیه، 

لمفوض إلیه في هذا النوع من التفویض یعتبر في حد ذاته عنصر وعلى مسؤولیته، وقیام مسؤولیة ا

 .   )3(الذي تفوض فیه الصلاحیات والسلطات دون المسؤولیة ،اختلاف بینه وبین تفویض الاختصاص

المفوض إلیه في تفویض الاختصاص، لا یمكنه  نجد أن: من حیث درجة التفویض  - ت

وهو ما یجعل تفویض الاختصاص یتم دائما  إعادة تفویض الاختصاصات التي فوضت إلیه لغیره،

على درجة واحدة، على عكس تفویض المرفق العام الذي یمكن فیه لصاحب التفویض أن یكون 

مع الالتزام بشرط أن یحوز الموافقة المسبقة من السلطة التي منحته  ،بدوره سلطة مفوضة

  .)4(التفویض

                                                           
  .179 :المرجع السابق، ص، عید قریطم  –) 1(
  .160 :السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص  –) 2(
تفویض  -BOT -الشركات المختلطة -الامتیاز(طرق خصخصة المرافق العامة  ،مروان محي الدین القطب  –) 3(

  .467 :، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دراسة مقارنة )المرفق العام
  .467: ، ص المرجع نفس   –) 4(
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یعتبر : والمفاهیم القانونیة المشابهة الإداري الاختصاص التمییز بین التفویض في /ثالثا

: الإداري الذي یقوم أساسا على وجود علاقة بین جهتین أو شخصین هما التفویض في الاختصاص

من جهة أخرى، من أهم طرق توزیع السلطة أو عدم تركیزها " المفوض إلیه"من جهة و" المفوض"

لمفوض خلال مدة معینة وهي علاقة قانونیة بحیث یتولى المفوض إلیه القیام ببعض اختصاصات ا

تتحقق في أنظمة قانونیة كثیرة تتشابه مع التفویض في الاختصاص سواء في نطاق القانون الخاص 

 .أو العام

ففي نطاق القانون الخاص نجد أن التفویض في الاختصاص الإداري، یتشابه على نحو 

للصلة التاریخیة الوثیقة بین المفهومین، إلا أن التفویض في الاختصاص  خاص مع نظام الوكالة،

  :من حیثوذلك یتمیز عنها و عن الوكالة،  ینفصلكمفهوم قانوني قائم في نطاق القانون العام 

كل اختصاصات الموكل، أو تتضمن ممارسة الوكالة على عكس التفویض تشمل  أنّ  

بینما یستمر التفویض  ،وتنتهي بهلاكه تتحقق إلا بقبول الوكیل لهابالإضافة إلى أنها عقد رضائي لا 

هلاك المفوض له، لأنه یرد على صفة المفوض إلیه ولیس على بعد في الاختصاص قائما حتى 

 .)1(استثناءكشخصه، ما عدا في حال تفویض التوقیع 

أن النیابة  ذلك، )2(كما یتشابه أیضا نظام التفویض في نطاق القانون الخاص مع نظام النیابة

غالبا ما یكون عقد وكالة، ومن هنا جاء الخلط بین  ،عادة تكون مرتبطة بعقد بین النائب والأصیل

عنصر الاختلاف  أماالنیابة والوكالة بالدرجة الأولى وبینها وبین التفویض في المقام الثاني، 

مثلها مثل الوكالة و لأخیرة أن هذه ا فیتمثل، فيالجوهري بین التفویض في الاختصاص والنیابة 

لنائب ذمة ال هاتتم باسم ولحساب الأصیل فتنصرف أثار  في الاختصاص على خلاف التفویض

  .مباشرة

ق هذا أما في نطاق القانون العام، فقد أدى تطور فكرة التفویض واتساع استعمالها في نطا

تقوم على نفس فكرة التفویض من حیث نقل وتوزیع ممارسة أنظمة قانونیة  الأخیر إلى بروز

عن تفویض الاختصاص، والتي نمیز  الاختصاص بین طرفین أو أكثر، لكنها تختلف اختلاف كبیر

  :بینها وبینه على النحو التالي

                                                           
  .62 :،  ص، المرجع السابقیمینة خضار  –) 1(
تنصرف ، ل الأصیل نائبه إمكانیة إجراء تصرف قانوني مع الغیرتصرف قانوني بمقتضاه یخوِّ "  :عرّف النیابة بأنهاتُ   –) 2(

  .52 :عید قریطم، المرجع السابق،  ص :أنظر، "أثاره إلیه
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 المفهومین،  رغم التشابه بین: )1(التفویض في الاختصاص والحلول في الاختصاص -1

ل شخص من أشخاص القانون العام ممارسة اختصاصات الأصیل خلال یخوّ هما باعتبار أن كلا

حیث أنّ الحلول في الاختصاص على عكس  ،یختلفان عن بعضهما البعض فهمامدة معینة، 

التفویض في الاختصاص، یشمل كل اختصاصات الأصیل ویتم بقوة القانون متى توفرت أسبابه 

اختصاصاته ت المحالة إلیه كما لو كانت ، كما یمارس الحال الاختصاصا)2(وتحققت شروطه

 .صلیة وباستقلال عن صاحب الاختصاص الأصلي، على عكس المفوض إلیهالأ

نقل الاختصاص غالبا ما یتم في إطار : )3(التفویض في الاختصاص ونقل الاختصاص -2

نقل بعض الاختصاصات من الإدارة المركزیة إلى الإدارة المحلیة لتجسید سیاسة اللامركزیة 

أجهزة  المركزي بین مستوىالالإداریة، وتقریب الإدارة من المواطنین، كما قد یتم هذا النقل على 

المركزیة، وذلك بنقل الاختصاص الممارس في وزارة ما إلى وزارة أخرى في إطار ات الإدار وهیاكل 

هو أن  ،التنسیق بین أعمال الوزارات، وما یتمیز به نقل الاختصاص عن التفویض في الاختصاص

ختصاصات، على الابصفة نهایة بین طرفیه، كما قد یشمل تحویل ونقل كل  یتمنقل الاختصاص 

 .   )4(ذو طابع مؤقتو  ،عكس التفویض في الاختصاص الذي هو دائما جزئي

الإنابة في الاختصاص مثل  :)5(التفویض في الاختصاص والإنابة في الاختصاص -3

عدم إمكانیة تطبیق نظام مع الحلول في الاختصاص تفترض غیاب صاحب الاختصاص الأصیل، 

 هبالحلول یُستند إلیه لإعماله، وإما لأن الأصیل لیس له من ینو  یجیزالحلول إما لغیاب نص قانوني 

 .ة حالة الشُغور تلك، وفي هذه الحالة یتم تطبیق نظام الإنابة لمواجهقانوناویستخلفه 

                                                           
لغیابه أو لوجود مانع یمنعه من ممارسة  موظف آخرحالة الموظف الذي یحل محل : "هو الحلول في الاختصاص  –) 1(

  . 54 :عید قریطم، المرجع السابق، ص: أنظر، "أعماله
  .70 :یمینة خضار، المرجع السابق، ص: راجعحول شروط التفویض في الاختصاص،  للتوسع   –) 2(
الإجراء القانوني الذي یصدر عن السلطة التي تملك إسناد الاختصاص، عن طریق تحویل " هو  :نقل الاختصاص  –) 3(

  .57 :، المرجع السابق، صشروق أسامة عواد: أنظر، "صفة نهائیةهذا الأخیر من سلطة إلى سلطة أخرى ب
  .71- 70: عید قریطم، المرجع السابق، ص ص  –) 4(
عمل قانوني یتم من خلاله حصول : "في مفهوم القانون المدني، والتي تعرّف في إطاره بأنها الإنابةهنا بین  نمیّز  –) 5(

المدین على موافقة الدائن بالتزام شخص آخر لوفاء الدین بدلا منه، ولا تقتضي الإنابة بهذا المفهوم أن تكون هناك 

وهم المنیب وهو المدین، : صر أو أطرافوترتكز الإنابة على ثلاث عنا" مدیونیة سابقة ما بین المدین والأجنبي

  . 63: یمینة خضار، المرجع السابق، ص: أنظروالمناب إلیه وهو الدائن، والمناب وهو الغیر، 

 قیام الرئیس الإداري الأعلى": كأحد مفاهیم القانون الإداري، والتي یقصد بها في إطاره الإنابة في الاختصاصوبین  -

في حالة غیاب صاحب الاختصاص الأصیل بإصدار قرار لموظف آخر بإنابته وممارسة اختصاصاته بالنیابة عنه 

  .60 :عید قریطم، المرجع السابق، ص: أنظر، "حتى عودته أو تعیین غیره



أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیةمفهوم                                      : الفصل الأول  

 

 
22 

الإنابة في الاختصاص بهذا المفهوم تختلف عن نظام التفویض في الاختصاص، وعلیه ف

بنفس العناصر التي یختلف فیها هذا الأخیر عن نظام الحلول، لكنها على عكس كلا النظامین 

  .)1(الأصیل و المنیب و النائب: ممثلین في تتمیز بوجود ثلاث أطراف

في الاختصاص یعید  نظام التفویض: الاختصاص وإعادة توزیع الاختصاصالتفویض في  -4

إلى حین تدخل ، المرونة المطلوبة في العمل الإداريفیحقق تنظیم الاختصاص مؤقتا بین أطرافه 

، فیحقق نظام إعادة توزیع الاختصاص أما، قانونا المشرع وإصدار تشریع یعید توزیع الاختصاص

یحدد المسؤولیة عن العمل الإداري بدقة، كما یة بین أطراف العلاقة الوظیفیة، استقرار الأوضاع القانون

، )2(القانونیة القاعدةباعتباره یستمد صلاحیاته مباشرة من  ،لكل موظف كیانا وظیفیا ذاتیا كونه یجعل

نظام إعادة توزیع الاختصاص یعید توزیع الاختصاص بین طرفیه بصفة : ویختلفان من حیث أن

في  یمتاز التفویض، بینما ویمتاز بطول مدته وتعقد إجراءاته لأنة یصدر دائما بتشریع ،نهائیة

 . قرار إداري بموجبیصدر بساطة إجراءاته، لأنه بطابعه المؤقت و  الاختصاص

أنّ یتمیّزان عن بعضها من حیث : التفویض في الاختصاص والتفویض التشریعي -5

تنظمه قواعد و یتعلق بممارسة الوظیفة التشریعیة ویتم بین سلطتین دستوریتین  )3(التفویض التشریعي

 .دستوریة

                                                           
 تصاص،، وهو الرئیس الإداري مصدر قرار الإنابة في الاخ"المُنیب"وهو صاحب الاختصاص الأصلي، :"الأصیل" –) 1(

  .61 :عید قریطم، المرجع السابق، ص: أنظرالمكلف بممارسة اختصاصاته بالنیابة، و  ،ینوب الأصیل من: "النائب"
  .73 :المرجع ، ص نفس: أنظر  –) 2(
الإجراء الذي تأذن بمقتضاه السلطة التشریعیة لرئیس الجمهوریة في مباشرة اختصاصها "هو : التفویض التشریعي  –) 3(

نصب على تقریر قواعد باعتبار أن هذا الاختصاص یَ  ،موضوع معین تنظیما تشریعیا وذلك بصفة استثنائیةبتنظیم 

  .61:صشروق أسامة عواد حجاب، المرجع السابق، : أنظر، "قانونیة تسنها السلطة التشریعیة وفقا للدستور

دستوریة التي تمنح رئیس الجمهوریة تفویض النصوص الو في الجزائر، نشیر إلى أنه یستند مثل هذا الإجراء إلى  -

عند شغور  الأولى تكون في المساءل العاجلة: قانوني للتشریع بأوامر في المجالات المخصصة للقانون في حالتین

كما والثانیة في الحالة الاستثنائیة المجلي الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانیة بعد أخذ رأي مجلس الدولة، 

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر ، من 142المادة  :أنظرمن الدستور،  107لمادة تحددها ا

، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96بموجب، المرسوم الرئاسي، رقم 

، المعدل 6: ، ص1996دیسمبر 8، الصادرة بتاریخ 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء 

، 2002أبریل  14، الصادرة بتاریخ 25 ، ج ر عدد2002أبریل  10، المؤرخ في 03-02بموجب القانون، رقم 

نوفمبر  16، الصادرة بتاریخ 63 ، ج ر عدد2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08القانون رقم  ، و13: ص

 14 الصادرة بتاریخ، 14، ج ر عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 01-16، و القانون، رقم 8: ، ص2008

  . 3: ، ص2016مارس 
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الاختصاص یتعلق بممارسة الوظیفة الإداریة، ویتم بین سلطات وأجهزة  بینما التفویض في 

بالنسبة لبعض هو الآخر، السلطة التنفیذیة، وتحدده قواعد القانون الإداري، وان كان قد یستند 

 .)1(ت والأجهزة الإداریة إلى قواعد القانون الدستوريالسلطا

  امةفق العافكرة التفویض في مجال تسییر المر توظیف : المطلب الثاني

النظام القانوني الفرنسي،  لأول مرة في فكرة التفویض في مجال تسییر المرافق العامة تم توظیف

عندما حل مصطلح التفویض في مجال العمل المؤسساتي والمرفق العام، محل إدارة المرفق العام 

الفرع ( المرافق العامة تسییرفي مجال  فظهر المعنى الجدید لمصطلح التفویضبطریقة غیر مباشرة، 

المفهوم  ،تلفة حددت في شكلها التعاقديبآلیات مخ، وهو النموذج من التّسییر الذي تم تطبیقه )الأول

  ).الفرع الثاني(الفني والدقیق لهذا الأسلوب 

   ةفق العامامر ال في مجال تسییر معنى التفویض/ الفرع الأول

حتى وقت قریب ارتبط مصطلح التفویض في نطاق القانون الإداري، بممارسة الاختصاصات 

فقط، ولم یستخدم مصطلح التفویض خارج هذا  هو القرارات الإداریةو الإداریة في مجال محدد 

وذلك فیما یتعلق بـتفویض مسؤولیة  ،الإطار إلا بصورة محدودة للغایة في مجال العقود الإداریة

  .)2(المنشآت

، ظهر مصطلح التفویض في مجال تسییر المرافق العامة بطابعه التعاقديما لبث أن ثم  

غیر مباشر للمرفق العام، والذي الأسلوب للتسییر ، باعتباره )أولا(بفرنسا المهد الأول لتقنیة التفویض 

یتحدد به تعریف تفویض ، هذا الأخیر الذي یتحدد مفهومه بمعنیین، معنى واسع، ومعنى ضیق

  ). ثانیا(تحت مسمى عقود تفویض المرفق العام  المرفق العام في شكله التعاقدي

                                                           
  .154-151: السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص ص   –) 1(
، لمواجهة الحالات التي 1980لعام  704لقانون رقم مه المشرع  الفرنسي بموجب اوهو التفویض التعاقدي الذي نظّ    –) 2(

لا یكون فیها المسؤول عن الأشغال العامة جهة واحدة قبل وبعد تسلیمها، وعندها یحدث تغییر في المسؤول عن 

قد یتضمنه اتفاق بین أصحاب الشأن یكون عادة بین  مباشرة، أو وهو التغییر الذي قد ینظمه القانون ،هذه المنشآت

هذا الاتفاق بالإشراف على الأشغال وتتحمل مسؤولیة تنفیذها حتى  فيبحیث تلتزم الدولة ، الدولة وجماعاتها المحلیة

للجماعات المحلیة، ویراعى في هذا الاتفاق أن لا یتضمن نقل ملكیة المنشآت من  اتعهد به وعندهاالاستلام، 

اختیار المقاول، الموافقة والرقابة : ماعة المحلیة إلى الدولة، إذ یتعلق فقط بالإشراف على بعض العملیات مثلالج

 :ص عید قریطم، المرجع السابق،: أنظربرام، والإشراف على التنفیذ، الإعلى المشروعات التمهیدیة، اختیار طریقة 

172.  
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في مجال تسییر  أول ما ظهرت فكرة التفویض: المرفق العام بفرنسا نظام تفویضنشأة / أولا

 المرافق العامة، كانت في فرنسا مع بدایات القرن الماضي، عندما اتجهت الدولة الفرنسیة إلى

 لإدارة بعض المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري تفویض أشخاص القانون الخاص

  .)1(بموجب عقود الامتیاز

مصطلح التفویض في مجال تسییر فقد ظهر الاهتمام الأول بهذه التقنیة، الفرنسي كان للفقه 

تتعلق  ،"Auby"على ید الأستاذ تمت ضمن دراسة  ،لأول مرة على مستوى الفقه ةفق العاماالمر 

أول النصوص التنظیمیة التي أتت على استخدام  في حین كانت ،)2(بالمرافق العمومیة المحلیة

في التعمیم الصادر عن وزیر الداخلیة الفرنسي عام  ما ورد هيمجال، مصطلح التفویض في هذا ال

و لأول مرة الجماعات المحلیة تفویض مرافقها العامة، الذي أُستخدم فیه  ، المتعلق بجواز1987

  .)délégation du service public")3" :مصطلح التفویض حرفیا مقترنا بالمرفق العام في عبارة

الفرنسي الذي وجدت فیه تقنیة التفویض مصدرها على  اجتهادات القضاءأما على مستوى 

ر النظریة العامة للعقود الإداریة، فقد حدد مسبقا معالم هذه التقنیة بتطویره تقنیات نحو ساهم في تطوّ 

عقدیة، هي الیوم تشكل جوهر التّسییر المفوض للمرفق العام بتطبیقاته المختلفة لاسیما في صورة 

یاز مرفق عام، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لم یستعمل مصطلح تفویض المرفق العام على عقد امت

 Syndical intercommunal des"، بموجب القرار المتعلق بقضیة )4(1994نحو صریح حتى عام 

transport publics de la région de Douai".  عندما أقر بطرق استغلال المرفق العام التي

  .)5(تكرس وجود التفویض في إدارة هذا الأخیر

قرارات مجلس الدولة الفرنسي المتضمنة اجتهادات قضائیة، ساهمت إلى حد  وبعدها توالت 

ز في التّسییر ولا زالت تساهم في كبیر في تطویر التفویض في مجال المرفق العام كأسلوب متمیّ 

  .)6(تى یومنا هذاذلك ح

                                                           
    .14: ص، المرجع السابق، تثمار المرافق العامة دراسة مقارنةالتفویض في إدارة واسولید حیدر جابر،    –) 1(

 (2) – Jean AUBY François, la délégation de service public guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, P  : 16. 
    .42:ص، المرجع السابق، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،   –) 3(
  .437 :ص، مروان محي الدین القطب، المرجع السابق  –) 4(
 Modalités d’exploitation caractérisant l’existence,...»: ورد مصطلح التفویض في القرار المذكور بالعبارة التالیة  –) 5(

d’une delegation de gestion d’un service public,… »   ،التفویض في إدارة واستثمار ولید حیدر جابر، : أنظر

  .42:ص، المرجع السابق، المرافق العامة دراسة مقارنة
 (6) –  Counsel d’état, 21 septembre 2016, n° 399656, Communauté urbaine du Grand Dijon et Société Kéolis,  
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من خلال فقد كان أول توظیف لمصطلح تفویض المرفق العام في التشریع الفرنسي،  أما

المتعلق بالإدارة الإقلیمیة، الذي استعمل مصطلح التفویض في ثلاث صور دون أن  1992قانون 

ة الإدارة اتفاقی"، "اتفاقیة تفویض المرفق العام: "ةالتالیالصیاغة  ، من خلالیعطیه معنى دقیق

   . )1("عقود المرفق العام"، "المفوضة

، للأول مرة بموجب القانون رقم على مستوى التشریع بینما تم التنظیم الفعلي لتقنیة التفویض

الساري المفعول والمتعلق بالوقایة من الفساد " Sapin"المسمى قانون  المعدل والمتمم، 93 -122

قانون بالمتعلق بالتدابیر الطارئة المسمى  2001-1178ل تعدیله رقم ، الذي شكّ )2(ومكافحته

"Murcef")3( الهادف إلى تحقیق إصلاحات اقتصادیة ومالیة، والذي شمل في آن واحد الصفقات ،

  .، لإطار القانوني الفعلي لتقنیة التفویض)4(العمومیة وتفویض المرفق العام

على قواعد نظمت هذه التقنیة من خلال تمل المذكور قد اش وذلك باعتبار أن التعدیل 

، علیها وتدعیم وترسیخ قواعد فرض الرقابة القواعد والأصول اللازمة لإبرام عقود التفویض، تحدیدها

  . )5(بالإضافة إلى أنه أول نص تشریعي یتضمن تعریف صریح لعقد التفویض

                                                                                                                                                                                     
URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00
0033157868&fastReqId=1672184817&fastPos=1   

- Conseil d’Etat, 4 avril 2016, n° 396191, Communauté d'agglomération du centre de la Martinique, URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00
0032374853&fastReqId=969543317&fastPos=1    

- Conseil d’État, 4 février 2009, n° 312411, Communauté urbaine d’ARRAS (CUA), URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020220349&fastReqId=388
549606&fastPos=6&oldAction=rechExpJuriAdmi   

- Conseil d’État, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau, URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000020220347&fastReqId=180
5705937&fastPos=5&oldAction=rechExpJuriAdmin   

- Conseil d’Etat, 23 mai 2008, no 306153, Musée Rodin, URL:                                              
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000
018839026&fastReqId=1218992498&fastPos=1  

- voir: http://www.legifrance.gouv.fr  , Visitez:  le 08-02- 2017.    

  .120: ، ص2010، دار بلقیس، الجزائر، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةضریفي نادیة،  –) 1(

 (2)  – Loi, no  93-122, du 29 Janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques, URL: 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604      

(3)
  – Loi, no, 2001-1168, du 11 décembre 2001,  portant mesures urgentes de réformes à caractère économique 

et financier (Loi MURCEF), URL: 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0100063L   

  .26 :المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة،  ولید حیدر جابر،  – )4(
  .63:المرجع، ص نفس – )5(
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الفرنسي في تناول تفویض المرفق العام من خلال عدة قوانین وعلى عدة مراحل،  المشرعج تدرّ 

ساهمت تدریجیا في توضیح معالم التفویض، مستندا في جانب كبیر منها إلى القواعد التي أرساها 

للنصوص والقواعد القانونیة للمجموعة الأوروبیة، الدور أیضا ، كما كان مجلس الدولة الفقه وقضاء

في دفع الدول الأعضاء ومن بینها فرنسا، إلى إصدار نصوص تشریعیة تتوافق مع اتجاه البارز 

المجموعة الأوروبیة، الهادف إلى مكافحة الفساد وحمایة المال العام وإعادة تطویر وتحدیث القطاع 

  .من خلال وضع القواعد لتنظیمه وتحسین إدارته، العام

في مجال تفویض المرفق العام العدید من التشریعات، وهكذا أفرزت التجربة الفرنسیة السبّاقة 

حیث تضمنت جملة  ،سعت من خلالها للتوفیق بین مصالح جمیع الأطراف المعنیة بعقد التفویض

، في حین عمدت فیما بعد إلى )1(العقدالمقام الأول الشفافیة عند إبرام ي من المقتضیات كرست ف

صاحب لضمان حمایة كافیة سیما تحدید مدته و لاوضع قواعد جدیدة تتعلق بمضمون العقد، 

  .)2(التفویض

وهي الأحكام والقواعد التي ساهمت في وضع نظام قانوني خاص ومتمیز لعقود تفویض  

ظهرت تضم فئة من العقود الإداریة التقلیدیة  ة،فق العاماالمرفق العام كتقنیة مستحدثة في تسییر المر 

 .العقود التفویضیةتحت مسمى ، كمفهوم قانوني جدید

یتحدد مفهوم التّسییر : الواسع والضیق المعنیینالتّسییر المفوض للمرفق العام بین / ثانیا

  : المفوض للمرفق العام بمعنیین

ویشمل كل الحالات التي یقوم فیها الشخص المعنوي العام الذي ینتمي : واسعالمعنى ال -1

من أشخاص هذا الغیر ثماره، بتكلیف الغیر سواء كان إلیه المرفق العام والمكلف قانونا بإدارته واست

 .القانون العام أو الخاص للقیام بمهمة تنفیذ واستثمار المرفق العام

، عند اقتراحه "Sapin"وهو المعنى الذي أخذ به مقرر الجمعیة الوطنیة حول مشروع قانون  

كل الحالات التي یكون فیها  تعریفا لتفویض المرفق العام، معتبرا أن تفویض المرفق العام یشمل

  .)3(تنفیذ المرفق العام معهودا للغیر مهما كان النظام الذي یخضع له أو شكل تحقیقه للعائدات

                                                           
(1)

  – Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administratife, Dalloz, 8em édition, paris, 2009, p: 278. 
، ماجستیر في قانون المؤسسات مذكرة، "المفوض والتجربة الجزائریة في مجال المیاه التّسییر"مصطفى بو دراف،   –) 2(

  .57 :، ص 2011/2012جامعة الجزائر،  ،كلیة الحقوق
 La délégation de service public englobe tous les cas ou »:ورد التعریف باللغة الفرنسیة بالصیاغة التالیة –) 3(

l’execution du service public est confiée à un tiers que soit son statut et son mode de remunération » ،أنظر :

  .11: المرجع السابق، ص التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة،ولید حیدر جابر، 
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قد تأخذ على ومتعددة، وبالتالي وتفویض المرفق العام بهذا المعنى یتم بآلیات قانونیة مختلفة  

الذي یضم كل عقد إداري موضوعه  الشكل التعاقدي وهو ما یسمى بالتفویض لاتفاقي، ،السواء

یتعلق بتسییر واستغلال مرفق عام، على اختلاف صور وتطبیقات تلك العقود والأنظمة القانونیة 

  .التي تؤطرها، كنظام الامتیاز، ونظام الشراكة العمومیة الخاصة، ونظام الصفقات العمومیة وغیرها

ما یسمى بالتفویض  أو ،تعاقديالقد یأخذ التفویض بهذا المعنى، الشكل غیر  كما

، یتضمن تكلیف )قانون أو تنظیم(، الذي یتم إما بموجب قرار إداري أو نص تشریعي )1(الانفرادي

  . بتسییر مرفق عام واستثمارهالغیر 

ر الذي یعبّ و یحصر تفویض المرفق العام في الإطار التعاقدي فقط، الذي : ضیقالمعنى ال -2

، باعتباره تقنیة عقدیة لتسییر المرافق العامة تشكل فئة عقود الأسلوب لهذاعن المعنى الفني والدقیق 

وهي فئة عقدیة تضم مجموعة من العقود یؤطرها نظام قانوني خاص تتحدد  تفویض المرفق العام،

، وتأخذ أشكال متعددة منها المسماة التي الأخرى غیرها من العقود الإداریة في إطاره وتتمیز عن

، هذه الأخیرة )2(ومنها غیر المسماة تفویض ال المنظمة لتقنیةصوص القانونیة حددتها صراحة الن

متى توفرت فیها عناصر عقد التفویض، التي تحددها المعاییر التشریعیة  تكیّف كعقود تفویضیة

عقد تفویض المرفق  یتمیز في إطارها، والتي التي تأخذ بهذا النظامفي الأنظمة القانونیة  والقضائیة

عقود ، كعامالمرفق مهام الموضوعها بتنفیذ  لاسیما ما اتصلالعقود الإداریة  عن غیره منالعام 

  .)3(الصفقات العمومیة

وعلیه فإن التّسییر المفوض للمرفق العام كأسلوب للتسییر بمعناه الواسع، هو مفهوم قانوني 

ها القانونیة وتباین مناهجها الاقتصادیة تنظمأسابق الوجود وقدیم التطبیق، عرفته كل الدول باختلاف 

على عكس التّسییر ، مباشر للمرفق العامال غیرالتّسییر  كمرادف لأسلوبوتوجهاتها السیاسیة، 

المختلفة ا بأنواعه العقود التفویضیة الذي تمثّله ،المفوض للمرفق العام بمعناه الفني والدقیق

  .تمیز عن غیره من أسالیب تسییر المرافق العامة، كمفهوم قانوني جدید، یالمتعددة اوتطبیقاته

                                                           
 (1) -  Rachid ZOUAIMIA, la délégation de service public au profit de personnes privées, maison d’édition 

belkisse, Alger, 2011, p p: 7-48. 
التشریع والاجتهاد برزت كمفهوم قانوني جدید یضم باقة عقدیة خاصة، عرفت على مستوى وهو فئة قانونیة  –) 2(

من  المرافق العامة أخرى غیر عقدیة مستخدمة في تحقیق إلى استبعاد آلیات عقدیة وتطور ملحوظ أدى ، ینالفرنسی

التي تشكل فئة العقود  ، وهي النظرة المستحدثة لتقنیة التفویض بمعناها الفني والدقیق،فئة العقود التفویضیة

ولید حیدر جابر، : أنظرالتفویضیة كفئة مستقلة تضم عقودا خاصة، منها ما هو مسمى ومنها ما هو غیر ذلك، 

  .11:، المرجع السابق، صمة دراسة مقارنةالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العا
  .470 :ص، مروان محي الدین القطب، المرجع السابق  –) 3(
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ها أمام تردد المشرع في بدایة تنجد له تعاریف متعددة، أفرز  وتفویض المرفق العام بهذا المعنى

الآراء  ، الاختلافات فيلهذه الفئة من العقودمحدد  لإدراج تعریف تشریعي ،تبنیه العقود التفویضیة

  .ئیة حول عقود تفویض المرفق العامالفقهیة، وكثرة الاجتهادات القضا

امتیاز مرفق عام، الصورة  شكللاسیما في  لأسلوب التفویض،التطبیق العملي نجد أن 

یحدد على نحو دقیق  جامع مانع لعقد التفویض،تشریعي ، قد سبق وضع تعریف التقلیدیة للتفویض

یتضمن تشریعي أول نص كان ا المهد الأول لتقنیة التفویض في فرنسعناصره ویضبط آلیاته، و 

 ،)Murcef")1"المادة الثالثة من قانون  هو نصتعریف تشریعي لتفویض المرفق العام، 

  .)Sapin")2"والمتمم لقانون   المعدل

إلى صیاغة تعریف تشریعي لتقنیة  لأول مرة ،من خلال هذا النصعمد المشرع الفرنسي  حیث

التفویض، واضعا بذلك نهایة للجدل الفقهي الذي عرفه الوسط القانوني بشأن تحدید تعریف جامع 

تفویض المرفق " :كما یلي )3(بطابعها العقدي ،مانع لهذه التقنیة عندما عرفها بمفهومها الفني والضیق

سواء كان عاما أو خاصا تحقیق مرفق عام العام، عقد یعهد من خلاله شخص معنوي عام للغیر 

هو مسئول عنه، بحیث تكون العائدات متصلة بصورة جوهریة بنتائج استثمار المرفق العام، 

  .)4("والمفوض له قد یكون مكلف ببناء منشآت واكتساب أموال لازمة للمرفق

 التفویض عقد تعریفه عند مرجعا الجزائري للمشرع بالنسبة شكل قد النص هذا أن الملاحظو  

المرفق العام في  یتحدد بها عقد تفویضالتي العناصر الأساسیة  أن ذلك ،)5(الجزائري التشریع في

  :والمتمثلة فيالتشریع الجزائري، تماثل نظیرتها في التشریع الفرنسي 

                                                           
 (1) -  Loi, no: 93-122,  op.cit .  

 (2) – Loi, no: 2001-1168, op.cit  .  

 (3) -  « Une délégation de service public est un contrat par lequel une  personne morale de droit public confie la 

gestion d’un service public dont elle a la responsabilité á un délégataire public ou privé dont la 
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, le délégataire peut être 
chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service », Voir : Christophe 
LAJOYE, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger,2007, p: 52. 

  .64 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،   –) 4(
عن  الخاضع للقانون العام المسؤول یمكن للشخص المعنوي: "كالتاليالمرفق العام  المشرع الجزائري تفویض یعرف  –) 5(

 بأجر  التكفل مخالف، ویتم تشریعي حكم یوجد لم ما وذلك مفوض له، تسییره إلى یقوم بتفویض أن مرفق عام،

معنوي  لحساب شخص التي تتصرف المفوضة استغلال المرفق العام، وتقوم السلطة أساسیة من  بصفة له المفوض

تعهد  أن الصفة یمكن للسلطة المفوضة اتفاقیة، وبهذه بموجب العام بتفویض تسییر المرفق العام للقانون خاضع

من المرسوم  ،207: المادة: أنظر، "ضروریة لسیر عمل المرفق العام تلكاتأو اقتناء مم منشآت إنجاز له للمفوض

  .، المصدر السابق247- 15رقم  ،الرئاسي
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 .أو الاتفاق موضوع العقد :عنصر المرفق العام  - أ

 .وأشار إلى تحدید مدته الذي حدد التعریف أطرافه وموضوعه : عنصر الاتفاق  - ب

تتمیز بموجبه العقود التفویضیة عن الذي ساسي الأمعیار وهو ال :عنصر الاستثمار  - ت

 التونسي المشرع من كل كذلك اتخذه الذي الموقف نفس وهو، غیرها من العقود الإداریة المشابهة

  .)1(العام المرفق تفویض عقد تعریفه عند والمغربي

والفقه، الذي  لهذه التقنیة بفرنسا، تعریفها على مستوى الاجتهادسبق التعریف التشریعي  كما

، باختلاف العناصر التي أخذ بها كل فقیه، وإن كان یتفق كل الفقهاء على وجوب هاختلف في تعریف

مثل الحد الأدنى من العناصر المكونة لعقد التفویض بمعناه الفني توفر ثلاث عناصر أساسیة تُ 

  :والدقیق والمتمثلة في

  .وجود مرفق عام محل العقد -

                                                           
، من القانون رقم 2، في المادة عقد التدبیر المفوضتفویض المرفق العام تحت مسمى عقد : یعرف المشرع المغربي  –) 1(

، 5404عدد  م م بالتدبیر المفوض للمرافق العامة، ج ر، المتعلق 2006فبرایر  14، المحرر في 05-54

عقد یفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام یسمى ": بأنه، 2006مارس  16الصادرة بتاریخ 

، لمدة محددة تدبیر مرفق عام یتولى مسؤولیته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص یسمى "المفوض"

حق تحصیل أجرة من المرتفقین أو تحقیق أرباح من التدبیر المذكور أو كلاهما معا،  ، یخول له"المفوض إلیه"

یمكن أن یتعلق التدبیر المفوض كذلك بانجاز أو تدبیر منشأة عمومیة أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط مرفق 

-05المغربیة، حسب القانون كة حول مفهوم عقد التدبیر المفوض في النظام القانوني للممل للتوسع، "عام مفوض

الزامیة تعلیل  -التدبیر المفوض للمرافق العامة"القانون الإداري والقضاء الإداري سعید نكاوي، : راجع، 54

 . 24 - 18: ، ص ص2009، دار نشر المعرفة، المغرب، 01، ط "درجات التقاضي الإداري -القرارات الإداریة

- Voir: Said TITI, (La gestion déléguée des services publics locaux: ver un nouveau systéme de la gestion 

public locale), Revue de la jurisprudence et droit, no 20, juin 2014, vertion éléctronique, p p: 281- 293. 

 23د عد ،القانونمن  2، في الفصل عقد اللزمةعقد تفویض المرفق العام، تحت مسمى : یعرف المشرع التونسي -

أفریل  4، مؤرخ في 28عدد  ر ر ج ت، المتعلق بنظام اللزمات، 2008أفریل  1، المؤرخ في 2008لسنة 

" مانح اللزمة"اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي یفوض بمقتضاه شخص عمومي یسمى " : ، بأنه2008

التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو  ،"صاحب اللزمة"لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص یسمى 

استغلال أملاك أو معدات عمومیة وذلك بمقابل یستخلصه لفائدته من المستعملین حسب الشروط التي یضبطها 

العقد، یمكن أن یكلف صاحب اللزمة أیضا بانجاز أو تغییر أو توسیع بنایات ومنشآت وتجهیزات، أو اقتناء 

 ". عقدممتلكات لازمة لإنجاز موضوع ال

 : راجعحول عقود الشراكة وتطبیقاتها في الدول العربیة لحوض البحر الأبیض المتوسط،  للتوسع -

- Amal Chevreau, Michel Gonnet, Edward Aoun, (Partenariats public-privé en Méditerranée), séminaire 
restreint de haut niveau : organisé par L’Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen "IPEMED",  à Paris le 6 juin 2011 sur les partenariats public privé en Méditerranée, 
"IPEMED"  Palimpsestes n°8, p 4. 
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  .تنفیذ مباشر للنشاط المرفقي ولیس مجرد مساهمة أو مشاركة في أداء مهمة مرفقیة -

  .)1(تكلیف شخص آخر غیر الجماعة العامة، بتنفیذ ذلك النشاط -

وكذلك كان الأمر بالنسبة للفقهاء العرب، الذین كانت لهم بعض الدراسات الفقهیة في موضوع 

بمفهومه الضیق والفني في  حیث اختلفوا في تعریفهم لتفویض المرفق العام العام،تفویض المرفق 

في الدول  التفویض لموضوع، بین موسع ومضیّق، وإن كانت الدراسات الفقهیة )2(ضعقود تفوی شكل

 . لنفس الموضوعجد قلیلة بالمقارنة مع الدراسات الفقهیة في فرنسا العربیة 

  سییر المفوض للمرفق العام آلیات التّ :  الفرع الثاني

تتحدد آلیات التّسییر المفوض للمرفق العام بمعناه الواسع كأسلوب للتسییر، حسب طبیعة 

فئة و ، )أولا(فئة الآلیات العقدیة  :العمل القانوني الذي یمنح بموجبه التفویض بالتّسییر في فئتین

  ).ثانیا(عقدیة الالآلیات غیر 

                                                           
  .61 :ص، المرجع السابق، دراسة مقارنة التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامةولید حیدر جابر،   –) 1(
العقد الذي من خلاله یحول شخص من القانون : "بأنهتفویض المرفق العام  عقد، ضریفي نادیةتعرف الأستاذة   –) 2(

تسییر واستغلال مرفق بكل مسؤولیاته وما یحمله من أرباح ) الدولة، الجماعات المحلیة، المؤسسات العمومیة(العام 

وطریقة تحصیل المقابل المالي ویتحصل المفوض له  وخسائر، یختلف عن الصفقة العمومیة من حیث الاستغلال

على المقابل المالي للتسییر والاستغلال من إتاوات المرتفقین مقابل أداء الخدمة أو عن طریق أداء الإدارة لكن یجب 

أن یكون هذا المقابل المالي مرتبطا باستغلال المرفق وناتجا عن تشغیله ویكون هذا الاستغلال لمدة معینة، قد 

یشمل المرافق العامة الإداریة أو الصناعیة والتجاریة، ویتم اختیار المفوض إلیه وفق إجراءات واضحة تضمن 

الشفافیة والمنافسة لاختیار الأفضل وبذلك ضمان خدمة عمومیة أجود وأحسن تجاه المرتفقین، وفق عقد یحدد 

یة وضرورة التكیّف مع المحیط الداخلي حقوق المفوض له والتزاماته بكل قیود المرفق من مساواة واستمرار 

  .138 :ص ،، المرجع السابقتسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةضریفي نادیة،   :أنظر، "والخارجي

تعهد بموجبه جماعة عامة ) مرسوم أو عقد إداري(كل عمل قانوني : "بأنه ولید حیدر جابر:  أیضا یعرفه الأستاذ -

لشخص آخر لإدارة واستثمار مرفق عام بصورة كلیة أو جزئیة مع أو بدون بناء ضمن اختصاصاتها ومسؤولیاتها 

منشآت عامة ولمدة محددة وتحت رقابتها، وذلك مقابل عائدات یتقاضاها وفقا للنتائج المالیة للاستثمار وللقواعد 

،  المرجع دراسة مقارنة التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامةولید حیدر جابر، : أنظر ،"التي ترعى التفویض

  .65 :السابق، ص
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والمتمثلة في عقود تفویض المرفق العام، التي : لتفویض المرفق العامالآلیات العقدیة / أولا

المفهوم الفني شكل ت وهذه الصورة ،)1(التعاقدي تمثل تفویض المرفق العام في شكله الاتفاقي أو

مستحدث یتحدد بثلاث معاییر  للتسییر كأسلوب لأسلوب التّسییر المفوض للمرفق العام،والدقیق 

 ،التشریعات المقارنة تبنتها وهي نفسها التي ،"Sapin"أرساها المشرع الفرنسي في قانون  ،أساسیة

الفني وتبنت أسلوب التّسییر المفوض للمرفق العام بمفهومه  المشرع الفرنسي التي سارت على نهج

 . )2(مالمشرع الجزائري في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العا وهو ما أخذ به والدقیق،

حسب تعریفه في قانون هذه المعاییر : المحددة لعقود تفویض المرفق العام المعاییر  -1

"Sapin" ،معیار العقد أو الاتفاق الذي یمثل الآلیة القانونیة  و محل العقد، المرفق العام معیار: في

  .  العقد موضوع الالتزام فياستثمار المرفق العام  وأستغلال الا معیاروأخیرا ، )3(للتفویض

 النشاط شكل هو المرتكز الأساسي للتفویض، الذي لا یتحقق إلا إذاو  :معیار المرفق العام  - أ

 .)4(عام نشاط مرفق العقد موضوع

یعتبر هذا المعیار الذي كرسه المشرع الفرنسي عند تعریفه  :معیار العقد أو الاتفاق   -  ب

تفویض المرفق العام بوصفه عقد، صفة أساسیا یتحدد بها هذا النموذج من التّسییر المفوض للمرفق 

 .)5(العام بطابعه العقدي

                                                           
 (1) -   Rachid ZOUAIMIA, la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées, 

op. cit, p: 57. 
   .، المصدر السابق247- 15رقم  ،، من المرسوم الرئاسي207المادة : أنظر  –) 2(
المجلة الأكادیمیة للبحث ، )عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(سوهیلة فوناس،   –) 3(

  .244 :صلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، ك2014، 02، عدد القانوني
مة التي المنظّ هو في حالة السكون  " :بأنّه الموضوعي والعضوي  ینالمعیار  بینعند الجمع  :ف المرفق العامیعرّ   –) 4(

إشباع حاجات عامة بغض النظر عن  الجهة إلى تقوم بنشاط معین، أما في حالة الحركة فهو النشاط الذي یهدف 

وظهور المرافق  ،غیر أن التغیرات الكثیرة التي طرأت في القواعد التي تقوم علیها فكرة المرفق العام ،"التي تؤدیه

أصبح من حق الإدارة أن ف ،إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعيأدى العامة الاقتصادیة أو التجاریة 

فیتوافر فیه العنصر الموضوعي دون العضوي،  ،إلى الأفراد بإدارتهن في صورة مرفق عام وتعهد م نشاط معیّ تنظّ 

المرفق : الملتقى الدولي الأول حول، )التي تحكم المرفق العامالمبادئ الأساسیة (دلیلة جلایلة، : للتوسع راجع

مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ، العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن

  .57 :، ص2015 ،أفریل 23و 22 :، یوميملیانة
المفوض للمرافق  التّسییر: الملتقى الوطني حول، )النظام القانوني لتفویض الخدمة العمومیة للمیاه(سوهیلة فوناس،   –) 5(

أفریل   28و  27 :العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي

  .      131 :ص، 2011
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 ، على هذا الأساس،)1(عقدیةالغیر  للمرفق العام؛عن آلیات التّسییر المفوض وهو ما یمیّزه 

منذ ، فد الأساسي لمفهوم التّسییر المفوض للمرفق العام بمعناه الفني والدقیقالمحدِّ د هذا المعیار یُع

عنصر الحداثة والتجدید في مجال أصبح  مهدها الأول،بفرنسا  تقنیة تفویض المرفق العام ظهور

 . بموجب عقد إداري ، هو ما یتممباشر للمرافق العامةالالتّسییر غیر 

یجب أن یكون الموضوع الأساسي للعقد یتعلق باستغلال  :الاستغلال والاستثمارمعیار    -  ت

عقد تفویض  ملمصلحة المستثمر وعلى حسابه الخاص حتى نجزم بأننا أما ،واستثمار مرفق عام

مرفق عام، ولیس مجرد تسییر المرفق العام لمصلحة الجماعة العامة مانحة التفویض وعلى 

معیار الاستثمار المعیار الأساسي الذي تتحدد به العقود التفویضیة، وتتمیز ولذلك یعتبر ، )2(حسابها

بدوره یتحقق  معیار الاستثمارو ، )3( لاسیما عقود الصفقات العمومیةعن غیرها من العقود الإداریة به 

مجموعة من العناصر، متى توفرت دل ذلك على وجود عملیة استثمار للمرفق العام محل بوجود 

، )4(عنصر العائدات أو شكل المقابل المالي لصاحب التفویض: ذه العناصر تتمثل فيالعقد، وه

 .)6(عنصر المخاطر ،)5(عنصر الاستقلالیة

تتحدد عقود تفویض المرفق العام حسب العناصر : تحدید عقود تفویض المرفق العام  -2

 :التالیتینفئتین الالقانونیة لعقد التفویض كما حددها المشرع الفرنسي في 

وهي العقود التي إما نظمتها صراحة القوانین : عقود تفویض المرفق العام المسماة  - أ

أخضعتها للقواعد ف، )7(القضائیة أو كیّفتها كذلك الاجتهادات والأنظمة الساریة كعقود تفویض،

 .القانونیة المنظمة لعقود تفویض المرفق العام

                                                           
 (1) - Rachid ZOUAIMIA,  la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées, 

op. cit, p p : 7-56. 
  .  123 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة ولید حیدر جابر،  –) 2(

 (3) - Martine LOMBARD, Droit administratif cour, Dalloz, 4em édition, paris, 2001, p: 23 

 (4) -   Rachid ZOUAIMIA, la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées, 

op. cit, p: 73. 
  .118 :ص، المرجع السابق، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 5(

 (6) - Rachid ZOUAIMIA, la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées, 

op. cit, p: 74. 
في غیاب النص القانوني المحدد صراحة أو ضمنا للفئة القانونیة التي یندرج ضمنها العقد الإداري، وحده القاضي   –) 7(

وتحدید تكییفها القانوني، وقد كان لقاضي  ،مضامین الوسیلة المستخدمة لتحقیق المرفق العاممن یعود له تحدید 

بیان العناصر الدالة على وجود تفویض المرفق العام، ، و مجلس الدولة الفرنسي دوره البارز في تكریس المعاییر

 :، المرجع السابق، صدراسة مقارنة التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامةولید حیدر جابر، :  للتوسع راجع

118.  



أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیةمفهوم                                      : الفصل الأول  

 

 
33 

یتفق الفقه الفرنسي حول  مرفق عام، ضهناك أربع عقود تفویضیة مسماة كعقود تفوی بفرنساو  

في حین یختلف حول اعتبار العقدین الباقیین من  ،اعتبار اثنین منها من قبیل العقود التفویضیة

 .)1(ضمن عقود تفویض المرفق العام

باعتبارهما عقود تفویض  ،)3(وعقد التأجیر )2(عقد امتیاز المرفق العامحیث یتفق الفقه حول 

 .، باعتبارهما كذلك)5(عقد مشاطرة الاستغلال ، و)4(عقد التّسییر یختلف حول في حین، مرفق عام

تشمل هذه الفئة، كل عقد إداري یحقق : مسماةالعقود تفویض المرفق العام غیر    - ب

یحوز عناصر عقد التفویض كما یحددها التشریع كل عقد أي  ،المعاییر التشریعیة لعقد التفویض

 .المنظم لهذه الفئة من العقود

یمكن أن یعهد إلى  ،أنه یشیر فیه إلىوهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في رأي استشاري 

مهمة مرفق عام بموجب عقود مسماة وأخرى غیر مسماة لا تشكل صفقات عامة ولا تخضع بمتعهد 

 یةقد تصنف كعقود تفویضوالتي لنظامها القانوني، فتندرج بذلك ضمن عقود امتیاز المرفق العام، 

 .)6(تفویض المرفق العامعقد حققت معاییر وأسس  ىمت

                                                           
 :، المرجع السابق، ص)عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(سوهیلة فوناس،   –) 1(

242.  
 (2) -     La concession est un mode de gestion par lequel la collectivité charge son cocontractant de réaliser des 

travaux de premier établissement et d’exploiter à ses frais le service pendant une durée déterminée en 
prélevant directement auprès des usagers du service public des redevances qui lui restent acquises. La 
rémunération du concessionnaire est assurée par les usagers : le risque repose sur le concessionnair », 

Voir :  http://www.collectivites-locales.gouv.fr . 
 (3) -  L'affarmage : « est un transfert de la gestion opérationnelle d'un service public est un contrat par le 

quelle la personne publque responsable du service public charge un tiers appelé fermier de gérer le 
service public, éventuellement grâce à des ouvrages qu'elle luis remet moyennant le versement à cette 
personne publique d'une rémunération prélevée sur les redevances versées par les usages », Voir :  Gilles 

J.GUGLIELMI, Genevieve KOUBI, Droit du service public, Montchrestien, E.J.A, Paris, 2000, p: 356 

 (4) -   La gérance : «est un contrat  de transfert  de la gestion opérationnelle du service public, dans le quel la 

personne publique responsable  du service et qui en garantit l’équilibre financier, en confie la gestion á un 
tiers, appelé gérant, qui agit pour le compte de la personne publique et reçoit d’elle une rémunération 
forfaitaire qui est comptée dant les charges d’exploitation du service », Voir : Gilles J.GUGLIELMI, 
Genevieve KOUBI , op.cit, p: 365. 

 (5) -  La régie intéressée : «  est une forme d’exploitation dans laquelle la collectivité territoriale passe un 

contrat avec un professionnel pour faire fonctionner un service public. La collectivité rémunère le 
« régisseur intéressé » par une rétribution composée d’une redevance fixe et d’un pourcentage sur les 
résultats d’exploitation “ un intéressement ”. La collectivité est chargée de la direction de ce service mais 
peut donner une certaine autonomie de gestion au régisseur. Selon le niveau de risque assuré par le 
délégataire, c’est une délégation de service public ou un marché », Voir :  Le mode de gestion des 

services publics locaux, http://www.collectivites-locales.gouv.fr, op.cit.   
  .118 :، المرجع السابق، صإدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةالتفویض في ولید حیدر جابر، : أنظر  –) 6(
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والتي یسمى التفویض في إطارها : المرفق العام عقدیة لتفویضال غیر الآلیات /ثانیا

، لأنه یصدر سندا لعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة )1(للمرفق العام بالتفویض الانفرادي

 من )عمومي أو خاص(لمتعامل ما یمنح الإداریة المانحة للتفویض، موضوعه تسییر مرفق عام 

أو في " Habilitation"إذن  أو "Autorisation"شكل ترخیص في إما  ،بصفة انفرادیة واحدة جهة

  . )Agrément")2"موافقة أو اعتماد ، شكل

التفویض الانفرادي لاسیما  فإن الفقه، اهتمام أثار العام للمرفق الاتفاقي التفویض كان وإذا

في أن أشخاص  تفسر حقیقته الإهمال وهذا الاهتمام، بنفس یحض لم الخاصة الأشخاص لصالح

 تضم مركبة مجموعة انفرادیة تشكل بطریقة العام تسییر المرفق بمهمة المكلفة القانون الخاص

 واحدة كل في أعمال التجانس إلى عدم بالإضافة مختلفة قانونیة بأنظمة تسیّرو  متعددة، تشكیلات

   :هما صورتین للتفویض الانفرادي، و )3(منها

 أو قانوني نص وهو ما یتحقق بوجود :تشریعي نص طریق عن الانفرادي التفویض -1

وهي  منه، جوهري جزء أو عام مرفق بتسییرمعین  اقتصادي متعامل أو لجهاز ما تنظیمي یسمح

 المرفق مهمة تأسیسها عقد یبین التي العمومیة، للمؤسسات حصریا  المهمة التي كانت سابقا تمنح

التفویض الانفرادي بتسییر  أنه أصبح حالیا بالإمكان أن یمنح غیر ،القانون منحها إیاها التي العام

 القانون صریحة تحدد أشخاص بمواد القانون یحددهوهو ما  الخاصة، الأشخاص مرفق عام لصالح

 :ومن أمثلتها في التشریع الجزائري نجد العامة، المرافق بمهمة تسییر تكلف التي الخاص

   .)5(الاجتماعیة الوطنیة، والتعاضدیات الریاضیة ، الاتحادیات)4(المهنیة المنظمات

                                                           
 (1) -   Rachid ZOUAIMIA,  la délégation de service public au profit de personnes privées, Op. cit, p: 7. 

هذا ونشیر إلى أن الاعتماد یختلف عن الترخیص، ذلك أنه في الوقت الذي یشكل فیه هذا الأخیر مجرد الاعتراف   –) 2(

لذلك و مزایا ضریبیة وتسبیقات مالیة،  شكل في ،إلى ذلك التمتع بمزایا إضافیة بالإضافةبحق موجود، یمكّن الاعتماد 

 التّسییر(فضیلة براهیمي، : أنظرلاعتراف بحق موجود أصلا، لحق غیر موجود، ولیس مجرد ا یعتبر الاعتماد منشأ

المفوض للمرافق  التّسییر: الملتقى الوطني حول، )المفوض للمرافق العامة معادلة متزایدة نحو المنافسة أم الاحتكار

  28و  27 :جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي ،العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق

  .101 :، ص2011 یل،أفر 
 (3) - Rachid ZOUAIMIA,  la délégation de service public au profit de personnes privées, op. cit, p: 7. 

، الملتقى الوطني ")منظمة المحامین نموذجا"تطور كیفیّات تنظیم المنظمات المهنیة في الجزائر (عزیزة بن جمیل،  –) 4(

جامعة عبد الرحمان میرة،  ،المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق التّسییر: حول

  .144 - 137: ص ص ،2011 ،أفریل  28و  27: بجایة، یومي
 (5) - Rachid ZOUAIMIA, la délégation de service public au profit de personnes privées, op. cit, pp : 54 -55. 
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الحالة ینص القانون على هذه في : انفرادي قرار إداري طریق الانفرادي عن التفویض -2

 السلطة، فتمنح بامتیاز ىتحض أن دون عام مرفق مهمة الخاصة الأشخاص ممارسة إمكانیة

قرار إداري  بموجب العام المرفق مهمة تسییر واستغلال أحد أشخاص القانون الخاص العامة

 .مع بقاء المرفق العام محل التفویض خاضعا لسلطتها ،أو الاعتماد الترخیص شكل یأخذ انفرادي

 على فتح العدید من مجالات النشاط الاقتصادي وهو ما عرف في الجزائر انتشار واسعا بعد

ومن أمثلتها في مجال الموارد  مرفق الاتصالات، كمرفق الكهرباء، و أمام المبادرة الخاصة، المنافسة

تسییر خدمة مرفق عام، والمتمثلة في خدمة التزوید بالمیاه الصالحة  المائیة نجد، منح الخواص

، )1(رخصة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب عن طریق الصهاریج المتحركةللشرب الممنوحة بموجب، 

 . )2(التربویة العامة الصحة والمرافق هذا بالإضافة إلى مرفق

  الخصائص القانونیة لعقد تفویض المرفق العام : الفرع الثالث

عن النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق  لا یختلف النظام القانوني لعقد تفویض المرفق العام

، وهو ما سیتم التفصیل فیه في تهنهایه و وتنفیذالعقد من حیث القواعد المعهودة في إبرام وذلك العام، 

  .رة، عند تحدید النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العامالفصل التالي مباش

بصورة عامة الطبیعة القانونیة  بتحدید و خلال هذا العنصر،تجنبا للتكرار سنكتفي  و علیهو 

 كأهم، )ثانیا(الرقابة التي یخضع لها عقد التفویض  ثم تحدید نوع، )أولا(لعقد تفویض المرفق العام 

  .في مجال تسییر المرافق العامة مستحدثود التفویضیة، كمفهوم قانوني ز العقالعناصر التي تمیّ 

یمنح : ةالطبیعة القانونیة الخاصة لعلاقة التفویض في مجال تسییر المرافق العام/ أولا

بأعمال قانونیة تختلف طبیعتها باختلاف آلیة التفویض في  ،تفویض المرفق العام كما سبق وذكرنا

والتي تتحقق بنماذج عقدیة وأخرى غیر ذلك، وهو ما جعل الطبیعة القانونیة لعلاقة  ،كل مرة

  : باختلاف العمل القانوني الذي تمت به عملیة التفویض، كالتاليالتفویض تختلف 

                                                           
الأحكام العامة للتزوید بالماء الشروب الموجه المصدر السابق، المعدل والمتمم،  12-05 رقم ،قانونالنظم   –) 1(

من " أحكام خاصة بالتزوید بالماء الشروب"للاستهلاك البشري، في سبعة مواد، وردت في الفصل الثاني بعنوان 

، أحیل في ست مواد منها إلى التنظیم لتحدید أحكامها "هیربالخدمات العمومیة للمیاه والتط"الباب السادس المتعلق 

، المحدد لشروط 2008یولیو  6، المؤرخ في 195-08رقم  ،المرسوم التنفیذي: التفصیلیة، وهو ما صدر بموجب

یولیو  9صادرة بتاریخ ال، 38التزوید بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاریج المتحركة، ج ر عدد 

  .     8 :ص، 2008
 (2) - Rachid ZOUAIMIA, la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées, op. 

cit, p p : 47-53. 
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فإن  عندما یأخذ العمل القانوني الذي یمنح به التفویض، وصف العمل القانوني الانفرادي،

بأنها علاقة ذا طبیعة بوضوح لا تثیر أيّ إشكال وتكیّف  ،في هذه الحالةالطبیعة القانونیة للتفویض 

أشكالا خاصة، حسب كل نظام أو تطبیق لتلك  إلى ذلك، وإن كانت قد تأخذ بالإضافة )1(تنظیمیة

  .ام الرخص وغیرهاالعلاقة التفویضیة، كنظام المنظمات المهنیة، ونظام المؤسسات الاقتصادیة، ونظ

ما عندما یمنح التفویض بموجب عمل قانوني اتفاقي، ویأخذ التفویض وصف العقد، فإن أ

الإشكال المتعلق بتحدید الطبیعة القانونیة لعقد التفویض في هذه الحالة، یطرح بقوة وذلك من 

د القانون العام أيّ یتعلق الأول بتحدید التكییف القانوني للعقد من حیث اعتباره عقد من عقو : جانبین

یتعلق الجانب الثاني بتحدید ، في حین )2(عقد إداري، أو اعتباره عقد من عقود القانون الخاص

  .أم أنه غیر ذلك أنه ذا طابع تعاقدي بحت ، وذلك من حیثالطابع القانوني للعقد

نجد أن المشرع الفرنسي قد فصل  :حیث تحدید الطبیعة القانونیة لعقد التفویضمن  -1

، تعریفا السالف الذكر" Sapin"صراحة في الأمر عندما عرّف عقد تفویض المرفق العام في قانون 

 .، وذلك بالنظر لطبیعة أطراف العقد وموضوعه)3( یحقق معاییر العقد إداري

الفقه  نجد أن :حیث مدى اعتبار أن عقد أو اتفاق التفویض ذا طابع تعاقدي بحتمن   -2

والاجتهاد الفرنسي قد أفاض في المسألة عند بحثه في الطبیعة القانونیة لعقد امتیاز المرفق العام، 

الذي یعتبر الصورة النموذجیة للعقود التفویضیة وأقدم تطبیقاتها، ومن الطبیعي أن تنسحب النظریات 

  .اموالنتائج المتوصل إلیها في المسألة، على باقي عقود تفویض المرفق الع

                                                           
  .128 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،  –) 1(
خصوصا في الأنظمة القانونیة الشاملة التي تدمج نظام تفویض المرفق العام مع آلیات الشراكة وهو ما یظهر  –) 2(

لا تظهر الطبیعة الإداریة فع في شكل مشروع خاص، و ذ المشر العمومیة الخاصة، والتي من خصائصها أن ینفّ 

عقود تنفیذ المشروع التي تتم مع  ، بینماالاتفاقللعلاقة بین شركة المشروع وبین الدولة المضیفة إلا في بروتوكول 

حول الطبیعة القانونیة  للتوسع، ها وتنظمها قواعد القانون الخاصمتعاملین ثانویین فإنها تمتاز بكونها عقود تحكم

عقود المشاركة بین القطاعین العام (، الزعبي محمد عبد الخالق محمد: راجعلعقود الشراكة العمومیة والخاصة، 

عقود المشاركة بین القطاعین العام  :الندوة الدولیة حول، )ة والتطبیق والتحكیم في منازعاتهاوالخاص بین النظری

، منشورات 2010والتحكیم في منازعاتها، المنعقدة في عمان بالمملكة الأردنیة الهاشمیة، في أكتوبر  "ppp"والخاص 

  .215 - 214: ص، ص 2012المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، 
أن یكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام، وأن یتعلق : بثلاث معاییر أساسیة هي الإداریةتتحدد العقود   –) 3(

: للتوسع راجعموضوع العقد بمرفق عام، وأن یتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة في نطاق القانون الخاص، 

الاجتهاد  مجلة، والاقتصادیة، )وتمییزه عن العقود الأخرى الإداريمعاییر تحدید مفهوم العقد (إلیاس جوادي، 

  .21 -17: ص ، صلمركز الجامعي تامنراست، الجزائر، ا2015، سبتمبر 09، العدد للدراسات القانونیة
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، )1(والغالب حسب تلك النظریات أن عقود تفویض المرفق العام ذات طبیعة قانونیة مختلطة

ما  ،إلا أن هذه الأخیرة تغلب عن سابقتها التعاقدیة والتنظیمیة، لاحتوائها في نفس الوقت على البنود

ولعل ما یجعل العمل القانوني یقترب إلى الطبیعة التنظیمیة وإن صیغت أحكامه في شكل عقد، 

، أن مجلس الدولة الفرنسي یعتبر في قراره الصادر "ولید حیدر جابر"یعزز هذا الرأي حسب الأستاذ 

إبطال  یرتبإبطال البند التنظیمي الذي لا یمكن فصله عن العقد  ، أنّ )Cayzeele ")2"بشأن قضیة 

  .)3(عقد التفویض

عقود تفویض المرفق العام وجوبا  تخضع: الخضوع وجوبا لقواعد المنافسة عند الإبرام/ ثانیا

ما یرد على ،وذلك باستثناء )4( للقواعد الشكلیة المتعلقة بالإعلان المسبق وإتباع إجراءات المنافسة

وهو  ،هذا المبدأ من استثناءات قانونیة تبررها الطبیعة الخاصة لموضوع بعض العقود التفویضیة

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجزائري في كل من المشرع المبدأ الذي كرسه 

على عكس نظام الامتیاز الذي تملك فیه ، وذلك )5(المعدل والمتمم 12- 05وقانون المیاه رقم 

السلطة الإداریة المانحة، سلطة تقدیریة واسعة في إبرامه دون الالتزام بشكلیات المنافسة كما في 

لاسیما في الأنظمة القانونیة التي تخضع فیها ، )6(لعمومیةالعقود الإداریة كعقود الصفقات ا بعض

       .إداریة مسماة باعتبارها عقودعقود الامتیاز لنظام قانوني خاص 

                                                           
قامت نظریة العمل القانوني المختلط على أنقاض نظریة العمل القانوني المزدوج التي یعتبر أنصارها أن بنود عقد   –) 1(

التنظیمي والتعاقدي باختلاف الأشخاص الموجهة إلیهم،  طابعهایختلف و الامتیاز تمتاز بطابعها القانوني المزدوج، 

من تناقض قانوني، فقامت على أنقاضها نظریة العمل القانوني  وهو ما انتقده الفقه بشدة، لما تثیره هذه النظریة

عقد الامتیاز یضم نوعین مختلفین من البنود بعضها تعاقدي وبعضها تنظیمي، وهي ثابتة  :أنبالمختلط، والتي تفید 

إدارة  التفویض فيولید حیدر جابر، : للتوسع راجعلا تتغیر باختلاف الأشخاص الموجه إلیهم، التي في طبیعتها، 

  .137-132: ، المرجع السابق، ص صواستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة
 (2) -   Conseil d’Etat, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, requête numéro 138536, Revue générale du droit ,  

la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre p. 274 , URL : 
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-ass-10-juillet-1996-cayzeele-requete-
numero-138536-publie-au-recueil/  

 : أنظر ،مثل في وضع البنود التنظیمیة موضع التنفیذتی تعقد التفویض با دور البنود التعاقدیة في :بمعنى آخر أن  –) 3(

  .129 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر، 
، المرجع السابق، )عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(سوهیلة فوناس،  –) 4(

  .246:ص
  .، المصدر السابق247-15رقم  ،من المرسوم الرئاسي ،209المادة   :أنظر  –) 5(

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05رقم  ،من القانون ،105المادة : أنظر -
 (6) -  Voir : François LLORENS, Pierre SOLER-COUTEAUX, Code des marchés publics, édition Litec, paris, 

1999, p : 960. 



أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیةمفهوم                                      : الفصل الأول  

 

 
38 

یخضع تفویض المرفق العام، بكل صوره وأشكاله لنظام  :الخضوع لنظام رقابي خاص/ ثالثا

التشریع والتنظیم المعمول به، وعلیه یخضع للرقابة بمفهومها الواسع إداریا  یحدده ،)1(خاصرقابي 

رقابة السلطة التشریعیة على عملیات فمن حیث الرقابة التشریعیة، نجد أن وتشریعیا وقضائیا، 

تفویض تسییر المرافق العامة في فرنسا محصورة في رقابتها على الحكومة من خلال الأسئلة 

الذي  ،)2(1958وفقا لدستور الجمهوریة الخامسة لسنة  كیل لجان التحقیق البرلمانیةوالاستجوابات وتش

، إعمال التفویض دون أخذ الموافقة المسبقة من السلطة التشریعیةمن الدولة وجماعاتها العامة  یمكّن

رقابة القضائیة على ، أما بالنسبة لل)3(بالاستناد مباشرة للنصوص الدستوریة لإعمال التفویضوذلك 

لأحكام العامة للمنازعات الإداریة حسب الحالة لعملیات تفویض تسییر المرافق العامة، فتمارس وفقا 

   .)4(التي تفرضها عملیة التفویض، والتي تختلف باختلاف شكل التفویض وطبیعة أطرافه

مرافق العامة، فلا عملیات تفویض ال لرقابة الإداریة المفروضة على المستثمر في إطاراأما 

، بل تشكل أحد خصائص تقنیة العقد الإداريتعتبر مجرد نوع من أنواع الرقابة التي یخضع لها 

التفویض نفسها، ذلك أنه من عناصر التفویض أن یتم تحت رقابة السلطة العامة مانحة التفویض 

وبالتالي ة المؤهلة بتنظیمه، باعتبارها تبقى المسؤولة الأولى على استمراریة سیر المرفق العام والسلط

الرقابة على عملیات تفویض التّسییر، كمقابل لما یتمتع به  ،تمارس السلطة العامة مانحة التفویض

  .العقدالمستثمر من استقلالیة في تسییره المرفق العام محل 

                                                           
 (1) – Voir : Guerin- SCHNEIDER Laetitia, Michel NAKHLA, (Le service public d'eau délégué : du contrôle 

local des moyens au suivi de la performance), In: Politiques et management public, vol. 18, n° 1, 2000, P 
106, URL   : http://www.persee.fr/doc/pomap_0758-
1726_2000_num_18_1_2619?q=contra+de+la+d%C3%A9l%C3%A9gation+au+droit+public 

 (2) - La Constitution  de la République française du 4 octobre 1958, Version PDF, URL:   

 http://www.conseil-constitutionnel.fr/  
  .340 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،   –) 3(
فیختلف باختلاف آلیاته التي تحددها طبیعة العمل القانوني الذي منح به والذي یكون كما بالنسبة لشكل التفویض   –) 4(

  :للتوسع راجعإما بموجب عمل قانون انفرادي أو اتفاقي،  ،سبق ذكره

- Rachid ZOUAIMIA,  la délégation conventionnelle de service public au profit de personnes privées, op. 
cit, p p :  7-72. 

أما طبیعة الأطراف فتخص بطبیعة الحال صاحب التفویض، الذي قد یكون شخصا من أشخاص القانون العام أو  -

یكون مستثمرا أجنبیا، وهو ما یجعل منازعات عقد  أوالخاص، كما قد یكون مواطن من نفس جنسیة الدولة 

تكون منازعة إداریة أو منازعة  التي إما أن ،التفویض تختلف حسب كل حالة، وذلك إما من حیث طبیعة المنازعة

أو عادیة لاسیما إذا كانت بین صاحب التفویض كشخص من أشخاص القانون الخاص وبین أحد مستخدمیه 

إما من حیث طبیعة الجهة التي تفصل في النزاع، والتي إما أن تكون جهة قضائیة أو تكون جهة  المرتفقین، و

  .    طرفا أجنبیا صاحب التفویضمتى كان  ،عة للتحكیم وهو الغالبتحكیمیة، وذلك إذا خضعت المناز 
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ة حتى لا یتحول تفویض المرفق العام إلى تنازل كلي وتام عن المرفق من الجماعة العاموذلك 

  .)1(إلى صاحب التفویض

تتحدد كیفیّات : في فرنسامظاهر الرقابة الإداریة على عقود تفویض المرفق العام   -1

الرقابة تلك، باختلاف المرحلة التي یكون فیها عقد التفویض بدأً بالإبرام حتى الانقضاء، والتي 

رقابة داخلیة، في حین تشكل الرقابة، التي تمارسها هیئات الرقابة الأخرى غیر  تمارس في شكل

 . الرقابة الخارجیة التي تخضع لها عقود تفویض المرفق العام شكلالسلطة المفوضة 

الجماعات المحلیة بعرض الأعمال القانونیة المتعلقة  تلتزم: الرقابة على عملیات الإبرام   - أ

الذي یستلم نسخة عن العقد بعملیات تفویض التّسییر على ممثل الدولة في المحافظات والمناطق، 

  .  )2(من توقیعه بعض الوثائق الأساسیة خلال مدة محددةالمبرم مرفقا ب

التقریر السنوي المقدم من طرف  تتم هذه الرقابة عن طریق: الرقابة على عملیات التنفیذ   - ب

 ومراقبة مدى التزام ،المستثمر المتعاقد للجهة المانحة للتفویض، لتتمكن من متابعة تنفیذ العقد

حسابات العملیات الإجمالیة عادة بقریر تهذا ال یتعلق ، وصاحب التفویض ببنود دفتر الشروط

 .)3(المرتبطة بتسییر المرفق العام محل العقدالمسندة بالوثائق ذات الطابع المالي والتقني المرفقة، 

لة التحقیق رقابة فعّ : التّسییر استحداث هیئات للرقابة الخارجیة على عملیات تفویض   - ت

منها ، عمد المشرع إلى استحداث أجهزة وهیئات للرقابة الخارجیة ،عملیات التفویض في فرنسا على

 : انین مستقلة تتمل فينشأ بقو أ، ومنها ما "Sapin"ما أنشأ بموجب قانون 

بموجب الأمر  أنشأجهاز من السلطات الإداریة المستقلة، هذا الیعد : مجلس المنافسة -

، وظیفته مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في المجالات والقطاعات )4(1986دیسمبر 1المؤرخ في 

 .محل عقود التفویض بالإدارة والاستثمار ،المرفقیة المشمولة بالمنافسة

مهمتها مراقبة مدى و  ،)5( 3-91المنشأة بموجب القانون رقم : لجنة التحقیق الوزاریة -

 .خلال مرحلتي الإبرام والتنفیذ ،احترام الجماعة العامة مانحة التفویض للنصوص القانونیة الساریة

                                                           
  .341 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 1(

 (2) - Voir : Art n° 19, du Loi n° 92-125, du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la 

République, JORF n° 0110, du 12 mai 1992.  
 (3) -    Voir : Art 2, du Loi,  no  93-122 , Op .cit. 

 (4) -   Conseil de la concurrence: Etabli par : Ordonnance,  n° 86-1243, du 1 décembre 1986, Relative à  la 

liberté des  prix et de la concurrence, JORF, du 9 décembre 1986.  
 (5) -  Commission interministérielle d’enquête: Etabli par : la loi,  n° 91-3 , du 3 janvier 1991, relative à la 

transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à 
des règles de publicité et de mise en concurrence, JORF, n°4 du 5 janvier 1991. 
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 أنشأیعتبر هذا الجهاز وحدة مركزیة مستقلة بذاتها، : الجهاز المركزي لمكافحة الفساد -

العادي،  ءقضاالیترأسه قاضى من  یخضع لسلطة وزیر العدل والحریات،و ، "سابان"قانون  وجببم

 ،، وموظفین من الإطارات العلیا بالوزارات المختلفةینوالإداری ینقضاة العادیالوتجمع تشكیلته، بین 

یمارس مهمة مزدوجة باعتباره، جهاز لجمع  واستغلال المعلومات المتعلقة بحالات الفساد والوقایة 

ن في حال تبیّ و  ،مجال الاقتصادي والمالي ویعد تقریر سنوي بذلكالرصد المخالفات في یو  ،منه

هذا د ، ومن جهة أخرى یع)1(النیابة العامة یحیل تقریر بذلك إلىي وجود مخالفة لها طابع جرم

 .  )2(الجهاز هیئة استشاریة للجهات الإداریة والقضائیة

السلطة العامة مانحة  تراعي: )3(حدود الرقابة الإداریة على عقود تفویض المرفق العام -2

تفویض في فرنسا، اعتبارات معینة ترد كقیود تتحدد بها الالتفویض عند ممارستها الرقابة على عقود 

سلطتها الرقابیة في المجال، تتمثل في قید المصلحة العامة، قید المشروعیة، وقید الاستقلالیة 

 .صاحب التفویضلالمكفولة 

   :المبحث الثاني

  عامالمرفق التفویض لعقد نموذج لخدمات المیاه  التّسییر المفوض

أصبح یمثل النموذج ، في الجزائر محل احتكار تمارسه الدولة المیاهبعد أن كان تسییر مرفق 

عدة أسباب  هر لإعمالبرّ  الذي، التعاقدي هالأمثل لتفویض التّسییر بمفهومه الفني والدقیق في شكل

وتنظیمه ، )المطلب الثاني(على مستوى التشریع  نتج عنها تبني هذا الأسلوب، )المطلب الأول(

بطابعه العقدي كنموذج لنظام تفویض المیاه  یتحدد بموجبها التّسییر المفوض لمرفقبأحكام خاصة 

  ). المطلب الثالث(المرفق العام في الجزائر بمفهومه الضیق 

  تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاهمبررات : المطلب الأول

 تتعلق المباشرة التيمنها  ،ة عدة أسباببررت لإعمال تقنیة التفویض في مجال الموارد المائی

ر النظام الاقتصادي بتغیّ  غیر المباشرة، المتعلقة، ومنها )الفرع الأول(محل التفویض،  المیاهبمرفق 

  .نحو تفویض تسییر مرافقها العامة التوجه، وما سببه ذلك من نتائج بررت )الفرع الثاني( للدولة

                                                           
  .349، المرجع السابق، ص المرافق العامة دراسة مقارنةالتفویض في إدارة واستثمار ولید حیدر جابر،    –) 1(

 (2) -  Service Central de Prévention de la Corruption: Le Service central de prévention de la corruption 

(S.C.P.C.) est un service à composition interministérielle placé auprès du garde des Sceaux, ministre de la 
Justice ; il a été créé par : la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à 
la transparence de la vie économique et des procédures publiques, op.cit, et dont les modalités 
d'application ont été fixées par le : décret n°93-232 du 22 février 1993, URL : http://www.justice.gouv.fr  

  .345،  المرجع السابق، ص التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 3(
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  محل التفویض     المیاهالأسباب المباشرة المتعلقة بمرفق / الفرع الأول

الخدمات العمومیة للمیاه والوضعیة التي كانت ب وتحدیداالأسباب بقطاع الموارد المائیة، هذه تتعلق 

بالإضافة إلى عدم كفایة التمویل العمومي ، )أولا(الذي أثبت فشله  علیها، في ظل التّسییر المباشر

، بالتزامن مع تدویل )1(بدیلة للتسییر اتعن آلی لبحثل سببه ذلك من دافعما ، و )ثانیا(طاع للق

 ).رابعا(وبروز فكرة التفویض في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر ، )ثالثا(مشكل المیاه 

عانت الخدمة العمومیة للمیاه من  :العمومیة للمیاه اتلخدملفشل التّسییر المباشر  /أولا

التي كانت الضامن  ،)3(، بسبب تمركز عملیة التّسییر في ید السلطة المركزیة)2(وضعیة متدهورة

الوحید لعملیة التّسییر والقائمة على تعدیل آلیاتها والتخطیط للاستثمارات المتعلقة بها، ما أدى إلى 

، وكثرة وغموض بالمهمة من جهةاز المؤسساتي القائم عدم فعالیة التّسییر بسبب عدم استقرار الجه

، وما نتج عن ذلك التّسییر وآلیاتها وأجهزتها من جهة أخرى النصوص التشریعیة المؤطرة لعملیات

غم المحاولات ، ور )4(تنازع في الاختصاصات والصلاحیات بین أجهزة و هیئات التّسییر المتنوعة من

في ظل عملیة تسییر  ،منذ الاستقلال، إلا أنها كانت دون جدوى والجهود المبذولة للنهوض بالمرفق

  .لا تستجیب إلى متطلبات الوضع المتردي للقطاع

                                                           
بالجلسة  ،12-05المیاه رقم  الموارد المائیة عند عرضه لمشروع قانون وزیر، حیث أفاد السید عبد المالك سلال  –) 1(

مشروع هذا القانون الذي یرمي إلى تحدید البادئ والقواعد التي : "، أن2005أفریل  18العلنیة المنعقدة بتاریخ 

م الامتیاز الذي حول نظا یتمحورتضبط استعمال الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها، قد جاء بإطار جدید للتسییر 

تمنحه الدولة للأشخاص المعنویة العامة الخاضعة للقانون العام، كما أعد القانون إجراءا خاصا لتفویض الخدمة 

  .2005مایو  16، الصادرة بتاریخ 151 عددالجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، : أنظر، "العمومیة
، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، ماجستیر في القانون العام مذكرة، "یاه في الجزائرالمرفق العام للم"حسین أوكال،   –) 2(

  .178-154 -103: ،  ص ص2010جامعة الجزائر، 

- Voir : Tableau  n o 6.7 (Aspects et problèmes à examiner pour élaborer des stratégies nationales et sous-
sectorielles en matière d’eau), République Algérienne Démocratique et Populaire, Rapport N° 36270 – DZ, 
(A la recherche d’un investissement public de qualité Une Revue des dépenses publiques), Volume I : Texte 
Principal, Le 15 août 2007.  

  : أنظر للمقارنةحول بعض مشاكل تسییر المیاه في فرنسا،  للتوسع    –) 3(

- Raphaёl ROMI, Droit et administration de l’environnement, édition L.G.D.J- Montchrestien, paris 2004, p : 
270. 

، "تجربة الجزائر في مجال تفویض تسییر المیاه -العمومي الجدید كأداة لتحسین القطاع العام  التّسییر"نادیة عطار،   –) 4(

، جامعة أبي بكر بالقاید، التّسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ماجستیر في العلوم الاقتصادیة مذكرة

  .140- 134: ، ص ص2015تلمسان، 
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 هذا فضلا عن ،)1(أمام الطلب المتزاید للسكان على المیاه باستعمالاتها المختلفة وذلك

  .  )2(متاز به المورد المائي في الجزائری الذيالتحدیات التي فرضها واقع الندرة 

في ظل التّسییر المباشر كانت عملیة تسعیر : عدم كفایة التمویل العمومي للقطاع/ ثانیا

بالاعتماد على مؤشرات اجتماعیة، فكانت الأسعار المدعومة من طرف  تحددالخدمة العمومیة للمیاه 

  .الدولة لا تعكس التكلفة الحقیقیة للماء

كما كانت كل أنشطة التّسییر والاستثمارات المتعلقة بها أیضا ممولة من طرف الدولة 

بالاعتماد بالدرجة الأولى على التمویل الخارجي للقطاع، الذي كانت تستفید منه الدول النامیة، 

ومنها الجزائر في شكل تبرعات وإعانات وكذا قروض خارجیة لتمویل المنشآت القاعدیة لقطاع 

 .)3( د المائیةالموار 

من طرف الهیئات الدولیة الراعیة لقضیة المیاه واجه قطاع  للقطاع بتوقف التمویل الخارجيثم 

بأصحاب القرار إلى البحث عن طرق جدیدة للتمویل، وكان  دفعتالموارد المائیة أزمة مالیة شدیدة، 

 ،البدیل بناءا على توصیات دولیة هو اعتماد أسلوب الشراكة العمومیة بین القطاع العام والخاص

تحقق في شكل عقود تفویضیة تجمع بین الدولة  ، وهو ماالموارد المائیة للاستثمار في تسییر

 .)4(طاع الخاص كمستثمرین أجانبومؤسساتها العمومیة وشركات من الق

                                                           
، "إشكالیة تنمیة الموارد المائیة في الجزائر مع دراسة حالة اللجوء إلى المصادر غیر التقلیدیة"محمد ماضي، : أنظر –) 1(

  .      57 :، ص2006، جامعة الجزائر، التّسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ماجستیر في العلوم الاقتصادیة مذكرة

الأمن المائي : الملتقى الدولي حول ،)الموارد المائیة في الجزائر ومعوقات توفیرهاوضع (رشید فراح، : للتوسع راجع –) 2(

و  14 :یومي ة،، قالم1945ماي  8تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .                          15 - 3: ، ص ص2014 ،دیسمبر 15
سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه "فراح، رشید : للتوسع راجع –) 3(

، جامعة التّسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم دكتوراه في العلوم الاقتصادیة أطروحة، "الحضریة

  .223 -214: ص ص، 2010، 3الجزائر 

: الملتقى الدولي حول، )دور الاستثمار في الموارد المائیة في تحقیق الأمن المائي(سهام عباسي، : للتوسع راجع  –) 4(

 ،، قالمة1945ماي  8الأمن المائي تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  . 6: ، ص2014 ر،دیسمب 15و 14 :یومي
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 ،)1("ندرة المیاه"مع مطلع القرن الواحد والعشرین أصبح مشكل  :تدویل مشكل المیاه/ ثالثا

عرف على إثره تسییر الموارد المائیة حول الأمر الذي یحتل الصدارة في جداول المحافل الدولیة، 

هر ما یسمى بالنظام العالمي الجدید ظفالعالم إصلاحات مهمة على المستوى المؤسساتي والتقني، 

، الذي یقوم على مبادئ التّسییر المستدام والرشید )2("بالفكر المائي الجدید"، أو ما یسمى لإدارة المیاه

 .للمورد المائي

مرة في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبیئة والتنمیة  ت مبادئ الفكر المائي الجدید لأولبرز 

، ما دفع بالعدید من الدول تحت ضغط هیئات مالیة )3(1992المنعقد في ریودیجانیرو سنة 

باتخاذ ، وذلك )4(واقتصادیة عالمیة، إلى تعدیل سیاساتها المائیة والاتجاه نحو خوصصة قطاع المیاه

  : التالیینخیارین ال أحد

بانتقال الملكیة العمومیة للمیاه كاملة وبصفة نهائیة من  :وذج الخوصصة التامةنمب الأخذ -1

  .القطاع العام إلى القطاع الخاص

المنصبة على خوصصة التّسییر دون الملكیة وهو  :نموذج الخوصصة الجزئیة اختیار -2

 .  النموذج الذي أخذت به الجزائر بتبنیها أسلوب التّسییر المفوض

                                                           
محمد سعداوي، عبد الكریم : أنظر ،م أزمة مائیة تتجه عكس النمو السكانيأما هبأنأخیرا  وذلك عندما تنبه العالم  –) 1(

، 6، العدد دفاتر السیاسة والقانون، )الحمایة التشریعیة لإستراتجیة الدولة الجزائریة في إدارة ثروتها المائیة(بالعرابي، 

  .      78 :ص جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،، 2012جانفي 
المنعقد  والتنمیة البیئة ، ومؤتمر1992لعام  بدبلنالمنعقد  والبیئة الماء حول الدولي المؤتمر بیان حیث یعد - )2(

أحمد تي، نصر رحال،  :أنظر ،"الجدید المائي بالفكر" یسمى فیما البدایة نقطة بمثابة ،السنة بریودیجانیرو لنفس

: الملتقى الدولي حول، ")دراسة حالة بعض الدول العربیة"إدارة الطلب على المیاه كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة (

بالتعاون مع مخبر  التّسییرالتنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدماتیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

 الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس، سطیف،

    .9:، ص2008أفریل،  08و  07: یومي
ائریة المجلة الجز ، )ترشید استخدام الموارد المائیة في ظل تحدیات النظام العالمي الجدید(عبد الرحمان بن عنتر،   –) 3(

  .      295 :، ص2010، 1، عددللعلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة

 ،حیث لعب كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمیر بالإضافة إلى المنظمة العالمیة للتجارة  –) 4(

 ،الذي أسفر عن نشأة أهم التنظیمات العالمیة للماء بقضیة المیاه،دورا كبیرا في توجیه النقاش العالمي الخاص 

 التّسییركمبدأ (كالمجلس العالمي للماء، والشراكة العالمیة للمیاه، وما دعت إلیه هذه التنظیمات العالمیة من مبادئ، 

  . 11 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: أنظر، )الاقتصادي للمیاه، مبدأ سلعنة المیاه، مبدأ خوصصة المیاه
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ظهرت : لمیاها خدماتتراجع التّسییر المباشر وبروز فكرة التفویض في مجال تسییر / رابعا

بوادر تطبیق سیاسة التّسییر المفوض لخدمات المیاه، منذ التعدیل الذي عرفه قانون المیاه الملغى 

  .)2(13-96، بموجب الأمر رقم )1(17-83رقم 

، وتفعیل العام مباشر والمحتكر للمرفقالذي یعتبر بدایة التوجه نحو التخلي عن التّسییر ال 

التعاقد، دور القطاع الخاص وإشراكه في مهام تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر عن طریق 

 21لمادة ل المعدلة والمتممة والذي أقره التعدیل المذكور في شكل عقد امتیاز، حسب مادته الرابعة

 . لغىالمتعلق بالمیاه الم 17-83من القانون رقم 

، المتضمن منح )3(253- 97المرسوم التنفیذي رقم وتطبیقا لنص المادة المذكورة، صدر 

، وقد أعطى هذا الأخیر في مادته الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب والتطهیرتسییر امتیاز 

على المستوى  نفس الامتیاز المتعلق بتسییر الخدمات العمومیة للماء هاإمكانیة منحات لبلدیالرابعة، ا

  .على الدولة فقط 17-83، بعد أن كانت هذه الصلاحیة مقتصرة في القانون المحلي

، المتضمن 1998نوفمبر  18 كما صدر في نفس الإطار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب 

المعدل والمتمم، كان التكریس  12-05ثم بصدور قانون المیاه الساري المفعول رقم ، )4(والتطهیر

في شكل  والدقیق تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، بمعناه الفنيفي مجال الصریح لأسلوب التفویض 

تي تسمح عقود امتیاز واتفاقیات تفویض، جاعلا من اتفاقیة التّسییر المفوض الآلیة الوحیدة ال

واضعا بذلك إطار جدید و بمشاركة أشخاص القانون الخاص في تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، 

للدولة  الذي هو صلاحیة حصریة ،التّسییر المباشر للمرفق لتسییر الموارد المائیة یتمحور حول

  :یتحدد بآلیتین التّسییر المفوض الذي، و والبلدیات

                                                           
، الصادرة بتاریخ 30قانون المیاه، ج ر عدد  المتضمن، 1983یولیو 16المؤرخ في  الملغى، 17-83رقم  ،القانون  –) 1(

، 37، ج ر عدد 1996یونیو 15، المؤرخ في 13- 96، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1895: ، ص1983یولیو 19

  . 3:، ص1996یونیو 16الصادرة بتاریخ 
المتعلق بالمیاه، ج ر عدد  17-83، المعدل والمتمم للقانون رقم 1996یونیو 15، المؤرخ في 13- 96رقم ، الأمر –) 2(

  .3:، ص1996یونیو 16، الصادرة بتاریخ 37

، المتعلق بمنح امتیاز الخدمات العمومیة للتزوید بماء 1997یولیو  8، المؤرخ في 253-97رقم  ، المرسوم التنفیذي –) 3(

  . 19 :، ص1997یولیو  9، الصادرة بتاریخ 46ر عدد الشرب والتطهیر، ج 
، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لمنح امتیاز 1998نوفمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  –) 4(

، 1999مارس  29صادرة بتاریخ ال، 21استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب والتطهیر، ج ر عدد 

  .14:ص
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الامتیاز الممنوح حصریا  ،الخدمات العمومیة للمیاه هيآلیة أساسیة لتفویض تسییر   -1

للأشخاص المعنویة العامة من قبل الدولة أو البلدیة، بعد أن تراجع عن منحه للقطاع الخاص كما 

  .17-83، المعدل للقانون الملغى رقم 13- 96كان معمولا به في ظل الأمر 

تتمثل في، اتفاقیات التفویض التي آلیة تكمیلیة لتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه   -2

أو من جانب  ،قد تمنح على السواء لمتعاملین عمومیین أو خواص من قبل الدولة بصفة مباشرة

 .   )1(أصحاب الامتیاز

  ر النظام الاقتصادي للدولةمباشرة المتعلقة بتغیّ الالأسباب غیر : الفرع الثاني

الوضع الذي تأثر به لیس فقط المرفق العام لقطاع الموارد المائیة، وإنما كل القطاعات  كان

النظام  إلىه من النظام الاشتراكي ، في ظل التحولات الجدیدة التي فرضها التوجّ للدولة المرفقیة

إذ أن  من الاحتكار إلى التفویض، مرفق المیاهل آلیات تسییر اللیبرالي، العامل المساعد على تحوّ 

الاشتراكي أدى إلى وقوع أزمات متعددة، دفعتها إلى التفكیر  النظامدور الدولة كمتدخلة في ظل 

تم على  تختلف عمّا كان قائما في ظل النظام الاشتراكيلیبرالي في وضع قواعد جدیدة ذات طابع 

ساهم بطریقة غیر مباشرة في تخلي الدولة  الأمر الذي، )أولا( الحقل الاقتصادية خوصص إثرها

غیر مباشر، وفق نموذج التفویض،  عن نظام تسییرها المباشر لمرافقها العامة وتبنیها نظام تسییر

  ). ثانیا(بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي لفائدة الخواص

على الدولة أن  ،اقتصاد السوق الدخول إلىفرض  :خوصصة الحقل الاقتصادي/ أولا

نسحب من المجال الاقتصادي، وتفتح بالمقابل المجال أمام المبادرة الخاصة، وهو ما تم بتفعیلها ت

  : )2(المبادئ اللیبرالیة، التالیة

بعد أن هیمنت الدولة في ظل النظام الاشتراكي على  :مبدأ حریة التجارة والصناعة - 1

لات جذریة أرغمتها الحقل الاقتصادي ولفترة معتبرة من الزمن، فرضت علیها ظاهرة العولمة تحوّ 

 .)3(بتكریسها مبدأ حریة التجارة والصناعة على فتح المجال أمام المبادرة الخاصة، وهو ما تمّ 

                                                           
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 110إلى غایة  101المواد من : أنظر –) 1(
 الوطني الملتقى ،)إلى الدولة الضابطة المتدخلة الدولة من للانتقال المستقلة آلیة الضبط سلطات( صلیحة نزلیوي، –) 2(

عبد  جامعة الاقتصادیة، العلوم و الحقوق كلیة المالي، و الاقتصادي المجال في المستقلة سلطات الضبط :حول

  .18ص  ، 2007،ماي 24 و 23 :بجایة، یومي میرة، الرحمان

 (3) - Rachid ZOUAÏMIA, (La régime des entrentes en droit algérien de la concurrence), Revue Académique de 

la Recherche Juridique, N° 01, 2012, Faculté de droit et des sciences politiques, Universite : 
ABDERRAHMANE MIRA , BEJAIA, p 6.        
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، 1996في دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  ،لصناعةمبدأ حریة التجارة واحیث تم تبني  

، )1("حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون: "على أن بالنص 37بموجب المادة 

( 01- 16رقم  ، الصادر تحت 2016من التعدیل الدستوري لسنة  43وقد أكدته المادة 
2(

. 

یقصد بالخوصصة تحویل ملكیة  :مبدأ خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة - 2

 .)3(المؤسسات العمومیة إلى الخــواص

إلى بناء اقتصاد قائم على قواعد المنافســة، أین یكون للدولة دور المنظم، الخوصصة تهدف 

نتیجة منطقیة للانتقال  عملیة الخوصصةتعتبر ، وبالتالي )4(مما یسمح بتحقیق الفعالیة الاقتصادیة

 . نظام اقتصاد السوقإلى ة، من الاشتراكی

بدخول الجزائر مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة، سعت  :مبدأ إزالة الاحتكارات العمومیة - 3

، )5(01- 88إصدار المرسوم رقم  في البدایة إلىلإزالة الاحتكارات العمومیة بصفة تدریجیة، فعمدت 

حیز التنفیذ، نص  1989وبدخول دستور  ،الذي ألغى احتكار المؤسسات العامة للنشاط الاقتصادي

بصفة ضمنیة على أفكار لیبرالیة استفاد منها على الخصوص المجال المصرفي ومجال الإعلام، ثم 

، كقطاع التأمینات في الاقتصادیةتوالت مختلف النصوص القانونیة التي حررت عددا من النشاطات 

  .2001المناجم سنة ، ثم قطاع 2000 عامالمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، وقطاع 1995سنة 

                                                           
المعدل ، 1996لسنة  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور، من التعدیل الدستوري ل37المادة أنظر   –)  1(

  .والمتمم
 06، المؤرخ في 01-16رقم ، الصادر بموجب القانون، 2016، من التعدیل الدستوري لسنة 43تنص المادة   –)  2(

حریة الاستثمار والتجارة : "على أن، 3: ، ص2016مارس  14 الصادرة بتاریخ، 14، ج ر عدد 2016مارس 

  ".، الخ...معترف بها وتمارس في إطار القانون
تمت المصادقة على  1995، وفي سنة 1994مرة في قانون المالیة التكمیلي لسنة  فكرة الخوصصة لأولرحت طُ   –) 3(

تكریس هذا المبدأ دستوریا، لكن عملیا لم یتم  122تم بموجب المادة  1996برنامج الخوصصة، وبصدور دستور

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001غشت  20، المؤرخ في04-01الأمر، رقم  :صدورب لاتنفیذ البرنامج إ

هذا جاء  وقد، 9: ، ص2001غشت  22الصادرة بتاریخ ، 47الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر عدد، 

بیعیین كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص ط: "منه بأنها 13بتعریف لعملیة الخوصصة في المادة الأمر 

  ". ، إلخ...أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة،
الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في (كمال آیت منصور،  :للتوسع راجع  –) 4(

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2014، 02، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )القانون الجزائري

  .          24- 07: عبد الرحمان میرة ، بجایة، ص ص
، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي  12، المؤرخ في 01-88القانون، رقم   –) 5(

  .30: ، ص1988جانفي  13، الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد 
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التي تمتاز بعض النشاطات أیضا  ویشمل تحریر النشاطات الاقتصادیة لیتوسع بعدها مجال 

 .)1(، وكذا قطاع التربیة والتعلیمللمیاه كقطاع، الإداري هاطابعب

فرض النظام الاشتراكي على السلطة العامة سن نصوص قانونیة  :مبدأ إزالة التنظیم - 4

الدولة تتدخل بموجبها لتنظیم مختلف النشاطات حیث كانت غزیرة وصفت بالانفرادیة والاستبدادیة، 

 اتهاالتجربة أثبتت فشلها مما دفع بالدولة إلى إزالة التنظیم، وتحریر نشاط الاقتصادیة، إلا أنّ 

ة، وبالتالي انسحابها من الحقل الاقتصادي واكتفاءها بلعب دور أمام المبادرة الخاص ةالاقتصادی

  . الضابط والمراقب

دخول الدولة : تحوّل دور الدولة في المجال الاقتصادي من متدخلة إلى ضابطة/ ثانیا

قضاء اقتصاد السوق فرض علیها تكریس مبادئ المنافسة، فعمدت إلى تحریر نشاطها الاقتصادي وال

وظهرت بدورها الجدید كدولة ضابطة، بعد أن فوضت مهامها في تسییر  ،على نظام الدولة المتدخلة

 ، وهو ما تمورسم الإطار العام لهذا التّسییر، مرافقها العامة للغیر واكتفت بتنفیذ مهمة الضبط

  :باتخاذها الخیارات القانونیة التالیة

بعد أن كانت التجارة : ام المتعاملین الاقتصادیینتحریر التجارة الخارجیة وفتح مجالها أم -1

 )2(29-88الدولة، جاء القانون رقم  عنالخارجیة منذ الاستقلال تخضع لتنظیمات انفرادیة صادرة 

تحقق فعلیا بإصدار محافظ بنك  وهو المبدأ الذيلیقلص من احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، 

 - 03بصدور الأمر رقم  التأكید التشریعي على هذا المبدأ فقد تمأما ، )3(03- 91الجزائر للنظام رقم 

  .2003عام  ،)4(لمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها ، ا04

احتكرت الدولة مجالات نشاط اقتصادي متنوعة باعتبارها قطاعات  :الاستثمار تحریر -2

لم  القطاعات التي تعد ذات طابع استراتیجيرغم أن  ،إستراتیجیة لا یمكن للخواص الاستثمار فیها

  . القانون المنظم للاستثمار یحددها

                                                           
  .22 :صلیحة نزلیوي، المرجع السابق، ص: أنظر  –) 1(
، المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر عدد 1988یولیو  19، المؤرخ في 29-88القانون، رقم   –) 2(

   .1062: ، ص1988یولیو  20، الصادرة بتاریخ 29
، المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد السلع للجزائر وتمویلها، 1991فبرایر  20، المؤرخ في 03- 91النظام، رقم   –) 3(

  . 700: ، ص1992مارس  25، الصادرة بتاریخ 23ج ر عدد 
مطبقة على ، المتعلق بالقواعد العامة ال2003یولیو  19، المؤرخ في 04- 03، من الأمر، رقم 2حیث تنص المادة   –) 4(

تنجز " : ، على أن33: ، ص2003یولیو  20، الصادرة بتاریخ 43عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، ج ر عدد 

عملیات استیراد المنتوجات وتصدیرها بحریة، تستثنى من مجال تطبیق هذا الأمر عملیات استیراد وتصدیر 

   ".المنتوجات التي تخل بالأمن و بالنظام العام والأخلاق
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قیودا سیطرتها في المجال بوضعها الدولة كما فرضت ، )1(25- 88 القانون رقموذلك قبل 

 :منهانذكر  ،)3(المتعلق بالاستثمار 11-82قم حددها القانون ر  ،)2(متعددة على الاستثمار الخاص

 .فقط جعل قدرة الخواص في الاستثمار تنحصر في قطاعات هامشیة   - أ

 .أما المستثمرین صارمةإداریة فرض إجراءات    - ب

 .)4(استحداث أجهزة إداریة متعددة للرقابة   - ت

المتعلق  12-93هذا النحو حتى صدور المرسوم التشریعي رقم استمر الوضع على وقد 

ة العراقیل تللخواص بحریة الاستثمار مع تبسیطه الإجراءات وإزال الذي اعترف، )5(بالاستثمارات

أمام المستثمرین، كما تم حل مختلف الهیاكل الإداریة في مجال الاستثمار وتعویضها بوكالة ترقیة 

شباك وحید لا  استحداثتم  كما، بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الاستثمار، المسماة حالیا

  .)6(في إنجاز مشروعه المباشرةلمستثمر على ال داخل الوكالة یسهّ  ،مركزي

                                                           
، المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة 1988یولیو  12، المؤرخ في 25 - 88حیث أزال القانون، رقم   –) 1(

، الغموض القائم حول مفهوم القطاعات 1031: ، ص1988یولیو  13، الصادرة بتاریخ 28الوطنیة، ج ر عدد 

خامسة باعتبارها قطاعات إستراتیجیة تشكل الحیویة، محددا بعضها على سبیل المثال لا الحصر في مادته ال

، وهو الأمر الذي لم یحدده المجال المحفوظ للدولة، وبالتالي یمنع على الخواص الاستثمار فیها نظرا لأهمیتها

، 1966سبتمبر  15، المؤرخ في 284- 66الأمر، رقم  القانون المنظم للاستثمار الذي قبله، الصادر بموجب

  .1202: ، ص1966سبتمبر  17، الصادرة بتاریخ 80ارات، ج ر عدد المتضمن قانون الاستثم
، )السابقة على انجاز الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري الإجراءاتتشدید ( محفوظ بن شعلان،: للتوسع راجع  –) 2(

- 2392: مة تصدر الكترونیا، ترقیمها الدولي، مجلة محكّ 2015، 05، العدد مجلة الندوة للدراسات القانونیة

5175 ISSN157 -138: ، ص ص.  
، الصادرة 34، المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، ج ر عدد 1982غشت  11، المؤرخ في 11- 82القانون، رقم   –) 3(

  .1692: ، ص1982غشت  24بتاریخ 
ولائیة، ولجنة وطنیة یترأسها الوزیر المكلف بالتخطیط  و منها إنشاء اللجنة الوطنیة للاستثمارات، ولجان جهویة  –) 4(

، وبعد ذلك تم بموجب 1983والتهیئة العمرانیة، كما استحدث الدیوان الوطني لتوجیه الاستثمار الخاص في سنة 

، إنشاء مجلس النقد والقرض الذي أسندت إلیه، صلاحیة إبداء الرأي بالمطابقة في كل مشروع 10- 90القانون رقم 

، 1990أبریل  14، المؤرخ في 10-90من القانون، رقم  185المادة : أنظرستثماري أجنبي یقام في الجزائر، ا

   .520: ، ص1990أبریل  18، الصادرة بتاریخ 16المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 
، 64، ج ر عدد ، المتعلق بترقیة الاستثمار1993أكتوبر  05، المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي، رقم   –) 5(

  .03 :، ص193أكتوبر  10الصادرة بتاریخ 
  المجلة الأكادیمیة  ،)المعاملة الإداریة للاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري( ،معیفي لعزیر: للتواسع راجع  –) 6(

: جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص ص ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2012، 02، عدد للبحث القانوني

245 - 257.  
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تندرج عملیة تحریر الأسعار في إطار بناء اقتصاد السوق، بحیث یجب : تحریر الأسعار -3

عام  الدولة للأسعار، ومن أجل ذلك صدرلتفادي أخطار التضخم، التخفیف من حجم تدعیم 

الثالثة، أما  ، الذي كرس هذا المبدأ بموجب مادته)1(المتعلق بالأسعار 12-89، القانون رقم 1989

، الذي أقر مبدأ المنافسة الحرة، )2(1995التحریر الفعلي للأسعار فتم بموجب قانون المنافسة لسنة 

  . )3(03- 03 وهو المبدأ الذي نص علیه كذلك الأمر رقم

شهدت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، الانتقال من المرحلة التنظیمیة إلى : تحریر التعاقد -4

النظام قد وحّد المشرع الجزائري قبلا نجد أن المرحلة التعاقدیة، ویتجلى ذلك في مجال العقود، حیث 

أبرمته ذات طابع إداري  ما إذا كانت المؤسسة التيبین دون التمییز  ،القانوني المطبق على العقود

ا للحریة التعاقدیة للمؤسسة العامة مهما كانت طبیعة نشاطها، أو تجاري، وبالتالي وضعت الدولة حدّ 

بأن أخضعت عقودها لقانون الصفقات العمومیة، لكن بصدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

اري، أصبحت تلك المؤسسات تتمتع الاقتصادیة، الذي أخضع هذه الأخیرة للقانون المدني والتج

 . )4(الاقتصادیة في علاقات العملالعمومیة وهو المبدأ الذي عرفته أیضا المؤسسة  ،بحریة التعاقد

   لتفویض التسییر في مجال المیاهالأسس التشریعیة : المطلب الثاني

النصوص في من جهة، في الجزائر أساسه التشریعي المیاه  یجد التّسییر المفوض لمرفق

، )الفرع الأول( المعدل المتمم 12-02لموارد المائیة لاسیما قانون المیاه ا الخاصة المنظمة لقطاع

-11من قانون البلدیة رقم كل  فيالمنظمة للمرفق العام  ،النصوص العامةومن جهة أخرى في 

   .)فرع الثانيال( 247-15الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم ب والتنظیم المتعلق، 10

                                                           
یولیو  19، الصادرة بتاریخ 29، المتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو  05، المؤرخ في 12- 89القانون، رقم   –) 1(

  .757: ، ص1989
 22الصادرة بتاریخ ، 09ج ر عدد الملغى، ، المتعلق بالمنافسة 1995ینایر  25، المؤرخ في 06-95الأمر، رقم   –) 2(

  .13: ، ص1995فبرایر 
یولیو  20، الصادرة بتاریخ 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو  19، المؤرخ في 03- 03الأمر، رقم   –) 3(

، الصادرة 46، ج ر عدد2010أوت  15، المؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم، بالقانون، رقم 25: ، ص2003

  .10 ، ص2010أوت  18بتاریخ 
عمد المشرع سابقا إلى توحید النظام القانوني المطبق على علاقات العمل في المؤسسة العمومیة على اختلاف   –) 4(

طبیعتها، فأخضعها لنظام قانوني استثنائي لم یكن للمؤسسة في إطاره أن تتفاوض مع عمالها، إلى أن صدر 

ل التوجیهات والتنظیمات التي كانت تحكم علاقة العمل ، الذي وضع مح1990القانون المنظم لعلاقات العمل لسنة 

أبریل  21، المؤرخ في 11- 90القانون، رقم : أنظرفي المؤسسة الاقتصادیة أسلوبا جدیدا ینظمها یتمثل في العقد، 

  .562: ، ص1990أبریل  25، الصادرة بتاریخ 17، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990
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    12-05القانون رقم في لمرفق المیاه التّسییر المفوض أساس : الفرع الأول

المعدل  12- 05أساسه القانوني في قانون المیاه رقم لمرفق المیاه یجد التّسییر المفوض 

  :والمتمم، في المواد التالیة

العمومیة للمیاه ، اللتان أشارتا للتفویض كآلیة لتسییر الخدمات 101، 67المادتان  -

 . )1(والتطهیر

، التي تناولت تنظیم تفویض الخدمة العمومیة ضمن 110إلى غایة  102من : المواد -

طرق تسییر الخدمة ب"من الفصل الأول المتعلقـ " تفویض الخدمة العمومیة " القسم الثاني بعنوان 

 :، بحیث"العمومیة للمیاه والتطهیر

التّسییر المفوض لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه ، تنظیم 103و 102تضمنت المادتین 

، تنظیم التّسییر 110إل غایة  104، بینما تناولت المواد من "عقد امتیاز"والتطهیر في شكل 

 .)2( "اتفاقیة تسییر مفوض"المفوض لنفس النشاطات في شكل 

ذلك أن المشرع الجزائري في قانون المیاه عند تحدیده طرق تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، 

مباشر لخدمات المیاه النظم كل من عقد الامتیاز واتفاقیة التفویض باعتبارهما أسلوب للتسییر غیر 

ما في والتطهیر، إلى جانب أسلوب تسییرها المباشر من طرف الدولة و البلدیة، وقد نظم كلا منه

میّز من الناحیة الشكلیة یكون قانون المیاه الحالي قد وبذلك ، قسم مستقل، وخصهما بأحكام مختلفة

غیر المباشر أو تسییر للوإن كانتا معا تشكلان مفهوم التفویض كأسلوب ، )3(بین الطریقتین

، 102-01و ، 101-01رقم  عنه المرسومان التنفیذیانوهو ما عبر المفوض لمرفق المیاه، 

  .)4(" بسیاسة التّسییر المفوضة"

                                                           
  .، المصدر السابقالمعدل والمتم 12- 05، من القانون، رقم 101و  67ن یالمادت :أنظر   –) 1(
  .، المصدر السابقالمعدل والمتم 12-05، من القانون، رقم 110إلى غایة  102من  المواد :أنظر   –) 2(
سابق، ، المرجع ال)عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(سوهیلة فوناس،   –) 3(

  .      249:ص

المحددة للمواضیع التي یتداول حولها المصدر السابق، ، 102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 13المادة  تنص  –) 4(

 التّسییرسیاسة " ، على أن من بین ما یتداول حوله المجلس هو "الجزائریة للمیاه"مجلس التوجیه والمراقبة لمؤسسة 

  ".التّسییرالمفوضة لاسیما منها، الامتیاز والإجارة وعقد 

  .المصدر السابق، 101-01التي نصت على نفس الأمر، من المرسوم التنفیذي، رقم  15المادة : رأنظللمقارنة  -
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حسب قانون المیاه من خلال تنظیمه لعقد  تفویض التسییروفیما یلي سنبحث في تعریف 

س لتحدید ما إذا كانت هذه الاتفاقیة تكرّ وذلك ، )أولا" (اتفاقیة تسییر مفوض"التفویض في شكل 

المفهوم الفني والدقیق لعقود تفویض المرفق العام حسب تنظیمها الخاص في قانون المیاه،  ،بحق

  ). ثانیا(

لم یورد المشرع : 12-05في قانون المیاه رقم تقنیة تفویض التسییر تعریف / أولا

، ضلأسلوب التفویالجزائري حسب المواد المنظمة لاتفاقیة التفویض في قانون المیاه تعریفا تشریعیا 

المشرع في النظم المقارنة الذي لم یعرف تفویض المرفق العام في  نهجلیكون بهذا قد سار على 

مناسب تعریف  لوضعبدایات إعماله لهذه التقنیة، وفي ظل غیاب هذا التعریف، وجب الاجتهاد 

  .بشأن اتفاقیة التّسییر المفوضقانون المیاه  موادلأسلوب على ضوء ما نصت علیه لهذا 

هي من الأمور الهامة والضروریة باعتبار أن  أي مفهوم قانوني، لأن مسألة تعریفهذا 

تكوین أيّ مفهوم قانوني إنما یرتبط بوجود إشكالیة أولى تتمثل في ضبط تعریفه، وذلك لمعرفة 

تدخل ضمن  ،العناصر التي یقوم علیها، ما یسمح بتقریر ما إذا كان عملا ما أو وضعیة معینة

وحسب المواد المنظمة لاتفاقیة التّسییر ، )1(هذا المفهوم أم أنها تندرج ضمن مفهوم قانوني آخر

التسییر المفوض لمرفق المیاه رف نعّ ، )2( المعدل والمتمم 12-05، رقم المفوض في قانون المیاه

   :كالتالي

المكلفة بالموارد المائیة التي الاتفاق الذي تقوم بمقتضاه الإدارة ": عقد التّسییر المفوض هو

تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتیاز، عن طریق العرض للمنافسة بتفویض تسییر نشاطات 

الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر، لمتعاملین عمومیین أو خواص لهم مؤهلات مهنیة وضمانات 

: التمدید أو الإلغاء تحدد لاسیما مالیة كافیة بموجب اتفاقیة، وتكون هذه الأخیرة قابلة للتعدیل أو

مدة التفویض، محتوى الخدمات التي یستعملها المفوض له وشروط تنفیذها والمسؤولیات الملتزم 

معاییر وكذا كیفیّات دفع أجر المفوض له أو تسعیرة الخدمة المدفوعة من المستعملین، و بها، 

یشمل التفویض كذلك بناء منشآت الري أو تقدیم نوعیة الخدمة، وإلى جانب مهام التّسییر یمكن أن 

  ". إعادة تأهیلها أو استغلالها في إطار عملیات الشراكة 

مجموعة من المصطلحات القانونیة التي وجب تحدید معناها المذكور، یتضمن التعریف 

   :، والمتمثلة فيالتعریف المقتبسالقانوني بدقة لیتسنى فهم 

                                                           
  .41 :سابق، صالمرجع ال، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة ولید حیدر جابر،  –) 1(

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05من القانون، رقم ، 110إلى غایة  104المواد من : أنظر  –) 2(
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بالموارد المائیة، صاحب الامتیاز، تسییر نشاطات الخدمة اتفاقیة التفویض، الإدارة المكلفة 

العمومیة للمیاه والتطهیر، منشآت الري، عملیات الشراكة، المؤهلات المهنیة والضمانات المالیة، 

  .تسعیرة الخدمة، معاییر تقدیم نوعیة الخدمة

ة بین نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون المیاه قد وصف العلاق :اتفاقیة التفویض -1

الهیئة المفوضة وصاحب التفویض بالاتفاقیة ولم یستعمل لوصفها مصطلح العقد، فما المقصود 

  .؟وما الفرق بینهما في التشریع ؟ )2(والعقد )1(بمصطلحي الاتفاق

نعني بالاتفاق كمصطلح قانوني، القبول بتراضي بین طرفین فأكثر، أما العقد فیقصد به من 

الحاصل بین كلامین أو ما یقوم مقامهما على وجه یثبت علیه حكم شرعي  الربط؛ الناحیة القانونیة

  .)3(بالتزام أحد الطرفین أو كلیهما

التفرقة بین الاتفاق و العقد وإن كانت لا تزال قائمة عند قلة من الفقه فإن الاتجاه العام إن 

ا أيّ فائدة من التفرقة بین المصطلین لیس له ، ذلك أن)4(أصبح ینظر للمصطلحین كمترادفین

، ولهذا كثیرا ما یعرّف العقد بالاتفاق)5(لیةمَ الناحیة العَ 
)6(

المشرع ، وهو الأمر الذي أخذ به 

    .)7(من القانون المدني الجزائري 54نص المادة  فيالجزائري، 

                                                           
یعني التواطؤ والاجتماع وعدم الاختلاف، فعند القول اتفق الشخصان على شيء یعني تواطأ على : الاتفاق في اللغة  –) 1(

  .    المعجم الوسیط، المصدر السابق: أنظر، أمر واحد لا اختلاف فیه، واجتمعت كلمتهما ولم یختلفا
  . ، نفس المصدرلربط والشد والتوثیق ونقیضه الحلفیعني ا:  العقد في اللغةأما   –) 2(
  .37 :، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الوسیط في شرح القانون المدنيمنذر الفضل،    –) 3(

توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین، یتمثل هذا الأثر في " بأنه ف الأستاذ فاضلي إدریس العقد یعرّ   –

، ویقول أن في العقد تتوجه الإیرادات إلى إنشاء الالتزام أو نقله فیكون بهذا، "منع أو فعل أو عدم فعل شيء ما

بهذا لا یكون الاتفاق عقدا إلا العقد أخص من الاتفاق، باعتبار أن الإیرادات تتوجه فیه إلى إنشاء علاقة ملزمة و 

لا للالتزام أو منهیه، مما یفید أنه لیس كل اتفاق عقد إذا كان منشِأً للالتزام أو ناقلا له، ویكون اتفاقا متى كان معدّ 

  .39 :فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص: للتوسع راجعفي حین أن كل عقد هو اتفاق، 

موسوعة العقود إلیاس ناصیف، : أنظر، حین كمترادفین في مواضع متعددةالمشرع الفرنسي للمصطل أشار وقد  –) 4(

  .22 :، صن س دد ن، لبنان، د ، 02، ط )أحكام العقد(، 01ج  ،المدنیة والتجاریة

  .41 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 5(

 (6) – « Le contrat est une convention qui créé un éffet de droit particulier », Voir : Corinne RENAULT-
BRAHINSKY, l’éssenstiel du droit des contrats, Gualino  éditeur, paris, 2000, p : 10.    

العقد اتفاق یلتزم بموجبه : "السابق، على أنالمعدل والمتمم، المصدر  58-75رقم ، ، من الأمر54المادة  تنص  –) 7(

  ". شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
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لوصف العلاقة القائمة بین الهیئة " الاتفاق"وبذلك فإن استعمال المشرع الجزائري، مصطلح 

من القانون المدني المتضمنة  54و صاحب التفویض، لا یتعارض وفحوى نص المادة المفوضة 

تعریف العقد، كما لا یثیر أيّ إشكال من الناحیة العملیة، لأن العلاقة بین طرفي التفویض، تنشأ 

الشروط، سواء  لكل طرف حقوقا وترتب علیه التزامات یتضمنها نص الاتفاقیة وینظمها دفتر

 .قة بالعقد أو الاتفاقوصفت هذه العلا

باعتباره استخدم نفس  ،كما قد یكون السبب مجرد إقتداء بالمشرع الفرنسي والسیر على خطاه

   .)1( ةع التفویض لأول مرّ حین شرّ " اتفاقیة التفویض" المصطلح 

یقصد بها الإدارة المركزیة لقطاع الموارد المائیة بوزارة : الإدارة المكلفة بالموارد المائیة -2

، بهیاكلها ومدیریاتها الفرعیة على المستوى المركزي بالعاصمة، ومدیریاتها )2(الموارد المائیة والبیئة

  .)3(على مستوى ولایات الوطن) مصالح غیر ممركزة(الولایة الموجودة كمصالح خارجیة للوزارة 

، "شخص معنوي خاضع للقانون العام یدعى صاحب الامتیاز" وهو: صاحب الامتیاز -3

  .)4(دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیرحسب 

                                                           
  .120 :، المرجع السابق، صتسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةضریفي نادیة،   –) 1(

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2016مارس  01المؤرخ في ، 89-16المرسوم التنفیذي، رقم : المنظمة بموجب  –) 2(

، المعدل والمتمم بموجب، 9: ، ص2016مارس  09، الصادرة بتاریخ 15لوزارة الموارد المائیة والبیئة، ج ر عدد

مبر نوف 9، الصادرة بتاریخ 65، ج ر عدد 2017نـوفمـبــر سـنة  2مؤرخ في ، ال317 - 17رقم  ،تـنفـیـذيالمـرسوم ال

  .10:، ص2017

، 325-2000المرسوم التنفیذي، رقم : نشیر إلى أن الإدارة المركزیة للموارد المائیة كانت منظمة قبلا بموجب -

، الصادرة 63، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الموارد المائیة، ج ر عدد2000أكتوبر 25المؤرخ في 

 27، المؤرخ  في 11-08لمتمم، بموجب المرسوم التنفیذي، رقم ، المعدل وا14: ، ص2000أكتوبر  25بتاریخ 

  .07: ، ص2008ینایر 30، الصادرة بتاریخ 05، ج ر عدد 2008ینایر 
قواعد تنظیم مدیریات الري الولائیة وعملها، ل المحدد، 2002مایو 26، المؤرخ في 187-02المرسوم التنفیذي، رقم   –) 3(

، 226- 11، المعدل والمتمم، بالمرسوم التنفیذي، رقم 34: ، ص2002مایو 29، الصادرة بتاریخ 38ج ر عدد 

  .      13: ، ص2011یونیو 22 الصادرة بتاریخ، 35، ج ر عدد 2011یونیو 22المؤرخ في 
المصادقة على  المتضمن، 2008فبرایر 9، المؤرخ في53-08المادة الأولى، من المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  –) 4(

، 08دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للتطهیر ونظام الخدمة المتعلقة به، ج ر عدد 

  . 08: ، ص2008فبرایر  13الصادرة بتاریخ 

 ىالمصادقة عل المتضمن، 2008فبرایر 9، المؤرخ في54- 08المادة الأولى، من المرسوم التنفیذي، رقم  :أنظر -

دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلقة به، ج ر 

  . 15: ، ص2008فبرایر  13، الصادرة بتاریخ 08عدد 
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من قانون المیاه  100حسب المادة : تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر  -4

المعدل والمتمم، تتلخص هذه النشاطات في التزوید بالماء الشروب والصناعي ومیاه  05-12

ناها دفاتر الشروط النموذجیة للتسییر بالامتیاز الخدمات العمومیة للمیاه التطهیر، والتي حددت مع

 .)1(والتطهیر في مادتها الثانیة

تتمثل منشآت الري، في كل المنشآت والهیاكل التابعة للملكیة العمومیة : منشآت الري -5

 .الاصطناعیة للمیاه التي تنجزها الدولة و الجماعات الإقلیمیة أو تنجز لحسابها

ا منشآت الري المعنیة بالتفویض حسب التعریف المقترح، فهي تلك المنشآت اللازمة و أم

رقم  من قانون المیاه 16الضروریة لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، والتي حددتها المادة 

 .)2(على وجه التحدید في فقرتیها الثالثة والرابعة المعدل والمتمم، 05-12

هي العملیات العقدیة التي تجمع بین القطاع العام والخاص والتي : عملیات الشراكة -6

  . )BOT( )3( تأخذ عدة أشكال تختصر بتطبیقاتها المختلفة في عقود أو نظام البوت

یقصد بالمؤهلات المهنیة شهادات الخبرة  :المؤهلات المهنیة والضمانات المالیة -7

ویقدمها كضمان لكفاءته وخبرته المهنیة والتخصص والتصنیف، التي یحوزها صاحب التفویض 

وتثبت قدراته العملیة تقنیا وفنیا، فتكون المبرر للتعاقد معه باعتباره یحوز ما یؤهله للوفاء بالتزاماته 

 .التعاقدیة

                                                           
یة للمیاه الخدمة العموم"السابق، على أن  ، المصدر53-08تنص المادة الثانیة، من ملحق المرسوم التنفیذي،  رقم   –) 1(

تتمثل في ضمان التزوید بالمیاه عن طریق الاستغلال والصیانة والتجدید وإعادة التأهیل وتطویر منشآت وهیاكل 

تنص المادة الثانیة، من ملحق المرسوم في حیث ، "الحشد والمعالجة والربط والتخزین وتوزیع الماء الشروب

دمة العمومیة للتطهیر تتمثل في ضمان جمع وصرف الخ" ، المصدر السابق، على أن 54-08التنفیذي، رقم 

  ".  المیاه القذرة المنزلیة وكذا تصفیتها وتفریغها ومعالجتها، أو حال التصفیة لإزالتها نهائیا 
 منشآت الري المعنیة بالتفویض، المصدر السابق، فإن المعدل والمتمم 12-05، من القانون رقم 16حسب المادة  –) 2(

حشد الموارد المائیة الجوفیة والسطحیة وتحویلها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشآت نقل  منشآت: تتمثل في

الماء وتوزیعه عبر شبكات القنوات والأنابیب وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي قصد تزوید التجمعات 

ات المیاه القذرة ومیاه الأمطار ، وكذا مجمع..الحضریة والریفیة بالمیاه أو السقي وصرف میاه مساحات السقي، 

  .   ومحطات التصفیة وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي لتطهیر التجمعات الحضریة والریفیة
المفوض  التّسییر: الملتقى الوطني حول ،)غرب -في تسییر الطریق السیار شرق "B.O.T"دور أسلوب (دوار جمیلة،   –) 3(

و  27 :للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي

  .  1 :، ص2011 ،أفریل  28
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إمكانیاته المادیة في شكل مساهمات المؤسسات  ،أما الضمانات المالیة الكافیة فتتلخص في

 .    )1(تأمینات في شكل المالیة والمصرفیة و

المحدد لقواعد ، )2(13-05یحدد المرسوم التنفیذي رقم : تسعیرة الخدمة المدفوعة  -8

كل أو جزء من " أنها في ،معناهاتسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر 

الأعباء المالیة المرتبطة باستغلال منشآت أو تجهیزات الري الموافقة لها، وصیانتها وتجدیدها 

 ". وتطویرها

حسب نتائج الأعمال و الدراسات التي توصل إلیها الفقهاء : معاییر تقدیم نوعیة الخدمة -9

القواعد  مجموع: "الخدمة فيتتمثل معاییر تقدیم نوعیة والباحثین في مجال المانجمنت العمومي 

م ومعاییر تستمد منها الخدمة العمومیة شرعیتها وصفاتها وتخضع لها المشتركة، التي تعد بمثابة قیّ 

المساواة، معیار  معیار: المعاییر الأساسیة التالیةفي  وتتحدد  "، كمبادئ أساسیة،تسییرهاعملیات 

 .)3(بیة، معیار الفعالیةالاستمراریة، معیار التطور، معیار المجانیة النس

: 12-05رقم  مدى تكریس المفهوم الفني لتفویض المرفق العام في قانون المیاه/ ثانیا

اتفاقیة التّسییر المفوض  معیار الاستثمار لیس شرطا أساسیا تتحدد به ، فإن104حسب المادة 

استغلال تجاري من للخدمات العمومیة للمیاه، حیث لم یتضمن نص المادة أي إشارة لوجوب تحقق 

جانب صاحب التفویض للخدمة المفوضة، أو وجوب تحمله مخاطر التّسییر، على عكس التفویض 

  .)5(106اتفاقیة شراكة حسب المادة  ، أو شكل)4(102في شكل عقد امتیاز حسب المادة 

                                                           
، ماجستیر مذكرة، "وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائري"مایا بن قلطاف،   –) 1(

  .  65 :، ص2002ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، فرع عقود 
، یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء 2005ینایر 09، المؤرخ في13-05المرسوم التنفیذي، رقم   –) 2(

  . 4:، ص2005ینایر 12، الصادرة بتاریخ 05الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به، ج ر عدد 
، وهي على "المنفعة العامة تحقیق بهدف الدولة لیمثّ  شخص طرف من میقدّ  نشاط: " بأنها الخدمة العمومیةف تعرّ   –) 3(

إلى مبادئ أساسیة تتحدد من  ،التّسییراختلاف أنواعها وتعدد خصائصها یخضع تسییرها مهما كانت طریقة هذا 

أسالیب مثلى لترشید تكالیف الخدمات "نعیمة زعرور، : للتوسع راجعخلالها معاییر تلك الخدمات وشروط تقدیمها، 

، كلیة العلوم التّسییرأطروحة دكتوراه في علوم ، "العامة دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر وكالة بسكرة

  .62 :، ص2015بسكرة، ، ، جامعة محمد خیضرالتّسییرالاقتصادیة والتجاریة وعلوم 
صاحب  یكلف "...المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أن  12-05رقم ، قانونال، من 102تنص المادة   –) 4(

إدخال مجموع عملیات الفوترة وتحصیل المبالغ المستحقة على ، بالامتیاز كذلك بالاستغلال التجاري للامتیاز

  ". مستعملي الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر طبقا لنام التسعیرة
یمكن أن یشمل تفویض الخدمة العمومیة بناء منشآت الري أو إعادة : "، نفس المصدر، على أنه106تنص المادة   –) 5(

  ". تأهیلها، وكذا استغلالها في إطار عملیات الشركة بإدماج تصمیم المشاریع وتمویل الاستثمارات المرتبطة بها
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التفویض صاحب امتیاز أو صاحب  فإن ذلك أنه في حال عقد الامتیاز أو اتفاقات الشراكة، 

  .تمویل الاستثمارات، یكلف بالتبعیة لذلك بالتّسییر التجاري للمرفق المفوض تسییرهلمكلف با

أخذ بالمفهوم الفني المعدل والمتمم، قد  12-05قانون المیاه رقم  المشرع في وعلیه، نجد أن

لتفویض المرفق العام بكل معاییره، وإن كان میّز بین مستوى التفویض في العقود  والدقیق

تمثل المستوى الأمثل التي ) عقود البوت(عقود الامتیاز واتفاقیات الشراكة  في شكلالتفویضیة 

  .تفویض المرفق العام نماذج، وبین عقد التّسییر، الذي یمثل أبسط للعقود التفویضیة

 نراه فقط في قانون المیاه المذكور، بل حتى في تنظیم الصفقات العمومیة لا وهو الأمر الذي

بین من فیه عقد التّسییر یعد وتفویضات المرفق العام، وكذا في النظام القانوني الفرنسي، الذي 

، وذلك بسبب عدم ارتباط المقابل المالي )1(حول انتماءها لفئة العقود التفویضیةالعقود المختلف 

  . قاه صاحب التفویض في هذا العقد، بصفة أساسیة بنتائج استغلال المرفق محل التّسییرالذي یتل

، التي تنص على أن المقابل المالي لصاحب التفویض قد یدفع له 105وهو ما تؤكده المادة 

كما ، )2(عقد التّسییر وفقا لنموذج  الاتفاق إذا ما تمیتحقق  وهو مابكیفیّات مختلفة في صورة أجر 

  .)3(في شكل تسعیرة مدفوعة من طرف المستعملینحسب نص المادة المذكورة د یتم تحصیله ق

ووجود كیفیّات مختلفة لدفع المقابل المالي للمفوض له، یعني وجود صیغ مختلفة لاتفاقیة  

التفویض، وإن كان دفع المقابل المالي للمفوض له في صورة أجر مدفوع من قبل الهیئة المفوضة 

إمكانیة ارتباط هذا الأجر بنتائج استغلال المرفق كما في حال عقد التأجیر أو مشاطرة لا ینفي 

  . )4(الاستغلال

                                                           
(1) - Voir : Les différents types de délégation de service public, http://www.collectivites-locales.gouv.fr, op.cit. 

في  ،المفوضة المبرمة حتى الآن مع بعض المستثمرین الأجانب التّسییروهو ما تؤكده النماذج التطبیقیة لاتفاقیات    –) 2(

شكل عقود تسییر مفوض، لتسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر في بعض ولایات الوطن، حیث كان المقابل 

سلیمة : للتوسع راجعالمالي لصاحب التفویض في كل العقود مبلغا ثابتا ومضمونا من طرف الهیئة المفوضة، 

  .64 :الشیكر، المرجع السابق، ص
یتم تفویض الخدمة : "المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أنه 12- 05قانون، رقم ، من ال105تنص المادة   –) 3(

العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة مع تحدید لاسیما، محتوى الخدمات التي یتحملها المفوض له وشروط تنفیذها 

المدفوعة من المستعملین والمسؤولیات الملتزم بها ومدة التفویض وكیفیّات دفع أجر المفوض له أو تسعیرة الخدمة 

  ". ومعاییر تقدیم نوعیة الخدمة 
حیث یرتبط المقابل المالي لصاحب التفویض بصورة مباشرة بنتائج استغلال المرفق العام محل التفویض في عقد   –) 4(

أخذ مشاطرة الاستغلال كما تدل على ذلك تسمیة العقد، أما في حال عقد التأجیر فإن المتعاقد صاحب التفویض ی

لتفویض باعتبارها المالكة لمانحة الجزءا من الأتاوى المحصلة من المرتفقین، في حین یسلم الجزء الباقي للهیئة 

  .                      66 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: أنظرالأصلیة والمنجزة للمنشآت المؤجرة محل العقد، 
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المعدل والمتمم، یشیر إلى أن صاحب  12-05من قانون المیاه  140كما أن نص المادة 

التفویض یعد مستثمرا، ویتحمل أعباء تسییر الخدمة المفوضة، وبهذا یثبت له حق التعویض متى 

زادت هذه الأعباء عن التكلفة الحقیقیة للخدمة المبررة من جانب المتعاقد سواء كان صاحب امتیاز 

  .)1(أو صاحب تفویض

  أساس التسییر المفوض لمرفق المیاه في النصوص العامة:  الفرع الثاني

التي في النصوص العامة كذلك  ،أساسه التشریعي المیاهیجد التّسییر المفوض لمرفق 

، وتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق )أولا( 10-11من قانون البلدیة رقم  كلتضمنها 

  ). ثانیا( العام

عرف المرفق العام المحلي سیاسة التّسییر المفوضة : 10-11 رقم في قانون البلدیة/ أولا

، لكنه )3(، منذ التسعینات في ظل قانون البلدیة الملغى)2(بصورة ضمنیة في شكل اتفاقیات امتیاز

، إلى جانب الامتیاز 10-11في قانون البلدیة الساري المفعول رقم لأول مرة ورد على نحو صریح 

مباشر للمصالح العمومیة البلدیة إذا تعذر تسییرها مباشرة حسب نص الللتسییر غیر  ینكأسلوب

عمال ، لإ156و  155حسب نص المادتین  10- 11وقد أسس قانون البلدیة رقم ، )4(150المادة 

آلیتي الامتیاز والتفویض في شكل عقود برنامج وصفقات طلبات بالإحالة للتشریع والتنظیم 

وهو قانون الصفقات العمومیة بالنظر إلى طبیعة اتفاقیة التفویض في هذا القانون، ، المعمول به

  .التي تعتبر في إطاره صفقة عمومیة

                                                           
في حالة ما إذا أدى : "المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أنه 12-05القانون، رقم  ،من 140تنص المادة   –) 1(

تطبیق الالتزامات العارضة إلى أسعار لا تتوافق والتكلفة الحقیقیة المبررة من صاحب الامتیاز أو المفوض له، 

  ". یمكن أن یمنح له تعویض مالي یساوي الأعباء الإضافیة التي تحملها في هذا الصدد
الامتیاز كوسیلة لتسییر المرفق العام في إطار التحولات الجدیدة في الجزائر مع (عتیقة موسي، : للتوسع راجع   –) 2(

المفوض للمرافق العامة من طرف  التّسییر: الملتقى الوطني حول، )دراسة تجربة الجزائر في مجال الطیران

ص ، 2011أفریل،  28و  27: یوميأشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .  128، 113 :ص

 15، المتعلق بالبلدیة الملغى، ج ر عدد 1990أبریل  7، المؤرخ في 08-90رقم  ،، من القانون138المادة : أنظر  –) 3(

  . 488: ، ص1990أبریل  11الصادرة بتاریخ 

الواردة في الفصل الرابع المتعلق بالامتیاز وتفویض ، ، المصدر السابق10- 11من القانون، رقم  150تنص المادة   –) 4( 

ویمكن تسییر هذه المصالح مباشرة " :نوان المصالح العمومیة البلدیة على أنهالمصالح العمومیة من الباب الثالث بع

  ". في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة، عن طریق الامتیاز أو التفویض
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ومیة البلدیة، أساسه القانوني في نص یجد تفویض تسییر المصالح العمأما في مجال المیاه ف

، التي حددت على سبیل الحصر المصالح العمومیة 10-11من قانون البلدیة رقم  149المادة 

البلدیة القابلة للتفویض والتي على رأسها المصالح العمومیة التقنیة التي تتكفل بالتزوید بالمیاه 

  .)1( الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة

، لم یورد تعریفا تشریعیا 10-11الملاحظ أن المشرع الجزائري كذلك في قانون البلدیة رقم 

، للتسییر المفوض، وهذا بطبیعة الحال لأنه أسس لإعماله بالإحالة للتشریع والتنظیم المعمول به

ز بین الفئتین من نجده یمیّ  ، هذا الأخیر الذي247-15والمنظم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

وینظم كلا منهما في باب منفصل، وهو ما جعل الصفقات العمومیة والعقود التفویضیة، قود ع

سب هذا التنظیم بالمقارنة مع قانون البلدیة الساري المفعول، لیس فقط مفهوما حمفهوم التفویض 

وذلك بسبب التوجه المختلف للمشرع الجزائري في تنظیمه لعقود ، مختلفا بل ومتعارض أیضا

المرفق العام في قانون الصفقات العمومیة بین التنظیم السابق الذي صدر في إطاره قانون  تفویض

  .، وبین التنظیم الحالي10-11البلدیة رقم 

، الذي لم یأتي على ذكر )2(236- 10حیث أن قانون الصفقات العمومیة الملغى رقم 

،  )3(هذا التعدیلمن  2ة ، یخضع بموجب الماد2013تفویض المرفق العام إلا بعد تعدیله سنة 

الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض لأحكامه باعتبارها صفقات عمومیة، وهو ما كان 

یتوافق وأحكام قانون البلدیة الذي فوض تسییر المصالح العمومیة البلدیة في شكل عقود برنامج 

  .ها أحد أنواعهاوعقود صفقات تخضع بالضرورة لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة باعتبار 

                                                           
  .، المصدر السابق10-11من القانون، رقم ، 149المادة  :أنظر  –) 1(

، المتضمن الصفقات العمومیة الملغى، ج ر عدد 2010أكتوبر 7، المؤرخ في 236-10الرئاسي، رقم  المرسوم  –) 2(

 1، المؤرخ في 98-11، المعدل والمتمم، بالمرسوم الرئاسي، رقم 3: ، ص2010أكتوبر 7، الصادرة بتاریخ 58

، 222-11ي، رقم ، والمرسوم الرئاس14: ، ص2011مارس  6، الصادرة بتاریخ 14، ج ر عدد 2011مارس 

، والمرسوم الرئاسي، رقم 4: ، ص2011جوان  19، الصادرة بتاریخ 34، ج ر عدد 2011جوان  16المؤرخ في 

، والمرسوم 4:، ص2012ینایر 26، الصادرة بتاریخ 04، ج ر عدد 2012ینایر 18، المؤرخ في 12-23

  .5: ، ص2013ینایر  13ة بتاریخ ، الصادر 02، ج ر عدد 2013ینایر 13، المؤرخ في 03- 13الرئاسي، رقم 

 ،، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي2013ینایر 13، المؤرخ في 03-13، من المرسوم الرئاسي، رقم 2المادة : أنظر  –) 3(

، 2013ینایر  13، الصادرة  بتاریخ 02، ج ر عدد الملغى ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10رقم 

  .5: ص
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بین النصین السابقین، یزید من غموض المذكور إن كان التعارض هنا نشیر إلى أنه، و و 

التفویض في مجال تسییر المرفق العام على مستوى النص ویحول دون وضوح مفهومه، فإنه من 

عقود الناحیة العملیة لا یثیر أي إشكال، عند تفویض تسییر المصالح العمومیة البلدیة في شكل 

صفقات طلبات، خاصة وأن موضوع هذه الأخیرة قد یتضمن تسییر خدمات عمومیة،  وأبرنامج 

  .هذا من جهة

، المطبق 247-15مرسوم الرئاسي رقم من الحسب أحكام الباب الثاني و ومن جهة أخرى 

یة على تفویضات المرفق العام، فإن تفویض المرفق العام قد یأخذ بالإضافة إلى العقود التفویض

، ولا یوجد مانع في أن تكون في شكل عقود برنامج )1(المسماة الواردة في هذا الباب أشكالا أخرى

في المرسوم الرئاسي متا نظِّ قد  صفقات الطلبات وعقود البرنامجأن  ، ذلكصفقات طلبات وأ

ومستقلة عن صفقات  بأحكام خاصةالمتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

، كما نجد أن هذا التنظیم یُخضع إبرام الصفقات الأشغال العامة واللوازم والدراسات والخدمات

منه، وهي المادة  34المتعلقة بتكالیف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والانترنت لأحكام المادة 

  .)2(المتضمنة الأحكام المطبقة على صفقة الطلبات

بصدور  :247-15رقم  وتفویضات المرفق العام تنظیم الصفقات العمومیةفي / ثانیا

أسس لنظام تفویض المرفق  ،247- 15رقم  ،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

مفهوم عقد تفویض ، والتي یتحدد في إطارها العام في الجزائر بموجب أحكام الباب الثاني منه

  :الوارد على النحو التالي، 207ة الماد ، الذي یجد أساسه القانوني في نصالمرفق العام

 یقوم أن المسؤول عن مرفق عام،  للقانون العام  الخاضع  المعنوي للشخص یمكن" 

 المفوض بأجر تشریعي مخالف، ویتم التكفل حكم یوجد لم ما وذلك له، تسییره إلى مفوض بتفویض

 لحساب شخص تتصرف أساسیة من استغلال المرفق العام، وتقوم السلطة المفوضة التي بصفة له

 اتفاقیة، وبهذه الصفة یمكن للقانون العام بتفویض تسییر المرفق العام بموجب خاضع معنوي

 ضروریة لسیر عمل إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات له أن تعهد للمفوض للسلطة المفوضة

  ".العام المرفق

                                                           
  . ، المصدر السابق247- 15، من المرسوم الرئاسي، رقم 215المادة : أنظر –) 1(

تبرم الصفقات المتعلقة بتكالیف الماء والغاز والكهرباء و الهاتف : " ، من نفس المصدر، على أن25تنص المادة   –) 2(

  ".، الخ...من هذا المرسوم 34والانترنت، طبقا لأحكام المادة 

  .، نفس المصدر34و  33و  32: والمواد، 28أحكام المادة : قارن بین -



أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیةمفهوم                                      : الفصل الأول  

 

 
60 

لتفویض  الفني والدقیقوالملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال هذا النص قد أخذ بالمعنى 

المرفق العام عندما نظمه في شكل عقد، على غرار نظیره في التشریعات المقارنة، وقد وضع 

وهي نفس العناصر التي نص  ،ثلاث عناصر أساسیة تتحدد بها اتفاقیات تفویض المرفق العام

  :العناصر التالیة ، والمتمثلة في)1(علیها المشرع الفرنسي عند تعریفه عقد تفویض المرفق العام

، سواء )2(حیث أن موضوع التفویض دائما یتعلق بمرفق عام: عنصر المرفق العام -1

اقتصر موضوع التفویض على مجرد تسییر المرفق أو شمل موضوعه إنجاز منشآت واقتناء 

، لإمكانیة تفویض كل المرافق العامة إلا المذكورة سیره، وقد أسس نص المادةتممتلكات ضروریة ل

 .ستثني بنص تشریعيما أ

بموجب اتفاقیة، حددت المادة المذكورة طرفیّها  یمنح التفویضحیث  :عنصر الاتفاق  -2

سلطة مفوضة، ك الشخص المعنوي العام الخاضع للقانون العام و المسؤول عن مرفق عام :في

من أشخاص معنویا أو طبیعیا، مما یفید أنه یمكن أن یكون شخصا  ،المفوض لهدون أن تحدد 

  . )3(القانون العام أو الخاص

یتم التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسیة  یقتضي هذا العنصر أن: عنصر الاستثمار -3

تحمل  أن یعكس یجب المالي المقابل بمعنى أن ،)4(من استغلال المرفق العام محل التفویض

 نفقته على العقدلمرفق العام محل ا تسییره عن الناتجة الاستثمارات لمخاطر التفویض صاحب

 .الخاصة ومسؤولیته

                                                           
عقد یعهد من خلاله شخص معنوي عام للغیر سواء كان عاما أو خاصا تحقیق مرفق ": تفویض المرفق العام هو  –) 1(

تكون العائدات متصلة بصورة جوهریة بنتائج استثمار المرفق العام، والمفوض له قد  عام، هو مسئول عنه بحیث

  :باللغة الفرنسیة كالتاليلتعریف النص الأصلي ل، وقد ورد "ت واكتساب أموال لازمة للمرفقیكون مكلف ببناء منشآ

-  « Une délégation de service public est un contrat par lequel une  personne morale de droit public confie la 
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité á un délégataire public ou privé dont la rémunération 
est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, le délégataire peut être chargé de 
construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service », Christophe LAJOYE , op.cit, p 52.  

 (2) - Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel 

du16 septembre 2015), Revue Académique de la Recherche Juridique, N° 01, 2016, faculte de droit et des 
sciences politiques, universite  ABDERRAHMANE MIRA , BEJAIA,  P:13. 

، كلیة الحقوق مجلة المفكر، )دید ومستقل في إدارة المرافق العامةتفویض المرفق العام مفهوم ج(حسام الدین بركبیة،   –) 3(

  .559 :بسكرة، ، ص، امعة محمد خیضر، ج2017، لسنة 14والعلوم السیاسیة، العدد 
 (4) - Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel 

du16 septembre 2015), op.cit , P:15. 
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، من 210 أما عن آلیات التفویض فقد حددتها على سبیل المثال ولیس الحصر المادة

في الفصل التالي كلاً في أربع عقود أساسیة والتي سنتناولها  ،247-15 رقم المرسوم الرئاسي

  . )1(التّسییر، عقد المحفزة الوكالة، عقد الإیجار، عقد الامتیازعقد : ، وهيعلى حِدى

   لخدمات المیاه في التشریع الجزائريمحددات التّسییر المفوض : المطلب الثالث

یظهر  مجموعة من الخصائصبفي التشریع الجزائري،  المیاهالتّسییر المفوض لمرفق یتحدد 

یتجسد في صیغة ، )الفرع الأول(من خلالها كأسلوب مستحدث في مجال تسییر المرفق العام 

جهة  وتحكم منمن جهة  هاتحكم إبراممحددة، مبادئ قانونیة عقود تفویضیة تخضع في إلى 

  ).نيالفرع الثا( تلك العقود سیر المرفق العام موضوع  ،أخرى

   لخدمات المیاهخصائص التّسییر المفوض : الفرع الأول

بطابعه  ،)2(المنظمة لهالقوانین المرجعیة  یتمیز التّسییر المفوض لمرفق المیاه، حسب

التي تجمع بین،  یظهر كتطبیق نموذجي لعقود الشراكة العمومیة الخاصةحیث ، )أولا(تعاقدي ال

متعامل تاریخي من القطاع العام، تمثله المؤسسات العمومیة أصحاب الامتیاز وبین مستثمرین 

، المیاهلنص فیظهر التّسییر المفوض لمرفق أما على مستوى ا ،)ثانیا(أجانب من القطاع الخاص 

، تأهیل مؤسسات التّسییرإلى  تطمح بتحقیقهاكخیار قانوني اتخذته السلطة العامة لأهداف تسییریة 

   ).ثالثا(وتحسین إدارتها 

 اتتفویض تسییر الخدم یمنح :طابع تعاقدي ذو لخدمات المیاهالمفوض  التّسییر/ أولا

، بموجب اتفاقیةحسب النصوص المنظمة له في التشریع الجزائري السالفة الذكر، العمومیة للمیاه 

ها تتفق على ، فإنالتفویض في تلك النصوص یتخذهالعقد الذي  اختلاف نماذجبغض النظر عن و 

   :هذا العقد في التي یتحدد بهاالعناصر توحید 

                                                           
تفویض  یأخذ أن یمكن "أنه المصدر السابق، على ،247-15 ، رقمالمرسوم الرئاسي، من 210 المادةتنص    –) 1(

أو  المفوضة، شكل الامتیاز السلطة الذي یتحمله المفوض له، ورقابة والخطر التفویض، المرفق العام حسب مستوى

الشروط  یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أشكالا أخرى، وفق كما ،التّسییرالمحفزة أو  الإیجار أو الوكالة

  ."التنظیم طریق عن المحددة والكیفیّات
  :وهي الأحكام التي یخضع لها تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، كما تحددها التشریعات المرجعیة التالیة   –) 2(

 .والمتمم، المصدر السابقالمعدل  12-05القانون، رقم  -

 .، المصدر السابق10-11القانون، رقم  -

    .، المصدر السابق247-15المرسوم الرئاسي، رقم  -
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التفویض في  رغم عدم التنظیم الشامل لأسلوب :لتفویضاشكل وإجراءات اتفاق   -1

 یخضعالتشریع الجزائري إلا أنه حسب الأحكام الواردة بشأنه في التشریعات المرجعیة السابقة، 

وقواعد إجرائیة تحكم  حدد أهم بنود،تف الاتفاقتضبط شكل شكلیة  ضوابطاتفاق التفویض إلى 

 . )2(علیهوتحدد الكیفیّات والأشكال القانونیة للموافقة  ،)1(إبرامه

، إذ أنه كاستثناء لا یمنح )3(من خصائص التفویض أنه محدد المدة: مدة الاتفاق  -2

بصفة مطلقة بل یسري خلال مدة محددة، والتي وجب أن ترد صراحة في بنود الاتفاقیة حسب ما 

تحت البنود  تلكوبالتالي تعد ، المعدل والمتمم 12-05من قانون المیاه  105ذهبت إلیه المادة 

یترتب على إسقاطها الإخلال بأحد أركان و الأشكال الجوهریة التي تحدد شكل العقد من هذا الشرط 

 .)4(للإبطال ما یعرضهالعقد 

                                                           
تحدید مسؤولیة : فياتفاق التفویض في شكل مشروع اتفاقیة، حددت بنودها الإلزامیة  یصاغ ،المیاه حسب قانون  –) 1(

، 107و  105المادتین : أنظرصاحب التفویض، والمقابل المالي له، ومدة العقد ونوع الخدمات ومعاییر تقدیمها، 

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05من القانون، رقم 

حكام التشریعیة أما قانون البلدیة، فقد نص على أن یتم التفویض في شكل صفقات طلبیة وعقود برنامج بالإحالة للأ - 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الذي ینظم هذا الشكل من  المتمثلة فيوالتنظیمیة المعمول بها، و 

الاتفاقیات باعتبارها صفقات عمومیة تبرم وتنفذ ضمن نفس الأشكال والكیفیّات المقررة لعقود الصفقات العمومیة، 

 .، المصدر السابق10- 11 من القانون رقم 156المادة : أنظر

قد أحال إلى التنظیم المنتظر صدوره، تحدید  ،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامفي حین أن  - 

یتم التفویض بموجب  لشكمن حیث الكیفیّات تطبیق الأحكام المنظمة لأسلوب التفویض، مكتفیا بالنص على أنه 

ما وهي المبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومیة، منه،  5دة في المادة اتفاقیة تخضع عند إبرامها للمبادئ المحد

، من المرسوم 209و  207و  5المواد : أنظر، ةخضوعها وجوبا لشكلیات الإشهار والعرض على المنافس یعني

  .، المصدر السابق247- 15الرئاسي، رقم 

كیفیّات الموافقة على اتفاقیة تفویض ل المحدد، 2010نوفمبر  4، المؤرخ في 275- 10المرسوم التنفیذي، رقم   –) 2(

  .15: ، ص2010نوفمبر  10، الصادرة بتاریخ 68الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، ج ر عدد 
(3) -  Jean GLAUDE Venezia, Yves GAUDEMET, Dumont, Droit administratif, L.G.D.J, 16e édition, p:299.   

عرف وجوب الكتابة في العقود الإداریة جدل بین فقهاء القانون الإداري، انتهى الرأي فیه واستقر الفقه والقضاء   –) 4(

هیبة : أنظر، الفرنسي بشأنه على أن اشتراط صیاغة العقد كتابة، وهو شرط متعلق بصحة العقد ولا یحدد طبیعته

  .53: ، ص2009، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1، طالمناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداريسردوك، 

ع صراحة على إلا إذا نص المشرّ  ،لعقود الإداریة كأصل عام لا تخضع إلى شكل معین یعد ركنا من أركانهاا   -

أو إتباع إجراء معین لإبرامه، فحینها فقط یصبح هذا الشكل أو ذلك الإجراء ركنا  ،وجوب اتخاذ العقد شكل محدد

النظام القانوني لعقد المعاونة في تسییر المرافق العامة داود عبد الرزاق الباز،  :للتوسع راجعفي العقد الإداري، 

  .   116 :، ص2006د ن،  د، دراسة تحلیلیة مقارنة
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تبقى مدة التفویض قابلة للمراجعة والتحیین  قانون المیاه دائما،من  107حسب المادة و   -3

یجب أن تتضمنها هذه الأخیرة وإلا تعرضت  يویعتبر بند المدة من أهم بنود اتفاقیة التفویض، والت

 .)1(للبطلان

كما حافظ المشرع الجزائري كذلك على الطابع المؤقت لاتفاقیة التفویض باعتبارها اتفاق 

المرفق تفویضات الصفقات العمومیة و المتعلق بتنظیم وال ،)2(قانون البلدیة كل من  محدد المدة في

  .)3(العام

في التشریع  المیاه أطراف اتفاقیة التّسییر المفوض لمرفق یتمثل: أطراف الاتفاق  -4

 :الجزائري في

التي تحكم  الذكر والتي تتمثل حسب القوانین المرجعیة السابقة: السلطة مانحة التفویض  - أ

 :التّسییر المفوض لمرفق الري، حصریا في

ة للمیاه الإدارة المكلفة بالموارد المائیة، أو صاحب امتیاز تسییر الخدمة العمومی  -

، متى تم التفویض على المستوى )4(بصفته هیئة مفوضةهذا الأخیر عندما یتصرف  :والتطهیر

 .)5(المركزي، حسب قانون المیاه

القانوني، وذلك متى تم  هاممثلة في رئیس المجلي الشعبي البلدي باعتباره ممثل :البلدیة  -

التفویض على مستوى محلي في شكل عقد امتیاز، أو اتفاقیة تفویض حسب قانون البلدیة الساري 

 .)6( 10-11المفعول رقم 

أما بالاستناد لتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فإن السلطة المانحة   -

ما لم یوجد  المسؤول عن مرفق عام، ،لعامللتفویض، تتمثل في كل شخص معنوي خاضع للقانون ا

  .)7(نص تشریعي مخالف

                                                           
 (1) -    Jean GLAUDE Venezia, Yves GAUDEMET, Dumont, op.cit, p  : 278.   

   .، المصدر السابق10-11رقم  ،من القانون ،156و  155 المادتین :أنظر  –) 2(
       .، المصدر السابق247- 15رقم  ،من المرسوم الرئاسي، 02الفقرة  207المادة  :أنظر  –) 3(

بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من  ،تفویض من قبل صاحب الامتیازالد منح قیّ قد نشیر إلى أن قانون المیاه    –) 4(

 :أنظر، ذلك أن التفویض في الاختصاصات المفوضة یعد استثناء على المبدأ العام، ةالإدارة المكلفة بالموارد المائی

  . 96 :المرجع السابق، ص التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، ولید حیدر جابر،
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05رقم  ، من القانون ،108و 104المادتین : أنظر  –) 5(
        .، المصدر السابق10 -11 ، رقمقانون، من ال83و  82و  78المواد رقم  :أنظر  –) 6(
  .      ، المصدر السابق247- 15، من المرسوم الرئاسي، رقم 207المادة : أنظر  –) 7(
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في تنظیم الصفقات لا لم ینص المشرع الجزائري في قانون البلدیة و : المفوض له   - ب

 .)1(كما لم یحدد كذلك طبیعته القانونیة، على تعریف المفوض له العمومیة وتفویضات المرفق العام

 على أنّ 104المادة  في بالنص ، اكتفىالمعدل والمتمم 12-05 رقم في قانون المیاهأما 

  . )2("كل متعامل عمومي أو خاص له مؤهلات مهنیة وضمانات مالیة كافیة: "التفویض یمنح إلى

، حیث یعد موضوع التفویض یتعلق دائما بتسییر واستغلال مرفق عام: موضوع الاتفاق  -5

ما أكده صراحة تنظیم تفویضات المرفق  ، وهو)3(ضالمرتكز الأساسي لتقنیة التفویهذا الأخیر 

 ،التحدیدعلى وجه بیّنت  الساریيّ المفعول فقد نصوص قانون المیاه وقانون البلدیةأما العام، 

بتسییر واستغلال   حسب قانون المیاه والمتعلقالنشاط المرفقي محل التفویض في مجال المیاه، 

بتلبیة  ،موضوعه ، أما حسب قانون البلدیة فیتعلق)4(نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

 .)5(حاجات المواطنین المتعلقة بالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة

أصبح : اصةالعمومیة الختطبیق نموذجي للشراكة  لخدمات المیاهالتّسییر المفوض / ثانیا

التوجه نحو تبني صیغ جدیدة للشراكة تجمع بین القطاع العام والخاص في مجال المیاه، سیاسة 

في ظل الاهتمام بتحسین طرق تسییر الخدمة العامة و  ،تبنتها كثیر من الدول بتطبیقات مختلفة

حصریة كآلیة مفضلة و  بعد تراجع أسلوب الامتیاز بمفهومه التقلیدي ،تطور معاییر أداءها

  .)6(للتسییر

                                                           
 . ، المصدر السابق10-11، من القانون، رقم 156و  155المادتین  :أنظر   – )1(

   .، المصدر السابق247-15، من المرسوم الرئاسي، رقم 212إلى  207من : والمواد -

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 104المادة  :أنظر   -  )2(

تعد تقنیة التفویض أداة قانونیة لتنظیم المرافق العامة، فهي العملیة التي تشكل أحد امتیازات السلطة العامة التي   –) 3(

التنظیم الخارجي للمرفق المتعلق بالأول  یتعلق: على مستویینتحوزها السلطة المانحة للتفویض، والتي تبرز 

التنظیم الداخلي بالثاني  یتعلقبالتنظیم الإداري والهیكلي للمرفق العام وموضوعه غیر قابل للتفویض فیه، في حین 

للتوسع للمرفق العام، والمتعلق بالمهمة التي یؤدیها والوظیفة التي یمارسها، وهي ما یمكن أن یعهد بها للغیر، 

  .96 :، المرجع السابق، صدراسة مقارنة امةالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العجابر،  ولید حیدر: راجع
  . المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 02رقم  ،على التوالي، من القانون 105و  104المادتین  :أنظر  –) 4(
  . ، المصدر السابق10-11رقم  ،، من القانون149المادة  :أنظر  –) 5(
مع ما یتمتع به صاحب الامتیاز من ، مدةالبسبب ما یتمیز به نظام الامتیازات من خصائص لاسیما طول وذلك   –) 6(

هذا  ،حول دون تطوره وتحدیث تسییرهتو محل العقد سبب الجمود النسبي في تسییر المرفق العام ت ،استقلالیة

التفویض في إدارة واستثمار ولید حیدر جابر، : أنظر، ویل وثقل الالتزام في هذا العقدبالإضافة إلى أن عبء التم

  .283 :ص ،، المرجع السابقالمرافق العمة دراسة مقارنة
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جوء إلى الشراكة بین القطاع العام والخاص في شكل لبعد أن كان الحافز الأكبر دائما للف 

حیث امتیاز هو جلب الرسامیل الخاصة، الأمر الذي أثبتت التجربة أنه لیس العنصر الأهم دائما، 

وإنما في  ،التمویلقتصر فقط على یتسییر المرفق العام لا مجال أصبح موضوع الشراكة في 

  .المساهمة أیضا في حسن سیر المرفق وتحقیق فعالیة ونجاعة هذا الأخیر

الجمع بین التّسییر الخاص والتمویل العمومي، في شراكة تأخذ  عند وهي الغایة التي تتحقق

حسب قانون المیاه رقم  أخذه التفویضعقد التّسییر، وهو النموذج الذي  أبرزهاة صیغ عقدیة، عدّ 

الشراكة أن تستفید من الأطر التقنیة بفضل  الهیئة المفوضة تتمكن حیثالمعدل والمتمم،  05-12

فضلا عن استغلال التجهیزات والآلیات التي توفرها الشركات  تطویر خبراتها،لالمتخصصة 

  .)1(الاستفادة من تمویل المشاریع المشتركة بین الطرفینوكذا الخاصة، 

المیاه، تماشیا مع اتفاق الشراكة  في مجالالمشرع الجزائري التّسییر المفوض  اعتمدد وق

محاوره الشراكة في مجال المیاه أحد  الذي كانت ،المبرم بین الجزائر والاتحاد الأوروبي

التحكم في أسالیب التّسییر واستیعاب هو الاتفاق  تضمنه من بین ما فقد كان، )2(الأساسیة

  .بإشراك القطاع الخاص في مجال البنیة التحتیة والخدمات العامة الحضریة ،المتطورة التكنولوجیا

من متطلبات نجاحها، تشجیع الشراكة مع الشركات الأوربیة للاستفادة من خبراتها  ذلك أن

وذلك لرفع كفاءة العامل الجزائري في مؤسسات تسییر المیاه ، )3(مجالالوالتكنولوجیة في  .التّسییریة

  .)4(لتطهیر عن طریق برامج تعلیمیة وتدریبیة لتطویر قدراتهم التّسییریة في المجالوا

                                                           
أزمة الخدمة العمومیة في ظل تحدیات "المرفق العام في الجزائر والتحولات الجدیدة في دور الدولة (خالد تلعیش،   –) 1(

مخبر نظام ، العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنالمرفق : الملتقى الدولي الأول حول، )"الحوكمة

      .46 :، ص2015 ،أفریل 23و 22 :الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، یومي
  .28 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 2(
   ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة، )جزائري متطلبات نجاح اتفاق الشراكة الأورو(ناصر مراد،   –) 3(

  .    20 :لیة الحقوق بن عكنون، ص، ك2009، 2عدد
أن إلى بهولندا، ، 1991أشار مؤتمر الأمم المتحدة لبناء القدرات المؤسساتیة في قطاع الموارد المائیة المنعقد عام   –) 4(

العوائق الرئیسیة أمام تنمیة الموارد المائیة وحسن استغلالها في الكثیر  أهم ،قطاعالمكلفة بالضعف أداء الإدارات 

أن من بین أسباب  ذلكمن الدول، مما یستدعي التدخل لرفع قدرات هذه المؤسسات وإعادة هیكلة نظمها الإداریة، 

اسیة اللازمة فإن أول الخطوات الأس وعلیه، ةهو نقص الإطارات البشریة المؤهل المجالالضعف المؤسساتي في 

سیاسة "رشید فراح، : للتوسع راجع، یةالتّسییر  هارفع قدراتبهي إیجاد الأطر القانونیة الكفیلة  ،مؤسساتتلك اللبناء 

  .68 :، المرجع السابق، ص"ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه الحضریة إدارة الموارد المائیة في الجزائر
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الذي تجسد في أربع عقود نموذجیة  ،ویمثل التّسییر المفوض للمرفق العام في مجال المیاه

المعدل والمتمم،  12-05 رقم بالاستناد لقانون المیاه، المیاه والتطهیر خدماتأبرمت لتسییر 

أصبح على والتي  ،)1(نموذجي للشراكة بین القطاع العمومي والقطاع الخاص في الجزائرالتطبیق ال

إثرها أسلوب التّسییر المفوض للمرفق العام في الجزائر مكرس بمعناه الفني والدقیق على مستوى 

النص والتطبیق، ویمثل العقد النموذجي لتفویض المرفق العام في الجزائر، كأحد تطبیقات نظام 

  .اكة العمومیة الخاصة بمعناها الواسعالشر 

یتمیز : هدفه التسییر ولیس التمویلخیار قانوني  لخدمات المیاهالتّسییر المفوض / ثالثا

منح الجماعة العامة الحریة في إعمال تقنیة التفویض أو ، ولذلك تُ )2(التفویض بطابعه الاختیاري

اختصاصها القانوني  لك إنما یندرج في إطاراعتماد أسلوب آخر لتحقیق وتنفیذ مرافقها العامة، وذ

 هذاوعلى ه، منح سلطة الاختیار للمفاضلة بین طریقة أو أخرى لتسییر تُ ففي تنظیم المرفق العام، 

الأساس كان تبني أسلوب التفویض في قانون المیاه، خیارا قانونیا اتخذته السلطة الوصیة على 

 تماشیا مع نوعیة المشاكل التي ، وذلك)3(محضة قطاع الموارد المائیة لتحقیق أهداف تسییریة

خاصة وأن الجزائر  ،)4(بالتمویل أكثر منها، بالدرجة الأولىوالتي ترتبط بالتّسییر  ،المرفق عاناها

  .)5(خصصت إمكانیات مالیة معتبرة لتوفیر المیاه وتحسین خدماتها العمومیةلطالما 

                                                           
 (1) -  Mohammed Amine Mehdi KHELLADI , (Vers un nouveau management public dans le secteur de l’eau en 

Algérie par le recours au Partenariat Public-Privé “PPP” - cas de la SEAAL), Laboratoire LAREGE, 
Département des Sciences de Gestion, Université d'Oran, p : 14.   

 (2) -  Alain SERGE, Mescheriakoff, Droit des services publics, presses universitaire de France, 2em édition 

mise à jour, PARIS, 1991, p   : 302.  
  .26 :سابق، صالمرجع السلیمة الشیكر،   –) 3(
، في فصله الثالث 2004ماي  22الوطني بتاریخ جاء في برنامج الحكومة الموافق علیه من طرف المجلس الشعبي   –) 4(

لا یمكن السماح بهدر التضحیات المالیة أو تبذیرها بوجود : "رفع التحدي في مجال الموارد المائیة أنه: بعنوان

وتلك هي الانشغالات التي تسهر الحكومة على التكفل بها بكل الوسائل بما في ذلك  ،نقائص في تسییر هذا المنتوج

في إطار الشراكة  ،وضمن هذا الإطار سوف یتم تطویر تسییر شبكات المیاه وتوزیعها ،لأكید إلى الشراكةاللجوء ا

  . 26:سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: أنظر، "عبر كبریات مدن البلاد ،مع متعاملین أجانب لهم شهرة عالمیة

 ت هذه النسبة في، كما تضاعفللدولة المیزانیة العامةمن % 12حیث خصص للقطاع اقتطاعات مالیة ضخمة تفوق   –) 5(

إطلاق برنامج استثمار بمشاریع كما تم أیضا ، 110: ص، 2006إلى  1999ما بین في الفترة  ، تمویل القطاع

 : أنظرضخمة لانجاز منشآت وهیاكل الري، 
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الهدف الأساسي من تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه  ولهذه الاعتبارات فالواضح أن 

والتطهیر باللجوء إلى الشراكة العمومیة الخاصة في مجال الموارد المائیة، هو تحسین تسییر 

الخدمة العمومیة لتوزیع میاه الشرب وخدمات التطهیر، بالاستعانة بالخبرة التّسییریة والتكنولوجیة 

  .ة في مجال خدمات المیاه والتطهیرللشركات الأوروبیة الرائد

   مبادئ التسییر المفوض لخدمات المیاه: الفرع الثاني

في التشریع الجزائري سواء كان في شكل عقود صفقات  المیاه التّسییر المفوض لمرفق

 12-05، أو اتفاقیات تفویض حسب قانون المیاه 10-11عمومیة حسب قانون البلدیة رقم 

المعدل والمتمم، فإنه یخضع حسب تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنظم 

، وأخرى تحكم )أولا(إبرام العقود التفویضیة  لأسلوب التفویض في الجزائر، إلى مبادئ قانونیة تحكم

، وهو أیضا ما أشار إلیه قانون )ثانیا(سیر المرفق العام محل التفویض، طول مدة تنفیذ العقد، 

  .المعدل والمتمم، وبعض المراسیم التنفیذیة المتعلقة به ذات العلاقة 12-05المیاه رقم 

تجد هذه المبادئ أساسها القانوني في الفقرة : المبادئ التي تحكم إبرام عقد التفویض/ أولا

التي نصت على هذه  ،من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 209الأولى للمادة 

  :فيهذه الأخیرة والتي حددتها ، )1(من نفس المرسوم 5المبادئ بالإحالة إلى نص المادة 

وجوب احترام الشروط القانونیة یقضي هذا المبدأ : المترشحین مبدأ المساواة بین -1

 .والالتزام بها على قدم المساواة أمام جمیع المتقدمین بعروضهم دون تفرقة

وتلك الشروط تتعلق بالمواعید والإجراءات الشكلیة والشروط الموضوعیة التي تحكم بإبرام  

الشروط المطلوبة للتعاقد، تستوفي لا العقد، فمثلا لا تقبل العروض خارج الآجال القانونیة، أو التي 

وبهذا یكون أي استثناء في التطبیق یرد على قاعدة عامة من القواعد المقررة للتعاقد لا مبرر 

 . )2(بعروضهم قانوني له، یعد إخلالا بمبدأ المساواة بین المتقدمین

، وهو المبدأ الذي یتحقق من خلال الدعوى للمنافسة: مبدأ حریة الوصول للطلبات -2

عن طریق النشر والإشهار بكل الوسائل المتاحة، ما یؤدي إلى وصول العرض أو طلب  مالتي تت

 .وبالتالي توسیع نطاق العرض للعملیة العقدیة إلى عدد أكبر من الناس، التعاقد

                                                                                                                                                                                     

- Rapport: de la République Algérienne Démocratique et Populaire, n° 36270 – DZ, Volume I : Texte 
Principal, Le 15 août 2007, op.cit, p :110. 

    .، المصدر السابق247 - 15، من المرسوم الرئاسي، رقم 209المادة : أنظر  –) 1(
مصر،  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،)الآثار-الإجراءات  -المقومات ( العقد الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،   –) 2(

  .  127: ص، 2006
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الدعوى للمنافسة من المبادئ الأساسیة التي تحكم إبرام عقود تفویض المرفق العام تعد 

، )1(ریع بفرنسا المهد الأول لتقنیة التفویضفقه والقضاء و اعتمدها التشحسب القواعد التي أرساها ال

 .)2(وهو المبدأ الذي نص علیه المشرع الجزائري أیضا في قانون المیاه صراحة

مبدأ الفتعددت التشریعات التي تبنت ، النشاط الاقتصاديتسییر مبدأ المنافسة قد لازم و 

سلطات ضبط تهدف إلى حمایة ، وتم رصد المشروعة وحمایتهالمنافسة ل تحقیقاومنعت الاحتكار 

المشرع الجزائري ضمن ، وقد )3(الحریة الاقتصادیة من أجل الحفاظ على النظام العام الاقتصادي

قانون الوقایة من الفساد لمبدأ المنافسة حمایة قانونیة فعالة في قوانین كثیرة، على رأسها 

  .)4(ومكافحته

خاصة تحدد أحكام المنافسة المشروعة وتمنع الاحتكار وهو ما  ة بقوانینتنظم عادوالمنافسة 

 .)5(، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03- 03نظمه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم

، للعلانیة عملیة إبرام العقد یتحقق مبدأ الشفافیة عندما تخضع: مبدأ شفافیة الإجراءات -3

لاسیما خلال تقییم العروض، ومن جهة أخرى إذا كانت شكلیات التعاقد وإجراءاته هذا من جهة 

واضحة ومحددة سواء في التشریع والتنظیم الذي یخضع له إبرام عقد التفویض بصفة عامة أو في 

الإعلان عن العملیة العقدیة في حد ذاتها، بما یتضمنه من معلومات كافیة ویحدده من شروط 

  . یقة، ومعلومات ضروریة تخص العملیة العقدیةوآجال محددة ودق

                                                           
(1)  - Alain SERGE, Mescheriakoff, op.cit , p:304.   

- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Dumont, op.cit , p: 278. 

- Christophe LAJOYE, op.cit, p: 52.                                         
یتم تفویض الخدمة : "أنهالمعدل والمتمم، المصدر السابق، على  12-05، من القانون، رقم 105 المادةتنص   –)2(

  ،"العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة

عندما یبادر صاحب الامتیاز بتفویض الخدمة بصفته هیئة " :نفس المصدر، على أنه، من 108 المادةتنص  -

  ".فقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائیة قبل عرضها للمنافسةمفوضة فإنه یتعین علیه طلب الموا
، 1، طالاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیةمعین فندي الشناق،   –) 3(

  .    27 :، ص2010دار الثقافة  للنشر والتوزیع، الأردن، 
بالوقایة من الفساد ومكافحته،  المتعلق، 2006فبرایر 20، المؤرخ في 01-06، من القانون، رقم 09المادة : أنظر  –) 4(

، المؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم، بالأمر، رقم 04: ، ص2006مارس  08، الصادرة بتاریخ 14ج ر عدد

، المؤرخ 15-11ون، رقم ، والقان16، ص 2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد 2010غشت  26

  . 4: ، ص2011غشت  10 الصادرة بتاریخ، 44، ج ر عدد2011غشت  02في 
  . ، المصدر السابق03- 03رقم  ،الأمر: أنظر  –) 5(
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المبادئ أساسها  تجد هذه: التي تحكم سیر المرفق العام محل التفویض المبادئ/ ثانیا

 ،من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 209لمادة من االقانوني في الفقرة الثانیة 

اتفاقیة التفویض على الخصوص إلى مبادئ التي نصت على أن یخضع المرفق العام عند تنفیذ 

محل الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیف، وهي المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرفق العام 

والمسماة المبادئ التقلیدیة تمیزا لها عن المبادئ الحدیثة التي أصبحت تحكم سیر التفویض، 

  .    المرفق العام

المرافق العامة مهما كانت طبیعتها ومهما اختلفت أسالیب تخضع : المبادئ التقلیدیة  -1

 lois de"تسمى بقواعد رولان  تسییرها لمبادئ تقلیدیة ثلاث تحكم تسییر المرفق العام،

Rolland")1( ، وقد اقترنت تلك المبادئ بتقنیة التفویض باعتبارها شرط أساسي یلتزم به صاحب

المهد الأول لتقنیة التفویضالتفویض منذ ظهور هذه التقنیة بفرنسا 
)2(

 : تتمثل في ، وهذه المبادئ

حاجات الم بهدف إشباع تنشأ المرافق العامة وتنظّ : بانتظام واطراد المرفق العام سیرمبدأ   - أ

 .)3( دائمة ومستمرةمتواصل وبصفة أن تؤدي خدماتها العامة على نحو  وجبالعامة، لذلك 

القانوني للحالات التي تحول دون استمرار عمل ترتب على تطبیق هذا المبدأ التنظیم یو 

 .)4(بحق من حقوق الموظف، كحق الاستقالة، وحق الإضراب ، والتي منها ما یرتبطالمرفق

                                                           
المفوض للمرافق العامة من  التّسییر: الملتقى الوطني حول ،)تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام(باهیة مخلوف،   –) 1(

 ،2011 ،أفریل 28و  27 :طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي

  . 91:ص
 (2) -  C. Pezon, G. Fauquert ,( La delegation des services publics d'eau potable : une decision en mutation, 

Conference "Les outils pour decider ensemble -Nouveaux territoires, nouveaux paradigmes", Nov 2006, 
Paris, 2007, <hal-00468545>, p3.  

المرفق العمومي : لملتقى الدولي الأول حولا، )مبدأ استمراریة المرفق العام والحق في الإضراب(، عبد الوهاب برتیمة  –) 3(

، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة ،مخبر نظام الحالة المدنیة، ورهاناته كأداة لخدمة المواطنفي الجزائر 

  .12 :، ص2015 ،أفریل 23و 22 :یومي
سواء كان تابع للقطاع العام أو ما یشغل وظیفة  عاملمن الحقوق المقررة لكل : حق الاستقالة وحق الإضراب  –) 4(

الوظیفة العمومیة بالنسبة للموظف العام، وقوانین واتفاقیات العمل الفردیة والجماعیة الخاص، تنظمهما قوانین 

  :في كل منالاستقالة في الجزائر  بالنسبة للعمال بالقطاع الخاص، وقد تم تنظیم حق الإضراب و

میة، ج ر عدد ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمو 2006یولیو  15، المؤرخ في 03-06الأمر، رقم    -

منه بصریح العبارة أن الاستقالة حق  217، الذي أكدت المادة 3: ، ص2006یولیو  16، الصادرة بتاریخ 46

للموظف یمارسه ضمن إطار القانون، وتم تنظیمها في الباب العاشر من هذا الأمر تحت عنوان إنهاء الخدمة، من 

  . 219و 218خلال المادتین 

  .عدل والمتمم، المصدر السابق، المتضمن قانون العملالم 11-90القانون، رقم  -
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 فبرزت، للمتعاملین في مجال تسییر المرفق العام فرضتها ظروف الحال ومن تلك الحقوق ما

التشریعات  تبنتهاالاستمراریة، ثم تكریسا لمبدأ  ،كنظریات قضائیة صاغها مجلس الدولة الفرنسي

  .)3(ظریة الموظف الفعليون، )2(والظروف الطارئة )1(لاحقا وتم تنظیمها قانونا، كنظریة القوة القاهرة

مبدأ المساواة مبدأ أساسي یحكم سیر المرافق  :مبدأ المساواة أمام المرافق العامة  - ب

العامة
الجمیع في الاستفادة من الخدمات التي یقدمها المرفق العام یفرض هذا المبدأ یتساوى ، و )4(

بسبب الأصل  ، دون تمییز)5(هوتنظیم هوفق الشروط التي تحددها القواعد القانونیة التي تحكم سیر 

 .ر، أو أي عنصر تمییز آخأو اللغة أو الدین أو الانتماء السیاسي أو الجنس

                                                           
القوة القاهرة حادثة مجهولة، خارجة عن إرادة الشخص المتعاقد، مصدرها قوى طبیعیة  :نظریة القوة القاهرة  –) 1(

له میزة عدم التوقع  ،حتى باتت تشمل كل حادث حالیاكالأعاصیر أو الفیضانات أو الزلازل، وقد توسع استعمالها 

شرط أن لا یكون المتعاقد نفسه، وقد إنسان حتى ولو كان صادر عن  ،وعدم إمكانیة الدفع وشرط استحالة التنفیذ

یعد  الإضراب، معتبرا بأن الإداریة، المبادئ المطبقة على القوة القاهرة في العقود "تاردیو"وضع محافظ الحكومة 

، دار هومة، 01ج ، المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسین شیخ آث ملویا،  :للتوسع راجع حالة من حالاتها،

 .   82 - 77: ، ص ص2003للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، في قضیة بلارة توفیق ضد رئیس 08/03/1999قرار غیر منشور لمجلس الدولة الجزائري، صادر بتاریخ : أنظر -

  .   76 -73: المرجع، ص صالمندوبیة التنفیذیة لبلدیة سكیكدة، نفس 
: مفادها أنه  ،"غاز بوردو"من وضع مجلس الدولة الفرنسي أثیرت لأول مرة في قضیة  :نظریة الظروف الطارئة  –) 2(

خارج عن إرادة  حدوث ظرف استثنائي غیر متوقع وغیر ممكن دفعهالتزام عقد إداري وفي حالة خلال مدة تنفیذ 

یّا كان في تنفیذ العقد وأن یبذل أقصى جهده في سبیل تحقیق ذلك أ الالتزامأن یستمر صاحب  طرفي العقد، یجب

، والظرف الوحید الذي یعفیه من تنفیذ التزاماته هو القوة القاهرة التي تجعل من تنفیذ حجم الصعوبات التي تواجهه

حمد محمد : للتوسع راجعهذه النظریة، الحق في التعویض على أساس  لهیثبت العقد أمرا مستحیلا، وفي المقابل 

 .    310 :، ص2007، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، امتیازات السلطة العامة في العقد الإداريحمد الشلماني

  .185: ص، 2009، دار الجامعة الجدیدة، مصر، العقود الإداریةماجد راغب الحلو، : راجع كذلك -
رغم وجود عیب جسیم في قرار تعیینه أو لعدم صدور  ،نااختصاصًا إداریا معیّ  هو شخص یمارس: الموظف الفعلي  –) 3(

في هذه الحالة إلغاء جمیع تصرفاته الإداري طبقا لمبادئ القانون  وهو ما یرتب، من الأساستعیینه یقضي بقرار 

داء الخدمات اك أبعدم ار لوسعیا منه مجلس الدولة الفرنسي غیر أن قضاء  ،لأنها صادرة من شخص غیر مختص

ذلك الموظف،  الصادرة عنبانتظام واطراد أضفى مشروعیته على تلك الأعمال  ، التي یؤدیها المرفق العامالعامة

  .66 :دلیلة جلایلة، المرجع السابق، ص: أنظر
 (4) - Mariie-Christine ROUAULT, Hervé FAUBIN, Guillaume CANEL, Droit administratif, Gualino éditeur, paris 

2004, p : 156.    
  . 149 :صخالد تلعیش، المرجع السابق،   –) 5(
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قواعد دستوریة هذا المبدأ ویترتب على ، )1(دستوريكرس مبدأ المساواة بین المنتفعین كمبدأ ی 

في أسمى القواعد التشریعیة في دولة  هتعكس تكریس تكمیلیةمبادئ  تصاغ في شكلأساسیة 

المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة قاعدتي، لاسیما القانون
)2(

، والمساواة في تحمل الأعباء 

  .)3(العامة

هذا المبدأ یعني إمكانیة تعدیل القوانین : مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر والتبدل  - ت

المرافق العامة، بهدف تمكین المرفق العام من مواكبة تطورات  تحكم سیر وتنظیمواللوائح التي 

وهذا التعدیل یكون في  ،في تقدیم وأداء الخدمات العامة العصر والوسائل والطرق الفنیة المستحدثة

كما أن  ،هوموظفی العام المرفقخدمات مواجهة كل المتدخلین في المرفق العام من منتفعین من 

، التي تمتاز بمفهومها تحقیق المصلحة العامةالكافیة لمرونة الهذا المبدأ یعطي المرفق العام 

  .)4(المتغیر، عبر الزمان والمكان 

المنافسة، وإشراك عدة متعاملین  علىالمرافق العامة فتح فرض : المبادئ المستحدثة -2

عمومیین وخواص في استغلال الهیاكل والمنشآت القاعدیة لتلك المرافق، تعزیز المبادئ التقلیدیة 

التي تحكم تسییر المرافق العامة بمبادئ جدیدة، استحدثت تماشیا مع تطور أسالیب تسییر تلك 

خضوع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة، فكان لابد من الن الأسالیب م تلكالمرافق، وما فرضته 

مبدأ  :بروز مبادئ تكمیلیة تحكم سیر المرافق العامة وفقا لهذه المستجدات، والمتمثلة لاسیما في

النوعیة، مبدأ الفعالیة الاقتصادیة أو المردودیة، مبدأ الحمایة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجموع 

 .ستمرهذه المبادئ في تطور م

                                                           
  . ، المصدر السابق01-16، رقم ، المعدل والمتمم بموجب القانون1996دستور ، من 32المادة : أنظر   –) 1(

 (2) - Mariie-Christine ROUAULT, Hervé FAUBIN, Guillaume CANEL, op.cit, p : 156.    

د المهام یتساوى جمیع المواطنین في تقلّ " :أن المبدأ اقضي هذی :مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة  –) 3(

التمتع بهذا الحق لا یمنع  ، إلا أنّ "ة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانونوالوظائف في الدولة دون أیّ 

تحدد معاییر الالتحاق بالوظائف  خاصة  بالوظائف العمومیة بشروطأن یضبط الالتحاق من المشرع 

بالسن وحسن السیرة، وإجراء الدخول في العامة حسب تصنیفاتها ومتطلبات آدائها، والمتعلقة مثلا 

  .إلخ...، أو الخبرة المطلوبة لشغلهامسابقة، والمستوى التعلیمي

ومن أبرز تطبیقاته  ،المرفق العموميمظهر من مظاهر المساواة أمام  وهو: مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة -

   .67- 65 :ص ص، المرجع السابق، دلیلة جلایلة: للتوسع راجعالأعباء الجبائیة ،  أوالمساواة أمام الالتزامات 
، )"مفهومه أنواعه و المبادئ التي یقوم علیها المرفق العمومي"التطور التاریخي للمرفق العمومي (معمر خمیس،   –) 4(

مخبر نظام الحالة المدنیة،  المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن،: الدولي الأول حولالملتقى 

    .120 :ص ،2015 ،أفریل 23و 22 :جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، یومي
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یتوقف على اختلاف النظام القانوني الذي فقط، كما أن وجودها كلها أو البعض منها  

یخضع له كل مرفق عام، كما یتوقف أیضا على اختلاف طبیعة المرفق العام نفسه واختلاف 

  .مجاله من قطاع مرفقي إلى آخر

خاضع لالتزامات إن نوعیة الخدمة، مبدأ یلتزم به كل متعامل اقتصادي : مبدأ النوعیة   - أ

، ویقصد به )1(سه النصوص القانونیة المنظمة للمرافق العامةالمرفق العام، وهو ما أصبحت تكرّ 

حق المنتفع من خدمات المرفق العام في الحصول على خدمات بأفضل جودة وبأحسن الأسعار، 

قاییس، وبالتالي القدرة على تقدیم تلك الخدمة بتلك الشروط والم ،بینما یكمن مفهوم الفعالیة في

 .تحقیق سیر المرفق العام بالفعالیة المطلوبة

یرتكز المرفق العام على مقومات اقتصادیة : مبدأ الفعالیة الاقتصادیة أو المردودیة   - ب

التي یرتبط بها و عنها بالفعالیة الاقتصادیة للمرفق العام،  ریعبّ  ،واجتماعیة بدونها لا أساس لوجوده

 .هاستمراریتنجاح تسییر النشاط المرفقي وبالتالي 

ونقصد بالفعالیة الاقتصادیة، القدرات المادیة للشخص المكلف بتسییر المرفق العام والتي  

الأكثر الأنسب و تدل على الصلة بین فكرة الكفاءة وفكرة المنافسة التي تهدف إلى تأمین الشخص 

  .المطلوبة فعالیة، وبالتالي تسییر المرفق بالالمرفقي محل التعاقدتحقیق النشاط قدرة على 

، الفعالیة الاجتماعیة للمرفق العام، بالنتیجة رتب الفعالیة الاقتصادیة متى تم الالتزام بهاتُ 

مقاییس  ومحددة فیما تقدمه المرافق العامة من خدمات لأفراد المجتمع، وفقا لشروط  والتي تتجلى

  .)2(على مبادئ موضوعیةتأسس وتتقوم مرجعیة 

 .المستهلكلبیئة وحمایة حمایة على وجه التحدید یخص هذا المبدأ : مبدأ الحمایة   - ت

أصبحت من القواعد التي یقع على عاتق كل متعامل اقتصادي  فقدالنسبة لحمایة البیئة ب 

  .)3(اخاضع للالتزامات المرفق العام الالتزام به

 

                                                           
 .  المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05 رقم ،قانونالمن  ،105المادة : أنظر   –)1(

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2000غشت  05، المؤرخ في 03- 2000لمادة الأولى، من القانون، رقم ا: أنظر -

 . 3: ، ص2000غشت  06، الصادرة بتاریخ 48بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 

تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ، الم2002فبرایر  05، المؤرخ في 01- 02، من القانون، رقم 03المادة : أنظر -

  . 4: ، ص2002فبرایر  06، الصادرة بتاریخ 08بواسطة القنوات، ج ر عدد 

  .96 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،     –)2(
  .       95 :بق، صاباهیة مخلوف، المرجع الس   –) 3(
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لأحكام العام محل التّسییر  عن طریق مطابقة نشاط المرفقیتم الالتزام بمبدأ حمایة البیئة، 

تشریعات ال العامة الواردة بشأن حمایة الحمایة فيتقرره القواعد وهي ما  ،حمایة البیئة قواعدو 

في كما قد تحددها بعض التشریعات العامة، المنظمة للشأن البیئي ، على وجه الخصوص البیئیة

إلخ،  ...مجال محدد، كالقوانین التنظیمات المتعلقة بالصحة والمناجم والغابات والمیاه والسواحل

المرفقیة بنصوص خاصة،  أصبح البعد البیئي مدرج في القواعد التي تحكم النشاطات وذلك بعد أن

 .)1(قطاع الموارد المائیةوالتي نجد من بینها حسب خصوصیة كل قطاع مرفقي 

في مجالات النشاط ، فقد تقررت بعد فتح المرافق العامة قواعد حمایة المستهلكأما 

الخدمة العمومیة إلى سلعة تخضع التي تحوّلت على إثرها و  ،أمام المبادرة الخاصةالاقتصادي 

ل المركز القانوني للمستفید لمبادئ المنافسة وقواعد الاستغلال التجاري، ما أدى بالضرورة إلى تحوّ 

وبالتالي خضع للقواعد المقررة  ،من كونه مرتفق إلى اعتباره مستهلك ،ات المرفق العاممن خدم

  . )2(لحمایة هذا الأخیر

  

                                                           
استعمال  و أحد المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها تسییرباعتباره  ،قانون المیاه الساري المفعول وهو ما جسده   –) 1(

  .، المصدر السابقالمعدل والمتمم 12-05رقم ، قانونال، من 43المادة  حسب نص یةالموارد المائ

  .      95:، صالمرجع السابقباهیة مخلوف،    –) 2(
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  :الفصـل الثانـي

  أسلوب التّسییر المفوض لخدمات المیاه عن الأسالیب المشابهةتمییز 

التي لم یفصل بشأنها التشریع، كما لم یصل الفقه المرفق العام، مع بروز تقنیة تفویض 

والقضاء حتى الآن إلى تحدید واضح لمعالمها
)1(

للعقود ظریة التقلیدیة ، ساد الاعتقاد وفقا للنّ 

إدارة واستثمار المرافق العامة الذي یقوم على نفس عناصر أن التفویض في حقل الإداریة 

الامتیاز، ما هو إلا امتیاز مرفق عام
)2(

تقنیة التفویض برزت كبدیل لنظام  ، لكن الحقیقة أنّ 

المشرع لاحقا إلى تبني تقنیة جدیدة، ثم الامتیاز الذي تراجع لعدة أساب، ما دفع بالفقه والقضاء 

حاصل في القطاعات العامة للدولة بطابعیها الإداري والاستثماري على مع التطور الأكثر تتلاءم 

  . السواء، فكان البدیل تقنیة التفویض بكل صورها و تطبیقاتها

یؤسس لفئة عقدیة خاصة ومتمیزة في  ،وهكذا برز تفویض المرفق العام كمفهوم قانوني جدید

المبحث (العقود الإداریة  یرها منغعن  المرافق العامة، تتمیز وتختلف مجال تنفیذ واستثمار

سلوب تسییر باعتبارها أ نوعیةه من عقود ضمّ تبما أیضا فئة العقود التفویضیة ختلف كما ت، )الأول

  ).المبحث الثاني( الأخرى أسالیب وأنظمة تسییر المرافق العامةغیرها من عن  تعاقدي،

  :المبحث الأول

  لخدمات المیاهتحدید عقود التّسییر المفوض 

حسب النصوص المرجعیة المنظمة لهذا الأسلوب  المیاهتتحدد عقود التّسییر المفوض لمرفق 

والمرسوم ، 10-11قانون البلدیة رقم  ،المعدل والمتمم 12-05رقم قانون المیاه كل من؛ في 

المرفق العام، وفقا  تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات، المتضمن 247-15رقم الرئاسي 

  : لنموذجین اثنین هما

المطلب (الذي یمثل الصورة التقلیدیة لتفویض المرفق العام  ،نموذج امتیاز المرفق العام

 ل إلى جانب عقد امتیاز المرفق العام على اختلافالتي تمثّ  ،، ونموذج اتفاقیات التفویض)الأول

المطلب (اة في التشریع الجزائري یة المسمّ أشكالها والعقود التي تضمها، فئة العقود التفویض

  ).الثاني

  

                                                           
  .63:، صسابقالمرجع ، الالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، ولید حیدر جابر  –) 1(
الامتیازات، عقود الإدارة غیر المباشرة، : النظریة ثلاث فئات من العقود هي حیث ضمت العقود الإداریة  وفقا لهذه  –) 2(

  .64: ، صمرجعنفس ال :أنظروعقود الصفقات العمومیة، 
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  عقد امتیاز المرفق العام الصورة التقلیدیة لتفویض المرفق العام: المطلب الأول

ینتمي عقد امتیاز المرفق العام إلى عقود إدارة المرافق العامة التي أطلق علیها المشرع 

، ومن هنا )1( "عقود تفویض المرافق العامة" :دة هية موحّ الفرنسي في أواخر القرن العشرین تسمیّ 

  .بالصورة التقلیدیة لتفویض المرفق العام ،جاء وصف امتیاز المرفق العام

رقم  قانون المیاه فیحدده ،مفهوم عقد امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیةأما  

بأحكام خاصة یتمیز في  نظمهالذي ی ،)2(، كعقد مسمى)الفرع الأول( المعدل والمتمم 05-12

أحد العقود التفویضیة بمعناها الفني  باعتباره ،إطارها عن غیره من المفاهیم القانونیة المشابهة

  ). الفرع الثاني(والدقیق 

  .مفهوم امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة: الفرع الأول

حسب ه، وذلك تعریف ة بدایة، ضبطالمائیتسییر الموارد  یقتضي تحدید مفهوم امتیاز

النصوص الخاصة الواردة بشأنه في التشریع القطاعي للموارد المائیة، والنصوص العامة المنظمة 

لتفویض المرفق العام في كل من قانون البلدیة وتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

ي مجال تسییر الموارد المائیة من خلال تتبع ، ومن ثم تحدید نموذج هذا الامتیاز ف)أولا( )3(العام

  ).ثانیا(تطبیقه في هذا المجال  كیفیّات

                                                           
جامعة كلیة الحقوق، ، ماجستیر في القانون مذكرة، "النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر"نعیمة آكلي،   –) 1(

  .5 :، ص2013تیزي وزو،  ،مولود معمري
مما دفع بالمشرع إلى تنظیمها وإقرار  ،هي تلك العقود التي شاع تداولها في الحیاة العملیة: العقود الإداریة المسماة  –) 2(

عبد الرزاق : للتوسع راجع، إلخ..عقد الصفقة العامة ،عقد الشركة ،ا كعقد البیع،تسمیاتها الخاصة التي اشتهرت به

، شركة الجلال للطباعة، )العقود التي تقع على الملكیة ( ،04ج الوسیط في شرح القانون المدني، السنهوري، 

  .  3: ، ص2004مصر، 

، المتمثلة في مجموعة العقود التي لم ینظمها المشرع ولم یعطیها تسمیة خاصة، نظرا العقود الإداریة غیر المسماة -

شربل : للتوسع راجعلعدم شیوعها وتداولها في الحیاة العملیة، مما حال دون ضبط قواعدها بأحكام قانونیة خاصة، 

  .08: ، ص1998، د د ن، لبنان، الاجتهادعقد الوكالة في التشریع والفقه و طانیوس صابر، 
  .، المصدر السابق10-11، من القانون، رقم 155و  150المادتین : أنظر   –) 3(

  .، المصدر السابق247- 15، من المرسوم الرئاسي، رقم 215المادة : أنظر -
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 )1(للفقه بالنسبة: المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة تعریف امتیاز/ أولا

المرفق العام، بغض النظر عن موضوعه  عقد امتیازالجزائریین، لقد اجتهدا لتعریف  )2(والقضاء

  .ومجال تطبیقه

كثیرا لتعریف عقد تعرض قد  المشرع الجزائريوبالنظر في التشریعات القطاعیة، نجد أن  

التي ورد فیها تعریف هذا العقد مبكرا  الامتیاز، لاسیما من خلال التشریع القطاعي للموارد المائیة،

الاعتبار للامتیاز  هذا الأخیر الذي أعاد ردق بالمیاه الملغى، المتعل 17-83منذ القانون رقم جدا، 

قبل خاصة مكانة في هذا المجال لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه، إذ لم تكن للامتیاز فعّالة كطریقة 

عقد من عقود القانون "منه امتیاز الخدمة العمومیة للمیاه بأنه  21فت المادة وقد عرّ  القانون،هذا 

بموجبه الإدارة شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام والذي لا یتم  العام تكلف

  .)3("منحه إلا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة والمجموعات المحلیة

                                                           
عقد أو اتفاق تكلف الإدارة : "ف جانب من الفقه في الجزائر عقد الامتیاز بغض النظر عن مجال تطبیقه، بأنهیعرّ   -) 1(

، أو شخصا معنویا من القانون العمومي )فرد(المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا 

ى صاحب الامتیاز بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة ، یسم)شركة مثلا(، أو من القانون الخاص )بلدیة مثلا(

محددة ویقوم صاحب الامتیاز بإدارة هذا المرفق مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك، وفي 

المقابل القیام بهذه الخدمة أي تسییر المرفق العمومي، یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مبلغ مالي یحدد في العقد 

عقد الامتیاز في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة  دور(عمار بوضیاف : أنظر، "دفعه المنتفعین بخدمات المرفقی

  .176-173: ، ص ص2010، أفریل 25العدد  مجلة الفكر البرلماني،، )والقطاع الخاص

الملتقى ، )الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز(رزیقة تغربیت، : أنظرللتوسع أكثر حول التعریف الفقهي لعقد الامتیاز،   -

جامعة عبد  ،التّسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق: الوطني حول

 .19: ، ص2011أفریل   28و  27 :یومي، الرحمان میرة، بجایة

المجلة ، )العام دخل القطاع الخاص في تسییر المرفقعقد الامتیاز كأحد أسالیب ت(، بن شعلان عبد الحمید -

، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2012، 02، عدد الأكادیمیة للبحث القانوني

 .207: ص

  .86 :، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،01، طالصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف،  -
، 11950في قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  وردنجد على مستوى القضاء الجزائري تعریف قضائي لعقد الامتیاز،  –) 2(

إن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة : "، على النحو التالي2004مارس  9، الصادر بتاریخ 11952فهرس رقم 

غلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز للمستغل، بالاست

، المرجع نعیمة آكلي: أنظر، "إلخ...لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیه إتاوةوبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع  ،استثنائي

  .وما بعدها 188:، ص)2(السابق، الملحق رقم 
  .سابقالالملغى، المصدر  17-83القانون، رقم   –) 3(
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وقد میز هذا القانون بین نوعین من الامتیاز، امتیاز الخدمة العمومیة للمیاه و التطهیر الذي 

، حیث یختلف 20للمیاه الذي تناولته المادة العمومیة از استعمال الملكیة وامتی، 21تناولته المادة 

  .، المختلف عن الآخرمن حیث موضوع كل منهماعن بعضهما البعض النوعین 

المتعلق بمنح امتیاز الخدمات العمومیة ، )1(253-97ثم بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

، أعطیت )2(266- 85م المرسوم التنفیذي رقم الذي ألغى أحكا، للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر

البلدیة بموجب نص المادة الرابعة منه، الحق في كونها سلطة مانحة لامتیاز تسییر الخدمة 

  .العمومیة للمیاه على المستوى المحلي، بعد ما كان هذا الحق حكرا على الدولة فقط

علق بقطاع الموارد المائیة، وقد شهد مفهوم الامتیاز تطورا ملحوظا في إطار التشریع المت

الذي یحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح  )3(وهو ما یظهر جلیا من خلال القرار الوزاري المشترك

امتیاز استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بمیاه الشرب، الذي تناول في مادته الثالثـــة تعریف هذا 

تحدید وصفه القانوني باعتباره عقد : الأخیر، تعریفا تضمن العناصر المكونة للعقد من حیث

  :وقد ورد هذا التعریف على النحو التالي وتحدید موضوعه وكذا وشروطه وأطرافه،

طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها یقصد بالامتیاز، العقد الذي من خلاله تكلف الدولة "

المؤسسة المسماة في صلب  أوالشركة   ،"مانحة الامتیاز" أو البلدیة المسماة في صلب النص

و  ابتسییر خدمة عمومیة لتوفیر ونقل وتوزیع میاه الشرب واستغلاله ،"صاحبة الامتیاز"النص 

  ".تحت مسؤولیتها لمدة محدودة مقابل أجر یدفعه المستعملون ،المحافظة علیها

یورد  المعدل والمتمم، فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم 12-05أما في قانون المیاه رقم 

بوصفه بأنه عقد من عقود القانون العام، كما لم تنص على ذلك  مكتفیا ،تعریفا لعقد الامتیاز

التي اكتفى المشرع الجزائري من ، )4(المتعلقة بقانون المیاه ذات العلاقة مراسیم التنفیذیةالأیضا، 

  .ن أن یعرفه كعقدخلالها بتحدید النظام القانوني لهذا الامتیاز في مجال الموارد المائیة دو 

                                                           
، المتعلق بمنح امتیازات الخدمة العمومیة 1997جویلیة  08الملغى، المؤرخ في  253-97التنفیذي، رقم المرسوم   –) 1(

  .19 :، ص1997جویلیة  08، الصادرة بتاریخ 46للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، ج ر عدد 
امتیاز الخدمات العمومیة ، المتعلق بمنح 1985أكتوبر  30الملغى، المؤرخ في  266-85المرسوم التنفیذي، رقم  –) 2(

  .1662: ص ،1985أكتوبر 30، الصادرة بتاریخ 45للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، ج ر عدد 
، المحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح امتیاز استغلال 1998نوفمبر 18القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  –) 3(

  .14 :، ص1999مارس  29، الصادرة بتاریخ  21الخدمات العمومیة للتزوید بمیاه الشرب ، ج ر عدد 
  .لمصدر السابق، ا54-08رقم ، و 53-08رقم  ین،التنفیذی ینالمرسوم: أنظر  –) 4(
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المعدل والمتمم، أسس لاعتماد امتیاز المرفق العام،  12-05والملاحظ أن قانون المیاه رقم 

حسب موضوع الامتیاز في  كآلیة أساسیة في مجال تسییر واستعمال الموارد المائیة، منظما إیاه

  :صورتین

الذي تضمنته إلى جانب أحكام رخصة : تتعلق بامتیاز استعمال الموارد المائیة :الأولى

، "النظام القانوني لاستعمال الموارد المائیة"استعمال الموارد المائیة، مواد الباب الخامس بعنوان 

والذي یندرج تحت أنواع أخرى من أنواع الامتیازات لا تعد ضمن أشكال أو صور تفویض المرفق 

، و "بامتیاز الملك العام" والمسمى ،الملك العامباستعمال  یتعلقنوع من الامتیازات  وهوالعام، 

  .یختلف عن امتیاز المرفق العام كصورة لتفویض المرفق العام الذي

احد صور  وهو تحدیدا ما یعدّ : للمیاه امتیاز تسییر الخدمات العمومیةب تتعلق :الثانیة

   .تفویض المرفق العام، بمعناه الفني والدقیق

مة المنظمة لسیر المرفق العام في الجزائر، فإن امتیاز نصوص العاعلى مستوى ال أما

المرفق العام یجد أساسه كآلیة لتسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، في كل من قانون البلدیة 

  : ،  بمفهومین مختلفین بحیث247- 15، وتنظیم تفویضات المرفق العام رقم 10-11رقم 

مذكور، باعتباره أحد  247- 15لمرسوم الرئاسي یتحدد مفهوم امتیاز المرفق العام، حسب ا

التي تناولت تعریفه بهذا المفهوم  ،210أشكال تفویض المرفق العام، حسب النص الصریح للمادة 

الامتیاز، تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات  :"كالتالي

ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام، یستغل المفوض 

له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته تحت مراقبة السلطة المفوضة ویتقاضى عن ذلك أتاوى من 

دمي المرفق العام، یمول المفوض له الانجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام مستخ

 .)1("بنفسه

حسب المادة  10 - 11قانون البلدیة رقم  فيفي حین یتحدد مفهوم امتیاز المرفق العام 

ذا ورد به، والذي )2(مباشر للمرفق العام المحلي في الجزائرالباعتباره آلیة للتسییر غیر  ،150

مباشر المن أسالیب التّسییر غیر  هي الأخرىالتي تعد  ،المفهوم بالتوازي مع اتفاقیة التفویض

  . للمرفق العام المحلي

                                                           
  .، المصدر السابق247-15من المرسوم الرئاسي، رقم  ،210المادة : أنظر   –) 1(
  .، المصدر السابق10- 11، من القانون، رقم 150المادة : أنظر   –) 2(
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س لإعمال عقد الامتیاز على المستوى المحلي وحدد لاحظ أن قانون البلدیة المذكور، أسّ الم

ز المرفق العام المحلي منظم ن عقد امتیالألك ، وذ149نص المادة ل بالنظر دون أن یعرفه ،مجاله

، )1(1991دیسمبر 7، الصادرة عن وزیر الداخلیة بتاریخ 3.94/842بموجب التعلیمة الوزاریة رقم 

عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة المختصة فردا أو : "بأنهعقد الامتیاز  والتي یعرّف في إطارها

الزمن بواسطة عمال وأموال یقدمها شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معینة من 

صاحب الامتیاز وعلى مسؤولیته مقابل رسوم یدفعها المرتفقون مقابل خدماته وفي ظل إطار 

  .  )2("النظام القانوني الذي یخضع له هذا المرفق

امتیاز المرفق  یمنح: نموذج امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة/ ثانیا

تسییر الموارد المائیة حصریا لمتعامل عمومي، وفق نموذج وحید یأخذ شكل  العام في مجال

تغیّر العناصر الأساسیة  هاالمؤسسة العمومیة، وقد مرّ هذا الامتیاز بثلاث محطات أساسیة حدد

تغیّر الطبیعة القانونیة للمؤسسات أصحاب الامتیاز وتباین النظام القانوني ب، زالمكونة لنظام الامتیا

  :تخضع له تلك المؤسسات حسب خصوصیة كل مرحلة ، كالتاليالذي 

بدأت هذه : ذات طابع اقتصادياشتراكیة الامتیاز في شكل مؤسسات عمومیة   -1

ذات طابع اقتصادي،  وطنیةاشتراكیة  ةمؤسس بإنشاء ، )1992 –1983(المرحلة الممتدة بین 

أخرى ذات طابع صناعي، تحوز  ، والتي تلاها إنشاء مؤسسات اشتراكیة)3(1983ماي  14بتاریخ 

 . )4(اختصاصات محلیة وجهویة

                                                           
، الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة 1994دیسمبر  7، المؤرخة في 3.94/842التعلیمة رقم     - )1(

الموجهة للسادة الولاة بالاتصال مع السادة ، المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها والإصلاح الإداري، المتعلقة بامتیاز

التعلیق "راضیة بن مبارك، : أنظررؤساء المندوبیات التنفیذیة، و  بلدیةرؤساء المجالس الشعبیة الو  رؤساء الدوائر

فرع إدارة ، ماجستیر مذكرة، "المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها 3.94/842على التعلیمة رقم 

  .87 :، ص2002ومالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
  .     22 :، صالمرجع السابقرزیقة تغربیت،    –) 2(
، المتضمن إنشاء مؤسسة وطنیة لمعالجة 1983ماي 14، المؤرخ في 227- 83المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 3(

  .1389: ، ص1983ماي  17صادرة بتاریخ ال، 20المیاه، ج ر عدد 
- 83، 233-83، 232-83، 231- 83، 230-83، 229-83، 228- 83 :رقم المراسیم التنفیذیة: أنظر كذلك   –) 4(

، 1983ماي 14، المؤرخة في 83-240، 239- 83، 238- 83، 237- 83، 83-236، 83-235، 234

الأغواط، باتنة، بشار، : التالیة لولایاتاوالمتضمنة على التوالي إنشاء مؤسسات توفیر المیاه وتسییرها وتوزیعها في 

، 20ینة الجزائر، سطیف، عنابة، قسنطینة، المدیة، مستغانم، ورقلة، وهران، ج ر عدد تیارت، تیزي وزو، مد

  .1434-1392: ، ص ص1983ماي  17صادرة بتاریخ 
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وقد تمیزت هذه المرحلة بدخول أول تطبیق لنظام الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة 

لتسیر الموارد المائیة على ، تم منح الامتیاز )3(1988 و )2(1987سنتي ، فبحلول )1(حیز التنفیذ

أكتوبر  29، المؤرخ في 266-85المرسوم رقم  یعتبر، و ولایة 26المستوى المحلي في 

بالاستناد لنص ، وذلك )5(تلك الامتیازاتبمثابة السند القانوني الذي تم بموجبه منح  ،)4(1985

استعمال الملكیة العمومیة للمیاه  أنّ یؤكد  الذي ،17-83من قانون المیاه الملغى رقم  20المادة 

  .  یؤدي إلى إنشاء امتیاز، یمكن للدولة منحه لمؤسسات أو مقاولات عمومیة أو للمجموعات المحلیة

، المتضمن القانون التوجیهي 01-88بصدور القانون رقم تلك الفترة  كذلكتمیزت كما 

فق العمومیة في شكل االمر  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الذي طرح أشكال جدیدة لتسییر

  .   )6(مؤسسة عمومیة اقتصادیة

الفترة  بدأت هذه: صناعي وتجاريالامتیاز في شكل مؤسسات عمومیة ذات طابع   -2

توفیر المیاه بر الطبیعة القانونیة للمؤسسات المكلفة یتغیب، 2001إلى غایة  1992الممتدة من 

 .)7(1992مارس  3المؤرخ في  100-92المرسوم التنفیذي رقم  حسبوتسییرها وكذا توزیعها، 

 

                                                           
الدولة والمؤسسات  ، تخصصماجستیر مذكرة، "عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،   –) 1(

  .    38 :، ص2012/2013، 1امعة الجزائرالعمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، ج
منح امتیاز الخدمات العمومیة في على التوالي ، المتضمنة 1987یولیو  13المؤرخة في  ،القرارات الوزاریة: أنظر  –) 2(

الأغواط والجلفة وغردایة، باتنة : توزیع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهیر للولایات التالیة

وبسكرة وتبسة، بشار وتندوف وأدرار، النعامة وسعیدة والبیض، بجایة ولمسیلة، سكیكدة وقالمة، خنشلة وأم البواقي، 

، ص 1988مارس  09، الصادرة بتاریخ 10مستغانم وغلیزان، ورقلة وإیلیزي وتامنرست، سیدي بلعباس، ج ر عدد 

  .435-428: ص
، المتضمن منح امتیاز الخدمات العمومیة في توزیع الماء الخاص 1988ینایر  26القرار، المؤرخ في : أنظر   –) 3(

 16صادرة بتاریخ ال، 11بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهیر في ولایتي سوق أهراس والوادي، ج ر عدد 

  .478 :، ص1988مارس 
  .، المصدر السابق266-85المرسوم، رقم    –) 4(

 (5) – Mohamed Ouidir BELLOUL, (retrospective relative aux aspects juridique et institutionnels du service 

public de l’eau), Revue Idara, n˚ 02, 1996, p: 124.        
  .38 :، المرجع السابق، ص"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 6(
، المتضمن تغییر 1992مارس  03، المؤرخ في 100- 92من المرسوم التنفیذي، رقم  المادة الأولى، :أنظر   –) 7(

الصادرة ، 18الطبیعة القانونیة لمؤسسات توفیر المیاه وتسییرها وتوزیعها وضبط كیفیّات تنظیمها وعمله، ج ر عدد 

  .517 :، ص1992مارس  08 بتاریخ
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مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع اقتصادي،  9 وهذه المؤسسات كانت عبارة عن

ولایة كما یحددها الجدول الملحق  22تسییر المیاه في ومكلفة بموضوعة تحت سلطة الوزیر 

عمومیة اقتصادیة ولائیة تحت وصایة مؤسسة  26و، ، المذكور100-92بالمرسوم التنفیذي رقم 

   .2001، وهي المؤسسات التي تم حلها، بحلول سنة بلدیة 592الوالي لتسییر 

 التي منحتتجاري، ال صناعي والذات طابع  المؤسسة الوطنیة وذلك على إثر إقرار نظام

حب صا"احتكار تسییر الخدمات العمومیة للمیاه وخدمات التطهیر على مستوى الوطن بصفة 

مع  اعلاقاته، التي تحكم لنظام قانوني خاص یجمع بین قواعد القانون العام وأخضعت، "الامتیاز

 ا مع الغیرهوقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقاتباعتبارها من أشخاص القانون العام،  الدولة

الجزائریة "یتین، ، وهو ما أسفر عن إنشاء المؤسستین العموم)1(بالنظر لطبیعتها الصناعیة والتجاریة

  . ، أصحاب امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر)3("الدیوان الوطني للتطهیر"و ،)2("للمیاه

النص هذه المرحلة أنها، المرحلة التي عرف خلالها قطاع الموارد المائیة، به  توأهم ما تمیز 

إشراك المتعاملین الخواص في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر، وفق  لأول مرة على إمكانیة

  .)4(المفوض اتفاقیة التّسییرنموذج 

نموذج الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة : تجدر الإشارة في نهایة هذا العنصر إلى أن

، إلا "ت السقيأصحاب امتیاز تسییر مساحا: "یضم بالإضافة إلى هاتین المؤسستین، المؤسسات

أن هذه الأخیرة تخرج عن نطاق هذه الدراسة لأنها لا تعتبر من بین نماذج التّسییر المفوض لمرفق 

الري، حسب المعنى الفني والدقیق الذي أخذ به قانون المیاه عند تبنیه هذا الأسلوب كما سبق 

ة، وهو ما سیتم التفصیل ورأینا، لاسیما من حیث موضوع الامتیاز الممنوح لهذه المؤسسات العمومی

، عند تمییز هذا التطبیق من امتیاز المرفق العام في مجال تسییر )في الباب الثاني( فیه لاحقا 

  .الموارد المائیة عن امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر

 
                                                           

  .السابق المصدر، 101-01رقم ، المرسوم التنفیذيمن ، 5المادة : أنظر  –) 1(

  .السابق المصدر، 102-01رقم  ،المرسوم التنفیذي، من 5المادة : أنظر -
  .السابق المصدر، 101- 01رقم ، المرسوم التنفیذيالمادة الأولى، من  :أنظر  –) 2(
  .السابق المصدر، 102- 01رقم ، من المرسوم التنفیذي المادة الأولى،: أنظر  –) 3(
  .، المصدر السابق101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 6، الواردة في المادة "ط"المطة : أنظر  –) 4(
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  تمییز عقد امتیاز المرفق العام عن غیره من العقود المشابهة: الفرع الثاني

، كأحد صور وتطبیقات التّسییر )أولا(امتیاز المرفق العام بخصائصه الممیزة عقد  یتحدد

نظام "عن باقي تطبیقات ، التي یختلف بموجبها المفوض للمرفق العام بمعناه الفني والدقیق

، كما یختلف كذلك عقد امتیاز المرفق العام بما یحوزه من خصائص ممیزة، عن )ثانیا(، "الامتیاز

تفویض المرفق العام الأخرى وإن كان یندرج ضمن نفس الفئة باعتباره عقد تفویض  باقي عقود

   ).اثثال(مرفق عام 

یتمیز عقد امتیاز المرفق العام : تحدید الخصائص الممیزة لعقد امتیاز المرفق العام/ أولا

  : كأحد أشكال أو تطبیقات تفویض المرفق العام، بالخصائص التالیة

، إلا أن )2(إداري امتیاز المرفق العام عقد: )1(یاز المرفق العامالطابع العقدي لامت -1

الطبیعة العقدیة البحتة والمطلقة لهذا العقد لا یمكن تصورها، ذلك أن لعقد الامتیاز طبیعة قانونیة 

، فرضتها طبیعة البنود المحتواة في دفتر الشروط ذات الطبیعة المختلطة، )4(أو مختلطة ،)3(مركبة

، وهذه الخاصیة لعقد الامتیاز ترتب خصائص )6(ومنها ما هو تعاقدي )5(هو تنظیميفمنها ما 

  : تبعیة یمتاز بها امتیاز المرفق العام كعقد إداري تتمثل في

والتي یفرضها الشكل النموذجي لدفاتر الشروط ونظام  :الصیغة النموذجیة لعقد الامتیاز  - أ

 . ات خاصة وبنود محددة، المنظمة قانونا، بشكلی)7(الخدمة المتعلقة به

  

                                                           
 .      22 :رزیقة تغربیت، المرجع السابق، ص   –) 1(

یجمع عقد امتیاز المرفق العام، المعاییر الأساسیة للعقد الإداري التي أرسىاها القضاء الإداري واعتمدها لتمییز   –) 2(

أن تكون الإدارة طرفا في العقد، اتصال العقد بنشاط مرفق عام، أن یتضمن العقد شروطا : العقود الإداریة وهي

  : سع راجعللتو استثنائیة غیر مألوفة في نطاق القانون الخاص، 

- Yves GAUDEMET, traité de droit administratif "droit administratif général", 1er tom, 16em édition, 
L.G.D.J, paris, 2001, pp 675-683.  

  .  60 :، ص2011، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن، 01ط ، العقود الإداریةمازن لیلو راضي،  -

  .475: محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  –) 3(
 (4) -   Jean GLAUDE Venezia, Yves GAUDEMET, Dumont, op.cit, p:298. 

  .     30 :رزیقة تغربیت، المرجع السابق، ص  –) 5(

   .130 :ص، 2003مكتبة دار النهضة العربیة، مصر، ، B.O.Tالعقود الإداریة وعقد البوت أحمد سلامة بدر،   –) 6(
  .، المصدر السابق54- 08 رقم ، و53- 08رقم  ین،التنفیذی ینالمرسوم :أنظر   –) 7(
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، فهو كعقد )2(یشكل الامتیاز حقا شخصیا: )1(امتیاز المرفق العام لعقدالطابع الشخصي   - ب

قاعدة التنفیذ الشخصي للعقد الإداري، ، وأولها إداري یخضع للقواعد التي ترعى العقود الإداریة

السلطة المانحة للامتیاز، وفي فصاحب الامتیاز لا یستطیع التنازل عنه إلا بالموافقة المسبقة من 

 .)3(شكلیات محددةاحترامه ظل شروط خاصة وب

لطبیعة الإداریة وذلك نتیجة ل: اختصاص القاضي الإداري بنظر منازعات عقد الامتیاز  - ت

ضمن دعاوى القضاء الكامل، التي یؤول الاختصاص بالفصل فیها إلى  هللعقد، وتندرج منازعات

 . )4(قاضي العقد

 :الامتیاز وجوبا على توفر عنصرینیقوم عقد   - ث

تنفیذ وتسییر نشاط مرفقي، یتعلق بموضوع عقد الامتیاز دائما إذ أن  :وجود مرفق عام -

إلا أن ورغم أنه في البدایة اقتصر الامتیاز على تنفیذ المرافق العامة الصناعیة والتجاریة فقط، 

مرفق العام الإداري، بفضل تطور امتیاز ال ما یسمى بعقدوجدت مؤخرا أ تطور المرافق العامة،

 .)5(المرافق العامة الإداریة التي تدار من طرف الأفراد

صاحب الامتیاز بعض  یمنح :تمتع صاحب الامتیاز ببعض بامتیازات السلطة العامة -

البنود  رغم أننه من القیام بمهام المرفق العام على أكمل وجه، التي تمكّ ، امتیازات السلطة العامة

مادام المرفق  ،متیازات یجب تفسیرها تفسیرا ضیقاتلك الاالتي تمنح صاحب الامتیاز بعضا من 

 . )6(ذ وفقا لقواعد القانون الخاصیدار وینفّ 

 ومدته تمتاز ،الامتیاز عقد محدد المدة: مدة عقد الامتیاز محددة وتمتاز بالطول نسبیا  - ج

 ،یترتب علیه من إنفاق مبالغ مالیة كبیرة لإدارة المشروع غالبا بالطول نظرا لطبیعة هذا العقد، وما

تحقیق الاستثمار، و أن تكون كافیة لتغطیة نفقات مدته،  راعى في تحدیدت الأمر الذي یفرض أن

  .قدر معقول من الربحالملتزم 

                                                           
  .      30 :رزیقة تغربیت، المرجع السابق، ص   –) 1(

 (2) -  Jean GLAUDE Venezia, Yves GAUDEMET, Dumont, op.cit, p: 299.  
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01 ط ،)المؤسسة العامة والخصخصة(طرق إدارة المرافق العامة ولید حیدر جابر،   –) 3(

  .        18 :، ص2009لبنان، 

  .161:نعیمة آكلي، المرجع السابق، ص   –) 4(

  .22 :، المرجع السابق، ص)المؤسسة العامة والخصخصة(طرق إدارة المرافق العامة ولید حیدر جابر،    –) 5(

  .84 :المرجع السابق، ص ،مروان محي الدین القطب   –) 6(
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كما أن تعلق عقد الامتیاز بإدارة واستثمار مرفق عام یفرض تحدید مدة العقد، إذ لا یجوز أن 

یكون هذا الأخیر أبدیا أو غیر محدد المدة، حتى یتاح للسلطة العامة مانحة الامتیاز تكییف طریقة 

 .)1(وأسلوب إدارة المرفق العام وفقا لظروف ومقتضیات المصلحة العامة

قد یحدد التشریع المدة القصوى لعقد الامتیاز، بأن یضع لها حدا فاصلا لا یمكن تجاوزه في 

المتضمن التّسییر بالامتیاز  54- 08ا نص على ذلك المرسوم التنفیذي رقم العقد الأصلي، كم

للخدمة العمومیة لمیاه الشرب ونظام الخدمة المتعلقة به، الذي حددها  بثلاثیـن سنة تسري من 

قد یحدد التشریع في بعض الحالات ، كما )2(تاریخ نشر قرار منح الامتیاز في الجریدة الرسمیة

المحدد لشروط وكیفیّات منح الامتیاز  11- 06د الامتیاز، وهو ما تضمنه الأمر المدة الدنیا لعق

التي  )3(والتنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة

 .حددت للامتیاز مدة دنیا تقدر بعشرین سنة

الكیفیّات والآجال  حسبتجدید وغالبا إن لم یكن دائما، تكون مدة عقد الامتیاز قابلة لل

القانونیة التي تحكم إیداع طلبات التجدید، ومثال ذلك ما تضمنته المادة الثالثة عشر، من المرسوم 

ثلاثة قبل بنصها على أنه یمكن تجدید الامتیاز بناء على طلب یقدم  ،)4(346- 11التنفیذي رقم 

  .نهایة مدته منأشهر على الأقل 

أن تتولى الجماعة هو الأصل : ي لا یمنح إلا بنص القانونالامتیاز تفویض قانون -2

و  ،العامة بنفسها تسییر وتنفیذ مرافقها العامة، وبالتالي یقع استثناء أن تعهد بهذه المهمة للغیر

  .)5(لذلك وجب أن یستند هذا الاستثناء إلى نص یجیزه

                                                           
 -عقد العمل -التزام المرافق العامة –المقاولة (العقود الواردة على العمل في القانون المدني أنور العروسي،    –) 1(

، منشأة 01، ط ومفاضلة نصوصها بالفقه وأحكام النقض )الحراسة -عقد العاریة -عقد الودیعة -عقد الوكالة

  .     155 :، ص2002مصر، المعارف الإسكندریة، 
  . لمصدر السابقا، 54-08رقم  ،المرسوم التنفیذي  –) 2(
شــروط و كیفیّــات مــنح الامتیــاز والتنــازل عــن الأراضــي ل المحــدد، 2006أوت  30، المــؤرخ فــي 11-06رقــم ، الأمــر  –) 3(

أوت  30رة بتـــاریخ ، الصـــاد08التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة للدولـــة والموجهـــة لانجـــاز مشـــاریع اســـتثماریة، ج ر عـــدد 

  . 4:، ص2006
كیفیّـــات مـــنح امتیـــاز اســـتعمال المـــوارد ل المحـــدد، 2011ســـبتمبر 26، المـــؤرخ فـــي 341-11رقـــم  ،المرســـوم التنفیـــذي  –) 4(

المائیة لإقامة هیاكل عند أسفل الحـدود ونقـاط المیـاه ومنشـآت التحویـل لتزویـد المصـانع الهیدروكهربائیـة ، ج ر عـدد 

  .7:، ص2011أكتوبر  02بتاریخ ، الصادرة 54
  .84 :المرجع السابق، ص ،مروان محي الدین القطب   –) 5(
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بالخیار، تتمتع السلطة العامة مانحة الامتیاز : خضوع عقد الامتیاز إلى مبدأ الاختیار -3

 اعتماد غیره من الأسالیب، أو أن تقومأسلوب الامتیاز لتسییر وتنفیذ المرفق العام، أو لاعتماد 

 .)1(تلك، وذلك دائما حسب مقتضیات المصلحة العامةالتّسییر مهمة بشخصیا 

ز أسلوب الامتیاز عن میّ وهو ما ی: إدارة المرفق العام على مسؤولیة صاحب الامتیاز -4

الذي یتولى فیها الشخص العام إدارة المرفق العام مباشرة   ،أسلوب الإدارة المباشرة للمرفق العام

على نفقته ومسؤولیته، ویترتب على هذه الخاصیة بالمقابل، حق صاحب الامتیاز في الاحتفاظ 

عقد دعما مالیا من قبل ال، ومع هذا قد یتضمن )2(المرفق العام استثماربالفوائد الناتجة عن 

  .)3(و تعویضات  تعید التوازن المالي للعقدأضمان القروض أو مساهمات مالیة ك ،الشخص العام

الرسم أهم خصائص عقد : حصول صاحب الامتیاز على رسوم من المنتفعین  -5

لاسیما عقد الصفقة العامة ،عن غیره من العقود الإداریة لهأحد المعاییر الممیزة  الامتیاز، وهو
)4(

. 

لا یرتب عقد الامتیاز خاصیة الاحتكار، لأنه یتعلق  مبدئیا: للامتیاز طابع الاحتكار -6

وهو ما یسمى  ،، إلا أنه یمكن عملیا تصور الاحتكار دون إجازة قانونیة)5(بممارسة نشاط اقتصادي

از لصاحبه حق الاحتكار من الناحیة بالاحتكار الفعلي أو الواقعي، وفي هذه الصورة لا یمنح الامتی

عن إعطاء تراخیص جدیدة للامتیاز مانحة الامتناع السلطة  بسبب إنما یمثل احتكاراو الشكلیة، 

حد استعمالها سلطات ووسائل الضبط الإداري لمنع بها الحال صل ویمنافسة لصاحب الامتیاز، 

  .الامتیاز ة لصاحبالمشاریع الخاصة من القیام بمشاریع مشابهة ومنافس

                                                           
  .62 :نعیمة آكلي، المرجع السابق، ص   –) 1(

  .82 :، ص، المرجع السابقمروان محي الدین القطب   –) 2(
التوازن المالي للعقد  من حق المتعاقد مع الإدارة إذا اختل التوازن المالي للعقد أن یطالب بالتعویض، ویرجع إخلال  –) 3(

قیامه بخدمات غیر منصوص ك ،إلى أسباب متعددة تحدث أثناء تنفیذ العقد، منها ما یرجع إلى فعل المتعاقد نفسه

على أساس الإثراء بلا  یعوض المتعاقدوهنا ، عقد الأشغال العامةفي لاسیما ، علیها في العقد لكنها ضروریة لتنفیذه

أو لسبب ) نظریة فعل الأمیرك(سبب، كما قد یؤسس التعویض على نظریات تلزم التعویض بسبب فعل الإدارة 

ع سلتو ل، )نظریة الظروف الطارئةوكذا القوة القاهرة، ونظریة نظریة الصعوبات المادیة، ك( خارج عن إرادة الطرفین

  .175 :ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص: عجرا
 (4) - Jean GLAUDE Venezia, Yves GAUDEMET, Dumont, op.cit, p:297. 

لا یتماشى الاحتكار ومبادئ المنافسة التي یقوم علیها النشاط الخاص وهو المجال الأوسع للإعمال الامتیاز، على   –) 5(

مروان محي : أنظرأساس أن الامتیاز یمنح بقانون بمعزل عن الاحتكار الذي یتطلب بدوره قانونا خاصا ینظمه، 

   .21 :الدین القطب، المرجع السابق، ص
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ز ما یمیّ  :تمییز عقد امتیاز المرفق العام عن باقي تطبیقات نظام الامتیاز المشابهة/ ثانیا

نظام الامتیاز بكل تطبیقاته أنه مجموعة عقدیة تضم عقودا تمنح حصریا لأشخاص القانون 

الخاص، وعلیه منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، لشخص معنوي من 

، یجعلنا أمام كیان )1(أشخاص القانون العام في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

كأحد تطبیقات نظام الامتیاز، الذي یمنح كما ذكرنا  ،امتیاز المرفق العام عنقانوني مختلف 

 .)2(حصریا لأشخاص القانون الخاص

العقود، تختلف باختلاف ذلك أن نظام الامتیاز الممنوح حصریا للخواص یضم فئة من 

العناصر المكونة لها، لاسیما من حیث موضوع الامتیاز، مدته، وكذا النظام القانوني الذي یخضع 

یتمیز بها نموذج الامتیاز  ،له الامتیاز حسب كل تطبیق، وما یرتبه ذلك الاختلاف من خصائص

أشخاص القانون الخاص، الممنوح كذلك لشخص من  ،في تلك التطبیقات عن امتیاز المرفق العام

  .والمصنف ضمن أشكال تفویض المرفق العام

الممنوح  ،نموذج امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه فإنلذلك و 

یدفعنا بالضرورة لشخص معنوي عام في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، 

 العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، وامتیاز بین نظام المؤسسة في المقام الأول،لتمییز ل

بین هذا الأخیر وغیره من تطبیقات نظام الامتیاز في المقام الثاني المرفق العام، ثم التمییز 

  . المشابهة

: امتیاز المرفق العام و نظام المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -1

افق العامة إما مباشرة أو عن طریق شخص عام یتمتع یتولى أشخاص القانون العام إدارة المر 

النموذج المتبع في تسییر الخدمة العمومیة  ، وهو)3(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري

 ."، والدیوان الوطني للتطهیر"الجزائریة للمیاه"للمیاه والتطهیر عن طریق مؤسستي 

 

                                                           
  .، المصدر السابق101- 01المادة الأولى، من المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 1(

  .، المصدر السابق102-01المادة الأولى، من المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر -
       أصبح من الممكن إسناد الامتیاز إلى أحد أشخاص القانون العام، منذ بدأ موجة  ؛نشیر هنا إلى أنه في فرنسا   –) 2(

تي شهدتها فرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة، حین أممت معظم الامتیازات المتعلقة بالغاز والكهرباء، لتأمیم الا

، "كهرباء فرنسا"و " غاز فرنسا"مؤسستي : ومنحت امتیاز توزیع ونقل وإنتاج الكهرباء إلى مؤسستین عامتین هما

  . 85 :مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص: أنظر
  . 85 :، صنفس المرجع: أنظر   –) 3(
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  :عن امتیاز المرفق العام الممنوح للخواص، من حیث وهذا النموذج في التّسییر، یختلف

یكون المسیّر في حال المؤسسة العمومیة، شخص معنوي عام مستقل  :لرقابةمن حیث    - أ

المنتمي لها المرفق العام  ، التي تمارسها الوزارة المكلفة بالقطاعلوصایتها عأنه یخض عن الدولة إلا

الصادرة والتي لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة السلطة الوصیة لرقابة أعمالها وذلك  ،)1(محل التّسییر

 .علیها

بینما الرقابة الممارسة من طرف السلطة العامة مانحة الامتیاز على أعمال صاحب امتیاز  

، تحرص من خلالها على رعایة المصلحة العامة استثنائیةرقابة  فتكیّف باعتبارهاالمرفق العام، 

صاحب الهدف الأساسي للمرفق العام موضوع الامتیاز، وكذا التحقق من مدى مطابقة أعمال 

الوصایة إلى مستوى لنص الاتفاق كما یحددها لدفتر الشروط، دون أن تصل تلك الرقابة الامتیاز 

  . الممارسة على المؤسسة العمومیةرقابة على أعمال صاحب الامتیاز كما هو الحال بالنسبة لل

من الناحیة فإن صاحب امتیاز المرفق العام یكون  :ستقلال الماليمن حیث الا   - ب

مقابل كلها ل الرسوم التي یحصّ مستقلا تماما عن السلطة العامة مانحة الامتیاز، وتشكّ  المالیة،

له یغطي بها نفقات التشغیل المرفق العام محل العقد، إیرادات خالصة التي یقدمها خدمات لل

وتحقق له هامش ربح كمستثمر، بینما تكون الرسوم التي تحصلها المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

بمیزانیة مستقلة عن المیزانیة  تللدولة حتى وإن ألحق تالصناعي والتجاري من المرتفقین، إیرادا

  .     )2(میزانیة المؤسسة العمومیة هاالعامة للدولة، تمثل

  هو عقد إداري ،)3(امتیاز الملك العام: امتیاز المرفق العام و امتیاز الملك العام -2

  حصریا جزء من أن یشغل مؤقتا و ،یسمح بموجبه الشخص العام لشخص طبیعي أو معنوي

زه عن امتیاز ن وهو أساسا ما یمیّ أي رسم معیّ  ،الملك العام لتحقیق هدف محدد، مقابل دفع بدل

أن الرسم في امتیاز المرفق العام یتحصل علیه صاحب الامتیاز مباشرة من  ذلكالمرفق العام، 

المرتفقین المستفیدین من خدمات المرفق العام محل الامتیاز، في حین یحصل على الرسم في 

السلطة المانحة للامتیاز من طرف صاحب امتیاز الملك العام مقابل  ،حالة امتیاز الملك العام

 .شغله لهذا الأخیر

                                                           
  :  المؤسسات تحت الوصایة، حسب الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائیة والبیئة، على الرابط التالي: أنظر  –) 1(

- http://www.mree.gov.dz/le-ministere/etablissements-sous-tutelle/?lang=ar, consulté le : 
18/05/2017. 

  . 86 :مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص  –) 2(
 (3) – concessions du domaine public: .امتیاز الملك العام    
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وذلك كمقابل مالي لشغله جزء من الملك العام ولیس باعتباره ضریبة أو إیجار، مع الإشارة 

لإمكانیة ترافق كِلا الامتیازین في عقد واحد، لاسیما في الامتیازات المتعلقة بتوزیع المیاه، والكهرباء 

  .)1(والغاز

الامتیازات ذات تتضمن : امتیاز المرفق العام والامتیازات ذات الأجرة الافتراضیة -3

إقامة شخص طبیعي أو معنوي للبنى التحتیة أو المنشآت العامة ومن ثم  ،)2(الأجرة الافتراضیة

، استغلالها على مسؤولیته ونفقته، مقابل أجرة یحصل علیها من قبل الشخص العام مانح الامتیاز

، وفي المقابل یلتزم واستغلالهابإقامة المنشآت العامة بالتزام صاحب الامتیاز  ویتمیز هذا العقد

أداء المقابل المالي لصاحب الامتیاز بالاستناد إلى نتائج استغلاله مانح الامتیاز بالشخص العام 

لا یتقاضى مقابله المالي مباشرة من ذلك أن صاحب الامتیاز في هذا العقد  ،وتشغیله المرفق العام

ي، وهو عنصر الاختلاف الجوهري بین كما هي الحال في عقد الامتیاز العاد ،المرتفقین

 .)3(الامتیازات العادیة والامتیازات ذات الأجرة الافتراضیة

وسیلة "هو  ،)4(امتیاز الأشغال العامة: امتیاز المرفق العام وامتیاز الأشغال العامة -4

لتمویل وبناء وتشغیل منشآت عامة، تتم من خلال تكلیف الجماعة العامة لشخص من أشخاص 

العام أو الخاص، في تنفیذ مشاریع تكون غالبا من البنى التحتیة، مقابل عائدات یتقاضاها  القانون

من المنتفع أو من الجماعة العامة لمدة محدودة، وبدون أي ارتباط جوهري بتنفیذ نشاط مرفق 

 ،العاممثل نقطة الاختلاف الجوهریة بین عقد الأشغال العامة وعقد امتیاز المرفق ، وهو ما ی)5("عام

امتیاز الأشغال فمرفق عام، أو ترتبط بنشاط الأشغال العامة المنجزة تشكل  إذ لیس بالضرورة أنّ 

  .)6(العامة یستهدف إنشاء واستثمار منشآت عامة ولیس إدارة مرفق عام

لاسترداد  ، ما هو إلا وسیلةمن رسوم المنتفعین الالتزام في هذا العقدما یتقاضاه صاحب ف 

 .)7( العامة ما أنفقه مقابل إنشاءه الملك العام محل الأشغال

                                                           
  .77 -76:  مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص ص   –) 1(

(2) – concessions à péage virtuel:   .امتیاز بالرسم الافتراضي الامتیازات ذات الأجرة الافتراضیة، أو  
  .465 -464: ، ص صمروان محي الدین القطب، المرجع السابق: أنظر   –) 3(

 (4) – concessions de travaux publics: . امتیاز الأشغال العامة  
  .516: ، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 5(
  :راجعزات أكثر حول امتیاز الأشغال العامة، لاسیما من حیث التعریف وتطبیقات هذا النوع من الامتیا للتوسع   –) 6(

- Yves GAUDEMET, traité de droit administratif, 2
em

 tom, (droit administratif des biens),11
em 

édition, 
L.G.D.J, paris, 2001, p p : 341- 455.  

  .23 :، المرجع السابق، ص)المؤسسة العامة والخصخصة(طرق إدارة المرافق العامة ولید حیدر جابر،  –) 7(
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الامتیازات التي تتضمن إقامة منشآت عامة واستغلالها ، نهایة القرن التاسع عشر ظلت حتى

من قبل صاحب الامتیاز، تصنف ضمن امتیازات الأشغال العامة، مثل امتیازات السكك الحدیدیة، 

المیاه، وامتیازات الغاز والكهرباء، ومع بدایة القرن العشرین أصبح الفقه یمیز بین وامتیازات توزیع 

  :ثلاث أنواع من الامتیازات كلا حسب موضوعه كالتالي

 .امتیاز المرفق العام، إذا تعلق الامتیاز فقط باستغلال المرفق العام -

 .قطامتیاز أشغال عامة، إذا تعلق موضوع الامتیاز بتنفیذ أشغال عامة ف -

امتیاز مرفق عام وأشغال عامة، إذا تعلق موضوع الامتیاز بتنفیذ أشغال عامة واستغلال  -

 .   )1( وإدارة المرفق العام محل الامتیاز

إن امتیاز المرفق : عن اتفاقیات تفویض المرفق العام تمییز عقد امتیاز المرفق العام/ ثالثا

یتمیز عن باقي صور تفویض المرفق یختلف و إلا أنه  ،العام هو أهم صور لتفویض المرفق العام

 وطولالعام الأخرى، في شكل اتفاقیات تفویض مرفق عام، لاسیما من حیث محتوى الالتزامات 

  :وغیره من العقود التفویضیة المسماة، التالیةفي عقد الامتیاز ، )2(المدة ودرجة الاستقلالیة

عقد الفرق الجوهري بینهما یتلخص في أن : امتیاز المرفق العام وإجارة المرفق العام -1

أشغالا عامة، على عكس عقد الامتیاز الذي إقامة تضمن یلا یمكن أن  ،)3(إجارة المرفق العام

یمكن أن یتضمن ذلك، بالإضافة إلى أن مدة عقد إجارة المرفق العام دائماٌ أقل من مدة 

  .  )4(الامتیاز

أو  ،یتمیز عقد مشاطرة الاستغلال: امتیاز المرفق العام وعقد مشاطرة الاستغلال عقد -2

 :ما یسمى أیضا بعقد الإدارة بالشراكة، عن عقد امتیاز المرفق العام من حیث

                                                           
  . 456 :، المرجع السابق، صمروان محي الدین القطب   –) 1(

وهي العناصر التي میز على أساسها المشرع الجزائري في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بین   –) 2(

  .، المصدر السابق247-15المرسوم الرئاسي، رقم من ، 210المادة : أنظرالعام،  أشكال تفویض المرفق

(3)   affermage: «L’affermage se distingue de la concession essentiellement par le fait que les ouvrages 

nécessaires à l’exploitation du service sont remis au fermier par la commune qui, en règle générale, en a 
assuré le financement, le fermier étant chargé de la maintenance de ces ouvrages ou, dans certains cas, de 
leur modernisation ou leur extension », Voir : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mode-gestion-des-

services-publics-locaux, op.cit.    
  .455 :، المرجع السابق، صمروان محي الدین القطب   –) 4(
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یحصل على أجر من الشخص  )1(شریك السلطة العامة في عقد مشاطرة الاستغلال أنّ 

وآخر متغیر یتعلق بالأرباح بدل الرسوم التي یتقاضاه  ، وهذا الأجر یتكون من جزء ثابت،)2(العام

صاحب الامتیاز من المستفیدین من خدمات المرفق العام محل الامتیاز في عقد امتیاز المرفق 

  .العام

یختلف عن عقد امتیاز المرفق  :)3(عقد امتیاز المرفق العام وعقد التّسییر أو الإدارة -3

لحساب وعلى نفقة ومسؤولیة السلطة العامة  ،العام، بأن یشغل المتعاقد مع الإدارة المرفق العام

 .المتعاقدة، في حین أن صاحب الامتیاز یشغل المرفق العام على نفقته ومسؤولیته هو شخصیا

  اتفاقیات التفویض : المطلب الثاني

نجد  المیاه،مباشر أو المفوض لمرفق الكأسلوب للتسییر غیر  إلى جانب نموذج الامتیاز

ز فیها بین اتفاقیات التّسییر المفوض الواردة في قانون كذلك نموذج اتفاقیات التفویض، والتي نمیّ 

في كل اتفاقیات التّسییر المفوض المستحدثة بین ، و )الفرع الأول( كنص خاص 12- 05المیاه رقم

  ). الفرع الثاني(كنصوص عامة ، 247-15رقم  والمرسوم الرئاسي، 10-11 رقمقانون ل من

   12-05قانون المیاه رقم  الواردة بنص خاص فياتفاقیات التفویض : الفرع الأول

المعدل والمتمم، والمراسیم  12- 05في قانون المیاه رقم  الواردة التفویضتتمثل اتفاقیات 

، )أولا(اتفاقیة التّسییر  :سبیل المثال ولیس الحصر فيعلى ، )4(التنفیذیة المتعلقة به ذات العلاقة

  ). ثالثا(، اتفاقیات الشراكة )ثانیا(اتفاقیة التأجیر 

                                                           
( 1 ) – Régie Intéréssée: « La régie intéressée est une forme d’exploitation dans laquelle la collectivité 

territoriale passe un contrat avec un professionnel pour faire fonctionner un service public. La collectivité 
rémunère le « régisseur intéressé » par une rétribution composée d’une redevance fixe et d’un 
pourcentage sur les résultats d’exploitation “ un intéressement ”. La collectivité est chargée de la direction 
de ce service mais peut donner une certaine autonomie de gestion au régisseur. Selon le niveau de risque 
assuré par le délégataire, c’est une délégation de service public ou un marché », Voir : 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mode-gestion-des-services-publics-locaux, op.cit.    
  .458 :، ص، المرجع السابقمروان محي الدین القطب  –) 2(

(3) –   La gérance: « La gérance est un contrat  de transfert de la gestion opérationnelle du service public, dans 

le quel la personne publique responsable  du service et qui en garantit l’équilibre financier, en confie la 
gestion á un tiers, appelé gérant, qui agit pour le compte de la personne publique et reçoit d’elle une 
rémunération forfaitaire qui est comptée dant les charges d’exploitation du service », Voir : Gilles 

J.GUGLIELMI, Genevieve KOUBI, op.cit, p: 365. 
  .المصدر السابق ،101-01رقم  ،من المرسوم التنفیذي، 13المادة  :أنظر   –) 4(

  .المصدر السابق ،102-01رقم  ،من المرسوم التنفیذي، 11المادة  :أنظر -
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، "Lagéranc "مصطلح التّسییر باللغة الفرنسیة : نشیر بدایة إلى أن: اتفاقیة التّسییر/ أولا

رغم أن المصطلحین في اللغة العربیة غیر " الإدارة والتّسییر "یقابله في اللغة العربیة مصطلحي 

مترادفین، فمعنى التّسییر في اللغة العربیة أشمل والذي قد یتضمن إلى جانب عقد الإدارة عقود 

بالصیغ ) 1(95/22ر عنه المشرع الجزائري في الأمر المتعلق بالخوصصة رقم وهو ما عبّ ، أخرى

  .العقدیة لخوصصة التّسییر

، رغم أن "الإدارة" یقابله تحدیدا مصطلحالفرنسیة ب" Lagéranc "مصطلح  مما یفید أن

من في كل على استعمال مصطلح التّسییر، بمفهوم وكیفیّات مختلفة نراها  رالمشرع الجزائري یصّ 

الأمر القانون المدني، القانون التجاري، وأخیرا تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

  : نبیّنه من خلال ما یليیؤسس لمفهوم مختلف لهذا العقد بین تلك التشریعات، وهو ما الذي 

تنص المادة الأولى من الأمر : الأساس القانوني لعقد التّسییر في التشریع الجزائري -1

تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص " :تعنيها على أنّ  المذكور،المتعلق بالخوصصة 

لقانون الخاص، وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیّات لطبیعیین أو عمومیین تابعین 

لكن ما ، وهو النص الذي یعتبر أساس عقد التّسییر في الجزائر ،"تحویل التّسییر وممارسة شروطه

التعاقدیة، كما لم یحدد مصدرها، وهل هو  نص، أنه لم یحدد المقصود بالصیغهذا الیؤخذ على 

    .أحكام قانونیة خاصة؟أنها أم  ؟التجاري أمالقانون المدني 

وفي هذا الشأن یصر بعض الفقه في الجزائر على تفسیر معنى الصیغ التعاقدیة بالرجوع 

المعدل والمتمم للقانون المدني والمتعلق بعقد التّسییر، حیث یعتقد  )2(01- 89إلى أحكام القانون 

بید ، هؤلاء أن نیة المشرع تنصرف إلى تجسید الخوصصة من خلال هذا النوع من العقود تحدیدا

شكال الذي یطرح أن هاتین المادتین لم تتضمنا أي إشارة لعقد التّسییر، الأمر الذي یجعل أن الإ

- 89ما لم یتم إدراجه ضمن تدابیر القانون رقم ، )3(ى التأسیس القانوني المطلوبهذا الرأي یفتقد إل

  :الأولى بأنه تهمادیعرفه في و ، المشار إلیه سابقا، الذي یتناول عقد التّسییر 01

                                                           
، الصادرة 48بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج ر عدد  المتعلق، 1995أوت  26، المؤرخ في22-95الأمر، رقم  –) 1(

  .3: ، ص1995سبتمبر 03بتاریخ 

المتضمن القانون المدني، ج ر  58-75، المتمم للأمر رقم 1989فبرایر 07، المؤرخ في 01-89 ، رقمالقانون  –) 2(

  .153: ، ص1989فبرایر  08، الصادرة بتاریخ، 06عدد 
الملاحظ أن هذا الاعتقاد له جانب كبیر من الصحة كونه بالفعل قد سمح بإحداث نوع من الخوصصة دون تحویل   –) 3(

  الفرنسیة، "أكور"مع شركة  التّسییر المبرم   للدولة كعقد  التابعة مع المؤسسات السیاحیة   ثللملكیة كما حد كامل 
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ذلك العقد الذي یلزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها یسمى مسیرا إزاء مؤسسة "

تلطة الاقتصاد تسییر كامل أملاكها أو بعضها باسمها أو لحسابها عمومیة اقتصادیة أو شركة مخ

حسب مقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة  همقابل أجر فیضفي علیها علامت

 22-95مدى انسجام هذا التعریف مع تدابیر الأمر رقم  عنوهنا نتساءل ، "بالترویج والبیع

صریح بوجود مثل هذا الانسجام أو عدم وجوده لیس بالأمر الت خاصة وأنّ ، المتعلق بالخوصصة؟

، التي تعترف بوجود عدة المذكورة إذا تمسكنا بفحوى الفقرة الأخیرة من نص المادة الأولى ،نالهیّ 

  .صیغ تعاقدیة لعملیة تحویل التّسییر

لتالیتین، ا صورتینالعقد التّسییر في الجزائر یوجد ب اعتبار أنّ ب وهو ما حاول الفقه تفسیره 

قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة : "بعنوان "الجیلاني عجة"حسب ما ورد في مؤلف للأستاذ 

   .)1( "من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة

وما یلیها من القانون  203الذي سبق تنظیمه بموجب المادة : عقد التّسییر الحر  - أ

 :التالیة، والتي أخضعت هذا العقد للأحكام )2(التجاري

أن یتمتع المسیّر بصفة التاجر أو الحرفي إذا تعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع حرفي  -

 .وهو یخضع لنفس التزامات التاجر كالقید في السجل التجاري

یوما من تاریخه في  15إفراغ عقد التسییر في شكل رسمي، والالتزام بنشره في أجل  -

نات القانونیة، وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة صورة مستخرج، أو إعلان النشرة الرسمیة للإعلا

 .    بالإعلانات القانونیة

المعدل  01- 89والذي تم تنظیمه بموجب القانون رقم : عقد التّسییر بالمعنى الضیق  - ب

 .الذي حدد حقوق وأطراف هذا العقد وبیّن حالات انقضاءه ،)3(والمتمم للقانون المدني

 

                                                                                                                                                                                     

المؤسسة على نص المادتین  ،هذا النوع من العقود إلى الخوصصة الجزئیة حیث ینتمي" السوفیتال"لتسییر فندق  

قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الجیلالي عجة، : أنظر، 1994من قانون المالیة التكمیلي لسنة  25، 24

   .431 :ص ، 2006دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة
   .432 - 431 :ص نفس المرجع، :أنظر  –) 1(
الصادرة بتاریخ ، 101، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75الأمر، رقم    –) 2(

  .ل والمتمم، المعد1306: ، ص1975دیسمبر  19
إلى  01حیث تمم الفصل التاسع من الكتاب الثاني للقانون المدني الجزائري، بفصل أول مكرر یتضمن المواد من   –) 3(

  .، المعدل والمتمم للقانون المدني، المصدر السابق01- 89، المستحدثة بموجب القانون رقم 10
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اتفاقیات التّسییر المفوض الواردة في قانون المیاه، المبرمة  ضمنهوهو المعنى الذي تندرج 

في شكل عقد تسییر مؤسسة عمومیة اقتصادیة، والتي یتفق مضمونها وكیفیّات تطبیقها ونص 

 contrat de" بعبارةالفرنسي،  هاحسب نص ، الواردة01-89المادة الأولى، من القانون 

management")1( ، طریقة  المجال حسب قانونه المنظم، باعتبارههو عقد مسمى محدد و

 .المؤسسة العمومیةتسییر لخوصصة 

 ،في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر هذا العقد تطبیق مع الإشارة إلى أن

في  مؤخرا، الذي تم تنظیمه )La gérance")2"یجعله یتشابه أكثر مع عقد تسییر المرفق العام 

  .العقود التفویضیةتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام كأحد 

تعرفه كأحد أشكال تفویض المرفق العام المادة : "La gérance"عقد التّسییر المفوض   - ت

تعهد السلطة المفوضة : "من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، بأنه ،210

وصیانة المرفق العام، ویستغل المفوض له المرفق العام لحساب  للمفوض له بتسییر أو بتسییر

السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ویدفع أجر المفوض له مباشرة من 

السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مؤویة من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة إنتاجیة، 

ریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالأرباح وفي حالة تحدد السلطة المفوضة التع

العجز فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسیر الذي یتقاضى أجرا جزافیا، ویحصّل المفوض له 

 ".التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

یعمل المسیّر في عقد التّسییر، : ةالمرافق العام في مجال تسییر التّسییرمكانة عقد  -2

في إدارته وتسییره للمرفق العام باسم ولحساب الجماعة العامة، ضمن استقلالیة ومسؤولیة مالیة 

التي قد تقترن  و، مقابل عائدات یتقاضاها بصورة جزافیة وثابتة من الجماعة العامة، امحدودة جد

 من طرف المفوض محل الالتزاملمرفق العام ا بنتائج استغلال ،في بعض تطبیقات هذا العقد

 .أو التّسییر الإدارةب

                                                           
 (1) - Contrat de management : « est le contrat par lequel un partenaire qui jouit d’une réputation bien 

établie, dénommé gestionnaire s’engage à gérer au non et pour le compte d’une entreprise publique 

économique ou d’une société d’économie mixte, moyennant rénumération tout ou partie du patrimoine 

de cette derniére en y apportant son label, selon ses normes et standars et à la faire bénéficier de ses 

réseaux de promotion et de vente », Voir :Art 01, de loi, n° 89-01, op.cit.  
 .70 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 2(
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وهو الشرط الأساسي لیندرج عقد التّسییر ضمن فئة العقود التفویضیة، القائمة على معیار 

عنصر الاستثمار العنصر  یعدكما ، )1( الاستثمار والذي یتحقق في هذه الحالة ولو بصورة بسیطة

ز عقد إدارة المرفق العام عن أسلوب الإدارة المباشرة، الذي یتقاضى الأساسي بل والوحید الذي یمیّ 

فیه المدیر أو المسیّر، مبلغا ثابتا دون أيّ إضافات أو علاوات تقترن بنتائج استغلال المرفق العام 

، لذلك لا یدخل عقد الإدارة أو التّسییر ضمن أنواع تفویض المرفق العام إلا إذا )2(العقدمحل 

  .و أولها عنصر الاستثمار التفویضعقد صر استجمع عنا

 ذلك أنّ العنصر الحاسم في إدراج عقد الإدارة أو التّسییر، ضمن العقود التفویضیة هو، تمتع

بصفة المستثمر ویرتبط المقابل المالي الذي یحصل علیه بصورة جوهریة بنتائج استغلال  المتعاقد

عبر مشاركته في النتائج  ،الكافیة لتحقیق مهمته ، الناتجة أساسا عن تمتعه بالاستقلالیةالمرفق

  .)3(أي المشاركة في المسؤولیة المالیة للمشروع )خسارة وأربح ( للمرفقالمالیة 

: نُذكِّر مرة أخرى أن: التمییز بین تطبیقات عقد التّسییر في مجال إدارة المرفق العام  - أ

إلا إذا استجمع عناصر عقد التفویض، عقد التّسییر لا یندرج دائما ضمن فئة العقود التفویضیة 

ز بین ثلاث تطبیقات لعقد التّسییر في مجال لاسیما عنصر الاستثمار وعلى هذا الأساس نمیّ 

 :وهي الخاص تسییر المرفق العام لكل منها تكییفها القانوني

 ینظم: "contrat de management"عقد تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة   -

بموجب التعدیل رقم  ى،مسمحیث أدرجه كعقد  القانون المدني فيعقد  ال الجزائري هذاالمشرع 

محله تسییر مؤسسة عمومیة اقتصادیة وكلا طرفیه یعد شخصا من أشخاص القانون و ، 89-01

 بین المسیّر وهو إما شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص، وهذا العقد یجمع  ،)4(الخاص

شخصا معنویا عاما فإنها تخضع  التي رغم كونهاالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، هذه الأخیرة 

  .)5(باعتبارها شركة تجاریة ذات رأسمال عمومي ،لقواعد القانون الخاص

                                                           
عقود تفویض المرفق ضمن لاعتباره من من جانب الفقه الفرنسي لا یحضى عقد التّسییر بالتأیید الكامل هذا السبب ل  –) 1(

، المرجع )عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(سوهیلة فوناس، : أنظر، العام

 .244: ابق، صالس
 .69 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 2(
  .413 :، ص، المرجع السابقدراسة مقارنة التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامةولید حیدر جابر،   –) 3(
 .70 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 4(
، المنظم 01-89الاقتصادیة، الذي صدر في إطاره القانون رقم القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة وهو ما أقره   –) 5(

 . ، المرجع السابق01-88 ، رقم، من القانون4المادة : أنظر ، لعقد التّسییر بهذا المعنى
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یتلقاه  ،یكون المقابل المالي في هذا العقد مبلغ جزافي :عقد تسییر المرفق العمومي -

والتي تعود كلها  محل العقد، لمداخیل المحققة من سیر المرفقالمسیّر مسبقا بغض النظر عن ا

الخاصیة  وبهذه ،في هذه الحالة التي تتحمل لوحدها مخاطر الاستغلال المتعاقدة،للجهة الإداریة 

  .)1(لا یندرج ضمن العقود التفویضیة بمعناها الفني والدقیق  ،عقد التّسییرمن نموذج هذا الفإن 

العقد الذي أدرجه المشرع الجزائري ضمن  وهو ":La gérance "عقد التّسییر المفوض  -

محددا من خلال هذا التعریف تكییفه  110فه صراحة في نص المادة فئة العقود التفویضیة وعرّ 

 .   )2(تسییر واستغلال مرفق عامالمتعلق بالقانوني باعتباره، عقد تفویض مرفق عام، موضوعه 

عن عقد التّسییر المفوض كصورة لتفویض المرفق  )3(تمییز نظام الإدارة المباشرة  - ب

 المسؤول عن المرفقیتولى إدارة المرفق العام في ظل الإدارة المباشرة الشخص العام : العام

عن  الوصیةلرقابة السلطة الرئاسیة للجهة الإداریة هذا الأخیر یخضع و ر أو مدیر، مسیّ  بواسطة

ض فیتولى المهمة شخص آخر، ویخضع لرقابة ، أما في ظل تقنیة التفویمحل العقدالمرفق 

 .المنظمة للوصایة الإداریة في مجال التسییرالوصایة في حدود ما تجیزه وتنظمه التشریعات 

أیضا في ظل الإدارة المباشرة، یدیر الشخص العام المرفق دون أي قیود، ما عدا ما تعلق 

عا بكافة الصلاحیات في الدولة، متمتّ  نافذةیة القواعد القانونال ، كما تحددهامنها بقواعد الاختصاص

كونه صاحب الاختصاص الأصیل بالتنفیذ والتّسییر المباشر للمرفق العام، وهو الأصل في تسییر 

أنواع محددة  ویخصأنواعها، بینما في حال التفویض الذي یرد كاستثناء، مختلف المرافق العامة ب

ا، فإن الصلاحیات والسلطات المفوضة تكون من المرافق العامة الجائز تفویض تسییرهفقط 

  .)4(في حدود ما یسمح به السیر الحسن للمرفق العام واستمراره تمارس استثناءً فمحدودة وبسیطة، 

                                                           
أطلق علیه وقد ضمن فئة الصفقات العمومیة، عقد التّسییر بهذا المعنى  مجلس الدولة الفرنسيلنفس السبب یصنف   –) 1(

 gestion" :باعتباره أسلوبا وسطا بین التّسییر المباشر والتّسییر المفوض، فسماه،  زهالفرنسي وصفا یمیّ  بعض الفقه

déléguée aménagée" ّ75 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: أنظر، "تسییر مباشر معدل" ، أي. 

 .، المصدر السابق247- 15، من المرسوم الرئاسي، رقم 210المادة  :أنظر  –) 2(
 (3)

 -   Par gestion directe, on entend un mode de gestion par lequel la collectivité locale gère directement le 
service. Cela se matérialise par le recours à une régie,  les collectivités n’ont la possibilité que de créer 
deux catégories de régie : soit une régie dotée de l’autonomie financière , soit une régie dotée de 
l’autonomie financière mais également de la personnalité morale, Voir : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/mode-gestion-des-services-publics-locaux, op.cit. 

 .70 :سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص  –) 4(
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 فیتموفقا لقواعد القانون الخاص، یتم في ظل تقنیة التفویض  العام تسییر المرفق كما أن

  .)1(التّسییر باستقلال عن الشخص العام مانح التفویض إداریا ومالیا

تفویض المرفق العام، ویجد عقود یشكل عقد إجارة المرفق العام أحد :  اتفاقیة التأجیر/ ثانیا

  :كل من أساسه القانوني في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر في

  .)2(102- 01رقم  و، 101-01رقم  ینالتنفیذی ینالمرسوم -

  .)3( 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

حتى تم التمییز عقد الإیجار ولمدة طویلة مرتبطا بعقد الامتیاز باعتباره جزءا منه،  وقد بقي

حمل المستأجر عملیات البناء والاستثمارات المتعلقة یت بینهما على أساس أنّه في عقد التأجیر، لا

ویتولى المستأجر  عندما تكون منشآت المرفق العام موجودة قبل العقدف، ل العقدمح بالمرفق العام

  .فقط بعض أعمال الصیانة والتجهیز نكون أمام عقد إیجار

التقلیص  ،الإیجار تطورا كبیر كونه یحوز عدة مزایا أهمهاعقد في السنوات الأخیرة عرف و 

من أعباء التّسییر عند قیام الجماعة العامة ببناء المنشآت وتجهیز المرفق العام محل التأجیر ثم 

باعتماد أسالیب حدیثة وتكنولوجیا عالیة، فیرقى بنوعیة ذلك و  ،الفسح المجال للخواص بتسییره الفعّ 

أسلوب التأجیر یجلب الخدمة العمومیة المقدمة من طرف المرفق العام محل التأجیر، كما أن 

كون المستأجر یكتفي بتسییر  ،اهتمام القطاع الخاص الذي یستهدف الربح أكثر من الامتیاز

واستغلال المرفق العام القائم والمجهز مسبقا، وبالتالي لا یكلف صاحب العقد أموالا كبیرة مقارنة 

قصیرة مقارنة بعقد بعقد الامتیاز، ولنفس السبب المذكور نجد أن مدة عقد التأجیر تكون 

  .)4(الامتیاز

التشریع القطاعي للموارد المائیة لم یخص اتفاقیة التأجیر، بأحكام قانونیة والملاحظ أن 

 ت موادهالذي اقتصر المعدل المتمم  12-05رقم قانون المیاه تنظمها وتحدد تعریفها، سواء في 

ي النصوص المنشأة للمؤسستین واتفاقیة التّسییر المفوض، أو فعقد الامتیاز  فقط على تنظیم

  ".للتطهیر الدیوان الوطني" و "الجزائریة للمیاه"العمومیتین أصحاب الامتیاز، 

                                                           
  .472 :، المرجع السابق، صمروان محي الدین القطب  –) 1(
  .السابق المصدر، 101-01من المرسوم التنفیذي، رقم  ،13المادة : أنظر   –) 2(

  .السابق المصدر، 1021-01من المرسوم التنفیذي، رقم  ،15المادة  :أنظر -
  .455 :، المرجع السابق، صمروان محي الدین القطب   –) 3(
  .155 :، المرجع السابق، صتسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةضریفي نادیة،    –) 4(
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حیث اكتفت المراسیم التنفیذیة المتضمنة إنشاء هاتین المؤسستین فقط بالنص على أنّ  

  .)1(اتفاقیة التأجیر تجسد سیاسة التّسییر المفوضة

لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام با المتعلقلتنظیم تعریفها من خلال ا نحددوعلیه 

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له " : عقد تفویض مرفق عام بأنهاكالذي یعرفها  ،247-15رقم 

بتسییر مرفق عام وصیانته مقابل إتاوة سنویة تدفعها له، ویتصرف المفوض له حینئذ لحسابه 

بنفسها إقامة المرفق العام، ویُدفع أجر المفوض له من  وعلى مسؤولیته، وتمول السلطة المفوضة

  ."خلال تحصیل إتاوة من مستعملي المرفق العام

الملاحظ من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائر أخذ بنفس العناصر السالف ذكرها،  

نشآت عدم تكلیف المستأجر بإقامة م رزة للاتفاقیة التأجیر عن عقد الامتیاز، لاسیما عنصالممیّ 

یه فقط مهام تسییر وصیانة المرفق العام الذي یستلمه وهیاكل المرفق العام محل التفویض، بل تولّ 

  . )2( جاهزا، حیث تتولى السلطة المفوضة بنفسها تمویل إقامة المرفق

یتضمن عقد الإجارة الحكریة  :عقد الإجارة الحكریة الإداري تطبیق لإجارة المرفق العام - 1

ذات الطابع الإداري كتطبیق لعقد إجارة المرفق العام، إعطاء المتعاقد مع الإدارة حق عیني أو 

ویقترن به اتفاق یتضمن  ،على أجزاء من الأموال غیر المنقولة لأملاك الأشخاص العامة، رهن

المتعاقد مع الإدارة مبالغ محددة ویدفع  ،استغلال مرفق عام أو القیام بنشاطات ذات منفعة عامة

من  استغلال المرفق العامویحق له مقابل ذلك تحصیل التعریفات الناتجة عن  ،الشخص العام إلى

 ،قامة مجموعة من المرافق العامةلإد عقد الإجارة الحكریة الإداري في فرنسا وقد أُعتمِ ، )3(المرتفقین

  .فالحرّ  ات الرسمیة ومواقف السیارات ومعاملكالثانویّ 

                                                           
، 102- 01من المرسوم التنفیذي، رقم ، 15، والمادة 101- 01، من المرسوم التنفیذي، رقم 13المادة : أنظر  –) 1(

  .المصدر السابق
 :الصادر بموجب، من القانون المدني الجزائري 467المادة  في ،ف عقد الإیجارالمشرع الجزائري یعرّ  نشیر أنّ    –) 2(

هو عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من : "بأنه، ، المصدر السابقالمعدل والمتمم 58- 75الأمر، رقم  

  ".الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم، ویجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل أخر
ر إنشاء حقوق عینیة على التي تحضُ  ،استثناء عن القواعد العامة لأملاك الدولة ،ل عقد الإجارة الحكریة الإداريیشكّ   –) 3(

المتعلق بالأشخاص العامة ، 1311الثانیة من التقنین الفرنسي لعام الأملاك العامة كأصل عام، إلا أن الفقرة 

على أجزاء من أملاكها  ،لأشخاص والمؤسسات العامة التابعة لها إبرام عقود الإجارة الحكریةلأجاز  ، قدالمحلیة

ضمن  یدخل ، ما دامفي إطار تنفیذ مهمة مرفقیة أو القیام بعمل یحقق المصلحة العامة ،العامة أو الخاصة

   . 462 :، ص، المرجع السابقمروان محي الدین القطب: أنظر، اختصاص الشخص العام ویتم لحاسبه
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فیعتبر في الأصل عقدا من عقود القانون المدني،  ،أما تكییف عقد الإجارة الحكریة الإداري

وهو أمر مخالف للقواعد العامة  ،لاسیما وأنه یتضمن إنشاء حقوق عینیة على أملاك غیر منقولة

ما تجیز ذلك عند ،التي تحكم الأملاك العمومیة، وبهذا لا یكون له الطابع الإداري إلا استثناءً 

النصوص القانونیة، وعندما یتعلق موضوعه بإدارة وتسییر مرفق عام أو القیام بعملیات تستهدف 

  .تحقیق مصلحة عامة

مجلس الدولة الفرنسي في رأي استشاري له أن عقد الإجارة الحكریة لا یشكل عقد  یؤكد

ولا تحقق نفع  دارة محدودةصفقة عامة ولا عقد تفویض مرفق عام إذا كانت مهمة المتعاقد مع الإ

عام، إلا أن عقد الإجارة الحكریة ذات الطابع الإداري الذي یكون موضوعه إنجاز مهمة مرفقیة 

ویدرج في اتفاقیة منفصلة، یصنف كعقد تفویض مرفق عام، في حال كان المقابل المالي 

ورة جوهریة بنتائج المتحصل علیه من المستفیدین من خدمات المرفق العام محل العقد، مرتبط بص

  .  )1(الاستغلال

ما یمیز عقد إجارة المرفق :تمییز عقد إجارة المرفق العام عن عقد امتیاز المرفق العام  -2

العام عن عقد امتیاز المرفق العام هو أن الشخص العام في عقد إجارة المرفق العام لا یتحمل 

مقابل استهلاك منشآت هذا المرفق نفقات إقامة المنشآت الأساسیة للمرفق العام، بل ویلتزم 

واستغلالها، بدفع جزء من المقابل المالي الذي یحصل علیه إلى الشخص العام مانح التفویض 

بالإیجار، حیث یتحمل الشخص العام نفقات إقامة المنشآت الأساسیة للمرفق العام، لیستلم صاحب 

فیتولى إدارته واستغلاله، وبالمقابل  التفویض بالإیجار المرفق العام محل التأجیر جاهزا للتشغیل

یناط به إجراء الصیانة الضروریة للمرفق والمنشآت المتعلقة به طول مدة سریان العقد، كما أنه 

ملزم إلى جانب ذلك بتأمین بعض المنشآت الثانویة الضروریة لسیر المرفق محل التأجیر وتأمین 

  .المواد اللازمة لتشغیله

، وإن كان )2(تطویره إلى الشخص العامتجهیزه و سیع المرفق العام و تعود كأصل عام نفقات تو 

في شروط القد یتضمن العقد أن یتم توزیع هذه النفقات بین الطرفین، وفقا لآلیات یحددها دفتر 

  .)3(العقد

                                                           
    .464 :، ص، المرجع السابقمروان محي الدین القطب: أنظر  –) 1(
  .25: رزیقة تغریبت، المرجع السابق، ص  –) 2(
  .456 :، ص، المرجع السابقمروان محي الدین القطب  –) 3(
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، )1(مدة المن حیث أیضا یتمیز عقد إجارة المرفق العام عن عقد امتیاز المرفق العام  كما 

تشكل الاستثمارات المكرسة من قبل صاحب الامتیاز، العامل الأساسي في  ففي الوقت الذي

ن صاحب التفویض بحاجة إلى المدة الكافیة لتغطیة نفقات استثماراته لا مدة العقد،النسبي ل الطول

فقط وتقتصر  ،وتحقیق الأرباح التي ینشدها، تكون الاستثمارات المكرسة في عقد الإیجار متواضعة

التشغیل والصیانة وبعض أعمال التجدید، دون تحمل نفقات إنشاء المرفق العام أو على نفقات 

  .توسیعه، مما یجعل العقد یتطلب مدة أقصر للاستثمار وتحقیق الربح

التزام صاحب التفویض بالإیجار بتقدیم  ،من حیثبالإضافة إلى ذلك كما یختلف العقدان 

، مقابل استغلاله واستعماله منشآت رتفویض بالتأجیجزء من المقابل المالي للشخص العام مانح ال

المرفق العام محل التفویض التي تكبد الشخص العام أعباء إقامتها، على خلاف القاعدة العامة في 

عقود الامتیاز، التي تقتضي حصول صاحب الامتیاز على كامل المقابل المالي المتحصل علیه 

  .المرفق العاممن الرسوم المحصلة من المنتفعین بخدمات 

إجارة  المستأجر في عقدمن قبل للتفویض المبلغ المؤدى إلى السلطة المانحة نشیر إلى أن 

قامة لإالإدارة  أنفقتهلیس له الطابع الضریبي، بل یشكل عنصر مكون للثمن الذي  ،المرفق العام

لمقدمة من قبل ، بحیث یدخل هذا الثمن في الكلفة الشاملة للخدمة امحل التأجیر المرفق العام

، هذا وإن كان بند العقدالمرفق، والتي یجب أن یتحملها المستفیدون من خدمات المرفق العام محل 

تأدیة صاحب التفویض بالإیجار لمبالغ مالیة للسلطة المانحة، من أهم ما یمیز عقود التأجیر عن 

 أن یدرج نعإذ لا یوجد ما ،لتصنیفهاحاسما لوحده غیرها من العقود الإداریة، فإنها لیست معیارا 

 .)2(هذا البند ضمن بنود بعض العقود الإداریة الأخرى كعقد الامتیاز وعقد البوت

من قانون المیاه  106تجد هذه الآلیة أساسها القانوني في المادة : اتفاقیات الشراكة/ ثالثا

العمومیة بناء یمكن أن یشمل تفویض الخدمة "المعدل والمتمم، التي تنص على أنه  05-12

منشآت الري وإعادة تأهیلها وكذا استغلالها في إطار عملیات الشراكة بإدماج تصمیم المشاریع 

وهي الحالة التي یتجاوز فیها مستوى التفویض مجرد تسییر ، "وتمویل الاستثمارات المرتبطة بها

  .لها وكذا استغلالهامرفق الري محل التفویض إلى حد إقامة منشآت وهیاكل مرفق الري وإعادة تأهی

                                                           
  .84: نعیمة آكلي، المرجع السابق، ص  –) 1(
  .457 :، ص، المرجع السابقمروان محي الدین القطب  –) 2(



  تمییز أسلوب التسییر المفوض لخدمات المیاه عن الأسالیب المشابھة                                :   الفصل الثاني

 
100 

والشراكة بین القطاع العام والخاص هي آلیة تهدف إلى تمویل مشروعات البنیة  

شركة "إلى كیان قانوني خاص یطلق علیه  تعهد الدولة فيعقود الشراكة وفي ، )1(الأساسیة

تلتزم شركة المشروع بمقتضاه بالمشاركة  "اتفاق الشراكة"بموجب اتفاق یبرم بینهما یسمى  "المشروع

في توفیر مرافق البنیة الأساسیة ذات الطابع الاقتصادي، حسب ما یرد في هذا الاتفاق من أحكام 

ونصوص تنظم الملكیة والأموال والأرباح وغیرها مما یتصل بتسییر المشروع من تدابیر 

  .)2(وإجراءات

  ة في التشریعات العامةاتفاقیات التفویض المستحدث: الفرع الثاني

إلى جانب اتفاقیات التّسییر المفوض، السالفة الذكر، نجد أن النصوص العامة المنظمة 

، وتنظیم الصفقات العمومیة 10-11قانون البلدیة رقم  في كل منلتفویض المرفق العام 

، )ثانیا(عقد البرنامج ، )أولا(اتفاقیة الوكالة المحفزة : وتفویضات المرفق العام تأخذ الأشكال التالیة

  ). ثالثا(وصفقة الطلبات 

اتفاقیة الوكالة ، 247 -15من المرسوم الرئاسي  210المادة  تعرف: الوكالة المحفزة/ أولا

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام :: "كالتاليالمحفزة 

اب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق ویقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحس

العام وتحتفظ بإدارته، ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد 

بنسبة مائویة من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء، تحدد 

مستعملو المرفق العام ویحصل  التعریفات التي یدفعها السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له

  ".المفوض له تلك التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

                                                           
نحو (محمد جمال الدین مضلوم، : ، راجعالتعریف، الخصائص، المزایامن حیث مفهوم الشراكة  حول للتوسع  –) 1(

الرؤى المستقبلیة : المنعقد بالخرطوم حولالملتقى الدولي ، )تیجیة مستقبلیة عربیة في إطار الشراكات الدولیةااستر 

  .15 -5 :، ص ص2013ماي  5إلى  3والشراكات الدولیة، في الفترة من 

الشراكة آلیة لتفعیل ( شنوفي عبد الحمید،: راجعودورها في مجال الاستثمار،  ،مفهوم الشراكة كذلك حول للتوسع -

لیة الحقوق والعلوم ، ك2016، 01، عدد القانوني میة للبحثالمجلة الأكادی، )الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

  .526 -511: ص ، صجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،السیاسیة
الإطار  :الدولیة حول ندوةال، )"ppp"الإطار القانوني لعقود الشراكة بین القطاع العام والخاص (عمر سالمان،  –) 2(

المنعقد في شرم الشیخ  ،والتحكیم في منازعاتها" ppp"القانوني لعقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص 

جامعة الدول  ،"أعمال المؤتمرات"، منشورات المنظمة العربیة لتنمیة الإداریة 2011جمهوریة مصر العربیة دیسمبر

  .      3 :، ص2012العربیة، 
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بیانه الصریح للتكییف ى لإبالإضافة ، من خلاله المشرع الجزائريأن  وهو التعریف الذي نجد

التعریف في هذا ن كذلك تفویض المرفق العام، قد بیّ  عقودأحد كالقانوني لاتفاقیة الوكالة المحفزة، 

المركز و ، هامحتوى الالتزام فی: العناصر الأساسیة التي تتحدد بها هذه الاتفاقیة لاسیما من حیث

القانوني للمفوض له وطبیعة المقابل المالي الذي یتحصل علیه هذا الأخیر وكیفیّات تحصیله، بما 

  .قانوني لهذا الاتفاقیحدد على نحو دقیق الإطار ال

  یلتزم المفوض له بموجب هذا العقد: محتوى الالتزام في اتفاقیة الوكالة المحفزة -1

دون أن یمول أو  السلطة المانحة للاتفاق، بتسییر واستغلال المرفق العام محل العقد باسم ولحساب

ل التعریفات التي یدفعها مستخدمو المرفق لحساب یحصّ كما یتحمل أي مخاطر مالیة للاستغلال، 

 .بمسؤولیة إدارتهالسلطة المفوضة، والتي تمول بنفسها المرفق العام محل العقد وتحتفظ 

یتصرف المفوض له في هذه : المركز القانوني للمفوض له في اتفاقیة الوكالة المحفزة -2

تغل للمرفق العام محل العقد باسم یعمل كمسیر ومسحیث الاتفاقیة كوكیل عن السلطة المفوضة، 

 . ولحساب السلطة المفوضة

یدفع أجر المفوض له مباشرة  :المقابل المالي للمفوض له في اتفاقیة الوكالة المحفزة -3

من السلطة المفوضة، بواسطة منحة تحدد بنسبة مائویة من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة 

  .إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء

: ، باللغة الفرنسیة نجدها تحدد اتفاقیة الوكالة المحفزة بعبارة210عند الرجوع لنص المادة 

"Régie intéressée La" )1( والتي تعد من ضمن عقود تفویض المرفق العام حسب التشریع ،

، وإن كانت على مستوى الفقه الفرنسي لا تحضى بكامل التأیید لاعتبارها من )2(المنظم لها بفرنسا

  .)3(ضمن تلك العقود

                                                           
 (1) -  Régie intéressée : L’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du 

service public. Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante qui 

finance elle-même l’établissement du service public et conserve sa direction, Voir : Art n˚ 210, du 

Décret présidentiel,  n° 15-247, op.cit.    

 (2) - Les différents types de délégation de service public : On distingue trois types de gestion 

en matière de délégation de services publics : la concession, l’affermage, et la régie 

intéressée, Voir: http://www.collectivites-locales.gouv.fr, op.cit.  

، المرجع السابق، )عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(سوهیلة فوناس : أنظر  –) 3(

  .243 :ص
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، ترجمت بأقلام الفقهاء العرب إلى اللغة "Régie intéressée La"أن عبارة الملاحظ 

المشرع  والتي نجد أنالعربیة بعبارات مختلفة أشهرها الإدارة غیر المباشرة، والإدارة بالشراكة، 

من  210الجزائري على اختلاف تلك الترجمات، لم یأخذ بأي منها عند صیاغته لنص المادة 

الاتفاقیة باللغة العربیة، واستعمل بالمقابل  تعریف هذهالمتضمنة تنظیم تفویضات المرفق العام، 

وإن كانت ، "الوكالة المحفزة"، وهي عبارة "La Régie intéressée" لعبارةترجمة مختلفة تماما 

  .هذه العبارة من حیث الدقة اللغویة تعبّر بحق على جوهر هذا العقد

فیعمل باسم ولحساب السلطة  ،یحوز المفوض له مركز الوكیلففي عقد الوكالة المحفزة 

مانحة التفویض، كما أن عنصر التحفیز في هذا العقد محقق إلى حَدٍ ما، باعتبار أن المقابل 

المالي الذي یتحصل علیه المفوض له وإن كان عبارة عن منحة یتقاضاها مباشرة من السلطة 

 في شكل حوافزإلیها  نسبة مائویة من رقم الأعمال تضافالمفوضة، إلا أنها تتحدد على أساس 

   .)1(منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء

تم تنظیم عقد البرنامج في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات : عقد البرنامج/ ثانیا

التي حددت مفهوم هذا العقد  33العمومیة وتفویضات المرفق العام في الجزائر بموجب المادة 

 :تاليومضمونه على النحو ال

الحد الأدنى للنفقات التي : یمثل عقد البرنامج أو رخصة البرنامج: مفهوم عقد البرنامج -1

تتحدد رخصة البرنامج بموجب مقرر التسجیل الذي یعده ، حیث یؤذن للآمر بالصرف باستعمالها

تبقى صالحة دون تحدید  ،)2( الآمر بالصرف المعني، والتي تهیكل بعد ذلك في شكل حصص

 كماعلى مبدأ سنویة المیزانیة،  حتى یتم إلغاءها أو غلق العملیة، وهو ما یعتبر استثناءً مدتها 

  :يبنصها على التال، 33 ذلك المادة عبرت عن

یكتســي عقد البرنامج شكل اتفاقیة سنویة أو متعددة السنوات تكون مرجعا، ویمكن أن لا 

، ویبرم عقد البرنامج مع إلخ...بیقیةتوافق السنة المالیة، ویتم تنفیذها من خلال صفقات تط

المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، المؤهلة والمصنفة بصفة قانونیة، كما یمكن أن یبرم هذا 

  .العقد أیضا مع المتعاملین الأجانب الذین تتوفر لدیهم ضمانات تقنیة ومالیة

                                                           
  .، المصدر السابق247- 15رقم  ،، من المرسوم الرئاسي210المادة  :أنظر  –) 1(
مجلة الاجتهاد والدراسات ، )ت العمومیةالإجراءات السابقة على التعاقد في مجال الصفقا(حمزة خضري،  :أنظر  –) 2(

  .58-57: ص ص لمركز الجامعي تامنراست، الجزائر،، ا2015، سبتمبر 09العدد  القانونیة والاقتصادیة،
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جات الواجب تلبیتها أما عندما تكون شروط تقنیة واقتصادیة أو مالیة تتطلب تخطیط الحا 

من طرف المصلحة المتعاقدة حسب ظهور الحاجات أو حسب رزنامة سبق إعدادها، فإنه یمكن 

  .)1(المصلحة المتعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملین اقتصادیین تجري بینهم منافسة

البلدیات تحت بند وعقد البرنامج عموما یتعلق بنفقات التجهیز العمومي، التي تستفید منها 

النفقات المتعلقة بالتجهیزات العمومیة غیر الممركزة المنفذة في إطار التجهیزات العمومیة التابعة 

وهي تلك الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة للبلدیات لضمان ، لمخططات التنمیة البلدیة

-98نظمها المرسوم التنفیذي رقم ی، التي )2( تنمیة متوازیة وتتمحور حول النشاطات ذات الأولویة

    .)3(، المعدل والمتمم227

حیث یقوم وزیر المالیة بعد صدور قانون المالیة السنوي بتقسیم الغلاف المالي المخصص 

على الولایات بموجب مقرر رخص البرنامج حسب كل قطاع، ثم یقوم الوالي بدوره بتوزیع الغلاف 

جاز المشاریع التي استفادت منها، وتعطى الأولویة للبلدیات المالي المحصل علیه بین البلدیات لان

  . المحرومة والأقل تنمیة التي تستفید من هذه النفقات

وجب أن تحدد الاتفاقیة حسب نص المادة المذكورة، : مضمون عقد البرنامج وإجراءاته -2

إنجازه، في حین طبیعة الخدمات الواجب تأدیتها وأهمیتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة 

یخضع عقد البرنامج عند إبرامه إلى نفس إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، غیر انه بغض النظر 

، تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند الالتزام المحاسبي للصفقة 195عن أحكام الفقرة الخامسة للمادة 

 .ونحسب الشروط المحددة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والثلاث

المشار إلیها، تتعلق بمنح التأشیرة في إطار تنفیذ الصفقة، والتي  195ونشیر إلى أن المادة 

نت الحالات التي كما بیّ  ،نصت الفقرة الثانیة منها على الحالات التي ترفق فیها التأشیرة بتحفظات

  .تكون فیها هذه التحفظات موقفة ومتى تكون غیر ذلك

                                                           
  .، المصدر السابق247- 15المرسوم الرئاسي، رقم ، من 33المادة  :أنظر   –) 1(
الملتقى ، )وطرق التمویل المتاحة ببلدیة واد العلندة بالوادي نموذجاالبلدیة النموذجیة (عبد الجلیل شلیق، یحي جنین،   –) 2(

ر النفط على تمویل الجماعات المحلیة الإقلیمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة اانعكاسات تقلبات أسع: الدولي الثاني حول

 .2016ماي  24 :یومالمنعقد  ،3والتجاریة وعلوم التّسییر، جامعة الجزائر 
،  51، المتعلق بنفقات الدولة للتجهیز، ج ر عدد 1998یولیو  13، المؤرخ في 227-98رقم  ،التنفیذي المرسوم  –) 3(

- 09رقم  ،بالمرسوم التنفیذي ،، المعدل والمتمم06: ، المعدل والمتمم، ص1998یولیو  15الصادرة وبتاریخ 

  .23: ص ،2009مایو  03، الصادرة بتاریخ 26ج ر عدد ، 2009ماي  02، المؤرخ في 148
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أما الالتزام القانوني بعقد البرنامج فیتم عن طریق تبلیغ الصفقات التطبیقیة للمتعامل  

  .المتعاقد، في حدود الالتزام المحاسبي بها مع مراعاة سنویة المیزانیة عند الاقتضاء

في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم  اتتم تنظیم صفقة الطلب: صفقة الطلبات/ ثالثا

  :)1(على النحو التالي 34المادة  بموجبوتفویضات المرفق العام  الصفقات العمومیة

بالعناصر یتحدد التنظیم الشكلي لصفقة الطلبات : التنظیم الشكلي لصفقة الطلبات  -1

  :التالیة

تكون مدة صفقة الطلبات حسب نص المادة سنة واحدة قابلة للتجدید، والتي یمكن  :المدة   - أ

ثر، في حین لا یمكن أن تتجاوز مدتها الخمس سنوات، ویكون أن تتداخل في سنتین مالیتین أو أك

تجدید صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ویخضع لالتزام القبلي للنفقات لأخذه 

  .غ للمتعامل المتعاقدبلّ یُ  في الحسبان و

من نفس القانون، یمكن المصالح المتعاقدة أن  36حسب المادة  تعدد الأطراف،   - ب

إبرام صفقاتها عبر تشكیل مجموعة طلبات فیما بینها ویوقع الأعضاء اتفاقیة تشكیل  )2(تنسق

كما یمكن للمصالح المتعاقدة التي تنسق إبرام صفقاتها  ،مجموعة الطلبات التي تحدد كیفیّات سیرها

بأن تكلف واحد منها بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة بالتوقیع على الصفقة وتبلیغها وتكون كل 

وعندما تتطلب الشروط ا، حة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفیذ الجزء من الصفقة الذي یعنیهمصل

أو المالیة ذلك، یمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملین اقتصادیین وفي هذه /الاقتصادیة و

 . الحالة، یجب أن ینص دفتر الشروط على كیفیّات تطبیق هذا الحكم

 28القرار المؤرخ في  هذه الكیفیّات، حدد: اتكیفیّات تشكیل وسیر مجموعة الطلب  - ت

به  الذي استمر، 236-10، الصادر في إطار تنظیم الصفقات الملغى رقم )3(2011مارس 

 .247-15إلى حین صدور الأحكام التنظیمیة المتعلقة بالمرسوم الرئاسي  )4(العمل

 

                                                           
  .، المصدر السابق247- 15رقم  ،، من المرسوم الرئاسي36لمادة ا: أنظر  –) 1(
- 57 :ري، المرجع السابق، ص صـــزة خضــحم: عـــراجات وضوابطها القانونیة ــحول تنسیق مجموعة الطلب للتوسع  –) 2(

58.  
، الصادرة 24مجموعات الطلبات، ج ر عدد  وسیر تشكیل لكیفیّات ، المحدد2011مارس  28القرار، المؤرخ في   –) 3(

  .26: ، ص2011أبریل  20بتاریخ 
  .، المصدر السابق247- 15رقم  ،من المرسوم الرئاسي ،218 المادة :أنظر  –) 4(
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 یوقعها كل )1(باتفاقیة الطلبات تتشكل مجموعة :على أنّ ینص القرار المذكور بهذا الشأن و  

الصفقة  إبرام بتنظیم تكلّف، كمنسّقة إحدى المصالح المتعاقدة الاتفاقیة نعیّ ، وتموعةلمجا أعضاء

أن تكلّف المصلحة  موعةلمجالمصالح المتعاقدة أعضاء ا الطلبات، یمكن مجموعة موضوع

 للجزء لیغ الصفقة بالنسبةوتب توقیع منها كما یمكن لكل وتبلیغ الصفقة المتعاقدة المنسقة لتوقیع

مصلحة  الذي یخص كل للجزء بالنسبة حیز التنفیذ الصفقة یعنیها من الصفقة، أما دخول الذي

كل مصلحة  تنفیذه، وأن بدأل بالخدمة الأمر تبلیغ فیتوقف على موعةلمجفي ا متعاقدة عضو

  .  الذي یعنیها الصفقة من الجزء تنفیذ عن مسؤولة متعاقدة

 34بمشتملات هذه الأخیرة، والتي حددتها المادة ذلك یتحدد : مضمون صفقة الطلبات -2

اقتناء اللوازم، أو تقدیم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر، وتكون  إنجاز أشغال، أو: في

ند الالتزام في صفقة الطلبات في حدود الالتزام المحاسبي بها، مع مراعاة سنویة المیزانیة ع حدود

 .)2(17- 84من القانون  69الاقتضاء وكذا أحكام المادة 

   :المبحث الثاني

  بین أسالیب تسییر المرافق العامة المیاهالتّسییر المفوض لمرفق أسلوب مكانة 

، وتمییزها عن التي قد تتخذها عملیات تفویض التسییر لا یكفي تحدید فئة العقود التفویضیة

مرونة الأحكام  أن ذلك، المرافق العامة تسییر أسالیب بینموقع التفویض  لتحدیدالعقود المشابهة، 

قود هاته الع، التي تأخذ بالحد الأدنى من التشریع الجزائريالمنظمة لتفویض المرفق العام في 

ضمن أخرى  إداریةإمكانیة إدراج عقود من جعل تسبیل المثال ولیس الحصر، عندما أوردتها على 

  .معاییر عقد التفویضتلك العقود ، متى حققت یضیة أمرا واردافئة العقود التفو 

                                                           
وتحدد عند  الطلبات موعةلمج العروض وتقییم فتح الأظرفة لجنتي تشكیلة" :هوالاتفاقیة، هذه  تحدده مما یجب أن   –) 1(

ن التابعتی العروض الأظرفة وتقییم فتح لجنتي  المسابقات، ویمكن أن تعین الاتفاقیة  تحكیم ةلجن تشكیلة الاقتضاء

 الخارجیة العمومیة المكلفة بالرقابة الصفقات لجنةأیضا الطلبات،  موعةلمج المنسقة كلجنتین للمصلحة المصلحة

المنصوص  في حدود مستویات الاختصاص موعةلمجكلجنة صفقات االمصلحة المتعاقدة المنسقة  تتبعها لقبلیة التي

مجموعة  موضوع الإجمالــــي موعة بالرجوع لمبلغ الطلبلمجا صفقات لجنة حدود اختصاص علیها، وتحدد

  .رالمصد نفسمن  ،34لمادة الفقرة الرابعة ل: أنظر ،"الطلبات
بقانون المالیة،  المتعلق، 1984یولیو  07، المؤرخ في 17- 84رقم  ،المذكورة، كما ینظمها القانون 69تتعلق المادة   –) 2(

بتحدید شروط مواصلة التنفیذ المؤقت لإیرادات ، 1040: ، ص1984یولیو  10صادرة بتاریخ ال، 28ج ر عدد 

   .لمیزانیةونفقات المیزانیة العامة للدولة، وكذا تنفیذ مشاریع المیزانیة الملحقة قبل بدایة السنة المالیة الجدیدة ل



  تمییز أسلوب التسییر المفوض لخدمات المیاه عن الأسالیب المشابھة                                :   الفصل الثاني

 
106 

ز على أساسها بین عقود تفویض المرفق العام وغیرها من العقود التي نمیّ هي المعاییر و  

هذا من  )المطلب الأول(علق موضوعها بتنفیذ مهام المرفق العام ی التيلاسیما  ،الإداریة المشابهة

تفویض المرفق العام بمفهومه الواسع كأسلوب لتسییر نظام ومن جهة أخرى بسبب أنّ  جهة،

 في الكثیر من العناصر ذات الطابع العمومي والخاصأنظمة التّسییر من المرفق العام یقترب  

  ).   المطلب الثاني(یفرض تمییزه عنها وبیان موقعه بینها  فإن هذا التشابه، معها یتشابه تجعله التي

  عن العقود المشابهة في مجال المیاهتمییز عقود التّسییر المفوض : المطلب الأول

من العدم لفئة عقدیة كما سبق تحدیدها، لا تؤسس  التّسییر المفوض لمرفق الريعقود 

، تقوم على نحو مختلف في باعتبارها عقود تفویضیة یف عقود إداریة تقلیدیةیّ جدیدة، وإنما تعید تك

أسلوب التفویض بمفهومه الفني والدقیق، وبالتالي تبرز كفئة  ینظم ،وني خاصإطار نظام قان

الأحكام العامة  كما تنظمهاكعقود إداریة التقلیدي عقدیة خاصة، تختلف وتتمیز عن مفهومها 

لقانون الإداري، ولعل أبز العقود الإداریة ذات الارتباط الأصیل بعقود تفویض المرفق العام نجد ل

  : ساسیة وجب تمییزها عنها تتمثل فيثلاث عقود أ

، عقود الشراكة العمومیة )الفرع الثاني( ، عقد الصفقة العمومیة )الفرع الأول(عقد الوكالة 

  ).    الفرع الثالث(الخاصة 

  و عقد الوكالة لخدمات المیاهعقود التّسییر المفوض : الفرع الأول

كتشریع ینظم العلاقات بین  ،أساسه القانوني الأصیل في القانون المدني ،الوكالةعقد جد ی

اعتباره من العقود هو لوكالة، لعقد اأشخاص القانون الخاص، ولعلى اعتبار القانون المدني مصدرا 

، ما أثار التساؤل حول ما إذا كان )2(ذات الارتباط الأصیل بمجال الخدمات )1(الواردة على العمل

  .)أولا(المرافق العامة  مجال تسییرفي  ولاسیماوجود في نطاق القانون العام؟  العقد اذله

                                                           
حیث ورد عقد الوكالة، في الفصل الثاني ضمن الفصول التي ضمها الباب التاسع بعنوان العقود الواردة على العمل    - )1(

من القانون المدني الجزائري، إلى جانب كل من عقد المقاولة الوارد في الفصل الأول وعقد التّسییر الذي تضمنه 

لفصل الثالث والرابع على التوالي كلا من عقد الودیعة و عقد الحراسة، الفصل الأول مكرر، في حین تضمنا ا

المعدل والمتمم، المصدر  58-75لباب التاسع، من القانون المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر، ا: أنظر

  .السابق
، كلیة الحقوق، الحقوق مذكرة ماجستیر في، "في تنظیم قطاع الخدمات التّسییرعقد مكانة "مصطفى سعیدي، : أنظر  - )2(

    .184: ، ص 2013القطب الجامعي بالقاید، جامعة وهران، 
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باعتبار أن عقد   في مجال تسییر المرفق العام، الوكالة ومع التسلیم بوجود تطبیقات لنظام 

نه فإرتباط التاریخي لنظام الوكالة بفكرة التفویض، وكذا للاأحد عقود الخدمات الكلاسیكیة، الوكالة 

  ).ثانیا(بیان موقع عقد الوكالة من عقد تفویض المرفق العام والتمییز بینهما بات من الضروري، 

وجود  حول في الواقع طرح التساؤل: وجود الوكالة في مجال تسییر المرفق العام/ أولا

بعد القرار الشهیر  ،وتحدیدا في إطار تنفیذ المرافق العامة ،لوكالة في نطاق القانون الإداريا

مع أن القاضي الإداري ، "Socité entreprise peyrot"لمحكمة حل الخلافات الفرنسیة في قضیة 

 ،سبق وأن طبق الوكالة كأساس لوصف العقود الموقعة بین أصحاب الامتیاز والغیر كعقود إداریة

كوكلاء، لیصدر معتبرا أصحاب الامتیاز إنما یعملون باسم ولحساب الشخص المعنوي العام 

، في القضاء الإداري لاحقا العدید من القرارات التي عبر فیها الاجتهاد عن وجود الوكالة الضمنیة

   .)1(عقود الامتیاز كعقود إداریة

الوكالة في القانون الإداري تسمى بالوكالة الإداریة : معنى الوكالة في الحق الإداري  - 1

عمل قانوني  نون العام، فالوكالة في الحق الإداري هيوتخضع لقواعد وتتمتع بممیزات خاصة بالقا

له الطابع التعاقدي یمكن التعبیر عنه صراحة أو ضمنا، بحیث یأتي التعبیر الصریح عن الوكالة 

الإداریة في بنود تعاقدیة ترد في عقد تفویض إدارة واستثمار المرفق العام بمعناه الواسع كما قد ترد 

  .)2(ملحق بالعمل القانوني المتعلق بالتفویضفي عقد وكالة مستقل یكون 

كما یستعمل مصطلح الوكالة في القانون العام للدلالة عن أجهزة أو هیئات یناط بها تنفیذ  

مهام محددة في مجال ما، وبالتالي یرد التعبیر عن الوكالة في نصوص قانونیة لائحیة وتنظیمیة 

ري في قطاع المیاه، على سبیل المثال ولیس وهو ما أخذ به المشرع الجزائ ،بعیدا عن العقد

  .الحصر

                                                           
قضت محكمة حل الخلافات الفرنسیة في هذه القضیة باعتبار العقد المبرم بین شركة الاقتصاد المختلط صاحبة   -)1(

في تنفیذ الأشغال بأنه عقد أشغال الامتیاز المكلفة بإنشاء واستثمار طریق سریع للسیارات وأحد المتعهدین لمعاونتها 

عامة، على أساس أن صاحب الامتیاز من الشركات الخاصة التي لا تتصرف في هذه الحالة إلا باسم الدولة 

ولید حیدر : للتوسع راجعولحسابها وبالتالي النظر للشركة كوكیل یعمل لحساب الجماعة العامة مانحة الامتیاز، 

  .381 :المرجع السابق، ص، واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةالتفویض في إدارة جابر، 
  .380: نفس المرجع، ص   - )2(
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فكما رأینا سابقا یعتبر نظام الوكالة من بین الأجهزة والهیاكل المكلفة بموجب نصوص 

المعدل  12-05من قانون المیاه  64قانونیة بتسییر بعض نشاطات مرفق الري، وقد نصت المادة 

د المائیة على مستوى كل وحدة هیدروغرافیة یمارس التّسییر المدمج للموار " والمتمم، على أن 

  ...."طبیعیة من طرف وكالة الحوض الهیدروغرافي،

، الذي نص في )1(262-11المرسوم التنفیذي رقم  المذكور وقد صدر تنفیذا لنص المادة

تنشأ مؤسسة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري تسمى الوكالة الوطنیة " مادته الأولى على أن 

، حیث نرى من خلال ) "الوكالة الوطنیة( مج للموارد المائیة، وتدعى فى صلب النص للتسییر المد

وبالتالي یتسع ، هذا المرسوم أن العمل القانون المنشأ والمؤسس للوكالة هو التنظیم ولیس العقد

، أشخاص طبیعیة )الموكل(یكلف من خلالها  ،نظام الوكالة لیشمل آلیات عقدیة وأخرى غیر ذلك

، والتي یختلف فیها التكییف هولحساب هللقیام بمهام باسمكوكلاء،  یة خاصة أو عامة أو معنو 

  .  القانوني للعلاقة القانونیة بین الوكیل والأصیل حسب كل حالة

إن اختلاف مفهوم الوكالة بین القانون : تطبیقات الوكالة في مجال تنفیذ المرفق العام  -2

الوكالة  في مجال المرفق العام أكثر من وصف قانوني، العام والقانون الخاص أعطى لتطبیقات 

، فئة الطرق والوسائل المعدة أصلا لتنفیذ المرفق العام والتي )2(وهذه التطبیقات تنقسم إلى فئتین

، وفئة تضم طریقة أو وسیلة هي )3(تضم عقود الإدارة غیر المباشرة، وعقود إدارة المرفق العام

عام وإنما قد تمتد لتنفیذه وفقا لاعتبارات معینة وهي عقد مشروع  بالأصل غیر معدة لتنفیذ مرفق

 .الصفقة العامة

رغم التشابه الكبیر بین المفهومین والذي قد یصل  :موقع الوكالة من تقنیة التفویض/ ثانیا

إلى حد التماثل في بعض تطبیقات نظام الوكالة، إذا ما حققت هذه التطبیقات عناصر عقد 

التفویض، كما هو الحال في عقد الوكالة المحفزة حسب تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 

عنه، بصفة مستقلة ن تقنیة التفویض ویقوم المرفق العام، إلا أن الوكالة مفهوم قانوني مختلف ع

  :كما یظهر من خلال ما یلي

                                                           
    إنشاء الوكالة الوطنیة للتسییر المدمج  المتضمن، 2011یولیو 30المؤرخ في ، 262-11المرسوم التنفیذي، رقم   –)1(

  .22:ص، 2011أوت  3، الصادرة بتاریخ 43للموارد المائیة، ج ر عدد 
  .401 :، المرجع السابق، صطرق إدارة المرافق العامة المؤسسة العامة والخصخصةولید حیدر جابر،    –)2(
 :نفس المرجع، ص: أنظر ،"La Gérance " وعقد إدارة المرفق العام، "La régie intéressée "  الإدارة غیر المباشرة  –)3(

402 - 414.  
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یختلف نظام  :عناصر الاختلاف بین الوكالة والتفویض في مجال تسییر المرافق العامة - 1

  :في العناصر التالیةالوكالة الإداریة اختلافا جوهریا عن تفویض المرفق العام 

الجماعة العامة عن صلاحیاتها ومهامها في الوكالة لا تتنازل : الاختلاف في الصفة   - أ

یقتصر دور الوكیل فقط على لعب دور الوسیط فالتي وكلت الغیر للقیام بها بل تبقى المالك لها، 

أما في التفویض فلیس هناك ثبات في صفة الجماعة  لحساب الجماعة العامة التي تحتفظ بالصفة،

ى المرفق العام دون المنشآت العامة، بحیث التي تكون صاحبة السلطة عل، العامة مانحة التفویض

، م في كل ما تعلق بعمل هذه المنشآت وتنظیمها وتطویرهایصبح صاحب التفویض دون سواه القیّ 

 .)1(ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي ووه

على نشاط مرفقي دون  على عكس التفویض الذي یقتصر: الاختلاف في المهام  - ب

والسلطات المرتبطة بوظائف الدولة السیادیة، فإنه في حال الوكالة إمكانیة استعماله للصلاحیات 

قد تعهد الجماعة العامة إلى الغیر بتحقیق نشاط مرفقي یرتبط بوظائف الدولة السیادیة كمرفق 

 .)2(مثلا الشرطة

تفویض المرفق العام استثمار هذا  یشمل ففي الوقت الذي: الاختلاف في الموضوع  - ت

المرفق العام عن طریق عقد الوكالة لا یمكن أن یشمل الاستثمار بل یقتصر  تنفیذ، نجد أن الأخیر

   .، فقطعلى مجرد الإدارة والتشغیل والصیانة

تمتع المفوض له  ،إذ تشترط تقنیة التفویض وجوبا :الاختلاف في الاستقلالیة   - ث

 بالاستقلالیة تجاه الجماعة العامة والمنتفعین على حد سواء، وإن خضع لبعض القیود والضوابط 

 .الأمر في حال الوكالةكما هو  ،إلى مستوى الخضوعفي علاقاته بهما، فإنها لا یمكن أن تصل 

 عن كل مسؤولا المستفید من عقد تفویضیبقى المستثمر  إذ: الاختلاف في المسؤولیة   - ج

أعماله ونتائجها تجاه الجماعة العامة والمنتفعین على السواء، ویتحمل بمفرده جمیع نفقات 

 و، في حال التفویض بصورة جوهریة بنتائج الاستثمارالمالیة  هترتكز عائدات، وبالتالي )3(الاستثمار

الة فإن یقتصر دور الجماعة العامة حصریا في ضمانه في حال الإعسار، أما في حال الوك

الجماعة العامة دون سواها تبقى المسؤولة عن كل أعمال وتصرفات الوكیل تجاه الغیر والمنتفعین 

 .و تتحمل كل النفقات اللازمة

                                                           
  .394 :المرجع السابق، ص، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر، : أنظر   –) 1(
  .469 :سابق، صال مرجعال، مروان محي الدین القطب   –) 2(
  .468 :، صنفس المرجع    –) 3(
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وهناك حالة واحة فقط یكون ، یتقاضى الوكیل مقابله المالي في صورة ثمن مقتطعوبالتالي  

 . الوكالةعقد خطأ شخصي أثناء تنفیذ لفیها الوكیل مسؤولا تجاه الجماعة العامة وهي حاله ارتكابه 

إذ لا یمكن كأصل عام إنهاء عقد التفویض قبل : الاختلاف في طریقة انتهاء كل منهما  - ح

یرتب ذلك الحق في تعویض أوانه، ولا یتم ذلك إلا بشروط معینة وإجراءات خاصة ومحددة كما 

المفوض له، على عكس الوكالة التي یمكن العدول عنها في أي وقت یراه مناسبا دون شرط أو 

وهذا على وجه التحدید یخص الوكالة في صورتها التعاقدیة أما في حال كان مصدر  تعویضات

ي بنفس الكیفیة التي الوكالة نصوص قانونیة، واستند في إنشاءها وقیامها إلى التشریع فإنها تنته

 .أنشأت بها تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال

التفویض لا یشكل في حد ذاته وكالة نظرا  رغم أن: تعایش الوكالة مع التفویض  - 2

للاختلاف الجوهري بین الأسلوبین، إلا أن هذا الاختلاف لا یعني عدم تصور إمكانیة الجمع بین 

المرفق العام، قد تعهد له الجماعة العامة تحقیق أعمال فالمفوض له تنفیذ ، )1(التفویض والوكالة

ومهام في إطار مهمته الأساسیة إنما بصفة وكیل عنها ولیس كمستثمر، وفي هذه الحالة یصبح 

تمتع الشخص المكلف بتنفیذ أن ی ، ما یعنيالتفویض كمظهر یغطي ویحتوي في مضمونه الوكالة

مر والوكیل معا، بحیث ترتبط كل صفة بنوع معین من بصفتي المستثفي هذه الحالة المرفق العام 

  .المهام

یؤدي وجود الوكالة أو ارتباطها : نتائج وجود الوكالة في مجال تنفیذ المرفق العام  - 3

  : )2(بتنفیذ المرفق العام إلى النتائج التالیة

یخضع الوكیل إلى نفس القواعد والإجراءات التي یخضع لها المرفق العام كالخضوع إلى    - أ

 .قواعد قانون الصفقات العمومیة

تكون أعمال الوكیل ملزمة للجماعة العامة متى كانت منفذة في الإطار المرسوم له    - ب

وكالته یكون مسؤولا والممارس في حدود الوكالة الممنوحة له من جانبها، وإذا تجاوز الوكیل حدود 

 .شخصیا عن أخطائه أمام الجماعة العامة

تترتب مسؤولیة الجماعة العامة عن جمیع أعمال الوكیل تجاه الغیر، حتى تلك التي   - ت

یمارسها خارج حدود وكالته، مع تمكین الجماعة العامة في هذه الحالة من أن ترتد على الوكیل 

 .، مسؤولیة عقدیة أو شبه تعاقدیةتجاههادعوى الرجوع، سواء كانت مسؤولیة الوكیل الشخصیة ب

                                                           
  .397 :، المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، ولید حیدر جابر  –) 1(
  .401 -400: ص ، صنفس المرجع  –) 2(
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یرتبط الوصف القانوني لأعمال الوكیل بما یستعمله من صلاحیات ووسائل، فإن   - ث

استخدم في تصرفاته امتیازات السلطة العامة تكون أعماله الصادرة ذات طابع إداري، وإلا امتازت 

  . ع الخاص إذ تنازل عند قیامه بها عن سلطته مثله في ذلك مثل الجماعة العامةأعماله بالطاب

  وعقود الصفقات العمومیة  لخدمات المیاهعقود التّسییر المفوض : الفرع الثاني

تفویض المرفق العام في الطبیعة التعاقدیة لكل منهما، عقود تشترك الصفقة العامة مع 

وباعتبار أن الصفقة العامة تُعد وسیلة للمشاركة أو المساهمة في تنفیذ المرفق العام، فإنها تقترب 

الفئتین من العقود، فإن التشابه الكبیر بین ولذلك إلى حَدٍ كبیر من عقود تفویض المرفق العام، 

، كما هو الحال بالنسبة لصفقة مشروع الصفقة العمومیة بعض تطبیقاتیصل إلى حد التماثل في 

اختلاف كبیر بین العقدین  إلا أنه یوجد، )ثانیا(، وعقد امتیاز الأشغال العامة )أولا(الأشغال العامة 

  .  )ثالثا(، التالي بیانها في بعض العناصر

صفقة مشروع : ق العامموقع صفقة مشروع الأشغال العامة بین عقود تفویض المرف /أولا

هو نظام حدیث أثار العدید من التساؤلات حول ارتباطه بالمرفق العام وبالتالي  الأشغال العامة،

  .)1(بتقنیة التفویض

الأول یتضمن صفقة أشغال عامة : یتألف عقد صفقة مشروع الأشغال العامة من قسمین 

تهدف إلى إقامة منشآت تعود للمرفق العام أو تتعلق بإعادة تأهیله، والثاني یتضمن استغلال 

على  هذا العقدكما یقوم ، المرفق العام الذي تم إنشاءه أو إعادة تأهیله مقابل أجرة محددة في العقد

  :)2(س حددها الفقه فيأس

بناء المتعاقد مع الإدارة منشآت عامة أو قیامه بأشغال ذات أهمیة تتعلق بصیانة أو   -1

 .إعادة تأهیل المرفق العام محل العقد

 .استغلال المنشآت العامة أو المرفق العام من قبل المتعاقد مع الإدارة -2

 .المنشآت واستغلالها حصول المتعاقد مع الإدارة على أجر ثابت مقابل إقامة هذه -3

                                                           
تكلیف الجماعة العامة شخص آخر ببناء منشآت عامة و استثمار : " ، بأنها"Délvolvé"الفقیه  سبیل المثال فها یعرّ   –) 1(

المرفق العام الذي ترتبط به المنشآت، مقابل عائدات تتمثل في ثمن تدفعه الجماعة العامة ولیس مما یدفعه 

واستثمار المرافق التفویض في إدارة ، ولید حیدر جابر: أنظر، "المنتفعین من خدمات المرفق العام محل العقد

  .413 :ص ،المرجع السابق، العامة دراسة مقارنة
  .461 :ص ،المرجع السابق ،مروان محي الدین القطب  –) 2(
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تكون مدة العقد طویلة نسبیا نتیجة للاستثمارات الضخمة التي یكرسها المتعاقد مع  -4

 .الإدارة للإقامة أو إعادة تأهیل المرفق العام محل العقد

هذه الأسس فإن عقد مشروع صفقة الأشغال العامة یحمل بعض خصائص تفویض  حسب

یه بموضوع عقد التفویض الذي یكمن في إقامة وتشغیل المرفق العام، ذلك أن موضوع العقد شب

منشآت عامة وفي نفس الوقت یحوز هذا العقد بعض خصائص الصفقة العامة كون المقابل المال 

  . الذي یتحصل علیه المتعاقد مع الإدارة یرد في شكل أجر ثابت محدد في العقد

احیة یتضمن العقد تنفیذ أشغال والراجح أن لعقد مشروع صفقة الأشغال العامة وجهین، فمن ن

عامة ومن ناحیة أخرى یتعلق موضوعه بتنفیذ مرفق عام وتشغیله، والذي یمكن أن یصنف على 

، لاسیما ارتباط المقابل المالي )1(هذا الأخیرأنه عقد تفویض مرفق عام متى تحققت فیه عناصر 

  .العقدالذي یحصل علیه المتعاقد بنتائج استغلال المرفق العام محل 

في بعض : تفویض المرفق العامموقع عقد امتیاز الأشغال العامة بین عقود / ثانیا

عقد كصفقة عمومیة متى تحققت فیه عناصر هذه الأخیرة، القد یُكیّف  ،)2(تطبیقات نظام الامتیاز

  .وهو ما یخص على وجه التحدید عقد امتیاز الأشغال العامة

                                                           
  .461 :ص ،، المرجع السابقمروان محي الدین القطب   –) 1(
نظام الامتیاز یتسع لیشمل عدد من العقود تختلف باختلاف محل العقد و طبیعة الالتزام فیه، وعلى هذا الأساس   –) 2(

  : نمیز بین النماذج الأساسیة التالیة لنظام الامتیاز

ویض من بین تطبیقات نظام الامتیاز المتعددة یعد هذا العقد تحدیدا الصورة النموذجیة لعقد تف: امتیاز المرفق العام -

، المصدر 247-15رقم  ،من المرسوم الرئاسي ،210في المادة بهذا المعنى المرفق العام، ویجد أساسه القانوني 

 . السابق

النموذج من بین نماذج الامتیاز صفقة عمومیة، تندرج ضمن صفقات الأشغال  یعد هذا: امتیاز الأشغال العامة -

- 15رقم  ،من المرسوم الرئاسي ،29القانوني في المادة  العامة، وتخضع لأحكام قانون الصفقات ویجد أساسه

 .، نفس المصدر247

موضوع هذا الامتیاز تسییر واستعمال الأملاك العمومیة التابعة للدولة، ومثاله في مجال : امتیاز الأملاك العامة -

لمیاه، الذي یجد أساسه القانوني الموارد المائیة، امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة ل

 . ، المصدر السابق12-05، من قانون المیاه رقم 71في المادة 

ینصب هذا الامتیاز على تهیئة وتسییر الأملاك الخاصة التابعة للدولة، ویستند هذا العقد : امتیاز الأملاك الخاصة -

، المحدد لشروط وكیفیّات 2012دیسمبر  16، المؤرخ في 427- 12من، المرسوم التنفیذي، رقم  92إلى المادة 

، 2012دیسمبر  19ریخ ، الصادرة بتا69إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج ر عدد 

  .  14:ص
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شكل عقد الأشغال العامة تاریخیا العنصر  ، فقدالامتیازقا للمفهوم التقلیدي لنظام وف

عندما توسعت امتیازات السدود ، لاسیما خلال القرن التاسع عشر، الأساسي في نظام الامتیاز

ظهر امتیاز المرفق العام، عندما والسكك الحدیدیة والطرق وشبكات المیاه، وفي مرحلة لاحقة 

استقل  ،العام عن الأشغال العامة المنجزة  في إطار الامتیازكمفهوم قانوني تسمو فیه فكرة المرفق 

قواعده الممیزة  ،منهما وأصبح لكل عقد امتیاز ،الامتیازنظام مفهوم الأشغال العامة عن 

  :  ، وهو ما أفرز التطبیقات المختلفة، التالیة لنظام الامتیازوموضوعه المختلف عن الآخر

بناء المنشآت  إما فيالموضوع الأساسي لهذا العقد یتمثل : عقد امتیاز الأشغال العامة -1

دون أن یكون للمتعاقد  ، أو هدمها أو إعادة تأهیلها،العامة ومن ثم إدارتها وصیانتها لمدة محددة

أي التزام بأداء مهمة مرفقیة، ومثال ذلك امتیازات إقامة خط أنابیب نقل النفط، وامتیازات السدود، 

، والذي یندرج ضمن فئة الصفقات العمومیة، باعتباره )1(نتاج الطاقةوامتیازات مساقط المیاه لإ

 . صفقة أشغال عامة

الذي تتحقق فیه الموضوع الأساسي في هذا العقد  یتعلق: عقد امتیاز المرفق العام -2

بتسییر مرفق عام یة، تفویضالعقود الأحد ك ویكیف جمیع عناصر عقد تفویض المرفق العام،

التزاما بإقامة أو إعادة تأهیل منشآت عامة بالإضافة إلى ذلك موجود وقائم، وقد یتضمن العقد 

الالتزام الأساسي في ب تكون مرتبطة ارتباطا أساسیاوبالتالي  ،لازمة وضروریة لسیر المرفق العام

، )2(المعدل والمتمم 12-05العقد، وهو ما أكده المشرع الجزائري في كل من قانون المیاه رقم 

 .)3(247-15والمرسوم الرئاسي 

بالامتیاز المختلط، والذي  كذلك والمسمى: عقد امتیاز الأشغال العامة والمرفق العام  -3

یكون موضوعه الأساسي إقامة منشآت عامة ومن ثم أداء وتنفیذ مهمة مرفقیة مرتبطة ارتباطا 

ار الملاعب والمركبات الریاضیة،  موامتیازات بناء واستثكامتیازات الطرق السریعة ، جوهریا بها

، والذي یصنف )4(امتیازات إقامة محطات تعقیم المیاه وتوزیعها، أو بناء شبكات توزیع المیاه وكذلك

نشاط مرفقي یتعلق بضمن عقود تفویض المرفق العام، ما دام هناك التزام الأساسي في العقد 

 . مفوض التّسییر

                                                           
  .517 :المرجع السابق، ص، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،   –) 1(
   .السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12- 05رقم  ،من القانون، 102المادة  :أنظر   –) 2(
  .، المصدر السابق247-15رقم  ،، من المرسوم الرئاسي210المادة  :أنظر   –) 3(
  .519 :المرجع السابق، ص، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 4(
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تتمثل  :الاختلاف بین عقد الصفقة العامة وعقود تفویض المرفق العام عناصر /ثالثا

عناصر الاختلاف بین عقود تفویض المرفق العام، وعقود الصفقات العمومیة في العناصر 

  :الأساسیة التالیة

یعد المرفق العام المرتكز الأساسي لعقد التفویض، فلا وجود : )1(من حیث الموضوع  -1

تعلق موضوع العقد بنشاط یشكل مرفق عام، أما موضوع الصفقة العامة لعقد تفویض إلا إذا 

فیتعلق فقط بتأمین اللوازم و تقدیم الخدمات وإقامة المنشآت العامة اللازمة لسیر المرفق دون 

، وإن كانت المبادئ العامة للصفقات العمومیة یمكن أن تسمح للمتعاقد بالقیام ببعض هاستثمار 

  .علقة بالمرفق العام إلا أنها لاتصل إلا حد إدارة واستغلال هذا الأخیرالمهام والخدمات المت

من حیث ارتباط المقابل المالي للمتعاقد بصورة جوهریة بنتائج استغلال المرفق   -2

وهذا ما نراه في عقد التفویض سواء كان مصدر المال الممنوح لصاحب التفویض، الشخص  :العام

له من المرتفقین في شكل رسوم، وهو ما لا نراه في حال عقد تم تحصی العام مانح التفویض أو

 .)3(، ویعتبر هذا العنصر معیارا، حاسما للتفرقة بین العقدین)2(ةالصفقة العام

وهذا ما نراه في أغلب التشریعات المقارنة : خضوع كل عقد إلى نظام قانوني خاص  -3

یخضع لنظامه القانوني الخاص وقواعده على أساس أن كلا منها نوع مستقل من العقود الإداریة 

وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي وكذا أغلب التشریعات المقارنة التي أخذت  ،المستقلة عن الآخر

تمیز تنظام قانوني خاص  اخصصت لهحیث د تفویض المرفق العام، و بالمفهوم الفني والدقیق لعق

 .ریة، لاسیما عقد الصفقة العمومیةمن العقود الإدا اعن غیره العقود التفویضیةفي إطاره 

وهو الموقف المتبنى مؤخرا من جانب المشرع الجزائري بعد إصداره التنظیم المتعلق  

بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، والذي نظم فیه كل عقد في باب مستقل وخصه 

  .)4(عن الآخرتمیّزه بأحكام خاصة 

                                                           
 (1) -   Christophe LAJOYE, op.cit, p: 49. 

  .469 :ص ،المرجع السابق مروان محي الدین القطب،  –) 2(
 (3) -  Christophe LAJOYE, op.cit, p: 49 

  .، المصدر السابق247- 15المرسوم الرئاسي، رقم : أنظر  –) 4(
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  وعقود الشراكة العمومیة الخاصة لخدمات المیاهعقود التّسییر المفوض : الفرع الثالث

، یمكن أن یتم تفویض )1(المعدل والمتمم 12- 05من قانون المیاه رقم  106حسب المادة 

 106الخدمة العمومیة في إطار عملیات الشراكة، ما یجعل هذه الأخیرة حسب نص المادة 

كما سبق بیانه في المبحث السابق، إلا أن  المیاهالمذكورة، أحد آلیات التّسییر المفوض لمرفق 

عن عقود تفویض عملیات الشراكة التي ینصرف معناها لعقود الشراكة العمومیة الخاصة، تتمیز 

،  وتخضع لنظام )أولا(المرفق العام بالنظر لمفهوم هذه العقود التي تنظم كفئة عقدیة مستقلة 

العقد النموذجي لعقود الشراكة العمومیة  قانوني خاص كما یظهر جلیا في نظام البوت الذي یشكل

  ).ثانیا(الخاصة 

انوني حدیث ظهر لأول مرة سنة الشراكة مفهوم ق: مفهوم الشراكة العمومیة الخاصة/ أولا

، أما في میدان "نظام یجمع بین المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین: "، بالصیغة الآتیة1987

العلاقات الاقتصادیة فقد استعمل مصطلح الشراكة لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

)CNUCED(في نهایة الثمانینات ،)2(  .  

 :یتحدد تعریفها بمعنیین : تعریف عقود الشراكة  -1

اتفاق یسمى اتفاق : "تعرّف في إطاره عقود الشراكة العمومیة الخاصة بأنها: معنى واسع  - أ

المشروع تعهد بموجبه الدولة أو المؤسسة العمومیة إلى شخص خاص لمدة محددة تتناسب مع 

لیة تتضمن التمویل والبناء والاستغلال حجم الاستثمار المرتقب إنجازه، كما لها مهمة شاملة وك

 .)3("وفي بعض الأحیان تدبیر المرفق العام

  

 

                                                           
   .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05رقم ، قانونالمن ، 106المادة  :أنظر  –) 1(

 المجلة الأكادیمیة للبحث، )الشراكة آلیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر(عبد الحمید شنتوفي،  –) 2(

  .   214 :كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص ،2016، 01، العدد القانوني
الإطار القانوني لعقود المشاركة : الدولیة حول ندوةال، )"ppp"التحكیم في عقود الشراكة (أحمد سید أحمد محمود،   –) 3(

بشرم الشیخ جمهوریة  2011ازعاتها، المنعقدة في دیسمبر والتحكیم في من" ppp"بین القطاعین العام والخاص 

  .     45 :، ص2012مصر العربیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، 
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الذي أخذ به المشرع المراد في التعریف السابق، هو المعنى المعنى  من الواضح أنّ  

أن موضوع ، ذلك الجزائري عند إدراجه عملیات الشراكة ضمن آلیات التّسییر المفوض لمرفق الري

المعدل  12- 05، من قانون المیاه رقم 206حسب المادة الملتزم بانجازها العقد في تلك العملیات 

  .الواسع المعنىب، یتوافق حرفیا مع تعریف عقد الشراكة )1(والمتمم

وتعرف في إطاره عقود الشراكة العمومیة الخاصة باعتبارها فئة عقدیة : معنى ضیق   - ب

في النظام القانوني به هذه العقود  عرفت الذيالمعنى هو  ، و)2(قانوني خاصمتمیزة یحكمها نظام 

، 2004جوان  17، المؤرخ في 559-2004رقم  ،المادة الأولى من الأمر ، حسبالفرنسي

عقد إداري یعهد بمقتضاه أحد : "التي تعرفها بأنها، )3(المعدل والمتمم، المتعلق بعقود الشراكة

ى أحد أشخاص القانون الخاص القیام بمهمة شاملة تتعلق بتمویل أشخاص القانون العام إل

الاستثمار المتعلق بالأشغال والتجهیزات الضروریة للمرفق العام، وإدارتها واستغلالها وصیانتها، 

طوال مدة العقد المحددة وفق طبیعة الاستثمار وطرق التمویل، في مقابل مبالغ مالیة تلتزم الإدارة 

  .)4("ا إلى شركة الشروع بشكل مجزأ طول مدة الفترة التعاقدیةالمتعاقدة بدفعه

عقود الشراكة بمعناها وهو نفس المعنى الذي أخذت به بعض التشریعات العربیة التي تبنت 

، بنظام قانوني خاص تتمیز في إطاره عن باقي العقود الإداریة هذه العقود خصتعندما  ،الفني

 .    )5(وعقود تفویض المرفق العاملاسیما عقود الصفقات العمومیة 

                                                           
یمكن أن یشمل تفویض : "على أنه ،المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05رقم ، قانونالمن ، 106تنص المادة   –) 1(

الخدمة العمومیة بناء منشآت الري أو إعادة تأهیلها وكذا استغلالها في إطار عملیات الشراكة بإدماج تصمیم 

  ".المشاریع وتمویل الاستثمارات المرتبة بها

(2) - Stéphane SAUSSIER, Jean TIROLE, (Renforcer l’efficacité de la commande publique), Notes du conseil 

d’analyse économique, 2015/3 , n° 22, p :3.    

(3) – Ordonnance, n° 2004-559,  du 17 juin 2004 sur les contrats de partenari, JORF n°141, du 19 juin 2004, 

www.legifrance.gouv.fr, op.cit.  

  . 47 :أحمد سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص  –) 4(
، المتعلق بتنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات 2010لسنة  67 رقم ،قانونالخصها المشرع المصري ب حیث –) 5(

  .83 :المرجع، صنفس : أنظرالبنیة الأساسیة والخدمات والمرافق العام، 

، المتعلق بعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، 12-86رقم  ،القانون :ینظمها المشرع المغربي بموجبو  -

 .2015ینایر  22، الصادرة بتاریخ 6328الصادر بالجریدة  الرسمیة للمملكة المغربیة عدد 

، وهناك مسودة لمشروع قانون الشراكة 2008یخضعها للأحكام قانون الخصخصة لسنة فالمشرع الأردني أما  -

 .  83 :أحمد سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص:  أنظر، 2011ر الأردني صدر في فبرای
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عقود الشراكة العمومیة الخاصة  :عقود الشراكة عن غیرها من العقود المشابهة تمییز  -2

باعتبارها عقود إداریة ذات طابع دولي تجمع بین القطاع العام خاص فإنها تتشابه مع بعض 

 : العقود التي تحوز نفس الصفة لاسیما العقود التالیة

العقد الذي یشكل  العقد الدولي هو: عقود الشراكة العمومیة الخاصة والعقود الدولیة  - أ

نقطة التقاء قوانین عدة دول، وعلى هذا الأساس یمكن تكییف عقد الشراكة العمومیة الخاصة بأنه 

عقد دولي متى كان الشریك الخاص في عقد الشراكة من رعایا دولة أخرى غیر الدولة الطرف في 

 .)1(العقد

عقد الدولة هو العقد الذي تبرمه دولة : عقود الشراكة العمومیة الخاصة وعقود الدولة  - ب

ذات سیادة مع شخص من أشخاص القانون الخاص، وعلیه فكل عقود الشراكة العمومیة الخاصة 

هي عقود دولة لكن العكس غیر صحیح، فلیس كل عقد دولة هو عقد شراكة، ذلك أن الدولة قد 

ود أخرى مع القطاع الخاص بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص متى تبرم كذلك عق

عن مظاهر السیادة والسلطة التي تحوزها، على عكس عقود الشراكة تلك العقود تخلت عند إبرامها 

التي تبرمها بوصفها سلطة سیادیة ومن هنا جاء تكییف المشرع الفرنسي لعقود الشراكة بأنها عقود 

    .)2(إداریة

عقود المبادرة المالیة  :عقود الشراكة العمومیة الخاصة وعقود المبادرة المالیة الخاصة   - ت

مستوحى من فكرة عقود تفویض المرفق العام ذات المنشأ ، هو برنامج سیاسي )PFI")3"الخاصة 

قدمت بموجبه تسهیلات وحوافز للقطاع الخاص لتشجیعه ف ،تبنته المملكة المتحدةالفرنسي، 

 :التاليفي المشاریع العامة، وتكمن العلاقة بین الفئتین من العقود في  للاستثمار

                                                                                                                                                                                     

: تقریر حول: أنظرالذي یحكم عقود تفویض المرفق العام،  ،ها المشرع التونسي إلى قانون اللزماتعیخضفي حین  -

بین القطاع العام  القیادة الإداریة والشراكة: الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص، الندوة التكوینیة الرابعة بشأن

  . 2011والخاص، معهد تنمیة كبار الموظفین، المدرسة الوطنیة للإدارة، تونس، 
الطبیعة القانونیة لعقود الشراكة بیین القطاعین العام والخاص في قانون الأونسیترال النموذجي (كامیلیا صلاح الدین،   –) 1(

الإطار القانوني لعقود المشاركة بین القطاعین العام : حولالدولیة ندوة ال، )والتشریعات العربیة دراسة تحلیلیة

بشرم الشیخ جمهوریة مصر العربیة، منشورات  2011والتحكیم في منازعاتها، المنعقدة في دیسمبر " ppp"والخاص 

  .  146 :، ص2012المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، 

  .  147 :، صنفس المرجع   –) 2(

 (3) – P F I  : Private Finnance Initiative.  
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النموذج الفرنسي لعقود الشراكة العمومیة الخاصة مستمد من التجربة الانجلیزیة لبرنامج إن  

هذا الأخیر مستوحى بصورة غیر مباشرة من التجربة الفرنسیة  في حین أنالمبادرة المالیة الخاصة، 

 .المرفق العاملفكرة تفویض 

عقود المبادرة المالیة الخاصة أوسع نطاقا، كونها : أنّ  فیتمثل فيأما وجه الاختلاف بینهما 

 العمومیة الوقت عقود الصفقات عامة تظم فئات عقدیة مختلفة، فتشمل في نفس تمثل سیاسة

مادام یقوم على  ،، وكل عقد مهما كانت طبیعته وصفة الملتزم فیه)1(المرفق العام وعقود تفویض

إدارة واستثمار مشروع عام، على عكس عقود الشراكة العمومیة الخاصة التي تنحصر في فئة 

عقدیة محددة تضم عقود إداریة نوعیة یحكمها نظام قانوني خاص ومتمیز، وبذلك تختلف عن 

 .    )2(عامباقي العقود الإداریة الأخرى، لاسیما عقود الصفقات العمومیة وعقود تفویض المرفق ال

تأخذ عقود الشراكة : نظام البوت العقد النموذجي لعقود الشراكة العمومیة الخاصة/ ثانیا

العمومیة الخاصة بمعناها الواسع عدة أشكال تختلف باختلاف طبیعة الالتزام في كل عقد، وهي 

متیاز، عقود عقد الخدمة، عقد الإدارة، عقد الإیجار أو التأجیر، عقد الا :على هذا الأساس تشمل

  .)3(الانتفاع طویلة الأجل، عقود نقل الملكیة

یتضمن و  ،نها تشمل فئة العقود التي تمتاز بطابعها المركبفإبالمعنى الفني والدقیق  أما 

عدة عملیات تتعلق بالتمویل والتصمیم والمقاولة والتشغیل  ؛الالتزام فیها مجموعة من المهام تشمل

  .)4(وأخیرا التحویل إلى ملكیة القطاع العام ،والصیانة وقد تمتد للتدریب

، )BOT(وهي بهذا المعنى تخص تحدیدا مجموعة العقود المسماة اختصارا بنظام البوت  

  . العقد النموذجي لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

                                                           
  .  149 :كامیلیا صلاح الدین، المرجع السابق، ص  –) 1(

 (2) - Stéphane SAUSSIER, Jean TIROLE, op.cit, p: 3. 

عقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص بین النظریة والتطبیق والتحكیم في (محمد عبد الخالق محمد الزغبي،   –) 3(

والتحكیم في " ppp"الإطار القانوني لعقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص: حولالدولیة ندوة ال، )منازعاتها

بشرم الشیخ جمهوریة مصر العربیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة  2011منازعاتها، المنعقدة في دیسمبر 

  .      231-209: ، ص ص2012الإداریة، جامعة الدول العربیة، 

  .  140 :كامیلیا صلاح الدین، المرجع السابق، ص  –) 4(
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الاستعانة بالقطاع الخاص  ،ظهر نظام البوت كخیار یتمثل في :مفهوم نظام البوت  -1

مستخدما استثماراته مقابل منحه حق الاستغلال الكامل للمرفق الذي  ،لیقوم بإنشاء البنیة التحتیة

  .)1(يیبنیه بتمویله الذات

 :عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عقد البوت بأنه:تعریف عقد البوت   - أ

شكل من أشكال تمویل المشاریع تمنح الحكومة بموجبه مجموعة من المستثمرین یطلق "

تجاري، لعدد العلیهم، الاتحاد المالي للمشروع امتیاز لبناء مشروع معین وتشغیله وإدارته واستغلاله 

یل تكون كافیة لاسترداد تكالیف البناء إلى جانب تحقیق أرباح مناسبة من عوائد التشغ السنواتمن 

واستغلاله تجاریا أو من المزایا الأخرى الممنوحة لهم ضمن عقد الامتیاز، وفي نهایة الامتیاز 

یكون قد تم الاتفاق  ،تنتقل ملكیة المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة، أو مقابل تكلفة مناسبة

  .)2( "علیها مسبقا أثناء التفاوض على منح امتیاز المشروع

العقد باللغة  اسمجاءت تسمیة البوت اختصارا للحروف الأولى من : أشكال عقود البوت  - ب

 BOT (Build(الانجلیزیة لأول نوع عرف من هذه العقود وهو عقد البناء والتشغیل والتحویل 

Operate Transfer   وعلى نفس الأساس تتعدد وتختلف أشكال هذه العقود باختلاف موضوع ،

 .)3(الالتزام في كل عقد

  :تتمیز عقود البوت بالخصائص التالیة: خصائص عقود البوت   - ت

 .هذه العقود تنحصر بمبادرة القطاع الخاص فقطكون  :ارتباطها دائما بالقطاع الخاص  -

                                                           
  .  145 :، المرجع السابق، صلعام والتحولات الجدیدةتسییر المرفق اضریفي نادیة،   –) 1(

دراسة تحلیلیة لمزایا التحكیم وأهمیته في فض منازعات (  B.O.Tالتحكیم في عقود البوتعصام أحمد البهجي،   –) 2(

، 2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، )الاستثمار وبخاصة التي تنشأ عن إبرام وتنفیذ عقود البوت

  .  13:ص
   BOOT( :Build Operate Ownership Transfer( عقود البناء والتملك والتشغیل والتحویل   –) 3(

  BOO :(Build Ownership Operate(عقود البناء والتملك والتشغیل  -

  BTO( :Build Transfer Operate( عقود البناء والتحویل والتشغیل -

   BLT( :Build Lease Transfer(عقود البناء والتأجیر و التحویل -

  MOOT( : Modernning Own Operate Transfer( عقود التحدیث والتملك والتشغیل والتحویل -

   ROO( :Rehabilitate Own Operate( عقود التجدید والتملك والتشغیل -

     BFT( :Build Finance Transfer( عقود البناء والتمویل والتحویل -

  LTT( : Lease Training Transfer( عقود التأجیر والتدریب والتحویل -

   DBFO(: Design Build Finance Operate( عقود التصمیم والبناء والتمویل والتشغیل -
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تتخلله سلسلة من العلاقات التعاقدیة  البوت نظام معقد: نظام البوت سلسلة تعاقدیة  -

ولة، یختلف مضمونها وعددها باختلاف طبیعة الناجمة عن ضخامة الأموال الموظفة والجهود المبذ

 .)1(المشروع

والمتمثلة في الدولة أو جماعتها المحلیة، شركة : عقود البوت بتعدد الأطراف تتمیز  -

 . )2(المشروع، المقرض، المستثمرین، مشغل المشروع، الضامن، المنتفعین

مشاریع البنیة ینصب عقد البوت على : الموضوعات التي تنصب علیها عقود البوت  - ث

، أما في مجال المیاه تحدیدا فتنصب مشاریع البوت على إقامة السدود )3(التحتیة في الدولة

وشبكات المیاه وخطوط نقل المیاه وشبكات توزیعها والتزوید بها، أیضا إقامة محطات تحلیة میاه 

  .البحر وتنقیة المیاه ومحطات معالجة میاه الصرف الصحي

یعتبر النظام قانوني لعقود البوت نظام خاص ومتمیز : عقود البوتالنظام القانوني ل  -2

  : بالنظر إلى الخصائص الفریدة التي تحوزها هذه العقود، والتي تظهر من خلال

تجمع مشروعات البوت بین نوعین من القواعد القانونیة، : الطبیعة القانونیة لعقود البوت   - أ

، وهو )4(ومنها ما هو مستمد من قواعد القانون العاممنها ما هو مستمد من قواعد القانون الخاص 

 : كالتالي ما جعل الفقه ینقسم في تحدید طبیعتها القانونیة إلى ثلاث اتجاهات

                                                           
  . 495 :سابق، صال مرجعال، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 1(

  . 482: سابق، صالمرجع ال مروان محي الدین القطب،   –) 2(
الطرق السریعة، الجسور والمعابر، الأنفاق، إقامة المنتجعات السیاحیة، استغلال المناجم، إقامة : تضم هذه البُنى  –) 3(

المزارع السمكیة والموانئ البحریة، أیضا مشروعات الطاقة الكهربائیة سواء المتعلقة بالتولید أو النقل أو التوزیع أو 

بكات التزوید بالطاقة الكهربائیة، مشروعات إقامة الموانئ البحریة لخدمة حركة التجارة الخارجیة، المحولات وإقامة ش

المطارات، مشروعات الاتصالات التلفزیونیة السلكیة واللاسلكیة وخطوط البرق والتلغراف، الإذاعة والتلفزیون العادیة 

  .تودیوهات السینمائیة والتصویریةوالفضائیة عبر الأقمار الصناعیة، إقامة مدن الإعلام والاس
تمویل وإدارة القطاع الخاص لعقود البوت، والذي یتولى دائما تمویل المشروع تحكم قواعد القانون الخاص  :حیث  –) 4(

على أساس فكرة ضمان السداد من عائده، ومفادها أن الممولین سوف ستردون رؤوس أموالهم المستثمرة والأرباح 

الاستثمار من الدخل الذي یحققه المشروع عند تشغیل المرفق العام المقام واستثماره، وعلى هذا المتوقعة من 

المشروع بالاعتماد على العائد المتوقع من المشروع لسداد أصل الدین وفوائده وبالتالي تحقیق  الأساس یتم تمویل

المشروع، أما القواعد المستمدة من القانون الربح، وبالمقابل التنازل عن تتبع المال الخاص للمقترض في حال فشل 

فأساسها أن الهدف الأساسي لصاحب المشروع هو حصوله على امتیاز تمنحه الحكومة المضیفة له، وبما ؛ العام

أن الامتیاز یتعلق بإنشاء وإدارة عقار مملوك للدولة أو إحدى هیئاتها العامة فهو بالضرورة یخضع للقواعد المنظمة 

أو نظام قانوني خاص یحكم عقود البوت تحدیدا محددة ال العامة، ومن هنا لا نجد المشرع یضع قواعد لعقود الأشغ

 



  تمییز أسلوب التسییر المفوض لخدمات المیاه عن الأسالیب المشابھة                                :   الفصل الثاني

 
121 

عقود  هایرى الاتجاه الثاني أنبینما ، )1(عقود البوت عقود إداریة أنّ  منها، یرى الاتجاه الأول

أنه وإن كانت لها جذور  ذلك :طبیعة قانونیة خاصةیرى أنها ذات فأما الاتجاه الثالث ، مدنیة

ما فإن هذه العقود تؤسس لمفهوم جدید في مجال الدراسات القانونیة ، تربطها بنظام بالامتیاز

وضع  فكان من الصعباستلزم وضع قواعد قانونیة جدیدة تؤطرها تتماشى مع خصوصیتها، 

وتحدید  ،)2(لأمر مراجعة كل عقد على حدىمحدد لعقود البوت، إذ یستلزم اموحد و تكییف قانوني 

  .  إذا كانت تعطیه الوصف الإداري أو المدني ،طبیعته القانونیة بالاستناد للعناصر المكونة له

یمر تكوین عقد البوت كعقد مركب، بتتابع سلسلة من الإجراءات : تكوین عقد البوت   -  ب

 : تختزل في مرحلتین أساسیتین هما

وفق الشروط  ثم الإعلان عنه، مرحلة الإبرام بتحدید المشروعتبدأ : مرحلة الإبرام -

تكون مناقصة دولیة بسبب ما غالبا التي والكیفیّات التي تمر بها المناقصة في الدولة المضیفة، و 

یلجأ ، التي لیها بدأ المفاوضاتیالمالیة الضخمة للشروع،  الاعتمادات ،المتطلبات التقنیة المتقدمة

أهمیة كبیرة في عقود هذه الخطوة یدا للوصول إلى اتفاق نهائي بینهم، وتكتسي الأطراف تمهإلیها 

  .یمتاز فیها العقد غالبا بطابعه الدولي ،مشاریع ضخمةباعتبارها  ،البوت

 ، ذات الطابعمشاكلوالحیث یتم التفاوض بین الحكومات وشركة المشروع حول المعوقات 

بهدف إقامة رابطة عقدیة  التي قد تواجه إبرام العقد أو تنفیذه، قانونيال تجاري، أوالقتصادي أو الا

الأول بین  یجمع، متوازنة تحقق المصالح المشتركة لأطرافها، وتتم هذه المفوضات على مستویین

الثاني یتم بین شركة المشروع والأطراف الأخرى، كالبنوك و الموردین و ، الحكومة وشركة المشروع

یصاغ خلال هذه المرحلة العقد الأساسي  ، كما)3(مع شركة المشروعوالمقاولین وعلاقاتهم 

العقود الثانویة بین شركة المشروع والمتعاقدون الثانویون، في شكل عقود  وأیضاللمشروع، 

  .)4(ثانویة

                                                                                                                                                                                     

 :احمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص: للتوسع راجع، بل تحكمها عادة القواعد العامة لعقد التزام المرفق العام

363  .  
  .402 :، ص، المرجع السابقمروان محي الدین القطب :أنظرامتداد لعقود الامتیاز، على اعتبار أنها   –) 1(
  .402 :، صسابقال مرجعال، مروان محي الدین القطب   –) 2(
  .  14:، ص2014، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقدبرهامي فایزة،    –) 3(

 المتعامل تعاقدي یربطم التزا إطار في الصفقة موضوع من الصفقات، جزء نظامحسب  الثانوي التعامل یشتمل  –) 4(

 أن المتعاقدة، ویجب المصلحة عن الالتزام تجاه المسؤول الوحید یعتبر الذي ،المتعاقد بالمتعامل مباشرة الثانوي

 :حول ملتقى ،)الصفقات العمومیة(فرید خلاطو، : أنظرالمتعاقدة،  المصلحة بموافقة ثانوي متعامل كل یحظى

  . 98:، ص2008جانفي  10و  09 :المغرب الكبیر الاقتصاد والمجتمع، یومي تسییر الجماعات المحلیة، مخبر
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عقد القرض وعقد التمویل : من أمثلة العقود الثانویة في عقود الشراكة العمومیة الخاصة نجد

  .)1(مع المستشار القانوني لشركة المشروع أو الخبراء أو المقاولین والموردینأو العقد المبرم 

و المشروع  والتي یتم خلالها باختلاف طبیعة الالتزام في كل عقد، إقامة: مرحلة التنفیذ -

" لاسیما عقد خلال هذه المرحلة، تلتزم شركة المشروع في بعض أنواع عقود البوتقد ، كما هتشغیل

، بتدریب العاملین قبل تحویل ملكیة المشروع حتى یتسنى تسییر )2(ریب والتحویلالتأجیر والتد

، وینتهي العقد نهایة عادیة عندما یتم تحویل المشروع لملكیة )3(المرفق العام بفعالیة من قبلهم

  .الحكومة

في الواقع إذا عدنا إلى التعاریف : موقع عقد البوت بین صور تفویض المرفق العام  -3

أعطیت لنظام البوت والتي تنطلق من عناصره التكوینیة، ذات الارتباط الوثیق بمشاریع البنیة التي 

التحتیة یتضح لنا أن نظام البوت یأتي لإقامة واستغلال مشروع غیر موجود أصلا، الأمر الذي 

یجعله یرتكز وجودا وعدما وبصورة أساسیة على بناء منشآت عامة، ولكونه یدخل تحت عنوان 

تیازات فإنه مبدئیا یأخذ وصف امتیاز الأشغال العامة، وبما أن هذه المنشآت قد ترتبط بمرفق الام

عام ففي هذه الحالة یأخذ نظام البوت وصف آخر هو الامتیاز المختلط أو امتیاز الشغل والمرفق 

 ،فق عامالعام، وهي الصورة التي یكون فیها تنفیذ الأشغال العامة جاء في إطار إدارة واستثمار مر 

  .)4(المرفق العام تفویضأو تطبیقات وهنا یدخل نظام البوت ضمن صور 

عن  روخلاصة القول أن نظام البوت وإن كان یتشابه مع تقنیة التفویض في كونه یعبّ 

ا وجهان لعملة مإلا أنه لا یمكن توأمته مع تقنیة التفویض والقول أنه ،ة الخاصةومیالشراكة العم

  :هيو واحدة إلا في شروط ومواصفات محددة، 

  

                                                           
  .381: أحمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص  –) 1(

 (2) -  L.T.T : Lease Training Transfer  
  .300 -299: المرجع السابق، ص ص مروان محي الدین القطب،   –) 3(
یعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمیر في تقریر له أن نظام البوت هو نظام معادل للامتیاز مما یجعله مثله إحدى     –) 4(

التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة ولید حیدر جابر،  :أنظرصور تفویض المرفق العام في شكله الحدیث، 

  . 496 - 495: المرجع السابق، ص ص، دراسة مقارنة
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أن ینفذ مشروع البوت في إطار امتیاز مختلط، أي امتیاز الشغل والمرفق العام وهي الحالة  

  .التي یعتبر فیها عقد البوت صورة من صور تفویض المرفق العام في شكله الحدیث

  عن أنظمة التّسییر المشابهة لخدمات المیاهنظام التسییر المفوض تمییز : المطلب الثاني

بالإضافة لأسالیب تسییر المرافق العامة العقدیة، یتشابه كذلك أسلوب التّسییر المفوض 

، والتي تتحقق حسب طبیعة المسیّر غیر العقدیة، مع أنظمة تسییر المرافق العامة المیاهلمرفق 

أو نظام  ،)الفرع الأول(سییر عمومي والنظام القانوني الذي یخضع له إما في شكل نظام ت

  ). الفرع الثاني(الخوصصة 

  عن نظام التّسییر العمومي نظام التسییر المفوض لخدمات المیاهتمییز : الفرع الأول

مصطلح التّسییر العمومي الذي نجد له عدة مرادفات كالإدارة العمومیة، والمانجمنت 

هو نظام تسییر یمثل المبدأ العام في تسییر المرافق العامة، و ، )1(العمومي، وإدارة الخدمة العمومیة

تسییر و والمكلف قانونا بتنظیمه  ،مرفقالباعتباره إختصاص أصیل للشخص العام المسؤول عن 

سواء أخذ هذا التّسییر العمومي شكل  ،مباشرة، وهو یختلف ویتمیّز عن أسلوب التّسییر المفوض

في شكل ، ، أو تسییر عمومي غیر مباشر)أولا(عمومیة  في شكل مصلحة، تسییر عمومي مباشر

  ). ثانیا(مؤسسات عمومیة أو شركات ذات النفع العام 

نقصد بنظام التّسییر : التّسییر المفوض و نظام التّسییر العمومي المباشرنظام / أولا

بإدارة المرافق  ،حلیةمالعمومي المباشر قیام الأشخاص العامة ممثلین في الدولة وجماعاتها ال

، والمصلحة المسیّرة للمرفق العام في هذا )2(العامة التي تتبعها مباشرة باستخدام أموالها وموظفیها

وبالتالي لا تتمتع بأي استقلال عن الشخص ، لا تكتسب الشخصیة المعنویة النمط من التّسییر

ف صالمباشرة، ومنها جاء و بل تتبعه هیكلیا ووظیفیا وتخضع لسلطته  ،العام المسؤول عن المرفق

  ."بالتّسییر المباشر"هذا النمط من التّسییر 

                                                           
، 19لم یظهر ببعده الحالي كمجال للدراسة والبحث إلا في النصف الثاني من القرن الــ  مصطلح التّسییر العمومي  –) 1(

 Thomas"علم السیاسة الأمریكي  ، على ید أستاذ"دراسة الإدارة العامة"، بعنوان 1887بعد نشر بحث بشأنه سنة 

Woodrow Wilson"،  والذي  ،1913أستاذ القانون الدستوري بالولایات المتحدة الأمریكیة الذي أصبح رئیسا لها عام

الغایة أو الهدف العملي للحكومة، موضوعه هو إنجاز المشروعات العامة بأكبر قدر ممكن من : "یعرفه بأنه

فر الحكومات حاجات المجتمع التي یعجز الفعالیة بالاتفاق مع رغبات الأفراد وحاجاتهم، فبواسطة الإدارة العامة تو 

  . 10 :نادیة عطار، المرجع السابق، ص: للتوسع راجع، "النشاط الفردي عن الوفاء بها
  .103 :حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 2(
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بهذه الطریقة  وإن كان قد تمنح المصلحة المسیّرة، )1(یدعى كذلك بالإدارة البسیطةكما  

، ویسمى التّسییر )2(أي الاستقلالیة القانونیة منحها الشخصیة المعنویةدون الاستقلالیة المالیة 

وما یتمیز به أسلوب التّسییر   ،)3(بالتّسییر المباشر ذو الاستقلالیة المالیة ؛لحالةفي هذه االعمومي 

العمومي المباشر سواء كان في شكل إدارة بسیطة أو كان ذو استقلالیة مالیة، عن أسلوب التّسییر 

المفوض هو اختلاف النظام القانوني الذي یخضع له المرفق العام في كل منهما، بكل ما یترتب 

المرفق العام المسیّر بطریقة مباشرة عن نظیره  بهاى هذا الاختلاف من آثار قانونیة، یتمیّز عل

   : في العناصر التالیةعنه المسیّر عن طریق التفویض، فیختلف 

وتخضع للنظام  العمومیة،الأملاك الخاصة بالمرفق تدخل في خانة الأملاك  كل  -1

 .)4(القانوني الذي یحكم هذه الأملاك

المستخدمین في المرفق یحملون صفة الموظف العام، ویخضعون بذلك إلى قواعد   -2

 .القانون العام لاسیما قانون الوظیفة العمومیة

الأعمال القانونیة الصادرة عن الهیئة المسیّرة للمرفق تحمل الطابع الإداري، سواء كانت   -3

 .في شكل قرارات إداریة تنظیمیة وفردیة أو كانت عقود إداریة

 الممارسة تحت )5(أموال المرفق تعد أموالا عمومیة، تخضع لقواعد المحاسبة العامة  -4

هیئات الرقابة المالیة العمومیة، وتدرج في المیزانیة العامة للدولة أو الجماعة المحلیة التي سلطة 

 .یعود إلیها المرفق محل التّسییر المباشر

عام، للإختصاص الأصیل للقاضي تخضع المنازعات المتعلقة بسیر وتنظیم المرفق ال -5

.                                                                                                                            )6(الإداري

                                                           
، "الهیدروغرافي للصحراءالتّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض "زوبیدة محسن،   –) 1(

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التّسییر، جامعة قاصدي مرباح، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة

  .     172 :، ص2013ورقلة، 
  . ، المصدر السابق10-11رقم  ، من القانون، 152ادة الم :أنظر   –) 2(
 ،"مل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراءالتّسییر المتكا"زوبیدة محسن،   –) 3(

  .172 :المرجع السابق، ص
  .103 :حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 4(
، "التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"، زوبیدة محسن  –) 5(

  .172 :المرجع السابق، ص
  .104 :حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 6(
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والمسمى أیضا : مباشرالالتّسییر المفوض و نظام التّسییر العمومي غیر نظام / ثانیا

، الذي یتحقق متى منح الجهاز أو الهیئة المسیّرة )1(بالتّسییر المباشر ذو الاستقلالیة القانونیة

عن الشخص العام  ةووظیفی ةمالی یةاستقلالتمتعها بوبالتالي  ،للمرفق العام الشخصیة المعنویة

المسؤول عن المرفق العام محل التّسییر، وهو ما یجعلها خاضعة لنظام قانوني خاص یجمع بین 

قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، یتناسب مع طبیعتها الخاصة، باعتبارها كیان قانوني 

الشكل القانوني الذي  طبیعته القانونیة بین الطابع العمومي والطابع الخاص، حسب تجمعمستقل، 

نموذج المؤسسة العمومیة، ونموذج : یأخذه هذا النمط من التّسییر وهو ما یتحقق بنموذجین اثنین

 . ذات النفع العام اتالشرك

تعتبر المؤسسة العمومیة أسلوبا للتسییر، یتوسط أسلوبي : نظام المؤسسة العمومیة -1

، وقد كان المرفق العام في الجزائر وما بمعناه الفني والدقیق التّسییر المباشر و التّسییر المفوض

زال محلا للتسییر عن طریق نظام المؤسسة العمومیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا، على اختلاف 

مفهوم المؤسسة العمومیة وتعدد الأنظمة القانونیة التي أُخضعت لها حسب كل مرحلة عرفتها 

البلاد
)2(

        .   

اختلف مفهوم المؤسسة العمومیة في : المؤسسة العمومیة في التشریع الجزائريمفهوم   - أ

 :الجزائر باختلاف المراحل التي عرفتها البلاد والنظم الاقتصادیة التي تبنتها كالتالي

بعد نظام المؤسسة الوطنیة الذي عرفته المؤسسة العمومیة في ظل التّسییر الذاتي خلال 

، )3(المؤسسة العمومیة في شكل اتحادات اقتصادیة ذات بعد إقطاعي المرحلة الانتقالیة، ظهرت

عندما برزت على الساحة الاقتصادیة فكرة الدولة المقاولة التي استغلت عدة صیغ قانونیة لتبریر 

  .)4(تدخلها في الاقتصاد ومن بینها مصطلح المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري

                                                           
، "التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء" زوبیدة محسن،  –) 1(

  .172 :المرجع السابق، ص
 (2) - Voir : Mohamed BOUSSOUMAH, L’établissement public, (OPU) office des publications universitaires, 

Alger, 2012, p p : 7- 95. 
، المرجع السابق، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصةالجیلالي عجة،   –) 3(

  .11 :ص
حیث أنشئت في هذه الفترة المؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة في الجزائر، لتلعب دورا قیادیا وتنسیقیا للقطاع العام   –) 4(

   . 140:محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص :أنظرالذي ضم آنذاك إدارة وتشغیل الأموال المؤممة، 
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استحداث قالب المؤسسة الاشتراكیة لتعریف المؤسسة العمومیة في وفي مرحلة لاحقة تم 

بوصفها دون أن  اكتفى الذي هذا الأخیر ،)1(74-71الجزائر التي تم تنظیمها بموجب الأمر رقم 

   .)2("وحدة أو وحدات اقتصادیة"تتكون من ها بدقة، بالنص على أنها یحدد تعریف

، )3( 11-80الصادر بموجب القانون رقم ثم على إثر إقرار المخطط الخماسي الأول 

، المتعلق بإعادة )4(242-80المتعلق ببرنامج إعادة الهیكلة، الذي تلاه صدور القانون رقم 

الهیكلة، عرفت المؤسسة العامة في الجزائر، وضعا مغایرا في ظل القانون التوجیهي للمؤسسات 

شركات مساهمة أو شركات " مسة بأنهافي مادته الخا عرّفهاالذي  ،)5( 01-88رقم  الاقتصادیة

و غیر مباشرة جمیع أمحدودة المسؤولیة تملك الدولة أو الجماعات المحلیة فیها بصفة مباشرة 

  ".الأسهم أو الحصص

القانون التجاري من خلال منحها  إلى قواعدهذا القانون المؤسسة العمومیة  أخضع وقد

  .)6("الشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري حسب مادته الثالثة

وقد دخلت المؤسسة العمومیة عملیا مرحلة الخوصصة، المتبناة ضمن برنامج الإصلاح 

لهیكلة، بصدور الاقتصادي، الذي عرفته المؤسسة العمومیة في الجزائر على إثر برنامج إعادة ا

، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، الذي حدد القواعد العامة لخوصصة 22- 95الأمر 

المؤسسات العمومیة التي تمتلك فیها الدولة والأشخاص المعنویة التابعة للقطاع العام بصفة مباشرة 

  .)7(أو غیر مباشرة جزءا من رأس مالها أو كله

                                                           
، 101، المتعلق بالتّسییر الاشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد 1971نوفمبر 16، المؤرخ في 74- 71المرسوم، رقم   –) 1(

   .1736: ، ص1971دیسمبر 13الصادرة بتاریخ 
بـــــالوحدات الاقتصادیة،  المتعلق، 1973أكتوبر 25، المؤرخ في 177- 73من المرسوم، رقم  الأولى،ف المادة تعرّ   –) 2(

هیكل دائم للمؤسسة ولها : "لوحدة الاقتصادیة بأنها، ا1297: ، ص1973أكتوبر 30الصادرة بتاریخ  87ج ر عدد 

  ".وسائل إنسانیة ومادیة تهدف إلى إنتاج المواد وتقدیم الخدمات
، ج ر 1984-1980، المتضمن المخطط الخماسي 1980دیسمبر  13المؤرخ في ، 11-80القانون، رقم : أنظر  –) 3(

  .1794: ، ص1980دیسمبر  16، الصادرة بتاریخ 51عدد 
، 41، المتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، ج ر عدد 1980أكتوبر  04المؤرخ في ، 242- 80القانون، رقم : أنظر  –) 4(

  .1513: ، ص1980أكتوبر  07الصادرة بتاریخ 
  .، المصدر السابق01-88القانون، رقم : أنظر  –) 5(
  .، من نفس المصدر5و  3المواد  : أنظر  –  )6(
  .، المصدر السابق22- 95الأولى، من الأمر، رقم المادة : أنظر  –  )7(
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المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة  25- 95ثم تلاه صدور الأمر رقم 

، وحدد الطبیعة القانونیة للمؤسسات العمومیة باعتبارها شركات 01- 88الذي ألغى القانون رقم 

، إلى الأشكال الخاصة )1(تجاریة، أخضع تنظیمها وسیرها تحت رقابة الشركات القابضة العمومیة

، حتى تم إلغاءه بموجب القانون )2(ا في القانون التجاريبشركات رؤوس الأموال المنصوص علیه

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها الساري المفعول،  04-01رقم 

  .وخوصصتها

بسبب أغلبیة رأس مالها الاجتماعي هذا الأخیر الذي یُخضعها من جهة للقانون العام، 

ر خاضع للقانون العام، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، الذي تحوزه الدولة أو أي شخص معنوي آخ

ومن جهة أخرى یُخضع إنشاءها وتنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس 

، المنصوص علیها في القانون التجاري، وذلك باعتبارها شركات تجاریة، حسب المادة )3(الأموال

  .   )4(الثانیة دائما

الإقلیمیة الجماعاتقانون  حسبمفهوم المؤسسة العمومیة   - ب
)5(

 :الساري المفعول 

الجماعات الإقلیمیة یجد أسلوب التّسییر عن طریق المؤسسة العمومیة أساسه القانوني في قانون 

 :من خلال في الجزائر

یمكن تسییر هذه المصالح مباشر " التي تنص على أنه  )6(من قانون البلدیة 150المادة  -

  ".في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومیة بلدیة عن طریق الامتیاز أو التفویض

                                                           
إلى  4المواد من : أنظرحول الشركات القابضة العمومیة، لاسیما من حیث التنظیم والتّسییر والصلاحیات،  للتوسع   –) 1(

  .، المصدر السابق25-95، رقم ، من الأمر16
  .رالمصد ، من نفس25و  23المادتین : أنظر   –) 2(
  : راجعحول أشكال الشركات التجاریة،  للتوسع   –) 3(

- France GUIRAMAND, Alain HÉRAUD, Droit des sociétés, 1e édition, DUNOD, paris 2003, p p: 96-142. 
مع الإشارة إلى الاستثناء الوارد بشأن المؤسسات العمومیة التي یكتسي نشاطها طابعا استراتیجیا على ضوء        –) 4(

برنامج الحكومة، والتي تخضع استثناءا إما إلى قوانینها الأساسیة التنظیمیة المعمول بها، أو لنظام خاص یحدد عن 

  .السابق المصدر ،04- 01رقم  ، من الأمر،6و  5و  2المواد : أنظرطریق التنظیم، 
-16، رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المعدل و المتمم بموجب القانونمن ، 16تنص المادة    –) 5(

  ". الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة، البلدیة هي الجماعة القاعدیة: "، المصدر السابق، على أن01
  .، المصدر السابق10- 11القانون، رقم    –) 6(



  تمییز أسلوب التسییر المفوض لخدمات المیاه عن الأسالیب المشابھة                                :   الفصل الثاني

 
128 

المجلس الشعبي الولائي أن ینشأ "، التي نصت على أن )1(من قانون الولایة 146المادة  -

لاستقلال المالي قصد تسییر المصالح مؤسسات عمومیة ولائیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة وا

  ".العمومیة

: من خلال المواد الجماعات الإقلیمیة في الجزائر قانونوقد تم تنظیم المؤسسة العمومیة في 

من قانون البلدیة،  154 غایة إلى 150من قانون الولایة، والمواد من  148إلى غایة  146من 

محلیة، تتمتع من أجل تسییر مصالحها بالشخصیة حیث تفید هذه المواد أن المؤسسة العمومیة ال

المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وتكون هذه المؤسسات العمومیة إما ذات طابع إداري أو ذات 

   .)2(طابع صناعي أو تجاري

قد یختلط مفهوم : المؤسسة العامة عن عقود تفویض المرفق العامنظام تمییز    - ت

، على اعتبار أن الدولة في )3(بمعناه الفني والدقیق المرفق العامالمؤسسة العامة بمفهوم تفویض 

ظل أسلوب المؤسسة العامة تنشئ شخصا عاما مستقلا یعهد إلیه إدارة المرفق العام، إلا أن 

  :جملة من العناصر أهمهاشكله التعاقدي، عن تفویض المرفق العام في  تمیّزهاالمؤسسة العامة 

ئمة بین المسیّر للمرفق العام في كل منهما والشخص العام القا اختلاف طبیعة العلاقة -

، حیث تكون على عكس الحال في عقد التفویض، العلاقة المسؤول عن المرفق العام محل التّسییر

 .تنظیمیة، تخضع للقوانین والأنظمة ذات الصلة في حال المؤسسة العمومیة ذات طبیعة

الاستثمار، شرطا أساسیا في ظل أسلوب لا یعد ارتباط المقابل المالي بنتائج  كما -

 .لتفویضالحال بالنسبة لالمؤسسة العامة، على عكس 

یختلفان من حیث النظام القانوني الذي یخضع له تسییر المرفق العام في كل منهما  أیضا -

 .والذي یمتاز في حال المؤسسة العمومیة بالجمع بین قواعد القانون العام والخاص

                                                           
 29، الصادرة بتاریخ، 12بالولایة، ج ر عدد،  المتعلق، 2012فبرایر 21، المؤرخ في 07-12القانون، رقم  –) 1(

  . 5: ، ص2012فبرایر
  .، المصدر السابق10-11 ، رقم، من القانون154و  153و  150: المواد :أنظر  –) 2(

  .، المصدر السابق07-12 ، رقم من القانون ،148و  147و  146 :المواد :أنظر -

مفهوم المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي بین لتمییز او  للتوسع -

  .وما بعدها  67:المرجع السابق، ص تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،ضریفي نادیة، : راجعوالتجاري، 
وهنا نشیر إلى أن نظام المؤسسة العمومیة یختلف عن نظام تفویض المرفق العام فقط بمعناه الفني والدقیق، أي في    –) 3(

شكله التعاقدي، أما بمفهومه الواسع فاعتباره أسلوب للتسییر غیر المباشر للمرفق العام، فإن نظام المؤسسة 

  .الأخیر، أيّ في شكله غیر العقدي العمومیة یعد أحد تطبیقات أسلوب التفویض بمعناه
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حتى ، یمتاز وجوبا في حال تفویض المرفق العام، بالخضوع لقواعد القانون الخاص بینما 

 .صاحب التفویض شخصا من أشخاص القانون العامكان وإن 

 هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة العمومیة دائما شخصا من أشخاص القانون العام، إلا أنّ  -

 .  )1(خاصصاحب التفویض قد ینتمي على السواء للقانون العام أو ال

تستعمل الدولة أو أشخاصها العامة في سبیل تحقیق : نظام الشركات ذات النفع العام  -2

نشاطاتها التجاریة أو الصناعیة وبتطبیق قواعد القانون الخاص نظام الشركات، الذي قد تعتمده 

، كما قد )2(الشركة الوطنیة أو ذات الرأسمال العام نموذجبدون مشاركة القطاع الخاص عن طریق 

الاقتصاد ذات شركة ال نموذجتسعى إلى تحقیق هذا النشاط بمشاركة القطاع الخاص فنكون أمام 

  .)3(المختلط

الشركة الوطنیة في حد ذاتها لا تشكل أسلوبا لإدارة مرفق عام، : الشركة الوطنیة أسلوب   - أ

 الذي بالمشروع العام،هذا لأنها لا تقوم على وجود المرفق العام، بل هي تكییف قانوني لما یسمى 

لذا فحتى وإن انبثقت الشركة الوطنیة عن  ،تلجأ الدولة إلى اعتماده عادة خارج الإطار المرفقي

فهي لیست بالضرورة مكلفة بتحقیق مهمة مرفقیة إلا بتوفر المعاییر  ،الشخص المعنوي العام

بامتیازات السلطة العامة إلا  )الشركات الوطنیةأي (وبالتالي فهي لا تتمتع  ،والشروط المحققة لذلك

إذا تعلقت استثناءا بإدارة مرفق عام، والشركة الوطنیة تخضع إلى رقابة السلطة العامة كجهة 

 .ممولة ووصیة، وهي في ذلك مشابهة لأسلوب الإدارة المباشرة

الإداري   خص المعنوي العام من حیث تكوینهاتمتاز الشركة الوطنیة بخصائص الش

  .)4(أنها من أشخاص القانون الخاص باعتبارها خاضعة لقواعد القانون التجاري وتنظیمها، إلا

                                                           
  .473 :ص ،، المرجع السابقمروان محي الدین القطب   –) 1(
هي شركة مساهمة یملكها شخص معنوي عام بمفرده أم یساهم فیها مع غیره من أشخاص القانون  :الشركة الوطنیة  –) 2(

طرق إدارة المرافق ولید حیدر جابر، : أنظرأو إدارة مرفق عام،  ،بغیة تحقیق مشروع ما ذا نفع عامتنشأ العام، 

  .29 :، المرجع السابق، ص)المؤسسة العامة والخصخصة(العامة 
مشاركة أشخاص القانون العام مع أشخاص القانون الخاص في رأسمال شركة بهدف  شركة الاقتصاد المختلطب نعني  –) 3(

إدارة مرفق عام یتسم في الغالب بالطابع الاقتصادي، وتعد شركة الاقتصاد المختلط شركة تجاریة تملك الدولة أو 

مروان : أنظر أحد أشخاص القانون العام أغلبیة أسهمها في حین یملك باقي أسهمها أشخاص القانون الخاص،

  .   195محي الدین القطب، المرجع السابق، 
رحال بن أعمر، رحال مولاي إدریس، دیوان المطبوعات : ترجمةالمرفق العام في الجزائر، ، محمد أمین بو سماح   -) 4(

  .10 :، ص1995الجامعیة، الجزائر، 
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بالتراجع عن الشروط الموضوعیة الخاصة بالشركات كذلك؛ كما تمتاز الشركات الوطنیة 

 .التجاریة، والمتعلقة بتعدد الشركاء، وتقدیم الحصص، وتقاسم الأرباح والخسائر

تلك نشأت أ حیثالشركة الوطنیة في الجزائر قطاعا عریضا بعد الاستقلال،  وقد احتل نظام

، فالدولة من خلال )1(في أغلب الأحیان لتدار بها المشروعات الخاصة التي تم تأمیمهاالشركات 

من أجل  ، وذلكالشركة العمومیة تهدف إلى ممارسة نشاط اقتصادي حسب قواعد القانون التجاري

  .فائدة المجموعة الوطنیةالحصول على أرباح ل

شركات تنشأ عن اجتماع رؤوس أموال عامة وخاصة هي : )2(شركة الاقتصاد المختلط   - ب

، ویمتاز هذا )3(معا، تخضع للقانون الخاص، وتعتبر أحد وسائل تدخّل السلطة العامة في الاقتصاد

  :)4(الكیان القانوني بالخصائص التالیة

 .هیمنة الشخص المعنوي العام -

القواعد العامة للشركات التجاریة، هذا لان عمل ووظیفة هذه الأخیرة تتجاوز ما  مخالفة -

هو متبع في الشركات التجاریة، إذ لا یمكن أن تكون السلطة العامة في وضع متساوي مع 

 .الشخص الخاص المساهم معها

 .تمتعها بصفة التاجر، لاسیما وأن هدفها القیام بنشاط صناعي أو تجاري -

شریعي، هذا لأن مبادرة الدولة لإنشائها والمساهمة فیها تحتاج إل نص قانوني طابعها الت -

 .یجیز وینظم ذلك و یقضي بإنشاء الشركة

                                                           
إلى  1961التي انتشرت على نطاق واسع في مجالات التجارة والصناعة المختلفة، حیث صدر خلال الفترة من   –) 1(

، أمرا ومرسوما یتضمن إنشاء شركات وطنیة تتمیز بامتلاك الدولة لكامل رأسمالها وتخضع 94عدد  1981غایة 

غلب علیها قواعد القانون الخاص لرغبة الدولة في في نظامها القانوني إلى قواعد القانون العام والخاص، وإن كانت ت

محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، : أنظرإدارتها بصورة مشابهة لقواعد الإدارة التجاریة الخاصة، 

  .140:ص
 (2) -   Société d’économie mixte :  شركة الاقتصاد المختلط   

-49"المتاحة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد تطبیق قاعدة الأشكال القانونیة (أمال زایدي، : أنظر  – )3(

جامعة عبد الرحمان  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2016، 01عدد  ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،)"51

     .217: ص ،میرة، بجایة
، المرجع السابق، اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصةقانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من ، الجیلالي عجة  –) 4(

  .17:ص
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ارتباطها بالمنفعة العامة والتخصص، فموضوع شركة الاقتصاد المختلط یرتبط بصورة  -

عامة في تكوینها مباشرة أو غیر مباشرة بتحقیق المصلحة العامة، وهو ما یبرر تدخل الرسامیل ال

والمساهمة فیها، كما أنها تخضع لمبدأ التخصص الذي یحكم سیرها واستمرارها المشروط بتقیّد 

شركة الاقتصاد المختلط بالنشاط المرفقي الذي أنشئت لتنشط فیه، والتزامها بالهدف الذي وجدت 

 .)1(لتحقیقه ولا تخرج عنه

یشترك تفویض : عن تفویض المرفق العام ذات النفع العام اتتمییز نظام الشرك   - ت

 ،في أن كلاهما من أسالیب إدارة المرافق العامة ،شركة الاقتصاد المختلطنموذج المرفق العام مع 

  :ویختلفان من حیث

طبیعة العلاقة التي هي دائما تنظیمیة لائحیة في إطار شركة الاقتصاد المختلط والشركة  -

  .لتفویضالوطنیة، وتكون تعاقدیة في إطار ا

تعد شركات الاقتصاد المختلط والشركات الوطنیة دائما من أشخاص القانون الخاص بینما  -

 .قد یكون صاحب التفویض من أشخاص القانون العام

، للقوانین والأنظمة ات النفع العام في شكل شركة وطنیة أو مختلطة الاقتصادتخضع شرك -

عقد تفویض المرفق الصادرة عن المشرع لاسیما نص إنشاءها ونظامها الأساسي، بینما یحكم 

 .)2(بالإضافة للنظام القانوني المنظم لأسلوب التفویض أیضا بنود العقد وشروطه الاتفاقیة العام،

  عن نظام الخوصصة لخدمات المیاهالتّسییر المفوض  نظام تمییز: الفرع الثاني

خوصصة الكاملة أو المتعلق بالیوجد نموذجان رئیسیان للخوصصة، النموذج الانجلیزي 

خوصصة التّسییر أو الإدارة بالتفویض، ووفقا المتعلق ب خوصصة الملكیة، والنموذج الفرنسي

لأنواع العقود وبالنظر ، )أولا(واسع وضیق  ن،لهاذین النموذجین یتحدد مفهوم الخوصصة بمعنیی

، المتبناة المیاه في التشریع القطاعي للموارد المائیةسیاسة التّسییر المفوض لمرفق التي عكست 

، فإن الخوصصة في مجال الموارد المائیة )ثانیا(خوصصة القطاع العام في الجزائر تنفیذا لبرنامج

وهو ما یجعلنا  ، التفویضب الإدارة خوصصة التّسییر أوالمتعلق بتحققت، وفق النموذج الفرنسي 

  ).  ثالثا(لنموذج لهذا ا اوفق نتساءل عن موقع عقود تفویض المرفق العام من الخوصصة

                                                           
  .36 :، المرجع السابق، ص)المؤسسة العامة والخصخصة(طرق إدارة المرافق العامة  ،ولید حیدر جابر  –) 1(
  .475 :، المرجع السابق، صمروان محي الدین القطب  –) 2(
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الخوصصة لأول مرة إلى  مصطلحیرجع الفضل في استعمال : مفهوم الخوصصة/أولا 

حین كان  فيالذي استعملها في كتاباته المتعلقة بالخدمات البلدیة، " بیتر داكر" الكاتب الأمریكي 

  .)1(رئیسة الوزراء البریطانیة" مارغریت تشاتر"من طبقها عملیا هي حكومة  أول

ومع شروع بعض الدول العربیة في إعادة تقویم اقتصادیاتها دخل مصطلح الخوصصة  

؛ قاموس اللغة العربیة كمصطلح اقتصادي في بدایة التسعینیات بألفاظ متعددة نذكر منها

هلنة، إعادة التخصیص، التخصیصة، التفرید، التملیك للخواص، والأ، )2(الخوصصة، الخصخصة

من بین هذه ، وقد اتفقت ندوة مركز دراسات الوحدة العربیة )4(، اللاتأمیم، البرفتة)3(الهیكلة

عملیة معاكسة " :على مصطلح المخاصصة أو الخوصصة والتي عرفتها بأنهاالمصطلحات 

  ."ترداد من طرف الخواص لنشاطهم المؤممللتأمیم أو الدولنة لتصبح بمثابة اس

  :ین واسع وضیق، كما یليمعنیللخوصصة فیتحدد ب أما المفهوم القانوني

مجموعة من الإجراءات تدخل ضمنها  بهذا المعنى،تتمثل الخوصصة  :واسعالمعنى ال  -1

إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة دون أن تمتلكها، في إطار ما یسمى بخوصصة 

یعتبر بهذا ، والذي التّسییر، وهي الصورة التي تقترب فیها الخوصصة من تفویض المرفق العام

 . )5(المعنى أحد صورها

مشروع القطاع العام كلیا أو ملكیة نقل ، في إطاره الخوصصةتعني و : ضیقالمعنى ال -2

جزئیا إلى القطاع الخاص، وذلك عبر التنازل للخواص عن أصول المشروع العام، أي مجموع 

 .الأصول والقیم المنقولة وغیر المنقولة التي تتكون منها الذمة المالیة للمشروع العام

                                                           
بتحویل المشاریع العامة المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، في حین یعتبر  1979عام  عندما التزمتوذلك   –) 1(

تحویل الملكیة العامة إلى "أول من أذاع استعمال مصطلح الخوصصة والذي یعرفها بأنها " هانك"الاقتصادي 

أو تهیمن علیه في القطاع الخاص إدارة أو إیجار أو مشاركة أو بیع أو شراء فیما یتبع الدولة أو تنهض به 

قانون المؤسسات  ،عجة الجیلالي: للتوسع راجع، "قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة

  .357:ص، المرجع السابق، العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة
  .471 :مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص   –) 2(
  .422 :ص ،المرجع السابق، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،    –) 3(
   ، المرجع السابق، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة ،الجیلالي عجة   –) 4(

  .358 :ص        
  .472 :المرجع السابق، صمروان محي الدین القطب ،     –) 5(
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الشكل الذي تتخذه والواقع أن الخوصصة تنطوي على مفهوم نسبي یختلف باختلاف 

والمجتمع الذي تطبق فیه، حیث نجدها تطبق بمفهومها الواسع كنهج لسیاسة الانفتاح الاقتصادي 

في الدول ذات الأنظمة الاشتراكیة والاقتصاد الموجه، أما في الدول ذات الاقتصاد الحر أصلا   

  .فإنها تطبق بمفهومها الضیق 

عرفت وزارة المساهمة وإعادة الهیكلة في الجزائر،  :خوصصة القطاع العام في الجزائر/ ثانیا

، وتم تنظیمها بموجب )1("عملیة تحویل الملكیة العمومیة إلى الملكیة الخاصة:  "الخوصصة بأنها

  :المتعلق بالخوصصة، الذي حدد كیفیّاتها ومراحلها كالتالي) 2(22-95الأمر رقم 

الجزائر حسب الأمر المذكور تتم عملیة خوصصة القطاع العام في : الكیفیّات  -1

  :بالكیفیّات التالیة

من الأمر المتعلق  25وهو ما أسست له المادة : التنازل عن طریق السوق المالیة  - أ

بالخوصصة السالف الذكر، حیث یتم اللجوء إلى السوق المالیة حسب الشروط القانونیة والتنظیمیة 

الخوصصة من خلال بورصة القیم : حالتيالساري بها العمل، والتي حددتها المادة السابقة في 

المنقولة، الخوصصة الشعبیة، عن طریق تملك الجمهور للأسهم والقیم المنقولة الأخرى المعروضة 

 .)3(للبیع

المتعلق  22-95من الأمر  27وذلك حسب المادة  :التنازل عن طریق المزایدة   - ب

دة محدودة أو مفتوحة كما قد تكون دائما، التي نصت على إمكانیة أن تكون هذه المزای بالخوصصة

وطنیة أو دولیة، سواء تمت هذه الخوصصة في إطار التنازل الكلي أو الجزئي عن الملك العام 

 .محل الخوصصة

                                                           
 :وهو نفس التعریف المتبنى من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذان ینظران للخوصصة على أنها  –) 1(

تنظیم للبیع أو التنازل بغرض تحویل الملكیة أو الإدارة أو التأجیر لحساب القطاع الخاص، لكن هذا البیع لا یتعلق "

لمؤسسات العمومیة إلى مشتركین عمومیین أو أجانب ، ولكن تعني أیضا استقلالیة هذه فقط بعملیة بیع أصول ا

: أنظر، "المؤسسات، أي تحویل نظامها الأساسي والقانوني من نطاق القانون العام إلى نطاق القانون الخاص

المرجع السابق،  ،قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة ،الجیلالي عجة

  .360 :ص
  .، المصدر السابق22-95الأمر، رقم    –) 2(
، المتعلق بشروط تملك 1996أبریل  13، المؤرخ في 134- 96رقم  ،وهو ما تم تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي  –) 3(

، 23الجمهور للأسهم والقیم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومیة التي ستخوصص وكیفیّات ذلك، ج ر عدد 

  .16: ، ص1996أبریل  14الصادرة بتاریخ 
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حیث أورد المشرع الجزائري إمكانیة تحویل التّسییر إلى الأشخاص : خوصصة التّسییر   - ت

مقاصد الخوصصة حسب المادة الأولى من الطبیعیین أو المعنویین التابعین للقطاع الخاص ضمن 

  .المتعلق بالخوصصة 22-95الأمر رقم

من الأمر المتعلق  15حسب نص المادة : الخوصصة عن طریق التراضي   - ث

 .)1(بالخوصصة السالف الذكر

أثیر هذا النوع من التنازل لأول مرة من خلال المرسوم رقم : التنازل لصالح الأجراء  - ج

فت لجان التصفیة بمباشرة حیث كلّ ، )2(عن حل المؤسسات العمومیةلمتضمن الإعلان ، ا94-294

 نفسفي ، وقد صدر إنشاء شركات الأجراء المنبثقة في الواقع عن المؤسسات العمومیة المنحلة

% 10الذي یستفید بموجبه الأجراء من تخفیض قدره  )3(415-94الإطار المرسوم التنفیذي رقم 

 من سعر السوق، شرط أن یتعهد الأجیر بالاستمرار نشاط الأصول المكتسبة، والتي تكون غیر

قابلة للتنازل عنها إلا بعد مرور السنتین على اكتسابها، ثم بصدور الأمر المتعلق بالخوصصة رقم 

  .مواده خصص لمساهمات الأجراء بند خاص ضمن 95-22

نجاح عملیة الخوصصة لا یحتاج فقط إلى التأطیر القانوني و المؤسساتي، : المراحل  -2

بل یتطلب إلى جانب ذلك التأطیر العملي لتجسیدها في المیدان وهو ما یتطلب تحقیقه التدرج 

  :)4(:التالي

الذي یتم إنجازه في ثلاث خطوات : مراجعة البرنامج التحضیري لعملیة الخوصصة   - أ

  : أساسیة هي

 .تصنیف المؤسسات العمومیة  -

                                                           
  .السابق المصدر، 22-95، من الأمر، رقم 15المادة   –) 1(
، المتضمن كیفیّات حل وتصفیة المؤسسات العمومیة 1994سبتمبر 25، المؤرخ في294- 94وم التنفیذي، رقم المرس –) 2(

 05، الصادرة بتاریخ 63غیر المستقلة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ج ر عدد 

  .14: ، ص1994أكتوبر
من المرسوم   24، المحدد لكیفیّات تطبیق المادة 1994مبرنوف 28، المؤرخ في 415- 94المرسوم التنفیذي، رقم   – )3(

،ج ر عدد 1994والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1994مایو سنة  26المؤرخ في  08- 94التشریعي رقم 

  . 04: ، ص1994دیسمبر  07، الصادرة بتاریخ 80
، المرجع السابق، كیة التّسییر إلى الخوصصةقانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشترا ،الجیلالي عجة  –) 4(

  .430 :ص
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 .)1(إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة المزمع خوصصتها  -

 .تقییم أصول المؤسسات المعنیة بالخوصصة  -

وخلالها یشرع مجلس الخوصصة في مباشرة عملیة التنازل : تنفیذ عملیة الخوصصة   - ب

ة، من الكیفیّات یناسب كل حالة، ووفقا للإجراءات المتعلقة بكل كیفیّ  حسب الكیفیّات التشریعیة بما

  :السابق ذكرها، ویترتب على إتمام عملیة الخوصصة أثرین هامین هما

  .صخوا ملاّكتحویل ملكیة المؤسسة العمومیة إلى   -

  .تحویل إیرادات عملیة الخوصصة إلى الخزینة العامة  -

مع حاجة عملیة الخوصصة إلى التأطیر الشامل والفعال على مختلف  :المعوقات  -3

الأصعدة، القانونیة والمؤسساتیة والعملیة، تبقى عملیة الخوصصة لیست بالسهلة ولا البسیطة، ذلك 

وتتأثر بجملة  ،ذ عن طریق إجراءات ومراحل بغایة التعقیدأنها كتقنیة مستحدثة، وعملیة مركبة تنفّ 

، ویمكن تحدید أهم المعوقات التي عرفتها عملیة )2(عائق أمام نجاحها من العوامل تشكل

  :الخوصصة في الجزائر في العناصر التالیة

وهو الوضع الذي عاشته الدولة في عدم استقرار نظام الحكم،  تمثل: عائق سیاسي   - أ

حیث الجزائریة بالتزامن مع دخولها مرحلة الإصلاح الاقتصادي، وتنفیذها برنامج الخوصصة، 

 .في أقل من خمس سنوات ،شهدت تلك الفترة تداول سبع حكومات وأربع رؤساء دولة على الحكم

وهي الفترة  ،واتساع دائرة الإرهاب خلال العشریة السوداء ،هذا مع تدهور الوضع الأمني

 . )3(التي تزامنت مع إعادة الهیكلة في الجزائر

مدى به یحدد ا معیار  ،في أيَ دولةیعتبر مستوى نمو السوق المالیة  :عائق اقتصادي  - ب

نجاح أو فشل برنامج الخوصصة، وفي الجزائر كان الوضع المالي متدهورا بسبب العجز المالي 

تتطلب  ،لمؤسسات العمومیة، التي كان أغلبها یعاني من عجز واختلال مالي ودیون كثیرةل

 .التطهیر المسبق للمؤسسة قبل عرضها للخوصصة

                                                           
، المرجع "سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه الحضریة"رشید فراح،   –) 1(

  .276 :السابق، ص
المجلة الأكادیمیة  ،)البرنامجعراقیل الخوصصة في التجربة الجزائریة بطء في المسار أم فشل في (حمیدة عبدلي،   –) 2(

   . 296:ص لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،، ك2014، 02، العدد للبحث القانوني
أطروحة دكتوراه في العلوم ، "خوصصة المؤسسة العمومیة الجزائریة على ضوء التجارب الدولیة"عبد الواحد غرداین،  –) 3(

  .172 :، ص2013العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التّسییر، جامعة وهران، ، كلیة التجاریة
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وغیر قابلة لتحمل  ،في الوقت الذي كانت فیه میزانیة الدولة في حد ذاتها تعاني عجزا وذلك

 .)1(عبأ تطهیر هذه المؤسسات، أي باختصار غیاب سوق مالیة في الجزائر في تلك الفترة

تمثل في رد الفعل من جانب ممثلي العمال كفئة ترفض عملیة  :)2(عائق اجتماعي  - ت

الحل وحده تسریح أكثر من مائة ألف عامل، في الوقت الذي خاصة وأنه نتج عن  ،الخوصصة

ستكلف فیه الخوصصة الاستغناء على ثلاثة أرباع الید العاملة الموجودة، ولن تكفي التدابیر 

 :والمتمثلة لاسیما فيالاجتماعیة المرافقة لعملیة الخوصصة المتخذة لمواجهة ذلك، 

تفعیل شركات الإجراء للتخفیف من حدة الأزمة وكذا التقاعد المسبق، ، لتأمین على البطالةا

 .الاجتماعیة الناتجة

القطاع الخاص في الجزائر غیر قابل : )3(عائق ضعف مدخرات القطاع الخاص الوطني  - ث

لمنافسة الرسامیل الأجنبیة، ومع سعي الدولة إلى التوزیع المجاني للأسهم على الخواص الوطنیین 

صة إلى مجرد نقل امتیاز الاحتكار من القطاع العام إلى أصبح الوضع یهدد بتحول الخوص

 .)4(القطاع الخاص

وفقا لمفهوم الواسع للخوصصة : الخوصصة عن تفویض المرفق العامنظام تمییز / ثالثا

فإنها تعني جمیع الوسائل والتقنیات المستخدمة في إدارة و استثمار المرافق العامة والتي من 

التفویض، متى كانت هذه الأخیرة تتناول مرفق عام من جهة، وكان صاحب ضمنها بالتأكید تقنیة 

التفویض من أشخاص القانون الخاص من جهة أخرى، وهي الحالة التي یصبح فیها تفویض 

  .المرفق العام كما ذكرنا سابقا إحدى صور الخوصصة بمعناها الواسع

، والتي و خوصصة التّسییروهو ما یتحقق عندما تأخذ الخوصصة وصف الخوصصة الجزئیة أ 

   :نجد، هاتطبیقات، ومن العام والخاص عینتحقق من خلال الشراكة بین القطات

  

                                                           
، المرجع السابق، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة ،الجیلالي عجة  –) 1(

  .459 :ص
  .172 :عبد الواحد غرداین، المرجع السابق، ص   –) 2(

     .312 :، صالمرجع السابقحمیدة عبدلي،    –) 3(
المرجع السابق،  ،قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التّسییر إلى الخوصصة ،الجیلالي عجة  –) 4(

  .459 :ص
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 .)1(عقود الخدمة -

  .عقود الإدارة  -

  .أو التّسییر -

  .عقود التأجیر -

 .عقود الامتیاز -

  .، بتطبیقاتها المختلفة"BOT"وعقود البوت   -

جذریا عن الخوصصة متى أخذت هذه الأخیرة إلا أن تفویض المرفق العام یختلف اختلافا 

  .وصف الخوصصة التامة، والتي یفقد فیها المرفق العام محل الخوصصة، طابعه العام نهائیا

  

  

  

                                                           
تتضمن مساهمة القطاع الخاص في القیام بمهمات محدودة هدفها الاستفادة من خبرته في المجال : عقود الخدمة  –) 1(

التقني، وكمثال لعقود الخدمة التي یمكن لمؤسسة عمومیة ناشطة في مجال المیاه أن تبرمها هي، التعاقد مع شركة 

النقل والتوزیع، أو إصلاح الأنابیب من القطاع الخاص لتركیب وقراءة العدادات، أو مراقبة التسرب في شبكات 

وتدقیق الحسابات أو إجراء المراقبة والصیانة الدوریة، وتمتاز هذه العقود بقصر مدتها والتي لا تتجاوز غالبا 

سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع "رشید فراح، : للتوسع راجعالسنتین،  

  .281: ص، المرجع السابق، "المیاه الحضریة
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  :الفصل الثالث

  تطور أسلوب تسییر خدمات المیاه من الاحتكار إلى التفویض 

ومحایدة، فهي لا تحوز أي معنى إن فكرة المرفق العام لا یمكن أن تكون فكرة قانونیة مجردة 

الاقتصادي والاجتماعي، على  السیاسي إلا إذا أخذنا بعین الاعتبار لتحدید مفهومها، مضمونها

كجوهر للنشاط المرفقي، ولا یمكن أن ینفصل  تلك المضامینأساس أن المرفق العام یرتكز على 

یره دائما للواقع الاقتصادي في الجزائر خضع كمرفق عام في تنظیمه وتسی المیاهعنه، ومرفق 

خلال  والاجتماعي، كما تأثر أیضا بالمناخ السیاسي للبلاد، فكانت النتیجة أن عرف تسییره،

، وذلك بتحوّل تسییره، من را جذریا بین نمطین مختلفین من أنماط التّسییرمرحلتین أساسیتین تغیّ 

  ).المبحث الثاني( إلى التفویض، )المبحث الأول(الاحتكار 

  :لمبحث الأولا

  لمرفق المیاه مرحلة التّسییر المحتكر

لعهد  اتعود جذورهالتي من سیاسة التّسییر المباشر،  الموارد المائیة لفترة طویلة تسییرعانى 

عندما احتكرت السلطات الاستعماریة مهام تسییر المرفق العام في الجزائر، تسییرا ، الاستعمار

، كما )المطلب الأول(عسكریا منظما بتشریعات استثنائیة، خضعت لها الجزائر كمستعمرة فرنسیة 

، على 1995أُخضع مرفق المیاه بعد الاستقلال كذلك للتسییر المركزي، الذي استمر إلى سنة 

لوبا للتسییر، یتناسب مع وضع الجزائر في تلك الفترة، باعتبارها دولة حدیثة العهد أساس أنه أس

  ). المطلب الثاني(بالاستقلال 

  1965- 1830التّسییر المباشر في ظل التشریع الفرنسي : المطلب الأول

الجزائر المحتلة بطابعه الاستعماري، باعتباره الأداة  الذي أخضعت لهالتشریع الفرنسي  امتاز

تحت لواء الشرعیة الاستعماریة علنًا  هتنفیذ سیاستمكّنت المستعمر من التي  ،الشرعیة الوحیدة

العامة، الخاضعة للتشریع كغیره من المرافق  تسییر مرفق الري امتاز بالتاليو القانونیة، 

التي یفرضها التّسییر الاستعماري المباشر التّسییر، مركزیة لا و تي الاحتكار، بخاصیالاستعماري

بصفة أساسیة خلال المرحلة الاستعماریة تسییر مرفق الري  هو الوضع الذي عرفهلتلك المرافق، و 

مؤقتا  مرافق الدولة ومؤسساتها تخضأُ  عندما ،الفترة الانتقالیةفي بصفة استثنائیة و ، )الفرع الأول(

  .)الفرع الثاني( الفرنسيلتشریع ل
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  1962- 1830تسییر مباشر خلال الفترة الاستعماریة : الفرع الأول

خلال الفترة الاستعماریة تحت  الموارد المائیة، لقطاعكانت المرافق العامة ومنها المرفق العام 

سلطة الكولون، الذي تولى تسییرها واستغلالها عسكریا، مستخدما الإمكانیات المائیة المتاحة في 

، ولم یتم )أولا( استثمارها لخدمة أغراضه الاستعماریة،ب قام ،ةیالجزائر المحتلة باعتبارها ثروة طبیع

توفیرها وتسییرها على عاتق السلطة العامة التي  تسییر مورد المیاه كخدمة عمومیة تقع مسؤولیة

في مجال الموارد ، وهو ما جعل المرفق العام )ثانیا(كانت تمثلها السلطة الاستعماریة آنذاك 

كان له  هو ما و فرنسا، یعاني من وضعیة متدهورة،بالجزائر المحتلة بالمقارنة مع نظیره المائیة، ب

مرفق المیاه  بالنظر لوضعیةوالنهوض بخدماته بعد الاستقلال  الأثر الكبیر في عرقلة نمو القطاع

  ).ثالثا( الموروث عن المستعمر الفرنسي 

الموارد المائیة الموجودة في ما لا یمكن إنكاره، أن : الإمكانیات المائیة للجزائر المحتلة/ أولا

سوده المناخ الشبه امتازت بالضعف وعدم التنظیم، فشمال البلاد الذي ی احتلالهاالجزائر عشیة 

 ،شتاءً والجاف صیفا، كان یضم عدد من الودیان یجري منسوبها في الشتاء فقط ،جاف الممطر

بالإضافة إلى بعض نقاط استخراج ، تتمركز أساسا في جبال تلمسان والقبائل الكبرى والصغرى

عات المستعملة لنقل میاه الأودیة إلى التجمّ  ،المیاه الجوفیة وبعض أنظمة السقي البسیطة

، والتي تتمركز في أطراف بعض المدن )1(التي تعود إلى الحقبة الرومانیة والعثمانیة ،الحضریة

  .الكبرى كمدینة الجزائر وتیبازة ومدینة بجایة

ث تلو  فضلا عنكانت في وضعیة مزریة ، فل مدینة الجزائرانات الأربعة التي تموّ الخزّ  أمّا 

ب كمیات كبیرة من المیاه مصنوعة من الفخار تسرّ الشبكات توزیع المیاه  كما كانتمیاهها، 

أما في المناطق الریفیة فقد ، عرضة للتلوث الدائمهي الأخرى  والتي كانتلسهولة تشققها وكسرها، 

  .المناطق الحضریةفي بنظیره  مقارنةكان وضع الموارد المائیة كارثیا 

                                                           
اهتم الرومان أثناء تواجدهم في الجزائر بعملیات نقل المیاه من الأودیة إلى تجمعاتهم السكانیة، وكذا بناء السدود  –) 1(

مثل الخزان  ،ولا تزال بعض أثارهم تشهد على ذلك ،"Les seguias"وصیانتها وانجاز التحویلات وشبكات الساقیة 

، وكذلك المنشآت الخاصة بتخزین وتوصیل المیاه المتواجدة في كل من "بجایة"، ومدینة "توجة" ول مدینةالذي یمّ 

بولایة سطیف، ولكنها تبقى مع ذلك أنظمة سقي بسیطة بالمقارنة " الجمیلة"، بولایة باتنة، ومدینة "تیمقاد"، و"شرشال"

ز كذلك اهتمام العثمانیین على تطویر كّ بأنظمة السقي والصرف الصحي التي كان معمولا بها في روما، كما تر 

خاصة في المناطق الحضریة كمدینة الجزائر وقسنطینة ووهران، ففي مدینة الجزائر مثلا  ،أنظمة تخزین ونقل المیاه

، وخزان "تیلملي"خزان : هي 1611و  1550تم انجاز أربع خزانات لتزوید السكان بمیاه الشرب، أنجزت مابین سنة 

  . 13: حسین أوكال، المرجع السابق، ص: أنظر، "زبوجة"، وخزان "الحامة"وخزان ، "بئر تراریة"
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لاعتمادها أسالیب جد تقلیدیة  ،من ضعفالموارد المائیة آنذاك ا تمتاز به فبالإضافة إلى م 

   .)2(، نجد أنها تشكل خطرا على السكان نظرا لتلوثها الدائم)1(لجمع واستغلال المیاه

ومع قلة هذه الإمكانیات وعدم تجانسها بین المناطق الشمالیة والجنوبیة من جهة، و بین 

المناطق الریفیة والحضریة من جهة أخرى، لم تبذل السلطات الاستعماریة أيّ جهد في تنمیتها و 

تحسین تسییرها أو ترشید استغلالها، وهو ما یظهر بالنظر للسیاسة التي اعتمدتها في تسییر هذا 

    .   المرفق مدة احتلالها الوطن

تزامن احتلال : سیاسة المستعمر الفرنسي في تسییر خدمات المیاه بمستعمرة الجزائر/ ثانیا

، )3(المستعمر الفرنسي للجزائر، مع تكییف عملیة توزیع المیاه بفرنسا على أنها مهمة مرفق عام

تتكفل السلطة العامة  ،خدمة عمومیة وعلى هذا الأساس كان تسییر خدمات المیاه في فرنسا یعتبر

 ي، وهةباعتبارها خدمة عمومیة أساسی ،بتوفیرها تلبیةً لحاجات السكان بصفة عادلة ومستمرة

على نحو مختلف، بسبب التمییز بین الجزائریین الذین  المحتلةالمهمة التي كانت تتم في الجزائر 

  .الذین یشكلون فئة المستوطنین وبیینو الأور  یشكلون فئة الأهالي، والمعمّرین  الفرنسیین

                                                           
ارة، كما تستخدم آلیات یدویة لرفع الخطّ أو ارة السواقي والقناطر والأقواس، المواجل والصهاریج، ونظام الفقّ : تتمثل في  –) 1(

المیاه، عن طریق النواعیر والطواحین والسقي بالشادوق، كما استخدمت كذلك سقوف المنازل لجمع میاه الأمطار 

وأسالیب تسییرها المتقدمة  ،تعتبر وسائل بدائیة بالمقارنة مع المنشآت المائیة بفرنسا وهي مامن خلال المیازیب، 

- 7(المیاه ودورها الحضاري في بلاد المغرب الإسلامــي "، خیرة سیاب: للتوسع راجع:  الصناعیة بعد الثورةلاسیما 

، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، أطروحة دكتوراه في التاریخ والحضارة الإسلامیة، )م16-13ه، 10

  .142- 105: ، ص ص2014جامعة وهران، 
  . 14: ، صالمرجع السابق، حسین أوكال   –) 2(
یؤكد هذا الوصف لاسیما في الربع الأخیر من القرن التاسع  ،حیث كان القضاء الفرنسي سواء الإداري أو العادي  –) 3(

خدمة خدمة عمومیة أو إما الطبیعة القانونیة لخدمات المیاه باعتبارها  ، ممیّزا بینعشر وبدایة القرن العشرین

إذا كان تزوید  ،ف خدمات المیاه باعتبارها مرفق عامطبیعة الخدمة المقدمة، حیث تكیّ  بالاستناد إلى ، وذلكخاصة

بإیصال أما إذا تعلق التموین بالمیاه ، "Les fontaines publique"السكان بالمیاه یتم عن طریق الینابیع العمومیة 

مرات من طرف القضاء الفرنسي بأنه إلى غایة المساكن وخدمة الاشتراكات، فإن هذا النشاط قد كُیّف عدة الماء 

  . 13: المرجع، ص نفس: أنظرخدمة خاصة ولیس خدمة عمومیة، 
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مستمدا من ، حیث كان النظام القانوني الذي یحكم سیر وتنظیم المرفق العام في الجزائر

، وعلى هذا الأساس )1(لكن بما یتناسب ووضع الجزائر كمستعمرة فرنسیة ،النظام القانوني الفرنسي

  :المحتلة، على النحو التالي المیاه في الجزائرسیاسة المستعمر في إدارته وتسییره لخدمات تنفیذ  تم

خلال هذه الفترة توجهت سیاسة : 1917إلى غایة  1830في الفترة الممتدة من  

حوا نِ الذین مُ  ،تعمیر الجزائر المحتلة بالمهاجرین الفرنسیین والأوروبیین ،المستعمر الفرنسي نحو

، الذین تم طردهم إلى )الأهالي(ین الأراضي الخصبة السهلیة والشاسعة على حساب الجزائری

عدد المراكز السكنیة المقامة في الجزائر بین سنة  وقد وصلالمناطق الجبلیة القاسیة والوعرة، 

مشكلا ، مركزا 472، إلى 1900العدد بحلول سنة  تصاعدمركزا، ثم  224إلى  1870و  1840

ومع ارتفاع عدد ، )2(فردا من المستوطنین 364500مدینة وقریة، تضم  600عدده  ما

في  ،أصبح من الواجب على السلطات الاستعماریة توفیر الخدمات العامة الضروریة ،المستوطنین

  .المراكز السكنیة الاستیطانیة، وعلى رأسها خدمات التزوید بالمیاه الموجهة للاستعمال المنزلي

المنشآت المائیة تم انجاز عدد من ، ومع النقص الملحوظ في الموارد المائیة بالجزائر 

وشبكات نقل المیاه وكذا مراكز  ،الخاصة بتخزین ونقل المیاه، كانجاز الجیل الأول من السدود

قامت مفتشیة  1895وفي سنة ، كالآبار والینابیع العمومیة ،التزوید بالمیاه في المناطق الحضریة

 ،جزائراللمتوفرة في مستعمرة ، بإعداد أول تقریر عن حجم الموارد المائیة ا)3(المصالح الاستعماریة

نسبة الحاجیات من المیاه في المراكز السكنیة التي یقطنها المستوطنین الأوروبیین، وقد تحدید و 

، للقیام بدراسة حول تهیئة 1882عام  "Tairmanتیرمان " أتى ذلك استجابة لطلب الحاكم 

  .)4(واستعمال الموارد المائیة في كل مقاطعة على حدى

                                                           
 نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي والاشتراكي دراسة محمد فاروق عبد الحمید،   –) 1(

: ، ص1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان)فرنسا، الإتحاد السوفیاتي، یوغسلافیا، الجزائر(مقارنة 

128.  
  .15: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 2(

 (3) -   L’inspection des service de colonisation :   مفتشیة المصالح الاستعماریة.
من المراكز السكنیة تستفید من تغطیة كافیة لحاجاتها %  80 :أنّ  أسفر تقریر مفتشیة المصالح الاستعماریة على  –) 4(

المستوطنین الأوروبیین، یستفیدون بأكثر من نصف ن م%  97محرومة من ذلك، وأن  % 20مقابل  ،من المیاه

 .16: حسین أوكال، المرجع السابق، ص :أنظرالموارد المائیة المتاحة، 

بین الأهالي الذین یقطنون  ،لم تكن مقسمة بصفة عادلة المحتلةائر الموارد المائیة في الجز  من الواضح إذن أن، -

ویحصلون على حاجتهم من  ،بالأحیاء الفقیرة المحیطة بالمدینة ،بصفة أساسیة في الأریاف أو في أطراف المدن
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ومع ذلك لم تأخذ النتائج المستخلصة من هذه الدراسات والتحقیقات بعین الاعتبار لتحقیق 

سنة من الاحتلال، بموجب البرنامج الخاص ) 70(مجال إلا بعد سبعین الانجازات ملموسة في 

  . 1920بالموارد المائیة المسطر سنة 

في أسلوب الامتیاز، على أما عن أسلوب تسییر المرفق خلال هذه المرحلة، فیتمثل أساسا 

غرار ما كان معمولا به بفرنسا، وذلك لتسییر الخدمات العمومیة للمیاه في المناطق الحضریة 

امتیاز تسییر "في شكل  ، والمسیّرةوالمناطق السكنیة الجدیدة التي كانت تقطنها أغلبیة أوروبیة

السلطات الاستعماریة، تتحمله نت كاف، أما تمویل المرفق "المعدنیةوالحمامات العمومیة الینابیع 

أصبحت البلدیات مدعوة  خدمات بالمیاه،بالتموین الذي عرفه ر بعد العجز الفادح الذي تغیّ  الأمر

فرنك فرنسي، مقابل  1/ كما تم لأول مرة فرض إتاوة رمزیة تقدر بــ، للمساهمة في نفقات المرفق

  . لتمویل خدمات المیاه قائمة استمرار إعانة الدولة رغم ،)1(الاستفادة من الخدمات العمومیة للمیاه

وبناءً على عدد  1917بحلول سنة : 1962إلى غایة  1917في الفترة الممتدة من   -1

قررت السلطات الاستعماریة تبني سیاسة جدیدة لتسییر الموارد  ،من الدراسات والتقاریر المنجزة

على  ،لأولى على تموین قطاعي الزراعة والصناعةمع التركیز بالدرجة ا ،المائیة بمستعمرة الجزائر

، بما یخدم مصالحها الاستعماریة، حساب خدمات العمومیة للتزوید بالمیاه للاستعمال المنزلي

دراسة كمشروع تمهیدي لإنجاز الجیل الثاني من  50الشروع في وضع  1920 في عامتم  وعلیه

 السدود المقررة فیها، ستغرق انجاز ما بقي منالسدود، وهي الدراسة التي ألغي معظمها، في حین ا

 . )3( فقط سدا 14أسفر الاستقلال على ما عدده ف ،)2(نحو ستة وثلاثون سنة

  

                                                                                                                                                                                     

یة لحاجتهم یستفیدون من تغطیة كافف ،نو المیاه مباشرة من الینابیع، بالمقارنة مع وسط المدینة الذي یقطنه المعمر 

مبدأ  ویكرس من المیاه بواسطة شبكة توصیل عصریة، هذا في الوقت الذي كان فیه الفقه والقضاء الفرنسي یقر

  .128: محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص: أنظركمبدأ أساسي یحكم سیر المرفق العام،  ،المساواة
حسین : ، أنظر1920إلى  1904الممتدة من  ،الفترة الاستعماریة فيتسعیرة الخدمة العمومیة للمیاه : للتوسع حول  –) 1(

  .17: أوكال، المرجع السابق، ص
 ، على1962إلى غایة  1926 الممتدة من ، في الفترة أنجزت السلطات الاستعماریة الجیل الثاني من السدود  –) 2(

بالإضافة  ،سدود جدیدة 9، انجاز1945إلى غایة  1926حیث تم خلال المرحلة الأولى الممتدة من سنة : مرحلتین

، وتم خلال المرحلة الثانیة "الشرفة"، وسد "الحمیز"سد  :هما، إلى تعلیة سدان قدیمان یعودان للقرن التاسع عشر

  .20: نفس المرجع، ص : أنظردة، ، انجاز خمسة سدود جدی1962إلى غایة  1945التي تمتد من 
   22/01/2015، ، زیارة بتاریخ، مجلة المیاه، )مصادر الموارد المائیة وتخصیصها في الجزائر(بشیر بن عیشي،    –) 3(

  .  &http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show: عن موقع
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أما عن واقع تسییر الخدمات العمومیة للمیاه خلال هذه الفترة، فالوارد أنها لا تختلف عن 

ساهم في ارتفاع نسبة ما مجال، الرغم اعتماد سیاسة جدیدة في ها ازدادت سوءً، سابقتها، بل إن

بالمقارنة مع تلك المخصصة للصناعة %  85/ الموارد المائیة الموجهة للشرب والتي قدرت بـ

كان یسكنها التي  ،والتجارة، إلا أن هذه المیاه تم توجیهها أساسا للتجمعات السكانیة الحضریة

شملت تهیئة تلك المناطق السكنیة تتمتع بشبكة عمومیة عصریة لتوصیل المیاه، كما و  المستوطنین

تزویدها كذلك بنظام لتصریف المیاه المستعملة أو التطهیر، في حین أن التغطیة العامة من المیاه 

لم تصل آنذاك إلى ربع الحجم المطلوب تلبیته من هذه المادة الحیویة بالنسبة إلى عدد السكان 

من الجزائریین والذین قُدرت نسبة تغطیة الإجمالي، لاسیما سكان الریف الذین كانت أغلبیتهم 

  .)1(فقط%  7حاجیاتهم من المیاه 

یعكس المرفق العام : تقییم وضعیة مرفق التزوید بالمیاه خلال المرحلة الاستعماریة/ ثالثا

الزمان  باعتباره عنصرا متغیّرا عبرالسیاسات والادیولوجیات السائدة في فترة ما وفي بلد ما، 

فرنسا ومستعمرة الجزائر دولة وضع المرفق العام في  ،والمكان، وهو ما یظهر جلیا بالمقارنة بین

فرنسا بخلال المرحلة الاستعماریة، حیث نجد أنه في الوقت الذي كان فیه المرفق العام المحتلة، 

والمفهومین  المفهوم المؤسساتي: هي ،عن مفاهیم ثلاث في آن واحد ،ر بمنتهى التكاملیعبّ 

، نجد أن المرفق العام الاستعماري في الجزائر كان مؤسس على المفهومین يوالإیدیولوجالقانوني 

الرأسمالیة  الإیدیولوجیة الذي یعكس، المزري ه، وهو ما یبرزه بوضوح وضع)2(الأخیرین فقط

، في الجزائر المحتلةالتي كانت تطبع سیاسة تسییر الموارد المائیة  ،الفرنسیة بطابعها الاستعماري

في القطاعات المنتجة كالفلاحة  ،والتي كانت تهدف أساسا إلى تشجیع استثمار الرأسمال الفرنسي

  .والصناعة باعتبارها مصدرا للثروة على حساب قطاع التزوید بمیاه الشرب

على هذا الأساس تم تهمیش مرفق التزوید بمیاه الشرب باعتباره قطاعا غیر مربح، فكان و 

الأهم على مستوى و على المستوى التنظیمي والوظیفي  ،ضة للامبالاة السلطات الاستعماریةعر 

التمویل، ما عدا ما تم توجیهه من اهتمام أساسي لتوفیر المیاه الصالحة للشرب لصالح التجمعات 

  .الحضریة التي یقطنها المعمّرین

                                                           
  .21: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 1(
  . 3: محمد أمین بوسماح، المرجع السابق، ص   –) 2(
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میاه الشرب خلال تلك الفترة، ب خدمات التزویدوهو ما أثر سلبا بالنتیجة على وظیفة وأداء 

مرفق التزوید بالمیاه خلال علیه عشیة الاستقلال، لما امتاز به  تبالشكل الذي وُجد تي تدهور تال

  . )1(افتقاره للتنظیم المؤسساتي المطلوب تلك الفترة، من

ز المرفق العام تمیّ  :العام الاستعماري في مجال المیاه الطابع التمییزي للمرفق  -1

كغیره من المرافق العامة في باقي القطاعات، بالتمییز وعدم المساواة  ،الاستعماري في مجال المیاه

 وبین سكان الأریافمن المعمّرین بین سكان المناطق الحضریة  ،في الاستفادة من خدمات المرفق

میات یستهلكون ك ،في المناطق الحضریة مستوطن 120000/ ، حیث كان ما یقدر بـــمن الأهالي

، والذین عانوا أكثر الأریاف من الأهالي یسكنشخص  5300000مما یستهلكه  من المیاه أكثر

 .رغم أنهم یمثلون العدد الأكبر من السكان ،)2(من هذا الوضع خلال الثورة التحریریة

یكتسي الجانب المؤسساتي أهمیة بالغة فیما یخص : لتنظیم المؤسساتيافتقار المرفق ل -2

تنظیم المرافق العامة، كونه یمثل العیار العضوي للمرفق والقاعدة التي ترتكز علیها مختلف 

ظل المرفق العام الاستعماري ومنها مرفق التزوید بمیاه الشرب یفتقر لهذا  ذلكوظائفه، و رغم 

یّرة للقطاع خلال تلك الفترة، فبالإضافة إلى تلك الجانب، كما یدل على ذلك قلة الهیئات المس

الامتیازات المشتتة ذات الاختصاص المحدود، واختصاص بعض البلدیات بتسییر المرفق على 

ر مرفق التموین بمیاه الشرب في الجزائر إلى ییتس احتكرتمستوى إقلیمها، نجد أن الهیئات التي 

 :)3(تمثلت في شركتین هما 1962غایة 

التي كانت تسیّر جزء من خدمات التموین بمیاه الشرب ": شمال افریقیا للمیاه"شركة  -

   .في جزء من مدینة الجزائر

التي أخذت على عاتقها مهمة تسییر المیاه في الجنوب، وتحدیدا ": سودیكسور"شركة  -

    .حاسي مسعود في منطقتي ورقلة و

   1970-  1962تسییر مباشر خلال المرحة الانتقالیة : الفرع الثاني

بعد الاستقلال استمر تسییر مرفق الري بطریقة مباشرة وذلك خلال المرحلة الانتقالیة التي 

  ). أولا(استمر فیها العمل بالتشریع الفرنسي مؤقتا، وخضع المرفق لنفس النمط من التّسییر 

                                                           
  .21: حسین أوكال، المرجع السابق، ص  –) 1(
  .23: نفس المرجع، ص   –) 2(
المرجع ، "ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه الحضریة المائیة في الجزائرسیاسة إدارة الموارد "رشید فراح،   –) 3(

  .  197: السابق، ص
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حت وصایة السلطات المركزیة، یعدّ الأسلوب الأمثل لتسییر هذا ذلك أن التّسییر المباشر، ت

المرفق في تلك الظروف، لیس فقط لحداثة عهد الدولة الجزائریة بالاستقلال، وإنما لتتكفل السلطات 

الوطنیة برسم سیاستها المائیة عن قرب وتنفیذها مباشرة، في مجال تسییر واستغلال الموارد 

ما تعانیه من مشاكل واقع الموارد المائیة في الجزائر بعد الاستقلال و ى المائیة، وذلك بالنظر إل

، الذي كان ولا یزال، یشكل التحدي الأكبر الذي یواجهه القائمین بشؤون المرفق مشكل الندرةأهمها 

  ). ثانیا(العام بهذا القطاع 

عان المرفق : راستمرار العمل بالتنظیم الفرنسي لتسییر المرفق الموروث عن المستعم/ أولا

من النتائج السلبیة للوضع  ،خلال المرحلة الانتقالیة التي تلت الاستقلال مباشرة، العام في الجزائر

خلال المرحلة الاستعماریة، فتمیزت هذه الفترة بوجود مشاكل تسییریة  ها،الذي كان سائدا قبل

الأمر الذي دفع بالجزائریین  بسبب الفراغ الذي خلفه الذهاب الجماعي للمعمرین، ،للمرافق العامة

وإدارة وتسییر المرافق العامة آنذاك ومن بینها مرفق الري، في الوقت  ،لشغل المناصب الشاغرة

ماعدا ما كان  لسد الفراغ القانوني عشیة الاستقلال، الذي استمر فیه العمل بالتشریع الفرنسي

  .)1(1962دیسمبر  31المؤرخ في  157- 62حسب ما أقره القانون رقم  ،یتنافى والسیادة الوطنیة

لتسییر المرفق العام لقطاع ، أما عن أسلوب التّسییر، فقد تم اعتماد أسلوب التّسییر المباشر

الموارد المائیة بعد الاستقلال، كونه الأسلوب الأنسب دائما لإدارة وتسییر هیاكل ومؤسسات الدولة 

، وهكذا قامت السلطات الوطنیة باستغلال منشآت الري الموروثة عن المستعمر )2(حدیثة الاستقلال

الفرنسي وتسییرها مباشرة، إلا أنها لم تكن تستجیب لحاجات المواطنین، فقد كانت طاقة التخزین 

 670جد ضعیفة لم تتجاوز ، الأربعة عشرة سدا الموروثة عن المستعمر احتوتها،الإجمالي التي 

  .)3(فقط هكتار 320000/ ینما قدرت المساحات المسقیة بـــ، ب3ملیون م

لاسیما المستعمل لأغراض ، وأمام هذا الوضع عملت الدولة على تحسین قطاع الري

صناعیة، من خلال تجدید السدود، والعمل على تجهیز القطاع الصناعي بمعدات وقنوات الري 

  .رزیومثل المجمعات الصناعیة بعنابة وسكیكدة وأ ،الأساسیة

                                                           
  . 5: محمد أمین بوسماح، المرجع السابق، ص    –) 1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 01، طأسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائرجعفر أنس قاسم،    –)2(

  .16: ، ص1988
  . بشیر بن عیشي، المرجع السابق: أنظر    –) 3(
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 الأشغال العمومیة ةمقسمة بین وزار  بعد الاستقلال وقد كانت المهام الخاصة بقطاع الري

أفریل  19، المؤرخ في 129-63الوصیة على القطاع حسب المرسوم الرئاسي، رقم  والنقل

بالمنشآت الكبرى للمیاه عن طریق المدیریة  ؛تتكفلالأولى  ، حیث كانت)2(الفلاحةوزارة و  ،)1(1963

، المركزیة ومصلحة الدراسات العلمیة ومصلحة الدراسات العامة والأشغال الكبرى في مجال الري

  .تتكفل بجمیع الصلاحیات المتعلقة بالسقي ومنشآت الري الریفیة كانتوزارة الفلاحة في حین أن 

بمیاه الشرب، فقد كانت تتم من طرف عدة  أما فیما یخص تسییر خدمات التطهیر والتزوید

ممثلین في المصالح والوكالات البلدیة، وشركات ما  ،متعاملین موروثین عن المرحلة الاستعماریة

بینها بسبب بین البلدیات، ومؤسسات أجنبیة خاصة صاحبة امتیاز، مما خلق نوع من النزاع 

والتصادم حول الثروات المفروض تسییرها، وهي مسائل  ،الصلاحیات والمسؤولیاتفي تداخل ال

لین عن وزارة الداخلیة والتخطیط لة من ممثَ ، والمشكّ 1963 عامطرحت على لجنة الماء المحدثة 

  .)3(والمالیة والفلاحة والصناعة والصحة والطاقة والأشغال العمومیة

تراتجیة لتلبیة الحاجات الأساسیة أنه لم یتم خلالها تطویر أیّة إس ،وأهم ما یمیز هذه المرحلة

بسبب الاهتمام الكبیر بتوفیر المیاه الموجهة  ،من المیاه الموجهة للقطاع المنزلي ،المتزایدة للأفراد

، لاسیما في ظل مشكل الندرة الذي یعانیه )4(للقطاع الصناعي على حساب غیره من القطاعات

مام السلطات الوطنیة، بالنظر للطلب المتزاید المورد المائي في الجزائر، وما طرحه من تحدیات أ

  . على المیاه، والحاجة الملحة إلیها لتحقیق التنمیة المطلوبة بعد الاستقلال

في الوقت : مشكل الندرةتحدیات بعد الاستقلال و في الجزائر واقع الموارد المائیة / ثانیا

الجزائر المحتلة، سببا تحتج به ل فیه وضع الموارد المائیة الذي یمتاز بالندرة في الذي شكّ 

یا أمام ل هذا الوضع منذ الاستقلال تحدّ السلطات الاستعماریة لتبریر لامبالاتها بالمرفق، شكّ 

  .الاحتیاجات الأساسیة للفرد من المیاه وتخصیصها المتوازن حسب ه،المیا لتوفیرات الوطنیة السلط

                                                           
، الساعة 25/09/2018زیارة بتاریخ : ، الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائیة والبیئة تاریخ وزارة الموارد المائیة: أنظر  –) 1(

  :، على الرابط التالي15: 26

- URL http://www.mree.gov.dz/le-ministere/historique-du-ministre  

، المرجع "سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر، ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه الحضریة" رشید فراح،   –)2(

  .197:صالسابق، 
  .61: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 3(
  .62: المرجع، ص نفس المرجع   –) 4(
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مشكل  في المقام الأول،فرضها ، یاتاستعمالاتها مع ما یواجهها في ذلك من تحدكل ب وذلك

الأكبر تحدي ال یشكلالندرة الذي تمتاز به مصادر الموارد المائیة في الجزائر، والذي كان ولا یزال 

، بالإضافة إلى مشكل الندرة، القطاع المكلفین بشؤونواجه السلطة الجزائریة وصناع القرار الذي ت

  .أبرز ما تعانیه الموارد المائیة  في الجزائر من مشاكل، من )1(نجد أن مشكلتي التبخر و التلوث

ارتبطت الموارد المائیة  :مصادر الموارد المائیة في الجزائر خلال المرحلة الانتقالیة -1

لجزائر التي تقع في المنطقة الأقل وفرة من المیاه، بتقلبات المناخ المتراوح بین المناخ الجاف في ا

التساقط قلیلة وغیر منتظمة زمانا ومكانا على إقلیم البلاد،  و الشبه جاف، وهو ما جعل كمیة

 .)1(وارتفاع معدلات التبخر، )2(فضلا عن تعرضها لدورات الجفاف

                                                           
بطبیعة المناخ، الذي یتراوح ما  المرتبطتقع الجزائر في المنطقة الأقل وفرة من المیاه، لقلة التساقط : مشكل الجفاف  –) 1(

 1910 سنةشهدت الجزائر موجة من الجفاف ما بین  كماما یحد من وفرة المیاه فیها،  ،بین الجاف والشبه جاف

وارد الجوفیة في البلاد مخلال سبعینیات وثمانینات القرن الماضي، ما أدى إلى استنزاف ال وأیضا، 1940و

استلزم الأمر وضع مخططات استعجالیه و من قدرتها الإجمالیة، %  80حتى  ،وانخفاض النسبة التخزینیة للسدود

زوبیدة محسن، یلس فاطمة : نظرأ. في إطارها تسییر الموارد المائیة بصرامة وتقشف شدیدین تملمواجهة الجفاف، 

الملتقى الدولي ، )الأحواض الهیدروغرافیة المقاربة الحدیثة للتسییر المستدیم للموارد المائیة في الجزائر(شاوش، 

الطبعة الثانیة، نمو المؤسسات والاقتصادیات بین تحقیق الأداء ، الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات: الثاني حول

  .   594: ، ص2011نوفمبر  23و  22 :الأداء البیئي، جامعة ورقلة، یوميالمالي وتحدیات 

لمیاه المستعملة من الاسیما  ،بالمیاه خلال المرحلة الاستعماریة من مشكل التلوث التزویدعانى مرفق : شكل التلوث -

لتموین بالمیاه لبحث عن مصادر جدیدة لباطرف الأهالي، وبعد الاستقلال اتجهت الجهود لمواجهة مشكل الندرة 

النسبة لنوعیة المیاه المستهلكة فبومواقع تخزینها، على حساب الحفاظ على الكمیات المتوفرة وحمایتها من التلوث، 

فقط من المیاه ذات %  40 ،نت الدراسات والإحصائیات المنجزة من طرف الوكالة الوطنیة للموارد المائیة أنبیّ 

وأكثر الأحواض ، عیة مرضیة، أما النسبة الباقیة فهي ذات نوعیة ردیئةمنها ذات نو %  45نوعیة جیدة، بینما 

   .594: ص ،نفس المرجع: أنظر، "وهران"وحوض " الشلف"حوض  ،عرضة للتلوث هما

 :راجعأكثر حول تلوث المیاه  للتوسع -

- Water pollution and its relationship with fish and human health, PDF,  created with pdf Factorytrial version, 

URL :  www.pdffactory.com. 
، 1814- 1729، 1785- 1772: تم تسجیل أبرز فترات الجفاف التي مرت بها الجزائر خلال الفترات التالیة  –) 2(

، ضف 1989 -1972، 1961-1966، 1935-1945، 1912- 1882، 1872- 1858، 1833-1842

ن ع 2006سنة الأخیرة، حسب تقریر صدر في أواخر سنة  25إلى ذلك فترة الجفاف التي شهدتها الجزائر خلال 

سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر تشخیص الواقع (محمد بلغالي، : أنظرالدیوان الوطني للأرصاد الجویة، 

الموارد المائیة في حوض البحر البیض المتوسط، مخبر البحث في : حول الندوة الدولیة الرابعة، )وأفاق التطویر

  .  79: ، ص2008مارس  24و  23و  22لجزائر العاصمة، أیام علوم المیاه، المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات با
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، وعلى هذا الأساس )2(في الجزائر موارد الطبیعیة للمیاهالدون وفرة العوامل المذكورة حالت 

المستحدثة ، المصادر البدیلة للموارد المائیة، بالمقارنة مع تقلیدیة مصادرصنّفت مواردها المائیة ك

تحلیة میاه : المتمثلة فيو في إطار البحث عن مصادر جدیدة للمیاه لمواجهة مشكل الندرة 

جر الجبال ، )4(نقل المیاه ،معالجة المیاه المستعملةو  نزع أملاح المیاه الجوفیة، أو )3(البحر

 .  التي تعد من أحدث التقنیات في مجال توفیر المیاه ،)6(زراعة الغیوم أو الاستمطار ،)5(الجلیدیة

                                                                                                                                                                                     
تشیر الدراسات التي أجرتها المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة أن معدل التبخر في الجزائر والمقدر سنویا بــنسبة   –) 1(

ما یؤثر  السنة، وهو/ملم1.800، أعلى من معدل سقوط الأمطار، المقدر بمتوسط 3.000إلى  1.700تتراوح بین 

التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة "زوبیدة محسن، : أنظرسلبا على تغذیة المیاه الجوفیة واحتیاطات السدود، 

  .  10: المرجع السابق، ص ،"المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء
: على الرغم من تعدد وتنوع مصادر المیاه على  كوكب الأرض، إلى أنه یمكن إجماله في ثلاث فئات رئیسیة هي  –) 2(

الحمایة الدولیة لموارد المیاه فراس زهیر جعفر الحسیني، : أنظرمیاه الأمطار، والمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة، 

  .   28: ، ص2009الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ، منشوراتوالمنشآت المائیة أثناء النزاعات المسلحة
 (3) -  Voir : Reda Faycal LARABA, (National Program Of Water Desalination in Algeria), international 

conference on :  désalination and sustainability, international desalination association (IDA) and société 
marocaine des membranes et de dessalement (SMMD) incooperation with (ONOP) suported by (EDS), 
01 – 02 march 2012, casablanca, marocco, 2012, p p : 3- 8. 

- Voir : STATIONS DE DESSALEMENT D’EAU DE MER/AMENAGEMENT AVAL (grandes stations et 
petites stations), URL:  http://www.mree.gov.dz/projet-04/?lang=ar, visité le: 14/05/2017. 

زیارة بتاریخ : ، الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائیة والبیئة "تمنراست –صالح  عین"مشروع نقل المیاه : أنظر  –) 4(

14/05/2017، 02/?lang=a-http://www.mree.gov.dz/projet:  URL  
 المعروض زیادة تستهدف التي المشاریعو  الحلول من العدید طرحت ،العربیة الدول في المیاه مشكلة حل لغرض  –) 5(

 من جلیدیة كتل سحب أبرزها مشروع ة،ممتاز  مالیة بإمكانیات تتمتع التي، العربي الخلیج بلدان في لاسیما، المائي

 العدید من قبل من القبول یلق لم الاقتراح هذا لكن عذبة، میاها باعتبارها ستغلالهالا الخلیج دول إلى القطب

ثانیا،  البحار عبر نقلها عملیة أثناء الجلیدیة الكتل من الأكبر القسم لذوبانو  أولا، العالیة لكلفته نظرا ،المختصین

: الملتقى الوطني حول، )الأمن المائي في الوطن العربي الواقع والتحدیات( بوفاس الشریف،: للتوسع راجع

اقتصادیات المیاه والتنمیة المستدامة نحو تحقیق الأمن المائي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التّسییر، جامعة محمد 

  .  5: ص، 2011دیسمبر  1نوفمبر و  30: بسكرة، یومي ،خیضر
ما تحمله من بخار الماء، عن طریق نثر أیودید الفضة  وإنزالتعتمد هذه العملیة على اصطیاد السحب : الاستمطار  –) 6(

ما یؤدي إلى تكثیف البلورات الثلجیة في ، كلم1.200كلم إلى 1من طائرات على ارتفاع یبلغ مداه بین  ،هایعل

تقع تحت درجة حرارة أقل من ، لي سقوطها بفعل الجاذبیة الأرضیة، ویشترط أن تكون السحب باردةوبالتا ،السحابة

فكلما زاد الامتداد الرأسي للصحابة زادت كمیة استمطارها، ، كلم 2وأن یكون لها ارتفاع رأسي لا یقل عن ، الصفر

ل مما یسهّ  ،تقدیم عرض دقیق لحركة السحابةن من التي تمكّ  ،ر أحدث الوسائل التكنولوجیةوتتطلب العملیة توفّ 

: للتوسع راجعم في مكان الاستمطار، وبالتالي التحكّ  ،ها حسب الحاجةع أو تبُطئ نموّ ضبطها وحقنها بمواد تُسرّ 

 والآثارالصراع على المیاه في المنطقة العربیة مشروع قناة البحرین المخاطر الطبیعیة  ،بدر سالمان عبد العاطي

  .   127 - 122: ، ص ص2010، دار الكتاب الحدیث، مصر، مشبوهة إسرائیلیةما وراءه من أهداف و البیئیة 
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كل التقنیات والطرق المستعملة لمنع و  ،)1(التخزین الاستراتیجي للمیاهبالإضافة إلى نظام 

 . )2(تسرب المیاه وتبخرها

بالجزائر، قد لجئوا لاحقا لاعتماد  المائيشأن الاع القرار في إلى أن صنّ  الإشارةوتجدر 

كمصادر بدیلة لتوفیر المیاه، لاسیما منها، تحلیة میاه البحر،  تقلیدیةالالمصادر غیر بعض 

  . )4(ونقل المیاه )3(معالجة المیاه المستعملة

أما مصادر المیاه المصنفة كمصادر تقلیدیة والمعتمدة بصفة أساسیة في الجزائر، فتتمثل 

 :في

سقوط الأمطار في الجزائر بالتباین یتمیز التوزیع الجغرافي لمعدل : الأمطار میاه  - أ

من الشمال إلى الجنوب  ،الشدید، فالمعدلات السنویة لتساقط الأمطار تتغیر في اتجاهین تنازلیین

 1.600و  600ومن الشرق إلى الغرب، حیث یتلقى الأطلس التلي كمیة من الأمطار تتراوح بین 

 .لجبلیةالسنة فوق المرتفعات ا/ملم 2.000السنة، وقد تفوق /ملم

السنة، /ملم 400و  250أما الهضاب العلیا فیتراوح فیها معدل هطول الأمطار السنوي بین  

 200ویتواصل هذا المعدل في التناقص ابتداءً من السفوح الجنوبیة للأطلس الصحراوي لیقل عن 

 ،المداریةبسبب وقوعها في المنطقة فوق ، )5(السنة/لمم 150و  20بین ما یتراوح ، إذ السنة/ملم

 .ولذلك نجدها قلیلة الأمطار

                                                           
باستخدام الحقن أو الشحن  ،تخزین المیاه العذبة في مكامن للمیاه الجوفیة بهنعني  :التخزین الاستراتیجي للمیاه –) 1(

أقل، من تكلفة بناء خزانات المیاه %  5/ الاصطناعي للمیاه، وقد قدرت تكلفة منشآت الحقن الاصطناعي بــ

أكثر من تخزینها على مستوى  ،حول دون تلوثهایالخرسانیة لتخزین المیاه، كما أن تخزینها في المكامن الجوفیة 

  .128 -85: ص محمد ماضي، المرجع السابق، ص: راجعللتوسع في السدود مثلا،  ،السطح
   .3: السابق، ص المرجع، الشریف بوفاس: للتوسع راجع   –) 2(
  .120 - 103: ص محمد ماضي، المرجع السابق ص: للتوسع راجع   –) 3(
، وكذا مشروع نقل MAO، المعروف بمشروع )وهران -أرزیو - مستغانم(كمشروع الرواق المائي أو المنظومة المائیة   –) 4(

التّسییر المتكامل "بیدة محسن، زو : للتوسع راجع ،)بعین صالح إلى تمنراست(الماء الشروب من الطبقة الجوفیة 

  . 33- 31: ، المرجع السابق، ص ص"للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء
، "دراسة مقارنة بین الجزائر وكندا حوكمة المیاه كخیار استراتیجي لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة"عدلان صدراتي،    –)5(

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التّسییر، جامعة فرحات ماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التّسییر مذكرة

  . 167: ، ص2013عباس، سطیف، 
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التوزیع الزمني لسقوط الأمطار بعدم الانتظام، حیث یتراوح بین الهطول  كذلك یتمیز كما

 في الشتاء وانعدام الأمطار أو الجفاف صیفا، بینما یكون معدل التساقط في فصليّ  )1(السیلي

  .الخریف والربیع بكمیات متوسطة ومتفاوتة زمانا ومكانا

وتضم  ،المیاه السطحیة المصدر الأوفر للحصول على المیاه تشكل: المیاه السطحیة   - ب

ومقدار الجریان أو  بهاتتفاوت كمیة المیاه التي في مجملها الأنهار والبحیرات والبرك والودیان، و 

  9.8یقدر تدفق المیاه السطحیة في الجزائر بنسبة تتراوح بین حیث ، )2(التدفق السطحي لمیاهها

من الثروة المائیة المتاحة، وهي نسبة متذبذبة بسبب الاختلالات في حجم  3م/ملیار 13.5ى إل

حوضا مائیا مصنفة ضمن  17وتضم هذه النسبة ، الجریان السطحي خاصة في فترات الجفاف

، )الأحواض الساحلیة التابعة للبحر المتوسط(أحواض الأطلس التّلي : ثلاث مجموعات هي

  .)3(العلیا، الأحواض الصحراویةأحواض الهضاب 

تتمیز نسبة التدفقات المائیة السطحیة التي تتناقص من الشمال إلى الجنوب بعدم كما 

التجانس على إقلیم الوطن، حیث نجد أن النسبة الأكبر من التدفقات المائیة في شكل مجاري مائیة 

بة أكبر عن تلك الموجودة في یة، بنس، تتمركز في شرق ووسط المنطقة التلّ )4(من ودیان وأنهار

  .الهضاب العلیا

                                                           
لا یتجاوز في أغلب الأحیان بضعة دقائق، ، خلال وقت قصیرو حیث تسقط كمیات كبیرة من الأمطار بغزارة شدیدة   –) 1(

ل السدود، كما لا یستفاد كذلك ویؤدي إلى انجراف الغطاء الترابي وتوحّ  ،الزراعیة وهو ما یسبب الضرر للمحاصیل

بسبب الطبیعة الطبوغرافیة شدیدة ، من كمیة الأمطار في هذه الحالة لأنها تعود في معظمها لتصب في البحر

میة المحلیة المستدامة حالة التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتن"زوبیدة محسن،  :أنظرالانحدار للمناطق الشمالیة، 

  .  7: ، المرجع السابق، ص"الحوض الهیدروغرافي للصحراء
  .  28: فراس زهیر جعفر الحسیني، المرجع  السابق، ص   –) 2(
حوكمة المیاه كخیار استراتیجي لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة دراسة مقارنة بین الجزائر "عدلان صدراتي ،   –) 3(

  . 168: ، المرجع السابق، ص"وكندا

، محمد ماضي، المرجع "مخطط دورة المیاه الطبیعیة والاقتصادیة في الجزائر" 2- 2الشكل رقم : أنظر أیضا -

  .48: صالسابق، 
 كیسیر و الحراش، واد مازفران و الصومام، واد التافنة و یسر و، واد وادي الشلف، واد سیبوس: نذكر من أهمها  –) 4(

بوداود، واد الحمام، واد خراطة، واد اد كرامیس، و اد العرب، واد خمیس، و  الصفصاف و داموس وداس، واد 

التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض "زوبیدة محسن، : أنظرالقصب،  الغیس، واد

  . 13: المرجع السابق، ص ،"الهیدروغرافي للصحراء

، العدد السابع، جوان دفاتر السیاسة والقانون، )إستراتیجیة إدارة المیاه في الجزائر(ین حاروش، نور الد: أنظر أیضا -

  . 62: صورقلة،  ،، جامعة قاصدي مرباح2012
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تستقبل سوى كمیات قلیلة جدا من منسوب المیاه لا المناطق الصحراویة  في حین أنّ 

  . السطحیة المتدفقة

وفي الجزائر لا توجد  بحار داخلیة أو بحیرات كمحاجز طبیعیة لتخزین المیاه السطحیة، 

 :هما )1(منشآت مائیةك تصنفانعلى وسیلتین  ،المائیة السطحیةولذلك یتم الاعتماد لتعبئة الموارد 

  .)2(المحاجز المائیة السدود و

المخزنة أو الموجودة تحت سطح  ،المیاهتتمثل المیاه الجوفیة في  :المیاه الجوفیة  - ت

 :الأرض في طبقاتها الجوفیة، وهي نوعان

 .التي تعاد تغذیتها بالمیاه باستمرار :المیاه الجوفیة المتجددة  -

المتواجدة في الطبقات الجوفیة التي توقفت تغذیتها  :المیاه الجوفیة غیر المتجددة  -

 .إما نتیجة لعوامل مناخیة أو جیولوجیة ،بالمیاه

في المنطقة  ، و یتواجدالمیاه الجوفیة غیر متجددةمن الحجم الأكبر  أنّ في الجزائر و نجد  

لكنها  ،من مجموع المیاه الجوفیة القابلة للاستعمال، % 71.4الجنوبیة للوطن بالصحراء بنسبة 

تمتاز میاهها و  ذات نمط جریان معقد وضعیفة التجدد،كما أنها ، )3(تتواجد على مستوى عمیق

ن المیاه الجوفیة في ، لذلك نجد أن الجزء الأكبر المستغل م)4(حرارتها المرتفعةببالملوحة الشدیدة و 

في شمال البلاد بالطبقات الجوفیة الكبرى للحضنة والصومام  موجودة، % 90الجزائر بنسبة 

من میاهها لما تمتاز به ، )5(والهضاب العلیا وسهول غریس ومتیجة وسیدي بالعباس ،وسهل عنابة

 .قربها من سطح الأرضل عذوبة و

                                                           
والتجهیزات التي تستعمل لاستغلال المیاه، سواء باستخراجها أو تجمیعها أو  الإنشاءاتهي كل : المنشآت المائیة –) 1(

یتم انجازها من طرف الدولة أو تنجز لحسابها من ، التي تحویلها أو معالجتها أو توزیعها أو تطهیرهاأو ، تخزینها

  . 29: ، فراس زهیر الحسیني، المرجع السابق، صأنظرأجل المنفعة العامة، 
، 3ألف إلى ملیون م 50تتراوح طاقتها الاستیعابیة من المیاه بین  ،نوع من السدود الصغیرة هي: المحاجز المائیة  –) 2(

ذات تكلفة انجاز منخفضة جدا مقارنة بالسدود، تنجز بوسائل محلیة ولا تحتاج إلى الخبرة الأجنبیة لانجازها، توجد و 

ا ارتفاع معدل أكثر في المناطق التلیة بسبب خصائصها الطبوغرافیة والجیولوجیة المناسبة أكثر لانجازها، وكذ

  . 54: محمد ماضي، المرجع السابق، ص: أنظرفیها،  الأمطارسقوط 
  .متر 300إلى  200متر ما عدا منطقة أدار بعمق  3.000إلى  2.500ما بین یتراوح مستواها    –) 3(
، في العلوم السیاسیةماجستیر  مذكرة، "الإستراتیجیة المائیة الجزائر نموذجا :الأمن المائي"عبد الرحمان دیدوح،   –) 4(

  .   50: ، ص2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
 ،"التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن،   –) 5(

  .13: المرجع السابق، ص
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كان اهتمام المستعمر الفرنسي في مجال : )1(استعمالات الموارد المائیة ومشكل الندرة  -2

الوارد المائیة منصبا على توفیر المیاه بالدرجة الأولى والأخیرة للمعمرین لاستعمالها من أجل 

التزود بالمیاه الصالحة للشرب وسقي الأراضي الزراعیة، وبعد الاستقلال سعت السلطات الوطنیة 

یها في كل قطاع استعمال، وهو الأساس المعتمد بعد لتوفیر المیاه بالتوازي مع نسبة الطلب عل

 .الاستقلال لتوجیه الاقتطاعات المائیة وتخصیصها لكل قطاع استعمال

وقد كانت النسبة الأكبر للطلب على المیاه ولا تزال دائما تسجل في المناطق الشمالیة، أین  

توجد أكبر التجمعات السكانیة وتتسع المساحات من الأراضي الزراعیة وتكثر النشاطات 

، ومع ما یقابل هذا الطلب من ندرة في الموارد المائیة المتاحة، اعتبرت الجزائر من )2(الصناعیة

دولة افریقیة تعاني من  17، حیث تعتبر من بین )3(بین الدول التي تقع تحت حد الأمان المائي

، تقبع 2050، وحسب توقعات الأمن المائي لعام )Falkenmark ")4 "نقص المیاه حسب مؤشر 

  . )5(ن المائيادولة بالعالم تقع تحت حد الأم 45من بین  22الجزائر في المرتبة 

یقدر حجم هذا الاقتطاع على : المیاه المخصصة للاستعمال المنزليالاقتطاعات من    - أ

 .نسبة ربط السكان بشبكتي التزوید بمیاه الشرب وشبكة الصرف الصحي أو التطهیر ،أساس

                                                           
رقم  الإحصائي، الملف مركز دراسات الوحدة العربیة، )في البلدان العربیةالموارد المائیة (كابي الخوري، : أنظر  –) 1(

  .197: ، ص10إلى غایة رقم  2، الجداول من رقم  126

 Sudan engineering، )المشاكل والحلول في استخدام الموارد المائیة(عصام محمد عبد الماجد، الهام منیر بدور،  -

society jurnaly  ، 69 -68: ، ص ص2005، جانفي 45العدد.  
  . 57: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 2(
الموارد المائیة المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة  (هو متوسط نصیب الفرد في بلد ما سنویا من : حد الأمان المائي  –) 3(

من المیاه العذبة ) 3م1.000(، ومن منظور عالمي اعتبر معدل )الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي

فهناك  إقلیمي،الحد الذي دونه یتعرض البلد لمشكلة ندرة المیاه، أما من منظور یمثل  ،المتجددة للفرد خلال السنة

من المیاه العذبة المتجددة للفرد خلال السنة، یعتبر حدا مناسبا بالنسبة ) 3م 500(شبه اتفاق على أن معدل 

رمزي : أنظروالتي من بینها المنطقة العربیة التي تقع في نطاقها الجزائر،  ،أو القاحلةللمناطق الجافة وشبه الجافة 

  .    9:، ص2001، مصر ،، منشأة المعارفمشكلة المیاه في الوطن العربي احتمالات الصراع والتسویةسلامة، 
من المیاه، ویبدأ مؤشر ندرة المیاه  3م1.700/ بـــــیحدد هذا المؤشر نصیب الفرد من المیاه العذبة سنویا بنسبة تقدر   –) 4(

من المیاه سنویا، فیكون  3م 500سنویا، أما إذا كان نصیب الفرد أقل من  3م1.000عندما تقل تلك النسبة عن 

التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة "زوبیدة محسن، : أنظرالبلد في حالة ندرة مطلقة 

  .34: المرجع السابق، ص ،"هیدروغرافي للصحراءالحوض ال
  .    9: رمزي سلامة، المرجع السابق، ص   –) 5(
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حسب أول إحصاء سكاني في الجزائر عام  ،وقد قدرت هذه النسبة خلال المرحلة الانتقالیة

%  23لمرتبطین بشبكة التزوید بمیاه الشرب، و عدد السكان ا، بالنسبة ل% 37/ بــ 1966

، أما النصیب السنوي للفرد الجزائري من المیاه )1(مرتبطین بشبكة الصرف الصحي أو التطهیر

 . )2(بالسنة 3م1.900/ بـــ 1962العذبة فقد قدر سنة 

بالمقارنة مع المساحة : الاقتطاعات من المیاه المخصصة للاستعمال الفلاحي  - ب

ملیون هكتار والتي  42.4  /والمقدرة بـبالجزائر محدودة  الزراعیةالشاسعة للبلاد تعتبر الأراضي 

بــ  أو المستغلة فعلیّا فتقدر المساحة الزراعیة المستعملة أما من المساحة الإجمالیة للبلاد% 18تمثل 

كما أنه من بین  ،)3( احة الزراعیة الإجمالیةمن المسفقط % 28دل املیون هكتار أي ما یع 8.458

منها فقط %  5تلك النسبة التي تعد في أغلبها زراعة رعویة تعتمد مباشرة على میاه الأمطار، نجد 

 :)4(تشكل مساحات مسقیة بالجزائر وهي على نوعان

 .المسقیة عن طریق السدود الكبرى: المحیطات الكبرى المسقیة -

والتي یستعمل لسقیّها السدود الصغیرة أو : المحیطات الصغیرة والمتوسطة المسقیة -

 .المحاجز المائیة والآبار

أن القطاع الزراعي یستهلك حوالي  ولكن رغم قلة الأراضي الزراعیة المسقیة في الجزائر، إلا

كالسقي (الثروة المائیة المتاحة، وذلك بسبب استعمال أسالیب السقي التقلیدیة  إجماليمن %  50

بالمقارنة مع استعمال تقنیات  ،، التي تؤدي إلى هدر كمیات كبیرة من المیاه)بالغمر والأنابیب

هي تقنیات التي   كالسقي بالرش أو التنقیط ،حدیثة لسقي نفس المساحات من الأراضي الزراعیة

  . )5(تصدة للمیاهسقي جد مق

  

 

                                                           
  . 58: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 1(
، "التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن،   –) 2(

  .34: ص المرجع السابق،
، زیارة  DZ-https://www.algeria.cropscience.bayer.com/ar: ، عن موقعلزراعة الجزائریة بالأرقاما  –) 3(

  .13: 59، على الساعة 21/10/2018: بتاریخ
  . 58: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 4(
  .175: عدلان صدراتي ، المرجع السابق، ص   –) 5(
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للماء أهمیة كبیرة في مجال : الاقتطاعات من المیاه المخصصة للاستعمال الصناعي  - ت

الصناعة، باعتبار أن الماء من السلع الوسیطة التي تدخل في أغلب عملیات التصنیع، فضلا عن 

كصناعة المشرروبات والصناعات البتروكیمیائیة  ،اعتباره مادة أولیة في بعض الصناعات الغذائیة

وصناعة الأدویة وعملیات إنتاج الطاقة، وفي الجزائر یبقى المستهلك الأكبر للاقتطاعات المائیة 

 . )1()الصناعة الاستخراجیة(في المجال الصناعي هي عملیات استخراج النفط 

   1995 - 1970التّسییر المركزي في ظل التشریعات الوطنیة : المطلب الثاني

بعد تلك  البلادت شهدحیث  ،المیاه مجال في نوعیة قفزة بعد الفترة الانتقالیة الجزائر عرفت

، التي باشرتها في مرحلة التخطیط التشریعیة والنصوص الهیكلیةالتنظیمات  من جملةالفترة 

مرحلة التكیّف مع  ثم دخولها ،)الفرع الأول(ا یعكس الاهتمام البالغ بالقطاع وبرمجة المشاریع بم

وهي المرحلة التي مهّدت لتبني ، )الفرع الثاني(وبوادر التحدیث المعطیات الاقتصادیة الجدیدة 

   . سیاسة مائیة مختلفة عرف على إثرها تسییر القطاع تغیّرا جذریا

   1990 – 1970وتعدد الفاعلین  مرحلة تخطیط السیاسات: الفرع الأول

بعد الفترة الانتقالیة التي قامت على التّسییر الظرفي للموارد المائیة، دخل تسییر القطاع 

مرحلة التخطیط، القائمة على رسم السیاسات وتنفیذ المشاریع المبرمجة، التي تم تنفیذها من خلال 

، التي فصلت بینها فترة وسیطة، اُتّخِذت )ثالثا( الخماسیةوالمخططات  ،)أولا( الرباعیة المخططات

  ). ثانیا(خلالها إجراءات تشریعیة ومؤسساتیة هامة في المجال 

بحلول  الموارد المائیةعرف قطاع : 1977 – 1970 :في ظل المخططات الرباعیة/ أولا

جوان  21، هیكلا تنظیمیا جدیدا، حین تولت مهام تسییره كتابة الدولة للري بتاریخ 1970سنة 

 ،)3(، وهي هیئة ممثلة على مستوى الولایات والدوائر ولیست ممثلة على مستوى البلدیات)2(1970

عوقات التي على النظر في المشاكل والمكتابة الدولة الري منذ تولیها شؤون القطاع،  عزمت وقد 

إلى جانب اهتمامها بإیجاد الحلول الممكنة والمناسبة في ظل تنفیذ المخططین ، یعاني منها

  .)1977-1974(والثاني  )1973-1970(  الرباعیین الأول

                                                           
 ،"التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن،   –) 1(

  .37: المرجع السابق، ص
تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولة للمیاه،  المتضمن ،1971فبرایر 4، المؤرخ في 55-71المرسوم التنفیذي، رقم   –) 2(

  .197: ، ص1971فبرایر  09، الصادرة بتاریخ 12ج ر عدد 
  .26: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 3(
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، المخطط الرباعي الثانيتم إدراج إشكالیة الماء لأول مرة ضمن برنامج  وعلى هذا الأساس 

  .)1(المتزاید عددهم لاسیما في المراكز الحضریة بعد العجز الذي عان منه السكان

على الأقل من الناحیة  الموارد المائیة، في مجالجوهریة ، مرحلة واعتبرت هذه المرحلة

 ت عددالنظریة على مستوى التخطیط والإستراتجیة المتبناة، التي ظهرت جلیا عندما تضاعف

حالت التي  ،جملة من الصعوباتلاقى  ،تنفیذ هاذین المخططین إلا أنّ ، الاستثمارات في القطاع

  .)2(دون تحقیق الاستثمارات المبرمجة

أما مهام توزیع المیاه وتسییرها خلال هذه المرحلة فقد لجأت الدولة في تنفیذها إلى مواصلة 

ر خلال تلك فرض سیاسة التّسییر المركزي، تفعیلا للإدیولوجیة الاشتراكیة التي انتهجتها الجزائ

والتي كانت تدعو إلى ضرورة تكفل الدولة بكل المرافق العامة بمعناها الواسع، فأصبحت  ،المرحلة

، والتي أوجدت شركات وطنیة ومؤسسات )3(ر الأساسي عن المرفق العامالمؤسسة الاشتراكیة المعبّ 

  .الاقتصادي، سیّرت قطاع النشاط اشتراكیة ذات طابع اقتصادي اتشكل مؤسس اتخذتعمومیة 

كغیره من المرافق العامة صفة المؤسسة  ،وهكذا اكتسى المرفق العام لقطاع الموارد المائیة

،  )SONAD()4( "الشركة الوطنیة لتوزیع میاه الشرب والمیاه الصناعیــة"بعد إنشاء  ،الاشتراكیة

 ،الثانیة، احتكار توزیع المیاه تهبموجب ماد هامنح الذي، )5(82-70المحدثة بموجب الأمر رقم 

الخاصة بتموین السكان والمناطق الصناعیة والسیاحیة في كافة أنحاء الوطن، كما ضمت هذه 

مال شركة المیاه للشّ " الشركة أیضا الوكالات البلدیة سابقا لتوزیع المیاه، والشركة العمومیة الإقلیمیة 

  ."الإفریقي

                                                           
، )تسییر المیاه الصالحة للشرب في المدن الجزائریة بین الواقع المعتمد والفاعلیة المطلوبة(یوسف لخضر حمینة،   –) 1(

  .  14: ، ص2014ماي  29 -27: بقطر، یومي المنعقد ،ر العربي الثاني للمیاهالمؤتم
من القروض %  50، ضعف مستوى الانجاز في السدود والمساحات الزراعیة: نذكرومن أهم تلك الصعوبات   –) 2(

التوقعات  حدوث اختلال بین، الممنوحة تم توجیهها لتمویل مشاریع تزوید سكان المدن بالمیاه الصالحة للشرب

عدلان : أنظر، القرار ناعوالانجازات بسبب سوء تحدید الأهداف الواقعیة وترتیب أولویات واضحة من جانب ص

  . 177: صدراتي، المرجع السابق، ص
  .27: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –)3(

 (4) –  (S.O.N.A.D) : Sosiété nationale de distrobution d’eau potable et industrielle.   
إحداث الشركة الوطنیة لتوزیع میاه الشرب والمیاه  المتضمن، 1970نوفمبر 23، المؤرخ في 82-70رقم ، الأمر –) 5(

، 1970دیسمبر  04، الصادرة بتاریخ 101والمصادقة على قانونها الأساسي، ج ر عدد ) سوناد(الصناعیة 

  .1507:ص
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في مؤسسة عامة واحدة هي  ،عنابة وهران و جزائر وللموانئ المستقلة الفي حین أدمجت  

وهذا بالتزامن مع تحویل، مرفقین كبیرین قائمین أیضا في شكل مؤسسة  "الدیوان الوطني للموانئ"

الدیوان الوطني للنقل، ومؤسسة الكهرباء : عامة خلال المرحلة السابقة إلى شركتین وطنیتین هما

لوطنیة خلال تلك الفترة خاصة لتسییر المرافق العامة ذات والغاز، بسبب ازدهار أسلوب الشركة ا

  .)1(الطابع الصناعي والتجاري

، فإن "سوناد"، المتضمن إنشاء الشركة الوطنیة 82-70حسب المادة الثالثة من الأمر رقم 

عمل هذه الأخیرة كان مرهون بتَسَلُمِها منشآت توزیع المیاه عن طریق تحویل ممتلكات الجماعات 

، وهي ما تبین أنها عملیة صعبة مع رفض الجماعات المحلیة )2(یة المتعلقة بالمیاه لصالحهاالمحل

من " سوناد"الامتثال لذلك، وأمام هذا الوضع، ونظرا لثقل المهام الملقاة على عاتق الشركة الوطنیة 

التي تسعى  ،جهة، وكذا بحثا عن الفعالیة في التّسییر وتنامي الضغوطات الخارجیة على القطاع

عدة مرات، " سوناد"لفرض لامركزیة التّسییر من جهة أخرى، أُعید النظر في مهام الشركة الوطنیة 

   :، تتمثل في)3(قانونها المنظمبموجب عدد من التعدیلات خضع لها 

- 70، المعدل والمتمم للأمر رقم )4( 1974جانفي  16المؤرخ في : 01-74الأمر رقم  -1

الجماعات  ،شركة سوناد، الذي نظم مهام تسییر المرفق العام في المجال بین، المتضمن إنشاء 82

 .كفاعلین أساسیین في المجال" سوناد"المحلیة والشركة الوطنیة 

 18، المؤرخ في 24-67بحیث تُكلف الجماعات المحلیة بالتوافق مع أحكام الأمر رقم  

، أما الشركة )6(التوزیع وصیانتها وتجدیدها، بمهام تسییر شبكات )5(المتعلق بالبلدیة 1967جانفي

  .فكُلِفت بمهام التّسییر والصیانة وتجدید المنشآت المتعلقة بإنتاج وتوصیل المیاه" سوناد"الوطنیة 

  

                                                           
  . 14: محمد أمین بوسماح، المرجع السابق، ص   –) 1(
  . 62: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 2(
  .28: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 3(
المتضمن إحداث الشركة  82-70تعدیل الأمر رقم  المتضمن، 1974ینایر  16، المؤرخ في 1-74الأمر، رقم   –) 4(

، الصادرة 10والمصادقة على قانونها الأساسي، ج ر عدد " سوناد"المیاه الصناعیة الوطنیة لتوزیع میاه الشرب و 

  .103: ،  ص1974فبرایر  01بتاریخ 
 18، الصادرة بتاریخ 06، المتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967ینایر  18، المؤرخ في 24-67الأمر، رقم   –) 5(

  .90:، ص1967ینایر 
  .28: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 6(



 من الاحتكار إلى التفویض خدمات المیاهتسییر  أسلوب تطور                                         :     الفصل الثالث

 

 
157 

لم تتكفل إلا بالمنشآت التي  حقیقة الأمر،في  "سوناد"الوطنیة لشركة إن اوعلى هذا الأساس ف

  .)1(ماریة للشركات الأجنبیة الخاصة، أصحاب الامتیازأسند تسییرها قبلا في الفترة الاستع

، المتعلق بإنتاج وتوصیل وتوزیع )2(1975دیسمبر  25المؤرخ في  :85-75الأمر رقم  -2

، على "سوناد"میاه الشرب والصیانة على مستوى ولایة الجزائر، الذي صدر لتعدیل مهام شركة 

 .مستوى ولایة الجزائر

، تحت سلطة والي ولایة الجزائر، "سوناد"المدیریة الجهویة للشركة عندما نص على أن تتكفل 

، بتسییر نشاطات إنتاج "سوناد"وبالتعاون مع المصالح التقنیة لكتابة الدولة للري وكذلك شركة 

 . )3(وتوصیل وتوزیع میاه الشرب ومیاه الصناعة على مستوى إقلیم ولایة الجزائر

، المتضمن حل المدیریة الجهویة )4(1977یل أفر  19المؤرخ في :13-77الأمر رقم  -3

 ،)ECOEVA-إیكویفا (، والذي نص كذلك على حل كل من المؤسسة البلدیة "سوناد"لشركة 

ل جمیع الممتلكات المكتسبة والوسائل حوّ ، وأن تُ )La SAC()5 -الشركة الجزائریة للعدادات(و

، بإنشاء 1977أكتوبر 18البشریة للهیئات التي تم حلها لصالح ولایة الجزائر، التي قامت بتاریخ 

، والتي كلفت )La Sedal()6 - شركة المیاه للجزائر العاصمة(مؤسسة ولائیة اشتراكیة تحت مسمى 

 .)7(ولایة الجزائر فقطحصریا بتسییر خدمات المیاه على مستوى إقلیم 

                                                           
  .21یوسف لخضر حمینة، المرجع السابق، ص   –) 1(
، المتعلق بإنتاج وجر وتوزیع میاه الشرب ومیاه الصناعة في 1975دیسمبر  25، المؤرخ في 85-75الأمر، رقم   –) 2(

  .1448: ، ص1975دیسمبر  30، الصادرة بتاریخ 104ولایة الجزائر، ج ر عدد 
  .29: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 3(
، المتضمن حل المدیریة الجهویة للشركة الوطنیة لتوزیع میاه 1977أبریل  19، المؤرخ في 13-77الأمر، رقم    –)4(

أبریل  20، الصادرة بتاریخ 32الشرب والمیاه الصناعیة والتي لها صلاحیات على تراب ولایة الجزائر، ج ر عدد 

  .580: ، ص1977
 (5) - La SAC: société algerienne des compteurs   
 (6) - La Sedal : société des eaux d’alger.   

  .29: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 7(
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من مخلفات المرحلة السابقة أن امتازت  :1979 -1978خلال المرحلة الوسیطة / ثانیا

وتخلَلَتها نزاعات وشِقاقات بین كتابة الدولة للري كجهة ، بعدم الاستقرار )1(بدایات هذه المرحلة

  :)2(والأطراف التالیة لعدة أسباب، وصیة على القطاع

حول النتائج السلبیة في تجهیز : للري ووزارة الفلاحة والثورة الزراعیة بین كتابة الدولة  -1

الأراضي الزراعیة والاختلال بین المساحات الصالحة للسقي والمساحات المجهزة بالإضافة إلى 

 .سوء تسییر الموردین

لفترات متقطعة  ت تقدمهاكانالتي  :بین كتابة الدولة للري وطلبیّات الصناعة للمیاه -2

خلق  ، وهو ماالمؤسسة الوطنیة لتنفیذ المشروعات أو الصندوق الوطني الجزائري للتهیئة العمرانیة

 .في التزوید بالمیاه تمركز وبعد المجمعات الصناعیة ومشاكل التوقیت من حیث،لكتابة لمشاكل 

تعتمد على قنوات  والتي :بین كتابة الدولة للري و المراكز السكانیة الحضریة والریفیة  -3

وهكذا كانت ، قدیمة لتوصیل المیاه الصالحة للشرب مع عدم توفر الصیانة اللازمة لهذه القنوات

خدمات المیاه بالنتیجة تدهورت و قطاع ال لّ أن شُ  ،نتیجة تصاعد هذه الصعوبات والمشاكل

باتخاذ ، 1977ام والتطهیر، فسارعت الدولة إلى تدارك الوضع وقامت في أواخر المرحلة السابقة ع

  :خطوتین أساسیتین

تمثلت الأولى في إعادة التنظیم الهیكلي لقطاع الري، وذلك بإنشاء وزارة الري وإصلاح 

، والتي حولت لها مهام كتابة )3(73-77الأراضي وحمایة البیئة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  .الدولة للري سابقا

دعمه المالي الاستفادة من في منها ، رغبة )4(إلى البنك العالمي لجوءها فكانت الثانیة أما 

  .لإصلاح الوضع وتدارك النتائج في المجال، والتقني

                                                           
تخطیط البرامج الوطنیة، التي اعتمدتها الجزائر  مختلفتین من سمیت هذه الفترة بالفترة الوسیطة لأنها تتوسط مرحلتین  –) 1(

مرحلتي المخططات الرباعیة : في إطار برامج الخطة الشاملة التي عهدتها خلال المرحلة الاشتراكیة، هما

  . والمخططات الخماسیة
  .131: نادیة عطار، المرجع السابق، ص   –) 2(
إعادة تنظیم هیاكل الحكومة، ج ر عدد  المتضمن، 1977أفریل  23، المؤرخ في 73-77المرسوم التنفیذي، رقم    –)3(

  .  665: ، ص1977مایو 8، الصادرة بتاریخ 37
 ،"التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن،   –) 4(

  . 55: السابق، ص المرجع
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أرسل خبراءه في عدة زیارات إلى الجزائر فلطلب الحكومة الجزائریة ، )1(البنكاستجاب  وقد 

  .من جانبه للاطلاع على مشروع التطهیر المقترح  ،العاصمة

كخطوة أولى  ،لمدینة الجزائر العاصمةعلى توجیه هذا المشروع آنذاك  عزمحیث تم ال

تنفیذ قد تعمم بولایات أخرى بالنظر إلى النتائج المنتظرة من في المیاه، والتي وكتجربة نموذجیة 

رفع الموارد المائیة ، على المشروع منصبةنفس كانت اهتمامات البنك من خلال ، كما المشروع

من جهة  القضاء على التلوث المائي بمساعدة المعهد الوطني للصحةمن جهة، و  العاصمةللجزائر 

  :)2(توصلت الجزائر إلى اتفاق مع البنك العالمي لتنفیذ إجراءین أساسیین هما أخرى، وعلیه

، على النحو "SEDAL"تمثل في إنشاء شركة المیاه للجزائر العاصمة : تنظیميإجراء    - أ

 .السالف الذكر

فرض تسعیرة ب وذلك، )3(آلیات التسعیر توصیات البنك بتغییرخص ی :إجراء اقتصادي   - ب

تكالیف إنتاج وتوزیع المیاه، حیث كانت التسعیرة المعتمدة قبلا ثابتة  تأخذ بعین الاعتباراقتصادیة 

وموحدة عبر كامل التراب الوطني خلال العشر سنوات الأخیرة، في حین أن التسعیرة المقترحة من 

البنك ترجع في تقدیرها لمبادئ الاقتصاد اللیبرالي الذي یتحمل فیه المستهلك كافة التكالیف 

 .)4(ج المیاه المستهلكةالاقتصادیة لإنتا

د البنك بتمویل برامج استثماریة لتزوید السكان بالمیاه ومشاریع هذا بالإضافة إلى تعهّ 

التطهیر، تمس الولایات الكبرى في الوطن كقسنطینة و وهران، كما قدم البنك مبلغ خمسة ملیون 

  .)5(ملیون دولار دولار من أجل قطاع الموارد المائیة وقروض بلغت قیمتها مائتین وخمسون

                                                           
مثلة لاسیما في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، مشاریع البنیة تل المؤسسات المالیة العالمیة المعندما تموّ   –) 1(

لزم القطاعات ، الذي یُ "استعادت التكالیف"التحتیة في مجال المیاه، فإنها بالمقابل تضغط على الحكومات لتبني مبدأ 

معارك محمد العربي بوقرة، : للتوسع راجعوهو ما یتم غالبا عن طریق زیادة الأسعار، ، نفسها بنفسهاالعامة بتمویل 

  . 181 - 177: ، ص ص2006ترجمة برو غازي، دار الفرابي، لبنان،  ،المیاه من أجل مورد مشترك للإنسانیة
  .12: مصطفى بو دراف، المرجع السابق، ص   –) 2(
  . 65: المرجع السابق، صنور الدین حاروش،    –) 3(
الفعالیة النهائیة للسوق،  ظل یؤكد بصوت عالٍ وبقوة على أنّ قد یشجع البنك الدولي من جهته زیادة سعر المیاه، و   –) 4(

 ،سمح بتحویل معظم الموارد بین الأمممما یالسوق، سعر على ترتكز أسعار  تكون باعتماد تنمیة هذا الأخیر وأنّ 

  . 177: محمد العربي بوقرة، المرجع  السابق، ص: أنظروهو ما ینطبق أیضا على الموارد المائیة، 
  .12: دراف، الرجع السابق، ص مصطفى بو   –) 5(
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الاستهلاك (إستراتجیة طویلة الأجل تهتم بتمویل القطاعات الثلاث للري كذلك، قدم البنك و 

  .تمتد من تلك الفترة إلى بدایة القرن الواحد والعشرین) المنزلي، الصناعة الفلاحة

جاء المخططان  1980بحلول سنة : 1990-1980في ظل المخططات الخماسیة / ثالثا

ن الأول والثاني، فكانا بمثابة أرضیة لتوجیه المیاه نحو المدن، وقد كانت كل المشاریع الخماسیا

والاستثمارات المقررة آنذاك تعكس هذا الاختیار الجدید، خاصة في مجال ضبط التشریعات 

 لةیوالتنظیمات، وكیفیة سیر الاستثمارات والأعمال التقنیة في قطاع المیاه، والهیاكل التنظیمیة الكف

  .قطاع على المستویین التشریعي والتنظیميال، وهو ما تجسد في متغیرات هامة مست )1(بتنفیذها

صدرت خلال هذه المرحلة تشریعات نوعیة تعكس الأهمیة : على المستوى التشریعي  -1

المتزایدة بقطاع الموارد المائیة، والتأكید على هیمنة الدولة وجماعاتها المحلیة على تسییرها 

 :  التشریعات التالیة الأمر الذي كرستهالخدمات العمومیة للمیاه، 

وید بالمیاه الموجهة للاستعمال الإعلان عن مبدأ استقلالیة التّسییر المالي لخدمات التز   - أ

 . )2(09-79بموجب القانون ، المنزلي والصناعي وخدمات التطهیر

وذلك  راسترجاع الجماعات المحلیة لصلاحیاتها في تسییر خدمات المیاه والتطهی   - ب

  .)4(24-67، المعدل والمتمم لقانون البلدیة الملغى رقم )3(09-81بموجب القانون رقم 

                                                           
وإحداث الهیئات المكلفة بتسییر  ،نى التحتیةالتأكید على ضرورة وضع البُ  لفي المخطط الخماسي الأو تم  حیث  –) 1(

المخطط  في، ة والنوعیةمن حیث الكمیّ  ،وضمان خدمة میاه ملائمة ،المنشآت المائیة وصیانتها وتصلیحها

تم التركیز على ضرورة توجیه المیاه نحو المدن والتجمعات الحضریة، وهو ما تم على حساب ، الخماسي الثاني

  .32: حسین أوكال، المرجع السابق، ص: أنظرفلاحي الذي تم تهمیشه، لاسیما القطاع ال ،القطاعات الأخرى
ة ، المتضمن قانون المالیة لسن1979دیسمبر  31، المؤرخ في 09-79من القانون، رقم  119المادة  ، نصت–) 2(

المرافق العمومیة المتعلقة  :أنّ على  ،1426: ، ص1979دیسمبر  31بتاریخ ، الصادرة 53، ج ر عدد 1980

بالنقل العمومي أو مرفق توزیع المیاه المخصصة للاستعمال المنزلي والصناعي ومرفق التطهیر، والتابعة لكل بلدیة 

نسمة، یمكن أن تتمتع بالاستقلالیة المالیة بقرار من وزارة  50000مقر الولایة والبلدیات ذات كثافة سكانیة تفوق 

  .الداخلیة
، المتضمن القانون البلدي، 1981یولیو  04، المؤرخ في 09-81، رقم ، من القانون2مكرر  159مادة رقم ال تنص –) 3(

المجلس الشعبي البلدي یشارك في رعایة صحة  :، أنّ 917: ، ص1981یولیو  07ة بتاریخ ، الصادر 27ج ر عدد 

خرى المعنیة لاسیما المتعلقة منها بالصحة المواطنین وتحسینها وتنمیتها ویسهر لهذا الغرض بمساعدة المصالح الأ

توزیع المیاه، وصرف المیاه الوسخة : العمومیة على ضمان الصحة العمومیة وطهارة المحیط في المجالات 

  .، الخ...والفضلات ومعالجتها، 
 18ة بتاریخ ، الصادر 06، المتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967ینایر  18، المؤرخ في 24-67الأمر، رقم   –) 4(

  .  90: ، ص1967ینایر 
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بالمرسوم رقم ، تدعیم صلاحیات الجماعات المحلیة في تسییر خدمات المیاه والتطهیر   - ت

مادة تحدد صلاحیات البلدیة  23، الذي تضمن 1981دیسمبر 26، المؤرخ في )1(81-379

والولایة في مجال المیاه، وما خرج عن هذه الصلاحیات المحددة فیرجع لصالح الدولة، إلا أن هذا 

ید تأكید احتكار الدولة عا فقد مفعوله بعد سنتین فقط من صدوره، عندما أُ المرسوم سرعان م

 .وهیمنتها على تسییر المرفق العام للقطاع

اختصاص محلي یشمل وان كانت ذات مؤسسات وطنیة  ،بإنشاءوهو الأمر الذي تم تفعیله 

على  الشرب والتطهیرإقلیم ولایتین أو ثلاث، وتكلیفها بتسییر واستغلال منشآت التزوید بمیاه 

بصدور أول قانون للمیاه في الجزائر سنة ، ثم )2("سوناد"مستوى الوطن بعد حل الشركة الوطنیة 

، الذي صدر بالتزامن مع صدور أول تشریع متعلق بالبیئة في الجزائر، بموجب القانون رقم 1983

  .   تم التأكید الرسمي على احتكار الدولة مهام التّسییر بقطاع الموارد المائیة، )3(الملغى 83-03

قانون المیاه الملغى رقم  حسب ،تأكید احتكار الدولة لتسییر وإدارة قطاع الموارد المائیة   - ث

، والذي أسس عملا بتوصیات البنك الدولي، لأول مرة مبدأ قیاس المیاه وتسعیرها )4(83-17

 .)5(267-85رقم  المرسومكات المنزلیة والصناعیة والفلاحیة، وهو ما حدده لجمیع الاستهلا

عرف قطاع الموارد المائیة، خلال هذه الفترة تغیّرا هیكلیا  :المستوى التنظیميعلى   -2

 :ومؤسساتیا مختلفا كما یلي

كان القطاع تحت  التنظیمي، الهیكل على مستوى :1984إلى غایة  1980من سنة    - أ

 .)6(173-80، بموجب المرسوم رقم سلطة وزارة الري

  

                                                           
، المتضمن تحدید صلاحیات البلدیة والولایة واختصاصهما 1981دیسمبر  26المؤرخ في  ،379- 81المرسوم، رقم   –)1(

  .1879: ، ص1981دیسمبر  29الصادرة بتاریخ  52في قطاع المیاه، ج ر عدد 
  .31: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 2(
، الصادرة بتاریخ 06بحمایة البیئة الملغى، ج ر عدد  المتعلق، 1983فبرایر  5، المؤرخ في 03-83القانون، رقم   –) 3(

  . 380: ، ص1983فبرایر  8
  .، المصدر السابقالملغى 17-83القانون، رقم   –) 4(
كیفیّات تسعیر میاه الشرب والصناعة  المتضمن تحدید، 1985أكتوبر  29المؤرخ في ، 267- 85رقم  المرسوم، –) 5(

  .1663: ، ص1985أكتوبر 30، الصادرة بتاریخ 45والفلاحة والتطهیر، ج ر عدد 

، 26، ج ر عدد تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الري، المتضمن 1980یونیو  21، المؤرخ في 173-80، رقم المرسوم  –) 6(

  .  1035: ، ص1980یونیو  24الصادرة بتاریخ 
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تحت الوصایة،  )1(مؤسسة عمومیة 13فقد تم إنشاء  على مستوى التّسییر المؤسساتي،أما  

أوكلت لها مهمة توفیر المیاه وتسییرها وتوزیعها على المستوى المحلي بنطاق إقلیمي یشمل ولایتین 

في نفس التاریخ إنشاء مؤسسة وطنیة لمعالجة المیاه بموجب المرسوم  أو ثلاث ولایات، كما تم

 ".سوناد"لتحل محل الشركة الوطنیة ، )2(327- 83التنفیذي رقم 

البیئة و  الري أصبح القطاع تحت سلطة وزارة: 1989إلى غایة  1984من سنة    - ب

وهي الفترة التي عرفت من الناحیة  ،إنشاء مكتب المراقبة التقنیة لمنشآت الريتم  و، )3(والغابات

لتسییر الموارد ) وطنیة وجهویة ومحلیة(المؤسساتیة بروز هیئات ذات اختصاصات اقلیمیة مختلفة 

 :  المائیة في شكل وكالات ودواوین ومؤسسات عمومیة لتسییر المیاه كالتالي

، والوكالة الوطنیة المتمثلة في الوكالة الوطنیة لمیاه الشرب والصناعة والتطهیر: الوكالات -

 .)4(للسدود، الوكالة الوطنیة للموارد المائیة

 .)5(الخاصة بالمساحات المسقیة: الدواوین -

، )26(ولایة، وستة وعشرون  22جهویة تتكفل بــ ) 09(وهي تسع مؤسسات : المؤسسات -

لها  ة، تتكفل تسییر خدمات المیاه بموجب امتیاز ممنوحمؤسسة ولائیة وضعت تحت وصایة الولاّ 

  .، السالف الذكر 266-85المنظم بموجب المرسوم رقم  )6(من الدولة

  .95-90مرحلة التكیّف مع المعطیات الاقتصادیة الجدیدة وبوادر التحدیث : الفرع الثاني

بحلول سنة التسعین لوزارة خاصة به هي قطاع على مستوى التنظیم الهیكلي أسندت مهام ال

  .1990، وهو الإجراء الذي سرعان ما تم إلغائه سنة )7(132- 89رقم وزارة الري بموجب المرسوم 

                                                           
- 83، 232- 83، 231- 83، 230-83، 229-83، 228- 83: المراسیم التنفیذیة، المرقمة على التوالي: أنظر –) 1(

  .، المصدر السابق240- 83، 83-239، 238- 83، 83-237، 83-236، 235- 83، 234- 83، 233
الوطنیة لمعالجة المیاه، ، المتضمن إنشاء المؤسسة 1983مایو  14، المؤرخ في 327-83المرسوم التنفیذي، رقم   –) 2(

  .1389: ، ص1983مایو  17، الصادرة بتاریخ 20ج ر عدد
، تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الري والبیئة والغابات، المتضمن 1985ماي  21، المؤرخ في 131-85، رقم المرسوم  –) 3(

  .  721: ، ص1985مایو  22، الصادرة بتاریخ 22ج ر عدد 
  .32: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 4(
 ،"التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن،   –) 5(

  . 55: المرجع السابق، ص
  .33: حسین أوكال، المرجع السابق، ص  –) 6(
، ج تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الري، المتضمن 1989یولیو  25المؤرخ في  ،132-89المرسوم التنفیذي، رقم   –) 7(

  .809: ، ص1989یولیو  26، الصادرة بتاریخ 30 ر عدد
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فأصبحت مهام القطاع مرة أخرى ملحقة بوزارة مختلفة هي وزارة التجهیز التي كلفت بمهام 

، الذي 94-90، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1994إلى غایة  1989سنة  القطاع من

  .)1(عشر ألغى المرسوم السابق في مادته السادسة

 ،من صلاحیات وزارة التجهیز والتهیئة العمرانیة ،أصبح تسییر القطاع 1994وبحلول عام  

  .)2(240-94المرسوم التنفیذي رقم  حسب

استهدفت إعادة النظر  ،أما على المستوى المؤسساتي فقد شهدت هذه المرحلة اتخاذ إجراءات

تكییف القوانین الأساسیة للهیئات المسیّرة ، و )أولا(في دور الأطراف الفاعلة في تسییر المرفق 

، وهي )ثانیا(، 1988بدءً من سنة  ،مع ما أفرزته التحولات الاقتصادیة التي عرفتها البلاد ،للمرفق

ترتكز بالدرجة الأولى على ، )ثالثا(إیجاد صیغة جدیدة لتسییره  التحولات التي فرضت ضرورة

و ، من خلال الاهتمام بعنصر النشاط المرفقي المسیّر المائیةالمرفق العام للموارد تحقیق فعالیة 

استدامة المورد تحقیق و من جهة،  وذلك لضمان نجاعة التّسییر، ة توظیف الموارد المتاحةنعقل

مهد بعد هذه المرحلة إلى تبني سیاسة مائیة مختلفة بحلول سنة ، وهو ما المائي من جهة أخرى

  : باتخاذ التدابیر التالیة اتنفیذه علىاُستعین تي ، وهي الإجراءات ال)رابعا(1996

صدر في بدایة هذه : تسییر خدمات المیاهمجال تعدیل دور الجماعات المحلیة في /  أولا

، المتعلقین على التوالي بالبلدیة )4(09- 90، و )3(08-90، القانونین رقم 1990المرحلة عام 

ن صدرا في إطار إصلاح القوانین الخاصة بالجماعات المحلیة وإعادة تكییفها یوالولایة، اللذیّ 

انعكس ما ، لاسیما في مجال المرفق العام 1989لتتوافق مع القواعد الدستوریة التي أقرها دستور 

بالضرورة على النظام القانوني للجماعات الإقلیمیة ودورها في التكفل بالمرافق العامة، ومن ضمنها 

  .، كما یظهر بالنسبة لمهام الولایة والبلدیة في هذا المجال)5(ق العام للمیاه والتطهیرالمرف

                                                           
تنظیم الإدارة في ، المتضمن 1990أبریل  30، المؤرخ في 123- 90، رقم المرسوم التنفیذي من،  16المادة : ظرأن –) 1(

  .  639: ، ص1990مایو  9، الصادرة بتاریخ 19، ج ر عدد وزارة التجهیز
، المحدد لصلاحیات وزیر التجهیز والتهیئة 1994غشت  10المؤرخ في  ،240- 94المرسوم التنفیذي، رقم  –) 2(

  .8: ، ص1994غشت  17، الصادرة بتاریخ 52العمرانیة، ج ر عدد 
  .، المصدر السابق08- 90رقم  ،القانون   –) 3(
أبریل  11، الصادرة بتاریخ 15، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 1990أفریل  07، المؤرخ في 09- 90 ،القانون  –) 4(

  . 504: ، ص1990
  .35: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 5(
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 09-90دور الولایة في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر في ظل القانون   -1

من قانونها المنظم، بتقدیم  69بالنسبة للولایة فقد حصرت مهامها في المجال حسب المادة : الملغى

التي ، یة والمالیة للبلدیات في مشاریع التموین بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیرالمساعدة التقن

 .  )1(تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیة

 09- 90دور البلدیة في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر في ظل القانون   -2

به قانون الولایة، عندما فعّل بالنسبة لدور البلدیة فقد جاء قانونها المنظم بعكس ما جاء : الملغى

، حیث تتكفل 132و  107اختصاصاتها فیما یتعلق بالخدمة العمومیة للمیاه من خلال المادتین 

بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومیة لاسیما في مجال توزیع  107البلدیة حسب المادة 

الجامدة الحضریة، أما حسب المادة  المیاه الصالحة للشرب وصرف ومعالجة المیاه القذرة والنفایات

، فالبلدیة تقوم بإحداث مصالح عمومیة بلدیة لتوفیر الاحتیاجات الجماعیة لمواطنیها فیما 132

  .     )2(یخص المیاه الصالحة للشرب والتنظیف والمیاه القذرة

في : تغییر الطبیعة القانونیة للمؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر خدمات المیاه /ثانیا

، بتغییر الطبیعة القانونیة 1992إطار إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة، قامت الحكومة سنة 

ولایة، وإعادة  22للمؤسسات التسعة ذات الاختصاص الجهوي المكلفة بتسییر المیاه على إقلیم 

  .هیكلتها تكریسا لمفهوم استقلالیة التّسییر

ات عمومیة ذات طابع اقتصادي، إلى طبیعتها القانونیة من كونها مؤسس وذلك بتغییر

المؤرخ  100-92لمرسوم التنفیذي رقم ل بالاستنادمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، 

  .)3(1992مارس  3في 

ل في الطبیعة القانونیة للمؤسسات الجهویة المسیّرة والجدیر بالذكر أن هذا التغیّر، والتحوّ  

 افرضته ،وإنما جاء استجابة لخیارات وأسس قانونیة برزت في تلك المرحلة ،للمیاه لم یحدث صدفة

الخیارات السیاسیة المتخذة حسب طبیعة النظام الاقتصادي المتبنى، والتي تم تفعیلها بموجب 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988جانفي  12، المؤرخ في 01-88القانون رقم 

  .)4(العمومیة الاقتصادیة

                                                           
  . الملغى، المصدر السابق 09- 90رقم  ،، من القانون69المادة : أنظر   –) 1(
  .الملغى، المصدر السابق 08-90القانون رقم ، من 107و  132: المادتین: أنظر   –) 2(
  . ، المصدر السابق100-92المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 3(
  .، الملغى، المصدر السابق01-88القانون، رقم : أنظر   –) 4(
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أسالیب تسییر المرافق أحد على  ،یث ارتكز المشرع في صیاغته لأحكام هذا القانونح 

وهو أسلوب المؤسسة العمومیة المُعبر الأساسي عن المرفق العام باعتباره الأهم بینها، العامة 

آنذاك، والتقریر العام المتعلق باستقلالیة المؤسسة العمومیة الذي یعد كعرض لأسباب القانون رقم 

  .)1(المذكور، كان واضحا فیما یخص هذا الطرح 88-01

، هو 01-88الشأن بموجب القانون  بهذاومن بین أهم محاور الإصلاح الاقتصادي المتخذة 

  :أنه میّز بین نظامین مختلفین هما

وتتمتع بنظام  ،استنادا لقواعد القانون العام رّفالتي تُع: نظام الهیئات العامة الإداریة -

منها بنصوص خاصة، بالإضافة  أستثنيما عدا ما  ،مالي و إداري مشابه لنظام الإدارة العمومیة

  ). ، إلخ...التعلیم، الصحة، الضمان الاجتماعي، ( إلى خضوعها لمبدأ التخصص 

ف عرّ التي تُ و  :)EPIC")2"المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري نظام -

 هاطابع: حُدِدت بالاستناد لطبیعتها القانونیة المتمیزة، والمتمثلة في ،لعناصر خاصةبالاستناد 

  .لدفاتر الشروط العامة ها، خضوعالتزامها بقواعد تسعیریة یحددها التشریع مسبقاتجاري، ال

، حیث تخضع في تنظیمها وعلاقتها مع الدولة )مختلط(یحكمها نظام قانوني هجین كما 

القانون ( ، وتخضع في علاقاتها مع الغیر لقواعد القانون الخاص )الإداري( لعاملقواعد القانون ا

غته في شكل أحكام مرجعیة في المادتین ا، وهو المفهوم الذي تمت صی)المدني أو القانون التجاري

  .    المذكور 01-88من القانون  45و  44

عة المكلفة بتوفیر المیاه وعلى هذا الأساس تم تغییر الطبیعة القانونیة للمؤسسات التس

المؤرخ  101-88وتسییرها وتوزیعها، حسب آلیات الانتقال المحددة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .         )3(، لاسیما مادته الأولى1988ماي  16في 

                                                           
كأسلوب لتنظیم إداري للمرافق العامة، یمكن للمؤسسات العامة أن تكتسي  : "...حیث ورد في هذا التقریر التالي  –) 1(

الشكل القانوني لمؤسسة العامة ذات الطابع الإداري، أو مؤسسة عامة صناعیة وتجاریة وذلك في إطار عدم 

، حسین أوكال: أنظر، "التركیز التقني المصلحي، أو في إطار امتیاز المرفق العام أو مرفق ذي مصلحة عامة

  .36: المرجع السابق، ص
 (2) – EPIC : entreprises publiques, industrielle et commerciale.  

، المحدد لكیفیّات تطبیق 1988مایو  16، المؤرخ في 101- 88المادة الأولى، من المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  –) 3(

العمومیة الاقتصادیة، على المؤسسات الاشتراكیة ذات ، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 01- 88القانون رقم 

: ، ص1988مایو  18، الصادرة بتاریخ 20الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشریع السابق، ج ر عدد 

823.  
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جاءت : لامتیاز تسییر خدمات المیاه المصادقة على دفتر الشروط النموذجي/ ثالثا

 ،لتعطي دفعا ممیزا لامتیاز المرفق العام ،لبدأ استقلالیة المؤسسة العمومیةالتشریعات المُقِرة 

ستقلالیة تقتضي حتما إیجاد صیغة الاتلك أن تسییر المرفق العام، ذلك لوتفعیله كطریقة مختارة 

وبین المؤسسة العمومیة المسیّرة  ،تنظم العلاقة بین الدولة القیّمة على المرفق العام ،قانونیة جدیدة

له، تختلف عن الصیغة التقلیدیة التي جمعت بین المؤسسة العمومیة كصورة من صور عدم 

فكان الامتیاز هو ، بطبیعتها التنظیمیة اللائحیة، علیها والدولة كجهة وصیة ،لإدارياالتركیز 

  .النموذج المختار

على النحو  الامتیاز بطابعه التعاقدي وما یمنحه من استقلالیة للمؤسسة العمومیة، تؤهلهاف

  .الشروطحسب الأحكام والشروط التي تحددها دفاتر  العقدالمطلوب من تسییر المرفق العام محل 

فإن دفاتر الأعباء العامة  ،ووفقا لأحكام التقریر العام المتعلق باستقلالیة المؤسسة العمومیة

تفاق، وكذا الأسس وجب أن تحدد المبادئ والشروط التي تنفذ في إطارها الخدمة العمومیة محل الا

بین الإدارة المانحة للامتیاز والمؤسسة صاحبة  ،التي تقوم علیها العلاقات التعاقدیة والمالیة

وهو ما تمت مراعاته من جانب المشرع الجزائري عند تنظیمه الامتیاز في مجال ، )1(الامتیاز

المیاه وتسییرها  بتوفیرتسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، الممنوح للمؤسسات المكلفة 

  .الدولةبعد تغییر طبیعتها القانونیة وإعادة تنظیم علاقتها مع  ا،وتوزیعه

 أصحابتلتزم به كل من المؤسسات العمومیة  صیاغة أول دفتر شروط عامةت، تم وعلیه

بموجب  الصادرامتیاز تسییر خدمات المیاه، والجهة الوصیة على القطاع المانحة لذلك الامتیاز، 

، المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك )2(1992سبتمبر  12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  :للتشریعات التالیةبالاستناد ، وذلك )3(1994نوفمبر  13المؤرخ في 

، المتعلقة بامتیاز الخدمة 30إلى  20الملغى لاسیما المواد من  17-83قانون المیاه رقم  -

  .العمومیة للمیاه

                                                           
  .38: حسین أوكال، المرجع السابق، ص:  أنظر   –) 1(
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي ، 1992سبتمبر  12القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في   –) 2(

أبریل  11، الصادرة بتاریخ 22لاستغلال الخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر، ج ر عدد 

  .21:، ص1993
 12في ، المتضمن تعدیل القرار الوزاري المشترك المؤرخ 1994نوفمبر  13رخ في  القرار الوزاري المشترك، المؤ  –)3(

والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه  1992سبتمبر 

  .15:، ص1995أبریل  19، الصادرة بتاریخ 21الصالحة للشرب والتطهیر، ج ر عدد 
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، المتعلق بمنح امتیاز 1985أكتوبر  29المؤرخ في  )1(266-85وم التنفیذي رقم المرس  -

  .الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الشروب والتطهیر

بالتوافق مع ما نصت علیه التشریعات المكرسة لاستقلالیة المؤسسة العمومیة في  أیضا  -

  .، والتنظیمات المتعلقة به01-88الجزائر لاسیما القانون 

في إطار استمرار : 1996التوجه نحو تبني سیاسة مائیة مختلفة بحلول سنة / رابعا

مسیرة الإصلاحات الاقتصادیة دائما المعتمدة مطلع تسعینات القرن الماضي، والتي كان لقطاع 

قطاع استراتیجي تقوم علیه مسیرة التنمیة بصفة أساسیة، انتهجت باعتباره  ،الري نصیب منها

یة في سعیها للنهوض بهذا القطاع وتحسین خدماته العمومیة، سیاسة مائیة مختلفة السلطات الوطن

عما كان معمولا به قبلا، بعد تزاید الوعي حول وجوب كسر النهج البیروقراطي المتبع في تسییر 

حیث قامت وزارة التجهیز والتهیئة العمرانیة منذ تولیها تسییر القطاع سنة ، القطاع واستثماره

النظر في سیاستها المائیة، وكانت من نتائج البحث في السیاسة المائیة الجدیدة أن عُقد ، ب1994

 30 و 29و 28 :بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، المؤتمر الوطني الخاص بسیاسة الماء أیام

  .)2(1995جانفي 

 أسستاجتماعات جهویة وأخرى على مستوى الأحواض،  وقد سبقت المؤتمر المذكور،

هذه الأفكار  تتمثل ، وقدلأفكار ومبادئ قامت علیها بعد ذلك السیاسة المائیة الجدیدة في الجزائر

قصد تلبیة الطلب على المیاه باستعمالاته المائي ضمان استعمال عقلاني ومخطط للمورد : في

وذلك بحمایتها من التلوث  المورد المائي،تجنب الآثار الضارة للمیاه حفاظا على استدامة ، المختلفة

، وهو ما روجت له الهیئات دولیة الناشطة في المجالین الاقتصادي والمالي )3(والاستعمال المفرط

  .)4(دة من خلال فكرة الحكم الراشدمن أفكار في إطار ترسیخها لمعاییر الإدارة العمومیة الجیّ 

                                                           
  .، المصدر السابق266-85المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 1(
، "سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه الحضریة" رشید فراح،: أنظر  – )2(

  .205: المرجع السابق، ص
  . 179: المرجع السابق، ص ،عدلان صدراتي  –) 3(
ظهر مصطلح الحكم الراشد في ثمانینات القرن الماضي بدایةً في مجال العلاقات الدولیة حین استعملته الهیئات    –)4(

التابعة لأمم المتحدة وبالخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامة التي كانت تساعد 

قد استعملته في إطار تحدیدها لمعایر الإدارة العمومیة الجیدة في الدول على تحقیقها، أما الهیئات المالیة الدولیة ف

البلدان المطبقة لبرنامج التعدیل الهیكلي، لیصبح بذالك أداة میدانیة في ید المؤسسات المالیة الدولیة المانحة 

للدول النامیة  للقروض التنمویة، لتقییم مدى نجاح تلك البرامج، حیث بدأت المؤسسات المالیة تمنح الدعم المالي
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الجزائر فتتمثل في؛ وحدة المورد،  فيالجدیدة أما المبادئ التي قامت علیها السیاسة المائیة 

، وهي مبادئ )الإیكولوجي(التشاور، الاقتصاد، الشمولیة، ومبدأ التكفل أو الاهتمام بالجانب البیئي 

لاسیما في الدول التي تمتاز فیها تلك  مسلم بها عالمیا تحكم تنفیذ وتسیر قطاع الموارد المائیة،

قطاع الموارد المائیة، قطاع استراتیجي أن ، باعتبار )1(للتجددالموارد بالهشاشة والندرة لعدم قابلیتها 

یعتبر على المستوى الداخلي ملك للمجموعة الوطنیة داخل الدولة، ومن جهة أخرى یأخذ بعدا 

دولیا باعتبار أن قضیة المیاه من القضایا المطروحة على الساحة الدولیة، ونتائجها كمشكل عالمي 

  .لدولة الواحدةتتعدى الحدود الإقلیمیة ل

وقد ترجمت السیاسة المائیة الجدیدة بدایة في إنشاء المجلس الأعلى للماء خلفا للجنة  

، والذي یترأسه الوزیر المكلف بالري ویضم كل القطاعات 1981المنشأة عام ، الوطنیة للماء

- 83، الذي طال قانون المیاه رقم )3(13- 96صدور التعدیل رقم ، وعند )2(ئيالماالشأن المعنیة ب

في مادته الأولى أنه یهدف لتنفیذ السیاسة الوطنیة للماء، هذه الأخیرة التي تقوم على  أكد، 17

المبادئ الأساسیة السابق ذكرها، والتي سیعرف في إطارها تسییر المرفق العام في مجال المیاه 

  .سیاسة تسییر مختلفة، بعد ذلك

  :المبحث الثاني

  التّسییر المفوض لمرفق الري مرحلة

تسییره من على إثرها ل تحوّ سیاسة مائیة مختلفة،  1995عرف مرفق المیاه بحلول سنة 

على الاحتكار، إلى التّسییر المفوض القائم على تفعیل سبل المشاركة بین التّسییر المباشر القائم 

مار فیه، وهي السیاسة التي تجد الفاعلین في مجال المیاه، وتثمین دور المبادرات الخاصة للاستث

أساسها القانوني والاقتصادي في قواعد تشریعیة نوعیة، ومناهج ونظریات تسییریة خاصة، 

  ).المطلب الأول(

                                                                                                                                                                                     

تحت شرط إدخال إصلاحات مؤسساتیة تتبناها في إطار الحكم الراشد، تراها ضروریة لنجاح برامج الإصلاح  

الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من "شعبان فرج، : للتوسع راجعالاقتصادي وتحقیق التنمیة، 

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم وحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیةأطر ، "2010- 2000دراسة حالة الجزائر  - الفقر

  .39: ، ص2012، 3التّسییر، جامعة الجزائر 
، المرجع "یاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه الحضریةس " رشید فراح،  –)1(

  .205: صالسابق، 

  . 64: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 2(
  . ، المصدر السابق13-96الأمر، رقم    –) 3(
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عرف على إثرها القطاع نمط مختلف من التّسییر في ظل سیاسة مائیة  والتي 

  ). المطلب الثاني(ورصد لتنفیذها أدوات قانونیة مختلفة تكرس هذا التحوّل في نمط التّسییر  .جدیدة

  أسس تفعیل السیاسة المائیة الجدیدة : المطلب الأول

إثرها تسیر مرفق الري من الاحتكار إلى  استندت السیاسة المائیة الجدیدة، التي تحوّل على

، )الفرع الأول( 12-05التفویض، إلى أساسین اثنین، أساس قانوني مثلته قواعد قانون المیاه رقم 

وأساس اقتصادي مثله التوجه نحو اعتماد وتنفیذ أسالیب الحوكمة المائیة في مجال تسییر الموارد 

  ). الفرع الثاني(المائیة 

   12-05وأحكام قانون المیاه رقم  التشریعيساس الأ: الفرع الأول

في إطار تفعیل السیاسة المائیة الجدیدة ووضع قواعدها محل التطبیق، صدر قانون المیاه 

بتنظیماته ذات  و یضعسیاسة المائیة الجدیدة، القانوني للالذي یمثل الأساس ، 2005لسنة 

ر في التعامل مع ثروتها المائیة، والذي أُعتبر إستراتجیة الجزائالعلاقة، الأساس التشریعي لتنفیذ 

نحدد من ، )1(أهم قانون صدر في مجال المیاه، حیث تضمن في شكل أبواب تسع محاور أساسیة

، وكذا الأسالیب التي جاء )أولا(التي قامت علیها السیاسة المائیة الجدیدة التشریعیة المبادئ  بینها

  .، بما یتوافق وتلك المبادئ)ثانیا(وحمایة الموارد المائیة بها هذا القانون لتسییر واستغلال 

رغم أن المبادئ التي : التي قامت علیها السیاسة المائیة الجدیدةالتشریعیة المبادئ / أولا

، وردت لأول مرة في 1995المتبناة منذ عام و في الجزائر  الحالیةقامت علیها السیاسة المائیة 

، إلا أن التكریس الحقیقي لهذه 17-83، المعدل لقانون المیاه الملغى رقم )2(13-96الأمر رقم 

المعدل والمتمم، وذلك لما تضمنه هذا الأخیر من  12- 05بصدور قانون المیاه رقم  تمالمبادئ 

هذه المبادئ وتضعها محل التنفیذ، باعتبارها المبادئ التي یرتكز علیها استعمال  تكرسأحكام 

الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها المستدامة، حسب ما أكدته المادة الثالثة التي تحدد هذه المبادئ 

  :)3(في

                                                           
   .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05قانون، رقم ال: أنظر   –) 1(
: الملغى، المصدر السابق، بأن تدرج مادة أولى مكرر تنص على أن 13- 96تنص المادة الثالثة، من الأمر رقم   –) 2(

 عدم التركیز و، والاقتصاد ، التّسییر المدمج، وحدة التّسییر ،السیاسة الوطنیة للماء تقوم على المبادئ التالیة"

التنسیق والمشاركة، احترام وحدة الدورة الهیدرولوجیة للحوض الهیدروغرافي وأنظمة الري، ملائمة تسییر المیاه 

  ".والطبیعةالعمرانیة وحمایة البیئة  لسیاسة التهیئة

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05 ، رقمالمادة الثالثة، من القانون: أنظر   –) 3(
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ثالثة من یجد هذا المبدأ أساسه القانوني في الفقرة الثانیة من المادة ال: مبدأ وحدة المورد -1

 .المعدل والمتمم 12-05رقم  ،قانون المیاه

یفید هذا المبدأ أن الماء كثروة طبیعیة، یعتبر ملكیة جماعیة وطنیة : مضمون المبدأ  - أ

تملكه المجموعة الوطنیة بأكملها، وتمارس الدولة سیادتها وسلطتها علیه، حتى یتسنى لها 

یؤدي وظیفته في المجالات المختلفة على المحافظة على هذا المورد وتتمكن من حسن توظیفه، ل

أسس مبنیة على العدالة الاجتماعیة والإنصاف، كما تقتضي وحدة مورد الماء باعتباره ملكا 

جماعیا، كذلك توحید الجهود لاستدامته والمحافظة علیه وترشید استعماله وحسن تسییره، و ما 

ذ على نحو فردي، مما یعني أن جمیع أن تسییر مورد الماء لا یمكن أن یؤخ هو یترتب على ذلك

المبادرات والأعمال في اتجاه هذا العنصر وجب أن تكون متكاملة ومنسقة، من طرف الدولة 

  . )1(ضمن منهج شمولي على غرار ما هو معمول به في دول العالم

 الوكالات اختصاص من المبدأ هذا من هذه الناحیة یعد تنفیذ: تطبیق المبدأ آلیات   - ب

 الحوض الهیدروغرافي، مستوى على الماء وتسییر مهمتها في تنظیم تتمثل التي، للماء الجهویة

 .)2(یتهاوكمّ  المیاه نوعیة بین الجوفیة، ولا والمیاه السطحیة المیاه بین تمییز دون

 تهیئة استعمال بتطور المتعلقة المعطیات كل بجمع ،مكلفة أیضا الوكالات هذه كما نجد أنّ 

جمیع  استغلال أو إنجاز اتالمساهمة في تمویل دراسكذا الجوفیة، و  أو السطحیة المیاه ونوعیة

 .)3(علیها اقتصاد المیاه والمحافظة إلى تهدف التي، الهیاكل

نصت على هذا :  "مبدأ التشاورب" والمسمى كذلك ،مبدأ التنسیق ومساهمة المستعملین -2

 .)4(المعدل والمتمم 12-05 ، رقممن قانون المیاهالمبدأ المادة الثالثة في فقرتیها الثالثة والسابعة 

عملیة تسییر الموارد المائیة في مجالها الطبیعي،  ،هذا المبدأ أنّ  یفید: مضمون المبدأ  - أ

من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز الحدود الإقلیمیة وبالتالي الاختصاص الإقلیمي، أو حتى الدولي 

رد المیاه، وهو ما یفرض أن یصبح التنسیق، النشاط الهیاكل والمؤسسات ومهامها المتعلقة بمو 

الة، كمة وفعّ حْ تكامل، المنهج الوحید لتحقیق إدارة تضامنیة مُ والتحاور والتشاور والتعاون السلس والم

 .للموارد المائیة المشتركة بین مختلف المناطق

                                                           
  .17: مصطفى بو دراف، المرجع السابق، ص   –) 1(
، المرجع "سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه الحضریة" رشید فراح،  –) 2(

  .206: صالسابق، 

  . 67: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 3(
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05 ، رقم، من القانون3الفقرتین الثالثة والسابعة من المادة : أنظر   –) 4(
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مواجهة الإشكالات المتعلقة بالموارد المائیة و وذلك لتحقیق الإنصاف والعدل من جهة،  

آلیات  ولإدارتها ا بحاجة إلى سیاسة رشیدة نتجعلالتي  ، هذه الأخیرةالحساسة من جهة أخرى

، كونها مسائل لا یمكن معالجتها بطریقة تعسفیة على المستوى المركزي، هاتسییر ل ةمنهجیو  ةعقلانی

، ...)الجماعات المحلیة، المستعملین، الجمعیات ذات الصلة،(دون إشراك جمیع المعنیین بالمیاه 

خاذ القرار بشأن تحقیق ذلك في مجالات البحث في مشكلة الحفاظ على هذا المورد واستدامته، وات

  .وتنفیذه

ل تكالیف إنتاج كما أن إشراك المستعمل بصفة أساسیة من خلال التوعیة والإعلام، وتحمّ 

، له الأثر المباشر في مشاركة )1(وتوزیع الماء سواء كفرد أو كقطاع مستهلك لهذا المورد

ة ولو جزء من تكالیف حشده المستعملین في ترشید استعمال الماء من جهة، والمساهمة في تغطی

  .من جهة أخرى وتسییره بفعالیة

س المجل واختصاص صلاحیات من المبدأ هذا تطبیق یعتبر: آلیات تطبیق المبدأ  - ب

 إلى بالإضافة ،مستوى الحوض على بالماء المتعلقة المسائل جمیع في یستشار الذي للماء الوطني

 أو ولایات تنشأ بین التي قد حل النزاعات وكذلك العام النفع ذات والأعمال الأشغال فرصتكفله ب

 .      )2(المنطقة بلدیات

على  التي تضمللماء،  المجالس الجهویة باقي مع بالتشاورالمجلس الوطني للماء،  یعمل

 السلطات المستعملین وكذلكو  المحلیة الجماعات، عن ممثلین منطقة هیدروغرافیة كل مستوى

 .المركزیة

المعدل والمتمم، الفقرة الرابعة  12- 05أسس لهذا المبدأ في قانون المیاه  :مبدأ الاقتصاد -3

 .والخامسة والسادسة من المادة الثالثة دائما

یتلخص مضمون هذا المبدأ في محاربة إهدار الثروة المائیة وترشید  :مضمون المبدأ   - أ

استعمال الماء عن طریق تثمینه، وكذا التحكم في تسییره واستعماله، إذ أن أكثر ما عانت منه 

مؤسسات توزیع الماء هو افتقارها لنظام تحریض وتشجیع یحكم عملها، لذا كان من الضروري 

  : ة تخضع لها تلك المؤسسات تحقق الشرطین التالیینإیجاد آلیات تأسیسیة وتنظیمی

 .تطبیق مبادئ التّسییر التجاري لمؤسسات الماء -

                                                           
  .18: مصطفى بو دراف، المرجع السابق، ص   –) 1(
  . 68: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 2(
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 .ترك المجال للمنافسة والعمل بموجب نظام التعاقد -

استقلالیة مؤسسات  ،فيمن جهة  یجد هذا المبدأ تطبیقه العملي: آلیات تطبیق المبدأ   - ب

لخدمات العمومیة التجاري والمستقل مالیا،  التّسییرفة بالمیاه، بطابعها الصناعي والتجاري، المكل

، )1("الدیوان الوطني للتطهیر"، و"الجزائریة للمیاه"في مؤسستي حصریا للمیاه والتطهیر، والمتمثلة 

 وهو ما تم تنظیمه ،تطبیق التسعیرة الاقتصادیة للمیاهكما یعد من آلیات تطبیقه من جهة أخرى، 

 .) 2(13-05بموجب القانون 

وإن كان یظل حتى الیوم سعر الماء في الجزائر مدعوما من طرف الدولة، كما بدأ العمل  

بنظام التعاقد لتسییر خدمات المیاه والتطهیر، منذ عقد الشراكة مع شركات أجنبیة خاصة ذات قدرة 

الكبرى تنافسیة عالمیة في مجال تسییر المیاه، لتسییر خدمات المیاه والتطهیر في بعض الولایات 

، باعتبارها أكثر من تعاني من مشاكل تسییریة في مجال المیاه لاسیما بالنظر للكثافة )3(بالوطن

 .    )4(السكانیة العالیة فیها

یجد مبدأ الشمولیة مصدره القانوني في الفقرة السابعة من نص المادة : مبدأ الشمولیة -4

 .)5(الثالثة المذكورة

الماء قضیة الجمیع، فباعتباره من المقومات یؤكد هذا المبدأ على أنّ : مضمون المبدأ  - أ

صیغة  إنّ لهالأساسیة في الوسط الحي، وكونه من مصادر الحیاة وأحد شروطها الأساسیة، لذا ف

شمولیة لا تعترف بحدود الاختصاص الإقلیمي للأجهزة والمنظمات ولا بالحدود السیاسیة والجغرافیة 

 . )6(للدول

 اهتمام یثیر ه وجب أنأن ینبغي الجمیع قضیة الماء بأن القول إن :ت تطبیق المبدأآلیا   - ب

الأخص ما تعلق بمجاليّ الاستعمال الصناعي  ، وعلى)حكومات دول و إدارات، مواطنین،( الجمیع

 .للماء والملوثة المستهلكة القطاعات أكبر هما الفلاحةو  الصناعةقطاعي  أن بحكموالفلاحي 

                                                           
  .، المصدر السابق102-01و رقم  101- 01المرسومین التنفیذیین، رقم  :أنظر   –) 1(
  .، المصدر السابق13-05المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 2(
  .151 -148: حسین أوكال، المرجع السابق، ص ص: أنظر   –) 3(

 (4) - Fatiha Chikihr Saïdi, (L'enjeu de l'eau dans les grandes villes algériennes), In: L'information géographique, 

volume 62, n°3, 1998, pp: 115. 
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05 رقم ، من القانون،3الفقرة السابعة من المادة : أنظر   –) 5(
  . 69: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 6(
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 خاصة سیاسات بانتهاجهما وذلك للماء، الوطنیة السیاسة في یندمجا أن الأمر الذي یفرض 

  .)1(استهلاكها في والاقتصاد المائیة الموارد حمایة مجال في ونوعیة

، دائما المعدل والمتمم 12-05رقم  ،یستند هذا المبدأ في قانون المیاه: المبدأ البیئي -5

، وهذا المبدأ من أبرز المبادئ المستجدة المذكورةإلى الفقرتین الثالثة والرابعة من نص المادة الثالثة 

أدرج وبذلك ، أین بدأ الاهتمام بالبیئة 1996في إطار سیاسة التحدیث التي تبنتها الجزائر بعد سنة 

ذ بعین الاعتبار على مستوى خِ أُ البعد البیئي أو الإیكولوجي في المیادین والقطاعات ذات العلاقة، و 

 .التشریع والتنفیذ

، )2(الماء أو الوسط المائي أحد عناصر ومكونات البیئةأنّ باعتبار : مضمون المبدأ  - أ

أن یكون وذلك ب ،كان لابد من أن یعالج موضوع المیاه بكل مستویاته ومجالاته على هذا الأساس

اعتبار آخر، ویتمحور المبدأ البیئي حول ثلاث محاور أساسیة  لبعد البیئي للماء الأولویة قبل أيّ ل

 .)3(ندرة الماء، نوعیة الماء، والإستراتجیة المطلوب تنفیذها لحمایة المیاه على هذا الأساس: هي

حمایة إلى من جهة أخرى و إلى الدفاع عن تكامل مكونات البیئة، من جهة یستند هذا المبدأ 

 ،ومكافحة نقل الأمراض في المحیط المائي ،توفیر الماء العذب في إطار ،الصحة العمومیة

فة بتطبیق إستراتجیة حفظ الماء والمحافظة المكلّ  ،واستخدام الموارد البشریة ذات القیمة التأهیلیة

  .)4(وتعبئته ووقایته من التلوث  ،على نوعیته

 العامة على فرضالسلطة  یقتضي تطبیق هذا المبدأ أن تعمل: آلیات تطبیق المبدأ   - ب

 وسائل أهم یمثلان والتصفیة، باعتبارهما المعالجة طریق عن وهذا المیاه نوعیة على المحافظة

 حمایة الموارد ومالیة لضمان تنظیمیة بإجراءات هذا قیامها إلى یضاف البیئة، على المحافظة

 : الاعتبار بعین تأخذ المائیة

 متعامل كل واضح لمسؤولیات تحدید مع بالتطهیر التكفل مجال برنامج متكامل في إعداد -

 ).، إلخ...التّسییر، هیئة المحلیة، الجماعات الدولة،(المیدان  هذا في

                                                           
ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه  سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر" رشید فراح،: للتوسع راجع  –) 1(

  .209: ، المرجع السابق، ص"الحضریة

، 43عدد  بحمایة البیئة، ج ر، المتعلق 2003یولیو  14، المؤرخ في 10 - 03رقم ، من القانون ،4المادة : أنظر  –) 2(

  .06: ، ص2003یولیو  20الصادرة بتاریخ 
سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاه " رشید فراح،: للتوسع راجع  –) 3(

  .211: ، المرجع السابق، ص"الحضریة

  . 19: دراف، المرجع السابق، ص مصطفى بو   –) 4(
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 إدخال طریق عن واستغلالها التطهیر منشآت لتسییر اللازمة المالیة الوسائل توفیر -

  .وغیرها المحلیة والجماعات الدولة من عاناتإب الاقتضاء عند مدعومة التطهیر تسعیرة لمصلحة

واقتطاعه،  الماء تحصیل إتاوة الماء تماثل نوعیة بفساد عند التسبب التلوث إتاوة إحداث -

 رسوم :وعادلة مناسبة مالیة ، الذي یقتضي إحداث آلیات)1( "یدفع یلوث من" مبدأ بتفعیلها تطبیق

 .منها التخفیف أو التلوث آثار إزالة حالة في للملوثین، ومنح علاوات إضافیة

 لحمایة الأول المقام في المعدة والتطهیر التنقیة أنظمة إنجاز ببرنامج التعجیل إلى السعي -

  .)2(والصناعیة الحضریة التلوث أنواع بمختلف مباشرة المهددة الجوفیة المائیة الطبقات السدود و

من أهم ما تضمنه : التشریعیة لتسییر واستعمال وحمایة الموارد المائیة الأسالیب/ ثانیا

في  للسیاسة المائیة الجدیدة، أنه أقرّ  قانوني، كأساس ، الساري المفعول2005لسنة قانون المیاه 

تنظیمها في  تمأسالیب نوعیة لتسییر واستعمال وحمایة الموارد المائیة، والتي  ،إطار هذه الأخیرة

  :إطار هذا القانون، على النحو التالي

المعدل  12-05تناول قانون المیاه رقم : لموارد المائیةأسالیب تسییر واستعمال ا -1

والمتمم تنظیم أسالیب تسییر وآلیات استعمال الموارد المائیة في البابین الخامس، والسادس منه، 

، تحدید آلیات هذا "النظام القانوني لاستعمال الموارد المائیة"، تضمن الباب الخامس بعنوان :بحیث

، والمنظَمَین بموجب مواد الفصل )3(الامتیاز و ریا في نظامي الرخصةالاستعمال والمتمثلة حص

، المدرجة في ثلاث أقسام حددت النظام القانوني لنظامي "استعمال الموارد المائیة"ن نواالأول بع

  .الرخصة والامتیاز بین أحكام خاصة وأخرى مشتركة بینهما

                                                           
إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو  إدراج كلفة الموارد البیئیة ضمن ثمن السلع والخدمات، ذلك أنّ : یقصد بهذا المبدأ  –) 1(

المیاه أو التربة، هو نوع من استعمال هذه الموارد الطبیعیة ضمن وسائل إنتاج السلع والخدمات، لذلك وجب أن 

عروض أو السلعة المقدمة، لأن مجانیة استعمال تلك الموارد یدخل استعمال هذه الموارد ضمن تكلفة المنتوج الم

  . 74: یحي وناس، المرجع السابق، ص: ، لتوسع راجعیؤدي إلى هدرها وعدم المحافظة علیها
  . 71: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 2(
لا یمكن القیام بأي استعمال : "المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أنه 12-05من قانون المیاه  71تنص المادة   –) 3(

للموارد المائیة بما في ذلك المیاه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمیاه الغیر عادیة من طرف أشخاص طبیعیین 

ت وهیاكل استخراج الماء أو من أجل تربیة المائیات ومعنویین خاضعین للقانون العام أو الخاص عن طریق منشآ

  ". إلا بموجب رخصة أو امتیاز یسلم من قبل الإدارة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة
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في حین تحددت الارتفاقات المرتبطة باستعمال الموارد المائیة في إطار الرخصة والامتیاز  

  .    )1(في الفصل الثاني من نفس الباب المذكور الواردةبموجب المواد 

خدمات ، والمتمثلة تحدیدا في "الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر" أما الباب السادس بعنوان

 100ب والصناعي والتطهیر، والتي اعتبرها المشرع الجزائري حسب المادة التزوید بالماء الشرو 

المعدل والمتمم، أنها خدمات عمومیة من اختصاص الدولة، هذه الأخیرة  12-05من قانون المیاه 

 أول نصالتي أجاز لها إمكانیة منح تفویض أو امتیاز تسییرها، كلها أو جزء منها، لیكون بذلك 

 باعتباره أحد أسالیب تسییر، ونوعیة، أسلوب التّسییر المفوض لمرفق الري ینظم وبأحكام خاصة

  .)2(الموارد المائیة

أقر قانون المیاه مبدأ الحمایة النوعیة والكمیة للمیاه، في : أسالیب حمایة الموارد المائیة -2

وقد رصد لفرض ، )3(" حمایة الموارد المائیة والمحافظة علیها"الباب الثالث منه الوارد تحت عنوان 

شرطة "تحت اسم ، ورد داریةالإشرطة لل احترام قواعده الردعیة في هذا المجال جهاز متخصص

 ."المیاه

، التي تنص على أن تنشأ شرطة للمیاه 159بموجب المادة  جهاز شرطة المیاه، ستحدثأ

بقا لقانونهم تتكون من أعوان تابعین للإدارة المكلفة بالموارد المائیة، ویمارسون صلاحیاتهم ط

المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو  8، المؤرخ في )5(155-66، ولأحكام الأمر )4(الأساسي

 .)6(الجزائیة المعدل والمتمم، لاسیما الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشر، والمادة السابعة والعشرون

                                                           
  . نفس المصدرمن ، 99إلى غایة  94المواد من  :أنظر   –) 1(

 (2) - Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel 

du16 septembre 2015), op.cit,  P:12. 
یتم ضمان حمایة الموارد : "المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أنه 12-05، من القانون، رقم 30 ادةمتنص ال  –) 3(

نطاق الحمایة الكمیة، مخططات مكافحة الحت المائي، نطاق الحمایة : المائیة والمحافظة علیها عن طریق ما یأتي

  ". ضاناتخاطر الفیالنوعیة، تدابیر الوقایة والحمایة من التلوث، تدابیر الوقایة من م
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2008نوفمبر  08، المؤرخ في 361-08المرسوم التنفیذي، رقم    –) 4(

، 2008نوفمبر  17، الصادرة بتاریخ 64المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائیة، ج ر عدد 

  .10: ص
، الصادرة 48قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد  المتضمن، 1966یونیو 08، المؤرخ في 155-66الأمر، رقم   –) 5(

  .، المعدل والمتمم622:، ص1966یونیو 10 بتاریخ
یشمل الضبط القضائي؛ ضباط الشرطة القضائیة، : "نفس المصدر، على أنهمن ، 14تنص الفقرة الثالثة من المادة   –) 6(

  ".ضبط القضائي، الموظفین و الأعوان المنوط بهم قانونا مهام الضبط القضائيأعوان ال
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تضمن الأول  بحیثوقد نُظمت أحكام الباب التاسع الخاص بشرطة المیاه، في فصلین، 

  :والمتمثلة في منهما صلاحیات جهاز شرطة المیاه،

تقدیم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومیة للمیاه أمام وكیل الجمهوریة   - أ

 أو ضابط الشرطة القضائیة المختص 

بحث ومعاینة المخالفات الواقعة ضد أحكام قانون المیاه والتحقیق فیها، وفي هذا    - ب

ق لأعوان شرطة المیاه، الدخول إلى المنشآت والهیاكل المستغلة، كما یمكنهم طلب كل الإطار یح

  .الوثائق الضروریة لتأدیة مهامهم

 .تحریر محاضر تثبت المخالفات وتسرد الوقائع وتصریحات المعنیین   - ت

لأعوان شرطة المیاه خلال ممارستهم لمهامهم حسب قانون المیاه، طلب كما یمكن    - ث

  .)1(العمومیة لمساعدتهمتسخیر القوة 

ن الفصل الثاني من الباب المذكور، الأفعال والممارسات المجرمة في مجال المیاه بینما تضمّ 

والتي یتحدد في إطارها مجال تدخل  العود، حالة في العقوبة مع مضاعفة والعقوبات المقررة لها

  :بشأن المیاه في كل من، وذلك دون المساس بالأحكام العامة الواردة جهاز شرطة المیاه

  .)3(قانون مكافحة الفسادو   ،)2(قانون العقوبات

 :)4(مجال المیاه في تتحدد الممارسات والأفعال المجرمة في قانون المیاهوحسب أحكام  

  .العام الملك لهذا المشروع غیر التملك  -

 .للمیاه العمومیة بالأملاك المتعلقة الارتفاقات على التعدي  -

 .الطمي واستخراج الودیان مجاري في المرامل إقامة  -

 تدفق المیاه، إنجاز عرقلة شأنه من والذي العمومیة والمنشآت الودیان بحواف المساس  -

 .المستخرج المنسوب لزیادة الجدیدة الحفر أو الآبار

                                                                                                                                                                                     

یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض : "نفس المصدر، على أنهمن ، 27تنص المادة  -

انین، سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القو 

ویكونون خاضعین نفي  مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إلیهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا 

  ". القانون
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05، من القانون، رقم 65إلى غایة  61المواد من : أنظر   –) 1(
  . ، المصدر السابق156-66الأمر، رقم    –) 2(
  . المعدل والمتمم، المصدر السابق 01- 06القانون، رقم    –) 3(
  .87: محمد سعداوي، عبد الكریم بالعرابي، المصدر السابق، ص: أنظر   –) 4(
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 للماء بدون خطر التسمم تشكل التي المواد أنواع كل إیداع أو تفریغ أو الإفرازات رمي  -

 .ترخیص

 والینابیع الصالحة المیاه التقاء أروقة و والحفر الآبار في صبها أو القذرة المیاه إفراغ  -

 كل الجوفیة وكذا إدخال المیاه تلوث أن شأنها من التي الصحیة غیر المواد طهر وكذا للشرب

 ورمي جثث بالمیاه المخصصة للتزوید المائیة المنشآت و الهیاكل في الصحیة غیر المواد أنواع

 وأروقة التقاء والحفر الآبار من الأماكن القریبة و والبرك والبحیرات الودیان في طمرها أو الحیوانات

 .العمومیة الشرب وأماكن والینابیع المیاه

 ومطابقة منشآتها ملائمة تصفیة منشآت وضع وضوابط إجراءات تحترم لا المنشآت التي  -

 . التفریغ معاییر حسب المترسبة میاهها معالجة وكذا كیفیّات

 . رخصة الغرض بدون لذات إقامة منشآت أو الجوفیة المیاه لاستخراج آبار إنجاز  -

 دون الحصول 77 المادة في المذكورة الأوجه من المائیة بوجه الموارد باستعمال القیام  -

 .)1(الاستغلال على امتیاز

 أو النوعیة الشرب لمعاییر مطابق وغیر للاستهلاك بماء موجه الأشخاص بتزوید القیام  -

  . القانون طرف من المحددة

دون  القذرة غیر المنزلیة المیاه تصفیة محطة في أو للتطهیر العمومیة الشبكة في التفریغ  -

 .المائیة واردمبال المكلفة الإدارة من ترخیص على الحصول

 أن تمس شأنها من، التطهیر وهیاكل منشآت في غازیة أو سائلة أو صلبة مادة كل إدخال  -

 وتصریفها المیاه القذرة جمع منشآت سیر عرقلة أو تدهور إلى تؤدي أو الاستغلال عمال بصحة

 .وتطهیرها

 .)2(السقي في المعالجة غیر القذرة المیاه استمال -

  الأساس الاقتصادي وتفعیل أسالیب الحوكمة المائیة: الفرع الثاني

وكیفیّات تخصیصها وإدارتها، وكذا سبل حمایتها تعتبر الانشغالات المتعلقة بندرة المیاه 

ل في مجموعها عملیة معقدة تتطلب لانجازها واستدامتها في ظل هذا الوضع، متطلبات تشكّ 

  .وانسجام بین مختلف الفاعلین في مجال المیاه وجود تعاون ،بالفعالیة المطلوبة

                                                           
  .88: ، صنفس المرجع: أنظر   –) 1(
 المعدل والمتمم، المصدر السابق، المتضمنة  12-05رقم  ،، من القانون179إل غایة  166المواد من : أنظر  –) 2(

  .العقوبات المقررة للأفعال والممارسات المجرمة حسب قانون المیاه
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على الصعید  ظهر ،حدثوهي الفكرة التي تبرز في إطارها الحوكمة المائیة كمفهوم مست 

لتنمیة المستدامة على مستویات متعددة وفي مجالات مختلفة ومن ا ، لتحقیقالعالمي كشرط أساسي

إدارة  :، وبهذا شكلت الحوكمة المائیة من خلال آلیاتها المتمثلة في)أولا(ضمنها مجال المیاه 

الأساس الاقتصادي للسیاسة المائیة ، )ثانیا(المیاه، والإدارة المتكاملة للموارد المائیة  ىالطلب عل

على قاعدتي لامركزیة القرار، وتفویض القائم الجدیدة في الجزائر، القائمة بمنهجها التشاركي 

  .التّسییر

برز مفهوم الحوكمة المائیة بقوة بعد تبني السیاسة المائیة : مفهوم الحوكمة المائیة/  أولا

 ه، باعتبار )1(التي تقوم علیها تنمیة قطاع الموارد المائیة الجدیدة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسیة

أحد القطاعات الأساسیة المعنیة بالتنمیة حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبنى في إطار 

تنفیذ سیاسة إعادة هیكلة مؤسسات القطاع العام، وخوصصة تسییره، تحقیقا للفعالیة المطلوبة في 

  .تسییر وعصرنة المرفق العام في الجزائر وفق مبادئ الحكم الراشد

على مجموعة من الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة  ر الحوكمة المائیةتُعبّ 

ترتكز على التعددیة وتجمع بین عدة فاعلین من القطاع العام والخاص، والتي یتم وضعها من أجل 

  . )2( تنمیة تسییر وإدارة الموارد المائیة، وتوزیع خدمات المیاه

وكمة مشتق من الفعل الیوناني مصطلح الح: مصطلح الحوكمة المصدر والمفهوم  -1

العصر الحدیث إعادة بعث  في تم قدقیادة باخرة أو دبابة، و  ومعناه ،"Kubernan"كیبارنون 

 ،كمفهوم جدید في مجال الاقتصاد والسیاسة وحتى الإدارة ،المصطلح في الفكر انجلوسكسوني

 ".فن الحكم"أو  "طریقة للحكم"بمعنى 

                                                           
حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، : حول ،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،تقریر: أنظر  –) 1(

  . 6: ، ص2008نقطة الارتكاز الوطنیة، الجزائر، نوفمبر / الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء
رد عملیة تفاعلیة في اتخاذ القرار وفي الأنشطة ما بین جمیع الفاعلین في مجال الموا" :بأنها الحوكمة المائیةتعرّف   –) 2(

عدلان : أنظر، "المائیة عمومیین وخواص وذلك في محیط سیاسي واجتماعي واقتصادي وإداري ضمن إقلیم معین

  .83: صدراتي، المرجع السابق، ص

وهم المنتجین، : فئة مستعملي المیاهونقصد بالفاعلین المائیین حسب نفس التعریف، الفئات الثلاث التالیة؛  -

وهم صناع القرار في المجال : المسیّرین فئة، السكان وكذا المستمتعین بالطبیعة، الفلاحین، الصناعیین، الصیادین

ممثلین في الجمعیات الناشطة في : الفئة المهتمة بحمایة الموارد المائیةالمائي على المستوى المركزي والمحلي، و

  .المجال، المجتمع المدني، وكل فرد أو هیئة أو جهاز ناشط في هذا المجال
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، من القرن الماضي تسعینیات فيباللغة الإنجلیزیة  الحوكمة ستعمل مصطلحو كان أول ما أُ 

قبل الاقتصادیین والسیاسیین الانجلوسكسون، وكذلك في المحافل الدولیة من قبل المنضمات 

أما في اللغة العربیة فقد ترجم المصطلح اللاتیني ، )1(كطریقة للحكم ىمعنالوالهیئات الدولیة بنفس 

"gouvernance"تعددة في اللغة العربیة تحمل نفس المعنى، وترد في أغلب ، بمصطلحات م

، )3(أو الحكم الرشید) 2(كمصطلح الحكامة وكذا الحكم الراشد، الأحیان كمترادفات لمصطلح الحوكمة

الحكومة  لمصطلح كبدیل ، یبرز"gouvernance"الحوكمة  مصطلح بأن لنا یتضح هنا منو 

"gouvernement")4(وهو بهذا المعنى یختلف عن معنى  للسلطة، سلمي منظور إلى یعود ، الذي

  .مصطلح الحكومة كمؤسسة

حیث یهدف لإیجاد طریقة جدیدة لتسییر الأشغال العمومیة مرتكزا على مشاركة المجتمع  

المدني، بالخصوص تبعا للصعوبات المؤسساتیة التي تواجهها سیاسات التعدیل الهیكلي المنتهجة 

تصبح مواصفات وبالتالي في بعض الدول الإفریقیة، فالدولة هنا لا تمثل الفاعل الرئیسي الغالب، 

حكامة الجیدة أو الحكم الراشد كما تم تعریفها من قبل المؤسسات المالیة الدولیة، بمثابة الشروط ال

 . ، مما یفضي إلى وجود علاقة وطیدة بین المفهومین)5(عینة على تحقیق التنمیةمال

ظهر مصطلح الحكم الراشد : مصطلح الحوكمة ومبادئ التنمیة المستدامة أیّة علاقة  -2

ل مفاهیم التنمیة التي أخذت في التغیّر بانتقالها من التركیز على مجرد النمو مع تحوّ بمعناه الحالي 

الاقتصادي إلى التوجه نحو تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وصولا إلى مفهوم التنمیة 

 .)6(المستدامة

                                                           
  . 81: عدلان صدراتي،  المرجع السابق، ص   –) 1(
    .30 -3: المرجع السابق، ص ص شعبان فرج،: أنظر   - ) 2(

في تقریر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حول حالة تنفیذ برنامج " الحكم الرشید"فمثلا ورد المصطلح بعبارة   - ) 3(

یمثل أداة أساسیة لتحقیق العصرنة "  :أنه أيّ الحكم الرشیدبالعمل الوطني في مجال الحكامة، المرجع السابق، 

والاستقرار والتنمیة والازدهار، والذي یتحقق بتنفیذ مشاریع الإصلاح المؤسساتي والسیاسي والاجتماعي 

  ".   ، إلخ...والاقتصادي، 
، 2015، جانفي 10عدد ال، والسیاسةمجلة العلوم القانونیة ، )الحوكمة دراسة في المفهوم(سلیمة بن حسین، : أنظر  – )4(

  .254: امعة الشهید حمة لخضر، الوادي، صجلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ك
  . 81: عدلان صدراتي، المرجع السابق، ص  - )5(
وتوفیر  ،على تطویر وانتعاش مختلف القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة ،حیث ارتكزت النظرة التقلیدیة للتنمیة –) 6(

دون الأخذ بعین الاعتبار الأجیال القادمة ولا الاعتبارات البیئیة،  ،الإمكانیات والهیاكل لصالح المجتمعات والأفراد

تلبیة احتیاجات الحاضر دون المساس بمقدرة : " حتى برز مفهوم التنمیة المستدامة، هذه الأخیرة التي تُعَرف بأنها
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 فإنتهتم بجمیع جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، وبما أن التنمیة المستدامة  

العلاقة بینها وبین مصطلح الحكم الراشد تتضح في تماثل مبادئ وأهداف كل منهما، والمؤسسة 

 .على عنصر التكامل والمشاركة بین جمیع الفاعلین في المجال

اسا على، مبادئ المشاركة فمن حیث المبادئ نجد أن مفهوم التنمیة المستدامة یقوم أس 

والتكامل بین مجموع الفاعلین، في مجالات التنمیة بأبعادها المختلفة، وهي نفس المبادئ الذي 

یتحقق في إطارها الحكم الراشد، الذي یسعى لتفعیل المشاركة بین الدولة والمجتمع المدني والقطاع 

في تحقیق التنمیة ومصدر مباشر الخاص، هذا الأخیر الذي یعتبر في إطاره، المساهم الأكبر 

ر أمام القطاع الخاص للمساهمة ثللنمو، ولذلك نجد أن الحكم الراشد یعمل على إتاحة الفرصة أك

من خلال توفیره البیئة المناسبة للاستثمار والترویج لمعاییر أفضل لتقدیم الخدمات  ،في التنمیة

 .)1(العمومیة

، تهدف إلى الاستخدام )2(المستدامة في بعدها البیئيومن حیث الأهداف نجد أن التنمیة 

، والحكم الراشد هو في جوهره، الإدارة الجیدة لموارد )3(والاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد المتاحة

  .  )1(الدولة المختلفة، أي حسن استغلالها وتدبیرها

                                                                                                                                                                                     

إدارة الطلب على المیاه كمدخل (ل، اأحمد تي، نصر رح: أنظر، "حتیاجاتهمالأجیال المستقبلیة فیما یخص سد ا

التنمیة المستدامة والكفاءة :  الملتقى الدولي حول، )دراسة حالة بعض الدول العربیة -لتحقیق التنمیة المستدامة 

مخبر الشراكة والاستثمار في الاستخدماتیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التّسییر بالتعاون مع 

أفریل  08و  07 :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي، جامعة فرحات عباس سطیف، یومي

   .20: ، ص2008
    .30 -3: شعبان فرج، المرجع السابق، ص ص: أنظر   - ) 1(

تأخذ ثلاث أبعاد أساسیة؛  یقوم مفهوم التنمیة المستدامة بمجالاتها المختلفة على تحقیق جملة من الأهداف،   - )2(

متطلبات التنمیة المستدامة في الدول النامیة في  ظل (ذهبیة لطرش،  :للتوسع راجعوبیئیة واجتماعیة،  اقتصادیة

 07: ستخدامیة للموارد المتاحة،  یوميالمستدامة والكفاءة الإالتنمیة : المؤتمر العلمي الدولي حول، )العولمة قواعد

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التّسییر مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغیرة 2008أفریل  08و 

  . 6 - 4: ص سطیف، ص ،والمتوسطة  في الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس
ة التنمیة لخطّ  ،17ــ رسمیا، نفاذ أهداف التنمیة المستدامة ال 2016 )ینایر(من كانون الثانيوقد بدأ في الأول   –) 3(

في قمة أممیة تاریخیة، وستعمل  2015 )سبتمبر( ، التي اعتمدها قادة العالم في أیلول2030المستدامة لعام 

والتي  جدیدة التي تطبق عالمیا،البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة واضعة نصب أعینها هذه الأهداف ال

تتعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتشجیع الكفاءة الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، و: نجد من بینها مبدأ

في الموارد والطاقة، واستدامة البنیة الأساسیة، ویساعد تطبیق هذا المبدأ على إنجاز خطط التنمیة الشاملة، وخفض 

إنتاج المزید بشكل أفضل وبتكلفة “الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة مستقبلا، حیث یستهدف هذا المبدأ؛ التكالیف 
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  :آلیتین أساسیتین تتمثلان فيتتحقق الحوكمة المالیة بتفعیل : آلیات الحوكمة المائیة/ ثانیا

تعد إدارة الطلب على المیاه إستراتیجیة هامة وجب إتباعها : إدارة الطلب على المیاه -1

لاسیما في الدول التي تعاني من ندرة مواردها المائیة تحقیقا لحوكمة قطاعها المائي، فالتوجه إذن 

یسمى  لحدیثة للموارد المائیة، وهو مانحو إدارة الطلب على المیاه هو بالنتیجة توجه نحو الإدارة ا

، الذي برز في السنوات الأخیرة، حیث كان نظام إدارة المیاه في أغلب )2("بالفكر المائي الجدید"

الدول قبل ظهور هذا المفهوم یركز جهوده على إدارة المصادر من خلال مواصلة البحث عن 

 .ون الاهتمام بإدارة الطلب على المیاهمصادر إضافیة للمیاه لتلبیة الطلب المتزاید علیها، د

وتنامي الطلب  ،التوازن بین الموارد المتاحة من المیاه تحققأداة إدارة الطلب على المیاه، 

وكذا تزاید الاقتطاع من المیاه ، بسبب النمو السكاني والتطور العمراني والخدماتيالذي زاد  ،علیها

لصناعي والفلاحي والسیاحي بما لا یمكن للموارد المتاحة لتلبیة الطلب المتزاید علیها في المجال؛ ا

 .)3(تلبیتها

 أوائل في الطلب على المیاه إدارة مفهوم ظهر: تعریف إدارة الطلب على المیاه  - أ

، المائیة إدارة المواردب الخاصة الإستراتیجیة في المفهوم لهذا الدولي البنك تطرق عندما، التسعینات

ه، كل من المیا على الطلب إدارة تشملو  إفریقیا، شمال و الأوسط الشرق لمنطقة تبناها التي

التي  مباشرةال غیر تدابیرالو  ،)تقنیات و نظم من( المیاه استخدام للسیطرة على المباشرة التدابیر

 توعیة و المالیة الحوافزو  السوق آلیة (المیاه الطوعیة لمستخدمي التصرفات على التأثیر تستهدف

 :یتلخص في على المیاه إدارة الطلب من الهدف أن یتبین من بینها جمیعا التيو ، )الجمهور

                                                                                                                                                                                     

، وذلك بخفض استعمال الموارد وتقلیل تدهورها، مع العمل على زیادة جودة الحیاة، ویساهم فیه شتى أصحاب ”أقل

م السیاسیات، والباحثین، والعلماء، وتجار عن رس المصلحة ومنهم؛ أصحاب الأعمال، والمستهلكین، والمسؤولین

بلیون نسمة  9.6التجزئة، ووسائط الإعلام، ووكالات التعاون الإنمائي، ذلك أنه إذا ما بلغ عدد السكان في العالم 

، قد تقتضى الحاجة إلى وجود ما یعادل ثلاثة أمثال كوكب الأرض تقریبا لتوفیر الموارد الطبیعیة 2050عام 

  : للتوسع راجع ن أنماط الحیاة الراهنة،المطلوبة لصو 

- http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/globalpartnerships, Visitez:  le 24/03/2017.  
     .38: شعبان فرج، المرجع السابق، ص  - ) 1(

 المنعقد في ننفس السنة والتنمیة البیئة مؤتمرو  ،1992عام  بدبلنالمنعقد  والبیئة الماء حول الدولي المؤتمر بیان یعد - )2(

 المتكاملة التنمیة على إدارة الدول أكدت الجدید، حیث المائي بالفكر یسمى فیما البدایة نقطة بمثابة، بریودي جانیرو

  . 9: أحمد تي، نصر رحال، المرجع السابق، ص: أنظر الشامل، البیئي النظام من جزءا المائیة بوصفها للموارد
  . 105: عدلان صدراتي، المرجع السابق، ص   –) 3(
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 و المیاه، توفیر تقنیات استخدام عبر استعمالها كفاءة زیادة خلال من المیاه على الحفاظ 

 برامج مثل الراهنة للممارسات السلوكي التعدیل تشجع التي الممارسات الإداریة خلال من

 .)1(التوعیة

التعاریف الموضوعة لتحدید مفهوم إدارة الطلب على المیاه والتي تتفق جمیعا تعددت  وقد

على أن إدارة الطلب على المیاه تتمثل في؛ مجموعة من الإجراءات تحث الأفراد في أنشطتهم على 

تنظیم كمیة وثمن المیاه والطریقة التي یصلون بها إلیها ثم تصریفها مما یخفف الضغوط على 

ویحافظ على جودتها، وبذلك فهي تعنى بتحقیق أقصى استفادة ممكنة من المیاه المیاه العذبة 

المتاحة للاستعمال، وتتضمن أيّ إجراء أو طریقة من شأنها أن تقلل من كمیة المیاه التي نحتاج 

: إلیها أو تحافظ علیها بجودة أعلى مما هي علیه تحقیقا لاستدامتها، وعلیه تعرّف باختصار بأنها

  .   )2("ستراتیجیة تحسّن من الاستخدام العادل والكفء والمستدام للمیاهعملیة ا"

 أساس على المیاه وتوفیر خدمات المائیة الموارد لإدارة الجدیدة الرؤیة مع یتلاءم وهو ما

 المنعقد بدبلن "الماء والتنمیة"مؤتمر في عنهما بمبدأین أُعلن والتي ترتبط ومستدام، وعادل كفء

 :في یتمثلان، 1992عام 

اقتصادیة، مع  سلعة اعتباره من لابد ولهذا ،تهاستخداما كل في اقتصادیة قیمة للمیاه -

 .)3(التسلیم به على إطلاقه وعدمعند الأخذ بهذا المبدأ  الاحتیاطالإشارة هنا إلى وجوب 

 للمیاه المستخدمین بین" المشاركة منهج"، أساس على لابد وأن تتم المیاه وإدارة تنمیة  -

 .)4(المستویات كل فيالمائیة  السیاسات والمخططین وصانعي

                                                           
  .  5: بوفاس الشریف، المرجع السابق، ص   –) 1(
  .  9: ، المرجع السابق، صأحمد تي، نصر رحال: أنظر   –) 2(
، خاصة وأنها سلعة الإطلاقمعینة تجعل منها في حال سلعنتها، أخطر سلعة على وجه  ذلك أن للمیاه خصوصیة  –) 3(

غیر قابلة للاستبدال، فلا بدیل عن عنصر الماء، ویكفي أن نشیر إلى خصوصیة المیاه تلك حتى تتضح الأبعاد 

وسط، ومحركه الأساسي منذ مدة في المنطقة العربیة بالشرق الأیتصاعد الذي بدأ  ،الاقتصادیة للصراع على المیاه

 ومن تلك الخلافات، العربیة ودولیة في المنطقة وإقلیمیةوما سببته في هذا الشأن من صراعات داخلیة  إسرائیل،

الخلافات المصریة السودانیة، صراع المیاه في حوضي دجلة والفرات، الخلافات السوریة العراقیة، صراع : نجد

المیاه وأوراق فتحي علي حسین، : أنظرالصراع العربي الاسرائیلي حول المیاه،  المیاه في العلاقات العربیة التركیة،

  .200 - 63: ص ، ص1997 د ب ن، ، مكتبة مدبولي،اللعبة السیاسیة في الشرق الأوسط

، دار الفكر النزیف بحث في حروب الغذاء والمیاه والنفط على العالم العربيمحمود غزالي، : للتوسع أكثر راجع -

   .144 - 88: ، ص ص1999 ،البرلماني، لبنان
  . 10: أحمد تي، نصر رحال، المرجع السابق، ص: أنظر   - )4(
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تهدف إستراتیجیة إدارة الطلب على المیاه إلى تحقیق : أهداف إدارة الطلب على المیاه  - ب

 :الغایات التالیة

تحسین عملیات توفیر المیاه حتى في أوقات الندرة والجفاف، من خلال مضاعفة كفاءة  -

الاستخدام والحد من كمیات المیاه المهدرة، لاسیما في المجال الفلاحي، وكذا حمایة الموارد المائیة 

 . )1(من كل أشكال التلوث 

، وهو ما یعبر ادامهمع طبیعة استخ المیاهتوافق نوعیة  علىالحرص المیاه و  حمایة جودة -

 .عنه بإعادة تخصیص المیاه ذات الجودة المتنوعة بین مختلف قطاعات الاستعمال

    . )2(لمیاه غیر الطبیعیةازیادة كمیة المیاه المتاحة باستخدام موارد  -

یمكن إدراج أدوات إدارة الطلب على : الأدوات المستعملة في إدارة الطلب على المیاه   - ت

 : الثلاث الأساسیة التالیة طبیعتها في الفئاتالمیاه حسب 

 العملیة من الإجراءات عدداتخاذ  الاقتصادیة الأدوات شملت :الاقتصادیة الأدوات -

وصصة خص، و المیاه هیكلة مؤسسات إعادةو  المیاه بوضع تسعیرة اقتصادیة، تكلفة استرداد، منهاو 

 .من تدریب وبناء الكفاءات التّسییریة في المجال هذه الأخیرةلما تحققه تسییرها، 

 ،مجالات في دورا فاعلا لیلعبه تشجیعو  ،القطاع الخاصأمام  لمیاها أسواق أیضا فتح

 . )3(المیاه استخدامات شراكة التّسییر، وترشید

الحالات القادرة على تغییر البیئة التشریعیة والمؤسساتیة في  تشملو :التشریعیة الأدوات -

 مختلف في المیاه بإدارة نص تشریعي یتعلق أيكذا و ، ولوائح أنظمةو  ، من قوانین)4(المیاه مجال

 حول إرشادات ،المائیة تتضمن التشریعات أن یجبكما  ،لها القطاعات المستخدمةو  الجهات

 وكذا صلاحیات ،تكلفتهاو  أولویات استخدامهاو  المیاه تحلیة ذلك في بما، المائیة الموارد استخدام

  .)5(والاستخدام والتسعیرة وفرض الحمایة التّسییر ومراقبة المسؤولة عن ضبط السلطات

                                                           
  . 106: عدلان صدراتي، المرجع السابق، ص   –) 1(
  . 58: محمد ماضي، المرجع السابق، ص   –) 2(
  . 6: بوفاس الشریف، المرجع السابق، ص   –) 3(
الأمن المائي تشریعات : الملتقى الدولي حول، )ترشید استخدام الموارد المائیة في الجزائر(محمد هشام فریجة،   –) 4(

دیسمبر  15و 14 :، قالمة، یومي1945ماي  8الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  . 13: ، ص2014
الإداري وسلطات الضبط الاقتصادي القطاعیة في مجال المیاه، والتي استحدثت  والمتمثلة لاسیما في أجهزة الضبط   –) 5(

المعدل والمتمم، الصادر في ظل السیاسة المائیة الجدیدة،  12- 05لأول مرة في الجزائر بموجب قانون المیاه رقم 
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 من الأدوات عتبرد، تالمور  اهذ بضرورة استدامة المیاه مستخدمي كافة توعیة إنّ  :التوعیة -

 الرشید ثقافة الاستخدام تعزیز فمن نتائج التوعیة عل المیاه، الطلب إدارة سیاسات في جدا المهمة

 خلال تنظیم من، وهو ما یكتسب صحیحة بصورة وإدارتها علیها المحافظةو  ،)1(المائیة للموارد

  .)2(المختلفة الإعلام وسائل ، باستخدامالإرشادیة والبرامج الحملات

 لدعم الوعي لآلیة الحاجة إلى، التسعینات في منتصف الإقلیمیة المیاه وقد أشار خبراء

إدارة  منتدى تنظیمعلى إثره  تم إقلیمي أعقاب مسحذلك في و  المیاه،على  الطلب لتفعیل إدارة

 الشرق في منطقة علیها، الطلب إدارة الأدوات المستخدمة في الذي حدد المیاه، على الطلب

وثقها صناع  كما ،باعتبارها المنطقة التي تعاني من مشكل ندرة المیاه ،إفریقیا وشمال الأوسط

  .  )3(2002/2003الفترة  في القرار

                                                                                                                                                                                     

: أنظر للمیاه، والمكرس لآلیات وأدوات الحوكمة المائیة، كجهاز شرطة المیاه وسلطة ضبط الخدمة العمومیة

  .، المصدر السابق12- 05رقم  ،، من القانون159و  65المادتین 

، الذي استحدث جهازا لشرطة ونظم 10-95كما نجد لمثل هذه الأجهزة مثیل في قانون المیاه بالمملكة المغربیة رقم  -

ما منحته من لا القانون الأحكام المتعلقة به في الباب الثالث منه، وقد اعتبرت تلك الأحكام أهم ما ورد في هذ

حكامة تدبیر (محمد العلامي، : للتوسع راجع، یفرض بها حمایة فعالة لهذا المورد الحیوي، صلاحیات لهذا الجهاز

الأمن : الملتقى الدولي حول، )القانونیة المنظمة لتدبیر الموارد المائیة الموارد المائیة بالمغرب قراءة في النصوص

 :، قالمة، یومي1945ماي  8وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  المائي تشریعات الحمایة

  .  13: ، ص2014دیسمبر  15و  14
مرتكزا هاما لدعم الأمن المائي المستدام  ،یمثل ضبط استهلاك المیاه وترشید استخدامها في مختلف المجالات حیث  –) 1(

للتوسع ، دارة المتكاملة للموارد المائیةفي الجزائر، ولذلك وجب أن یأخذ بعین الاعتبار كمكون أساسي في عملیة الإ

مخبر منشورات ، )الاستهلاك المائي في الجزائر و آلیات ترشیده وفق المنظور الإسلامي(محمد بلغالي، : راجع

على  ،1: ، صد س ن، الجزائر، )ENP(المدرسة الوطنیة متعددة التقنیات ، )EAU-LRS( علوم المیاهالبحث في 

                  .10/08/2014: زیارة بتاریخ، com-med-belghali-4pdf :الموقع التالي
  .6: بوفاس الشریف، المرجع السابق، ص   –) 2(
في الفترة  المیاه على إدارة الطلب منتدیات تنظیم خلال المیاه، من على الطلب بإدارة الخاصة السیاسات أهم إبراز تم  –) 3(

أكثر فعالیة،  بشكل ،بالندرة تتمیز التي المائیة الموارد استخدام إلى أنها إستراتیجیة تؤدي ، لتوضیح2002-2003

 تبادل المعلومات والنتائج تیسیرل القرار صناع من ،شخص 500من أكثر فیها شارك التي المنتدیات ساعدت ولقد

 و بالمنطقة، وبالتالي تكملة التقنیات والسیاسات المیاه قطاعات كل في السیاسات صانعي من ،المستفادة والدروس

لات اوذلك في المج ،اإفریقی وشمال الأوسط الشرق منطقة في ،المیاه على الطلب بإدارة المؤسسات المعنیةتأهیل 

 بیروت(تسعیر المیاه  ،)2002مارس  المغرب، -الرباط( الصرف میاه استخدام إعادة :التالیة الأربعة الإستراتیجیة

 وإدارة ، اللامركزیة)2002 أكتوبر الأردن، -عمان( والخاص العام القطاعین بین الشراكة، )2002جوان  لبنان،

  .10: أحمد تي، نصر رحال، المرجع السابق، ص: أنظر، )2003 فیفري  مصر، -القاهرة( بالمشاركة الري
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آلیة باعتبارها ل الإدارة المتكاملة للموارد المائیة تمثّ : الإدارة المتكاملة للموارد المائیة  -2

في مجال الموارد المائیة ومتابعة  ،لحوكمة المیاه، مسارا منهجیا لتحقیق أغراض التنمیة المستدامة

خلال المؤتمر الدولي حول المیاه  ،ائیةوضعها، وقد تم التعرض لمفهوم الإدارة المتكاملة للموارد الم

 .1992والبیئة المنعقد في دبلن عام 

 لاستخدام تتخذ الإجراءات التي من مجموعة" ف الإدارة المتكاملة للموارد المائیة بأنهاّ تعرّ و 

 والاجتماعیة الأبعاد الطبیعیة والاقتصادیة المنفعة العامة، بالربط بین أجل من فیها والتحكم المیاه

 المائي التوازن وإیجاد، المائیة وتقییم الاحتیاجات للإمكانات شامل تقییم المبنیة على ،والثقافیة

 المختلفة الأبعاد الربط بین و المیاه، یة ونوعیةكمّ  على للمحافظة المناسب التخطیط وإجراء، بینهما

  .)1(المستدامة وهو التنمیة ألا الأساسي الهدف لتحقیق ،ذكرها السابق

الإدارة أو التّسییر المتكامل للموارد  تسعى: أهداف الإدارة المتكاملة للموارد المائیة  - أ

 :)2(المائیة إلى تحقیق الأهداف التالیة

لكافة المستخدمین، تلبیة لمتطلبات التنمیة الاجتماعیة  تأمین المیاه الكافیة والنظیفة -

 .والاقتصادیة

ضمن صیاغة  ،المیاه في الزمان والمكانمتغیرات موارد مع التعامل الشامل والمرن  -

 .المناسبة وتطبیق السیاسات والاستراتیجیات

كل القطاعات والمؤسسات في المجتمع،  تحقیق التعاون والتنسیق الكامل بین وعبر -

وذلك بإعطاء الأولویة لمكانة المیاه وتفعیل دورها في الأنشطة التنمویة، وكذا التوعیة المائیة 

  .ة في إدارة المیاهوالمشاركة الشعبی

والاستنزاف، تحقیق إدارة مخاطر المیاه، من أجل معالجة مشاكل المیاه المتعلقة بالتلوث  -

 .والجفاف بالفیضاناتمواجهة أزماتها المتعلقة كذا و 

تعزیز دور التعاون في فض وحل النزاعات المائیة، ویعد هذا الهدف أبرز التحدیات  -

      .  لى المستوى الدوليالتي تواجهها الحوكمة المائیة ع

یقوم التّسییر المتكامل للموارد المائیة على : مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائیة   - ب

 :المبادئ التالیة

 .المیاه العذبة مصدر محدود وناضب  -

                                                           
 ،"التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن،   –) 1(

  . 107:صالمرجع السابق، 
  . 113: عدلان صدراتي ، المرجع السابق، ص  –) 2(
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 .یجب أن تقوم تنمیة الموارد المائیة وإدارتها على نهج تشاركي یجمع كل المعنیین بالمیاه  -

 .تلعب المرأة دورا أساسیا في مجال المیاه  -

 .)1(للمیاه قیمة اقتصادیة مهما كان استخدامها، ویجب الاعتراف بها كسلعة اقتصادیة  -

 :)2(تتمثل هذه الأخیرة في :وسائل تنفیذ الإدارة المتكاملة للموارد المائیة   - ت

 .التّسییروخوصصة التسعیرة،  يوالمتمثلة لاسیما في نظام: الوسائل الاقتصادیة -

وضع جهة مركزیة تخضع لها كافة أو أغلب هذه الوسائل  تقتضي: الوسائل المؤسساتیة -

وهي الوسیلة الأكثر  ،نشاطات قطاع المیاه، بالإضافة إلى وضع إدارة مائیة على مستوى الأحواض

  . القطاع، وتنمیتهموارد ضمان استثمار لملائمة 

ة الموارد المائیة وضبط تسییرها واستثمارها، والتي تهدف إلى حمای: الوسائل التشریعیة -

  . وكذا استعمالها وتنظیم آلیات ذلك

  أدوات تسییر الموارد المائیة في ظل مرحلة التفویض : المطلب الثاني

مرحلة  الذي عرف في إطاره مرفق الريالمعدل والمتمم،  12- 05رَصَد قانون المیاه رقم 

مجموعة ، التجاري هقواعد تسییر  هتفعیل، و م المبادرة الخاصةلقطاع أماابعد فتحه  ،التّسییر المفوض

آلیات تشریعیة، تناسب ومتطلبات هذه المرحلة، لما تقتضیه هذه الأخیرة من تمن الأدوات القانونیة، 

، وذلك تستجیب لوضع المبادئ الأساسیة التي قامت علیها السیاسة المائیة الجدیدة موضع التنفیذ

  ).الفرع الثاني(یة التّسییر هیاكل الو ) الفرع الأول(نظمة على مستوى الأ

  أنظمة تسییر الموارد المائیة في ظل مرحلة التفویض    : الفرع الأول

في  ،تنفیذ السیاسة المائیة الجدیدةفي تتلخص أنظمة تسییر الموارد المائیة التي یستند إلیها 

   :ثلاث أنظمة أساسیة هي

     ).ثالثا(، نظام التّسییر المدمج للإعلام حول الماء )ثانیا(طیط ، نظام التخ)أولا( نظام التسعیرة

 بالاعتمادتمت لمدة طویلة تلبیة حاجات السكان من المیاه في الجزائر : نظام التسعیرة/ أولا

سهلة التعبئة وبتكالیف إنتاج وتوزیع نسبیة، وبالتدریج فإن الموارد القریبة  ،موارد طبیعیةعلى 

  .نتیجة تزاید التنافس علیها ،والمحدودة أصبحت غیر كافیة

                                                           
في جوان ، المنعقدة وثیقة الرئیسیة التي دارت حولها مناقشات قمة الأرض بریودیجانیروشكلت هذه المبادئ منطلق ال  –) 1(

  . 114: ص ،عدلان صدراتي، المرجع السابق: أنظر، ، بالنسبة لمشاكل المیاه1992
  . 36 - 35: محمد ماضي، المرجع السابق، ص ص: للتوسع راجع   –) 2(
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 ،)سدود، تحویل، معالجة(إلى اللجوء المكثف للمیاه السطحیة  1980سنة  منذأدى  وهو ما

 ثم ازداد الوضع تأزما، الیف الاستغلالفازدادت بذلك تك ،استثمارات ضخمةبدورها التي تتطلب 

، والتي )، إلخ...ضرائب، أجور عمال، مصاریف الطاقة،(مع الزیادة المستمرة لهذه التكالیف 

في وضعیة مالیة حرجة، تراجعت معها خدمة  ،وضعت المؤسسات المكلفة بإنتاج وتوزیع المیاه

 جدید وضع نظام تسعیر ،)1(1985ة بحلول سن، وعلیه تم ا وكیفاالعمومیة للمیاه المقدمة كمّ 

یعكس لأول مرة سیاسة التحصیل التدریجي لتكالیف المیاه، والذي أعید النظر فیه عدة  ،للمیاه

  .)3(301-96حتى تم إلغائه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،)2(مرات

كیفیّات تسعیر میاه الشرب والصناعة ل المحدد 267-85رقم  ،رسومبالمالعمل  استمر

، تاریخ صدور التنظیم الحالي الذي یحكم تسعیر میاه الشرب 2005حتى عام ، والفلاحة والتطهیر

، )4(13- 05م المرسوم التنفیذي رق ،المنظمین على التوالي بموجب والماء الفلاحي في الجزائر،

اعد ، الذي یحدد قو )5(14-05 المرسوم التنفیذي رقمو خاص بتسعیر الماء المستعمل في الفلاحة، ال

  .تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر

                                                           
  .المصدر السابق ،267- 85رقم  ،رسومالم :أنظر   - ) 1(
، المؤرخ في 267-85لمرسوم رقم ل المعدل، 1992نوفمبر  14المؤرخ في 411- 92المرسوم التنفیذي، رقم  :أنظر   –) 2(

، الصادرة 82، الذي یحدد كیفیّات تسعیر میاه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهیر، ج ر عدد 1985أكتوبر  29

  .2098:، ص1992نوفمبر  15بتاریخ 

، 73تسعیرات الماء الذي یستعمل في الفلاحة، ج ر عدد  المتضمن تحدید، 1993أكتوبر  13المؤرخ في ، القرار -

 .13: ، ص1993نوفمبر  10الصادرة بتاریخ 

التعریفة الأساسیة لماء الشرب  المتضمن تحدید، 1996ینایر  15، المؤرخ في 42- 96رقم  ،المرسوم التنفیذي -

 .28: ، ص1996ینایر  17، صادرة بتاریخ 4عدد والصناعة والتطهیر، ج ر 

تعریفة الماء الذي یستعمل في  المتضمن تحدید، 1996ینایر  15، المؤرخ في 43-96رقم  ،المرسوم التنفیذي -

  . 28: ، ص1996ینایر  17، صادرة بتاریخ 4الفلاحة، ج ر عدد 
كیفیّات تسعیر میاه الشرب  المتضمن تحدید، 1996سبتمبر  15، المؤرخ في 301-96المرسوم التنفیذي، رقم  - ) 3(

، 1996سبتمبر  18، الصادرة بتاریخ 53والصناعة والفلاحة والتطهیر وكذلك التعریفات المتعلقة بها، ج ر عدد 

  .5: ص
  .، المصدر السابق13-05المرسوم التنفیذي، رقم    - ) 4(
كیفیّات تسعیر الماء المستعمل في  لمتضمن تحدیدا، 2005ینایر 9، المؤرخ في 14-05المرسوم التنفیذي، رقم   -)5(

  .09: ، ص2005ینایر 12، الصادرة بتاریخ 05الفلاحة وكذا التعریفات المتعلقة به، ج ر عدد 



 من الاحتكار إلى التفویض خدمات المیاهتسییر  أسلوب تطور                                         :     الفصل الثالث

 

 
188 

أن تسعیرة الخدمة العمومیة تغطي  من المرسوم التنفیذي المذكورحددت المادة الثانیة  وقد 

كل أو جزء من الأعباء المالیة المرتبطة باستغلال منشآت وتجهیزات الري الموافقة لها وصیانتها 

  . )1(وتجدیدها وتطویرها

لا یمكن فهم نظام التخطیط في مجال الموارد المائیة كأحد مشتملات : نظام التخطیط/ ثانیا

 إلیه الوسائل الذي آلت والعجز النقص بمعزل عن مفهوم الاقتصاد البیئي، الذي نشأ لتكملة ،البیئة

 التخطیطعقبه وسائل  منه، والذي تطورت والتقلیل ،التلوث المعدة لمكافحة البحتة التنظیمیة

 ضمن البیئیة الجوانب البیئیة، ومنه برزت الضرورة لوجوب إدراج الانشغالات لتشمل )2(الاقتصادي

 الحركة ضبط في الكلاسیكیة أداء الإدارة بوسائلها قصور الاقتصادي، بعد ثبوت التخطیط عملیات

  .بیئیة أهداف ضمن الاقتصادیة

 لتدخّ  توجیهي، فإنه یحقق وتنبؤ مستقبلي وسیلة تصور باعتباره ذلك أن أسلوب التخطیط

 الفعل رد أساس على یقوم لا ، لأنه"بمبدأ الاحتیاط" یعرف ما وهو مسبق للحمایة البیئة،و  وقائي

  .الضبطي التنظیمي و ینللأسلوب بالنسبة هو الشأن كما

 ومنفصلةبذاتها  محددة بقطاعات، البیئیة العناصر من الكثیر لكن الملاحظ ونظرا لارتباط

 ضمن مخططات المجالاتمن تلك  الكثیر تخطیط وتسییر تقلیدیا استقر فقدوهیكلیا،  إداریا

انحصر التخطیط خلال الثلاث  وعلیهبعیدة عن التخطیط البیئي الشمولي،  ،قطاعیة منفصلة

  .المیاه تسییر النفایات، والتهیئة العمرانیة، وحمایة ،التالیةالمنفصلة  تعشریات السابقة في المجالا

هذا الأخیر أساسه القانوني كآلیة وقائیة لحمایة الموارد المائیة وتنمیتها المستدامة، في ویجد 

المعدل والمتمم، حسب مواد الفصلین الأول والثاني من الباب الرابع  12-05قانون المیاه رقم 

مخططات توجیهیة  والمنظمة في، "الأدوات المؤسساتیة للتسییر المدمج للموارد المائیة"بعنوان 

 هاأحیل على التنظیم تحدید كیفیّات إعداد التي ،مخطط وطني للماءو لتهیئة الموارد المائیة، 

  .)3(والمصادقة علیها، وكذا بیان كیفیّات تقییمها وشروط تحیینها

                                                           
  .، المصدر السابق13- 05المادة الثانیة، من المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   - )1(
وكذا تقدیر  وتوجیه ورقابة  للتأثیر المركزیة الأجهزة أحد به تقوم واع مجهود: "ف التخطیط الاقتصادي بأنهیعرّ   –) 2(

هنا  الأمر یتعلق وعملیا مسبقا، المحددة الأهداف من مجموعة إلى بالنظر رة،المتغیّ  السوسیو اقتصادیة المبادئ

: أنظر ،"إنجازها ومراقبة لتنفیذها الملائمة لتحضیر الوسائل والبرامج، والأولویات والاستراتیجیات الأهداف باختیار

  .42: یحي وناس، المرجع السابق، ص
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05، من القانون رقم 61إلى غایة  56المواد من : أنظر   - ) 3(
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، المتضمن المخطط التوجیهي )1(01-10وهو ما تم تحدیده بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

  . لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء

 الأساسیة المرتكزات أحد للماء الوطني المخطط یعتبر :)2(المخطط الوطني للماء -1

 في للتحكم ید الدولة جوهریة في وسیلة یعد المركزي التخطیط ، ذلك أن)3(للماء الوطنیة للسیاسة

 .)4(موارده وتسیر وبالتالي حمایته ،الشأن المائي

الأهداف والأولویات الوطنیة في مجال حشد الموارد المائیة وتسییرها هذا المخطط یحدد  

المدمج وتحویلها وتخصیصها، كما یحدد كذلك التدابیر المرافقة ذات الطابع الاقتصادي والمالي 

الإدارة : أنّ  ، بالنص علىقانون المیاهیه لما یؤكد عهو والتنظیمي والنظامي الضروریة لتنفیذه، و 

المكلفة بالموارد المائیة، وجب علیها أن تأخذ في الحسبان، الأهداف والتدابیر المحددة في هذا 

 .)5(المخطط، عندما تبادر ببرامج انجاز التهیئات ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة أو المحلیة

لمخطط لمدة عشرون سنة، ویوافق علیه بمرسوم تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائیة هذا ا

تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالموارد المائیة، وتنفذه الإدارة المكلفة بالموارد المائیة 

من خلال مخططات وبرامج التنمیة القطاعیة على الأمدین المتوسط والقصیر، في حین یخضع 

یمه، الذي یتم كل خمس سنوات، ویتمثل هذا التقییم هذا المخطط لمسار التحیین على أساس تقی

 :)6(الذي یكون موضوع عرض أمام الحكومة في

 .إعداد حالة شاملة لتنفیذ مشاریع وبرامج التنمیة القطاعیة   - أ

 .تحیین معطیات الموارد المائیة التي یتم رصدها واستعماله   - ب

 .والتنظیميالقیام بتشخیص التنمیة القطاعیة على المستویین المؤسساتي    - ت

                                                           
، المتعلق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة 2010ینایر 4، المؤرخ في 01-10المرسوم التنفیذي، رقم  -) 1(

  .03: ، ص2010ینایر 6، الصادرة بتاریخ 01والمخطط الوطني للماء، ج ر عدد 
 (2) - (PNE) :  Plan National d' Eau. 

 ،"التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن،   –) 3(

  . 224: المرجع السابق، ص
     ، كلیة الحقوق، ، مذكرة ماجستیر في القانون"سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر"فاطمة الزهراء دعموش، : أنظر  –) 4(

  . 93: ، ص2010تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري       
  .سابقالمصدر الالمعدل والمتمم،  12- 05رقم  ،، من القانون61المادة : أنظر   - ) 5(
  .، المصدر السابق01- 10رقم  ، ،  من المرسوم التنفیذي12و  11و  10و  8المواد  :أنظر   – )6(
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كما یمكن أن یحیّن هذا المخطط، في حالة تغییر العوامل الطبیعیة المؤثرة على الموارد    - ث

 .المائیة، أو تغییرات هیكلیة تؤثر على معاییر تخطیط التنمیة القطاعیة على المدى البعید

  :)1(أما مشتملاته فقد حددتها المادة السابعة من مرسومه التنفیذي المذكور فیما یلي

تخصیص قطاع الماء المتضمن على التوالي الموارد التي یتم رصدها واستعمالها،    - أ

 .وكمیة وكیفیة هیاكل الري الموجودة وكذا الجوانب المؤسساتیة والتنظیمیة

 . تحدید أهداف التنمیة القطاعیة على المدى البعید   - ب

 . تحدید المشاریع والبرامج المهیكلة   - ت

 . یكلة ذات الطابع الوطنيتحدید المشاریع والبرامج المه   - ث

التوزیع الزمني لمجمل المشاریع والبرامج المهیكلة، وكذا الإطار المالي المعد على  - ج

 .أساس تقدیر تكالیف الاستثمارات في مختلف المخططات التوجیهیة للموارد المائیة

  .  توزیع مختلف المشاریع والبرامج المهیكلة على مستوى الولایات - ح

 للمیاه، المركزي التخطیط إلى إضافة: )2(لتهیئة الموارد المائیة التوجیهیةالمخططات  -2

 والتي المائیة، للأحواض الطبیعي الامتداد على أساس یقوم تخطیط نظام الجزائري المشرع اعتمد

 تقتضي الأحواض في المتواجدة المائیة حمایة الموارد لأن ،الشمولیة المخططات من نوعا تعتبر

 الوسط هذا على المحتملة والتأثیرات المائي منطقة الحوض في المزاولة الأنشطة جمیع مراقبة

  .)3(الطبیعي

مخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة  ،)4(حیث ینشأ بالنسبة لكل وحدة هیدروغرافیة طبیعیة

المیاه یحدد؛ الاختیارات الإستراتیجیة لتعبئة الموارد المائیة وتخصیصها واستعمالها بما في ذلك 

غیر العادیة، كما یحدد هذا المخطط على أساس العرض والطلب على الماء من حیث الكمیة 

مع الأخذ  ،أهداف تنمیة تهیئة وتعبئة المیاه ونقلها مابین الوحدات الهیدروغرافیة الطبیعیة ؛والنوعیة

  .بعین الاعتبار المقاییس الاقتصادیة

                                                           
  .، نفس المصدر01-10رقم  ،، من المرسوم التنفیذي7المادة :  أنظر   – )1(

 (2) -   les Schémas Directeurs d’Aménagements des Ressources en Eau (SDAE), Plan National d'Eau (PNE) 
  .42: یحي وناس، المرجع السابق، ص   –) 3(
، المصدر السابق،  01-10رقم  ،المرسوم التنفیذي ، من3حسب المادة  "هیدروغرافیة طبیعیة وحدة "بعبارة  یقصد  –) 4(

  ". ومندمجا متجانسا تشكل فضاء هیدروجیولوجیة أو /و تجمع أحواض هیدرولوجیة أو كل حوض"
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ارد المائیة وكذا التدابیر المرتبطة بمتطلبات یحدد الأهداف في مجال استعمال المو  كذلك 

تعد الإدارة ، و )1(اقتصاد الماء وتثمینه وحمایة نوعیته من منظور التّسییر المستدام لهذا المورد

، بالقاعسنة، ویصادق علیه بقرار من الوزیر المكلف  20المكلفة بالموارد المائیة هذا المخطط لمدة 

كون هذا التقییم موضوع عرض على الحكومة، وعلى أساس ویتم تقیّیمه كل خمس سنوات، وی

نتیجة التقییم تلك یخضع هذا المخطط إلى مسار التحیین، كما یمكن تحیینه استثناءا في حالة 

  : ، ویتمثل تقییم هذا المخطط في)2( تغییر العوامل الطبیعیة التي لها تأثیر على الموارد المائیة

والبرامج المهیكلة وذلك من خلال الحصائل المادیة والمالیة إعداد حالة تنفیذ المشاریع   - أ

 .لمختلف برامج المستثمرات السنویة والمتعددة السنوات

تحیین  القیام بتحقیقات وعملیات تشخیص حول مستوى تغطیة الاحتیاجات من الماء و  - ب

 .تطویرها على المدى القصیر والمتوسط والبعید

  :من مرسومه التنفیذي في 2ا المادة أما مشتملات هذا المخطط فقد حددته

 .تقییم الموارد المائیة التي تم رصدها بما فیها الموارد  - أ

  .تقییم الاحتیاجات للماء المعدة على أساس أهداف تطویر القطاع على المدى البعید   - ب

تحدید المشاریع والبرامج المهیكلة للحشد وتخصیص الموارد المائیة التي تسمح بتلبیة    - ت

 .للماء الفائضة على المدى البعید الاحتیاجات

 .آت الريتحدید المشاریع والبرامج المهیكلة لإعادة تأهیل وتطویر منش   - ث

التوزیع الزمني لمجمل المشاریع والبرامج المهیكلة حسب تطور الاحتیاجات للماء خلال   - ج

 . مدة التخطیط وكذا تقدیر تكالیف الاستثمار

 أدوات من "الماء حول الإعلام نظام "یعتبر: نظام التّسییر المدمج للإعلام حول الماء/ ثالثا

 الأشخاص كل على الهیدروغرافیة، إذ یتعین الأحواض مستوى على للمیاه المتكامل التّسییر

 أو امتیاز رخصة على والحائزین الخاص أو العام للقانون الخاضعین المعنویین أو الطبیعیین

   العمومیة الخدمات لهم المفوض أو الامتیاز وأصحاب للمیاه، الطبیعیة العمومیة الأملاك استعمال

  :، بمقتضى هذا النظام أنالسقي مساحات استغلال امتیاز وأصحاب للماء، والتطهیر،

                                                           
  . المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05رقم  ،، من القانون57و  56المادتین  :أنظر   –) 1(
  . ، المصدر السابق 01-10رقم  ،المرسوم التنفیذي ، من6المادة  : أنظر    –) 2(
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 المتوفرة والمعطیات المعلومات كل المتكامل للإعلام بالتّسییر المكلفة للسلطة دوریا یقدموا

  . )1(لدیهم

التّسییر المدمج للإعلام حول الماء أساسه القانوني في قانون المیاه الساري  یجد نظامو 

، المتعلق به، الذي یحدد كیفیّات )3(326- 08، والمرسوم التنفیذي رقم )2(66المفعول في المادة 

نظام بیقصد  هالثانیة أنتنظیم التّسییر المدمج للإعلام حول المیاه وعمله، والذي یبیّن في مادته 

مجموعة أدوات وإجراءات تسیّر " ؛في مفهوم هذا المرسوم التّسییر المدمج للإعلام حول المیاه

المعطیات الجغرافیة والتقنیة والاقتصادیة والمؤسساتیة والقانونیة المتعلقة بالمیاه، من أجل تسهیل 

في شكل  ،ادة الثالثة من نفس المرسومیُنَظم حسب الموالذي  ".الوصول إلیها وتبادلها وتثمینها

شبكة تتضمن مختلف الهیئات المركزیة وغیر الممركزة للوزارة المكلفة بالموارد المائیة، والمؤسسات 

  . العمومیة الموضوعة تحت وصایتها وكذا المتدخلین في مجال المیاه

بتسییر المعطیات ، نفس المرسوممجالات التّسییر المدمج للإعلام حول الماء حسب  تتحدد

  :)4(المتعلقة بالمیاه على ثلاث مستویات وهي

                                                           
 اتخاذ على ویساعد التّسییر عملیة یدعم أساسیا موردا والرشیدة،  الإدارة یتجزأ من لا ءجز  المعلومة حالیا أصبحت  –)1(

 أدت إلى ،المؤسسات عمل في بیئة التغیرات لمسایرة والحاجة ،المعلومات تكنولوجیا في الحادثة فالتطورات، القرارات

من خلال  المعلومات من مزایا، تكنولوجیا ا، وهو ما توفرهبیئته مع التعامل على تساعدها لأدوات حاجةال ظهور

ا، محلی( كل المستویات علىالشأن المائي،  في مشاركتهم لتعظیم ف،الأطرا مختلف بین" الاتصال"المعلومات  تبادل

التّسییر المتكامل للمیاه كأداة "زوبیدة محسن،  :للتوسع راجع، متكاملة معلوماتیة بیئة لایجاد ،)وجهویا ووطنیا

  . 227: ، المرجع السابق، ص"للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء

كما لا یقتصر النظام المعلوماتي حول، الوضع المائي المستوى الوطني فقط، بل تتجه جهود الهیئات والمنظمات  -

الإقلیمیة والدولیة، لوضع نظام معلومات على المستوى القومي والعالمي، یعكس الأبعاد الإقلیمیة والدولیة لقضیة 

 - النظام العالمي للمعلومات بشأن المیاه والزراعة: استقصاء: أنظرالمیاه والتي تنشر في شكل تقاریر وإحصائیات، 

أعده ، ) FAO( شعبة الأراضي والمیاه بالمنظمة الأغذیة والزراعة، )الري في إقلیم الشرق الأوسط بالأرقام(، 2008

 . 2011 ،روما، Karen FRENKEN :للنشر والطبع

- (Thirty Years of Bank Assistance in Water Supply and Sanitation An OED Review), The World Bank Water 
Forum, May 6, 2002, Klas Ringskog, p p: 2-29.    

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 66المادة  : أنظر    - )2(
، یحدد كیفیّات تنظیم نظام التّسییر المدمج للإعلام 2008أكتوبر 19، المؤرخ في 326 -08المرسوم التنفیذي، رقم    - )3(

  .8: ، ص2008أكتوبر 19، الصادرة بتاریخ 60حول الماء وعمله، ج ر عدد 
  .، المصدر السابق326 -08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4المادة : أنظر    - )4(
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الذي یشمل قطب تجمیع المعلومات التي  :مستوى الإدارة المركزیة للموارد المائیة -1

 .منها مختلف هیاكل قطاع المیاهؤ ت

المتكون من وكالات الحوض الهیدروغرافي التي تنسق المعطیات  :المستوى الجهوي -2

 .المجمعة وتلخصها وتضع قواعد المعطیات الجهویة

والهیئات  الذي یتكون من مجموع الهیئات الغیر ممركزة، :المستوى القاعدي  -3

الموضوعة تحت وصایة الموارد المائیة، وكذا المتدخلین الآخرین في مجال المیاه المكلفین بإنتاج 

 . وتقدیم معطیات حول المیاه الموافقة لمجال اختصاصها

أما عن كیفیّات الحصول عن هذه المعطیات وكذا شروط استعمالها وإعادة نشرها فتتحدد 

  .)1(ارد المائیةبقرار من الوزیر المكلف بالمو 

  :الموارد المائیة في ظل مرحلة التفویض هیاكل تسییر: الفرع الثاني

المعدل والمتمم، مجموعة كبیرة من الهیاكل، تقوم على  12 - 05حدد قانون المیاه رقم 

ل تسییره من المركزیة والاحتكار إلى المشاركة والتفویض، تسییر قطاع الموارد المائیة، بعد تحوّ 

، ومؤسسات )أولا(مكلفة بمتابعة عملیات التّسییر ورقابتها وضبطها والتي نجدها في شكل هیئات 

تعمل بتكامل وتعاون على وضع السیاسة المائیة الجدیدة موضع التنفیذ،  ،)ثانیا( مسیّرة عمومیة

  :   كما یلي كل حسب اختصاصه ومجال تدخله،

وزارة الموارد المائیة باعتبارها الإدارة المكلفة في المقام الأول نجد  :التّسییرهیئات / أولا

بالقطاع، والتي نجد إلى جانبها هیئات وطنیة مختلفة المهام والصلاحیات مكلفة بتسییر الموارد 

منها ما یعمل ضمن الجهاز  تتراوح مهامها تلك بین الرقابة والضبط والتشاور في المجال، ،المائیة

التنفیذي للموارد المائیة، تحت السلطة المباشرة للوزیر المكلف بالقطاع، كجهاز شرطة المیاه ومنها 

       .  المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائیة ، وكذاضبط المیاهما یستقل عنه، كسلطة 

ه بعد تبني سیاسة التحدیث كان أهم ما تم تنظیم :الإدارة المكلفة بالموارد المائیة -1

قطاع، وتكون المسؤولة عن اتخاذ القرارات مكلفة حصریا بالوكخطوة أساسیة أولى هو إنشاء وزارة 

 .بما یجسد التوجه الجدید بطریقة شاملة ونسق موحدوالحرس على تنفیذ البرامج المسطرة 

                                                           
وصولا  إنشائها وكذا مراحل لهیكلتها، العناصر المقترحة المیاه وأهم لتسییر المعلومات حول، أنظمة للتوسع   -)1(

التّسییر المتكامل للمیاه "زوبیدة محسن، : راجعتطبیقه،  المیاه وعوائق تسییر لتحسین المعلومات نظام لخصائص

  . 172: المرجع السابق، ص ،"اءكأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحر 
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بعد أن توزعت قبلا مهام القطاع على الكثیر من الهیئات، ما أدى إلى تداخل  وذلك

الصلاحیات واختلاف الأولویات فیما بینها، مما انعكس سلبا على النهوض بقطاع الموارد المائیة 

  .وتنمیته

-2000فتم بحلول سنة الألفین إنشاء وزارة الموارد المائیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي تم إلغائه مؤخرا بعد إعادة )1(لمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الموارد المائیة، ا325

تنظیم الهیكل الوزاري للقطاع، ودمجه مع المجال البیئي في هیكل وزاري واحد، بموجب المرسوم 

، المحدد لصلاحیات الوزیر 89- 16رقم  يوحسب المرسوم التنفیذ، )2(88-16التنفیذي رقم 

عناصر  باقتراح في مجال الموارد المائیة، یكلف، فإن هذا الأخیر )3(كلف بالموارد المائیة والبیئةالم

تكفل في سبیل تحقیق یتولى متابعة تطبیقها ومراقبتها وفقا للقوانین والتنظیمات، و یالسیاسة المائیة و 

  :ذلك بـــــ

 .ا وكیفا للموارد المائیةالتقویم المستمر كمّ   - أ

اعات المعنیة بالأبحاث المائیة والمناخیة والجیولوجیة على الموارد الاتصال بالقط  - ب

 .السطحیة والجوفیة وتقویمها وتحدید مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزین

الاتصال بمؤسسات إنتاج المیاه المنزلیة والصناعیة والفلاحیة، وبمؤسسات إنجاز   - ت

یاه المستعملة، وبمؤسسات إنجاز واستغلال واستغلال وصیانة أجهزة التطهیر، ووحدات تصفیة الم

 .وتسییر منشآت السقي وصرف المیاه

سهر على حمایة یوتنظم تنفیذ كل التشریعات والتنظیمات في مجال اختصاصه و  متابعة  - ث

 .عد سیاسة حشد المیاه ونقلهایالموارد المائیة والمحافظة علیها، واستعمالها الرشید، كما 

 .  على صیانة وحمایة مجاري الأنهار والمیاه والبحیرات واستغلال المحاجر السهر - ج

 .ذهایوتنف واقتراحبسیاسة تسعیر المیاه  المبادرة - ح

 .عد المخططات الوطنیة والجهویة لإنتاج المیاه وتخصیصها وتوزیعهای - خ

                                                           
  . السابق المصدرالمعدل والمتمم،  325-2000 ، رقمالمرسوم التنفیذي     - )1(
  . ، المصدر السابق89-16 ، رقمالمرسوم التنفیذي     - )2(
والبیئة، ج ر ، المحدد لصلاحیات وزیر الموارد المائیة 2016، المؤرخ في أول مارس88-16المرسوم التنفیذي، رقم     - )3(

 -17رقم  ،تـنفـیـذيالمـرسوم ، المعدل والمتمم بموجب، ال06: ، ص2016مارس  09، الصادرة بتاریخ 15عدد 

 . 9: ، ص2017نوفمبر  9، الصادرة بتاریخ 65، ج ر عدد  2017نـوفمـبــر سـنة  2  مؤرخ في، ال316
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والدولیة اسة الخارجیة للبلاد التشاور والتعاون مع الهیئات الوطنیة یتولى في إطار السی    - د

 .المختصة في مجال الموارد المائیة

 .مساهمته في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه تقدیم    - ذ

 .مع قطاع البحث العلمي في الملتقیات والندوات التي تهم قطاع المیاه المشاركة  - ر

 .على السیر الحسن للهیاكل التابعة لها وتطویر الموارد البشریة الموجهة للقطاع السهر  - ز

المعدل والمتمم، سلطة ضبط  12-05أستحدث قانون المیاه رقم : سلطة ضبط المیاه  -2

من هذا القانون بممارسة  64قطاعیة في مجال الموارد المائیة، والتي كلفت حسب نص المادة 

 .)1(مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه 

عن طریق التنظیم، وقد أحال القانون تحدید صلاحیات وقواعد تنظیم سلطة الضبط وعملها 

، وقد حددت مواد 2008سبتمبر 27، المؤرخ في )2(303- 08وهو ما تم بموجب المرسوم التنفیذي 

هذا المرسوم قواعد تشكیل وتسییر وكذا صلاحیات هذه السلطة، وهو ما سیتم بیانه والتفصیل فیه، 

  .الثانيفي الباب  الخاص بضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاهفي الفصل 

من أعوان  یتكونشرطة للمیاه جهاز ل 159حسب المادة  أنشأ: از شرطة المیاهجه -3

تابعین للإدارة المكلفة بالموارد المائیة، یمارسون صلاحیاتهم طبقا لقانونهم الأساسي المحدد بموجب 

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین إلى 361-08المرسوم التنفیذي رقم 

، المتضمن 155-66، ولأحكام الأمر رقم )3(اصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائیةالأسلاك الخ

 .)4(قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم

                                                           

یمكن أن تمارس سلطة " :والمتمم، المصدر السابق، على أنهالمعدل  12- 05، من القانون، رقم 65تنص المادة   –) 1(

إداریة مستقلة، تكلف في إطار التشریع الجاري وأحكام هذا القانون بالسهر على حسن سیر الخدمات العمومیة للمیاه 

  ".مع الأخذ بعین الاعتبار وبصفة خاصة مصالح المستعملین
، یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط 2008سبتمبر 27ي ، المؤرخ ف303-08المرسوم التنفیذي، رقم   –) 2(

  .10: ، ص2008سبتمبر 28، الصادرة بتاریخ 56الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر عدد 
  .، المصدر السابق361-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 7إلى غایة  4المواد من : أنظر   –) 3(
یشمل الضبط القضائي؛ : "، المصدر السابق، على أنه155- 66، من الأمر، رقم 14المادة تنص الفقرة الثالثة من   –) 4(

  ".ضباط الشرطة القضائیة، أعوان الضبط القضائي، الموظفین و الأعوان المنوط بهم قانونا مهام الضبط القضائي

لح العمومیة بعض یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصا: "نفس المصدر، على أنهمن ، 27تنص المادة  -

سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القوانین، 

ویكونون خاضعین نفي  مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إلیهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا 

  ". القانون
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 ،یكلف الأعوان المؤهلین المنتمین لهذا الجهاز في مجال حمایة الأملاك العمومیة للمیاه 

ببحث ومعاینة المخالفات الواقعة ضد أحكام قانون المیاه والتحقیق فیها، وتقدیم كل شخص متلبس 

بتهمة المساس بالأملاك العمومیة للمیاه أمام وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة 

 . المختص

رقم من قانون المیاه  62تنص المادة  :المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائیة -4

المعدل والمتمم، الواردة في الفصل الثالث بعنوان الإطار المؤسساتي للتسییر المدمج  05-12

المجلس الوطني الاستشاري للموارد "للموارد المائیة، على أن تنشأ هیئة وطنیة استشاریة تدعى 

لمسائل ، تكلف بدراسة الخیارات الإستراتجیة وأدوات تنفیذ المخطط الوطني للماء وكذا كل ا"المائیة

  .المتعلقة بالماء التي یطلب منها إبداء الرأي فیها

من ممثلي الإدارات والمجالس المحلیة والمؤسسات  63ویتشكل المجلس حسب المادة 

كما نص القانون على أن تحدد مهامه ، أو المستعملین/العمومیة المعنیة والجمعیات المهنیة و

 - 08ما صدر بموجب المرسوم التنفیذي رقم وتشكیلته وقواعد عمله عن طریق التنظیم، وهو 

، الذي حددت مادته الثانیة المسائل التي یبدي المجلس رأیه 2008مارس  15، المؤرخ في )1(96

  .فیها، لاسیما مختلف المسائل والملفات التي لها علاقة بوضع سیاسة وطنیة للمیاه

تنوعت المؤسسات المسیّرة لقطاع الموارد المائیة بتنوع مهامها  :مؤسسات التّسییر/ ثانیا

  .عبر المراحل التي مر بها تسییر القطاع ،ومسؤولیاتها واختصاصاتها

، والتي 1996على أثر تبني سیاسة التحدیث بحلول عام  ،دخول مرحلة التّسییر المفوضوب

ل نحو تفعیل أسالیب التّسییر على نحو تشاركي واستقلال ظهرت نتائجها بعد سنة الألفین بالتحوّ 

بمیلاد هیكل مؤسساتي  توجت هذه المرحلةالإدارة المركزیة المكلفة بالقطاع، عن مؤسسات التّسییر 

مؤسسات تجمع بینها خاصیة الاستقلالیة التي تتمیز بها باعتبارها  ،یضم أشكال قانونیة متعددة

  :   والمتمثلة في المؤسسات التالیة ،يذات طابع صناعي وتجار عمومیة 

، المؤسس لها )2(101-01المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم : الجزائریة للمیاه  - 1

وهي مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

 .تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة تمارس مهامهاالمالي، 

                                                           
، یحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد 2008مارس  15المؤرخ في ، 96-08رقم  ،المرسوم التنفیذي  -)1(

  .16: ، ص2008مارس 16، الصادرة بتاریخ 15المائیة وتشكیله وقواعد عمله، ج ر عدد 
  .، المصدر السابق101-01لمرسوم التنفیذي، رقم ا   –) 2(
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 المكلفةأنشأت لتحل محل جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة الوطنیة والجهویة والمحلیة 

الخدمة العمومیة لإنتاج المیاه الصالحة للشرب، والتي تمارس مهامها بصفتها صاحب  اممهب

، كما سیتم بیانه والتفصیل فیه خلال الفصل الأول من )1(امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

  .التالي الباب

یعتبر نظام الوكالة من أهم الأنظمة المستعملة في تسییر قطاع الموارد : الوكالات  -2

والتي نجدها خلال هذه المرحلة تتعدد حسب مهامها  ،)2(القطاع مر بهاالمائیة عبر المراحل التي 

  : ومجال اختصاصها كالتالي

بموجب المرسوم التنفیذي رقم استحدثت هذه الوكالة : الوكالة الوطنیة للموارد المائیة  - أ

 .)4(، لتحل محل المعهد الوطني للموارد المائیة)3(87-129

وتتكفل الوكالة الوطنیة للموارد المائیة حسب مرسومها التنفیذي المذكور، بمهام تخص ثلاث 

میدان المیاه الجوفیة، میدان الري وتصریف المیاه، میدان  :میادین من قطاع الموارد المائیة وهي

  .المیاه السطحیة

- 85بموجب المرسوم التنفیذي رقم والمنظمة المنشأة : الوكالة الوطنیة للسدود  - ب

163)5( .  

                                                           
كما “ الجزائریة للمیاه”منح امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه الصالحة للشرب، حالیا للمؤسسة العمومیة المسماة   –) 1(

السابق، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر  المصدر، 54-08یحدده المرسوم التنفیذي، رقم 

الموقع الرسمي لوزارة الموارد : أنظرونظام الخدمة المتعلق به،  بالامتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب

   potable/?lang=ar-http://www.mree.gov.dz/eau/eau  :، على الرابط التالي14/05/2017المائیة، زیارة بتاریخ 
أنظمة التّسییر المرتبطة بمجال الموارد المائیة، لیس فقط في الجزائر بل في فرنسا أیضا،  نجد أن نظام الوكالة من   –) 2(

 14وكالات مالیة للأحواض و التي أخذت تسمیة وكالة المیاه بعد صدور مرسوم  1964أنشأت منذ عام  حیث

ویة واستقلال الذي ینص أنها مؤسسات عمومیة إداریة أو ذات طابع إداري ذات شخصیة معن 1991دیسمبر 

 : راجع، للتوسعمالي، 

-  Emanuelle ALFANDATY, Droit de l’eau " gestion et protection" ,MB édition,2003, p 40. 
، المتضمن تغییر تسمیة المعهد الوطني للموارد المائیة 1987مایو  19، المؤرخ في 129-87التنفیذي، رقم  المرسوم   - ) 3(

  .798: ، ص1987مایو  20، الصادرة بتاریخ 21، ج ر عدد "الوكالة الوطنیة للموارد المائیة"فیجعلها 
، المتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد 1981یولیو  25، المؤرخ في 167-81المستحدث بموجب المرسوم، رقم    -) 4(

  .1024: ، ص1981یولیو  28، الصادرة بتاریخ 30المائیة، ج ر عدد 
إنشاء الوكالة الوطنیة للسدود، ج ر عدد  المتضمن، 1985جوان  11، المؤرخ في 163-85رقم،  ،التنفیذي المرسوم   - ) 5(

  .849: ، ص1985یونیو 12، الصادرة بتاریخ 25
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بموجب المرسوم والمنظمة المنشأة : الوكالة الوطنیة لمیاه الشرب والصناعة والتطهیر  - ت

 .)1(164- 85التنفیذي رقم 

المنشأة : الوكالة الوطنیة لانجاز هیاكل الري الأساسیة وتسییرها لسقي وصرف المیاه  - ث

  .)2(181-87بموجب المرسوم التنفیذي رقم والمنظمة 

- 96بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المستحدثة: وكالات الأحواض الهیدروغرافیة  - ج

 26، والتي یتحدد عددها بخمس وكالات أنشأت بموجب المراسیم التنفیذیة المؤرخة في )3(100

 : ، یتمركز أربعة منها في الشمال وواحدة في الجنوب وهي1996أوت 

 . )4()الحضنة، الصومام( وكالة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة الجزائر -

  . )5()سیبوس، ملاق( وكالة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة قسنطینة  -

  . )6()الشط الشرقي( وكالة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة وهران  -

  . )7()زهرز( وكالة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة الشلف  -

                                                           
إنشاء الوكالة الوطنیة لمیاه الشرب  المتضمن، 1985جوان  11، المؤرخ في 164- 85المرسوم التنفیذي، رقم   -  )1(

 .854: ، ص1985یونیو 12، الصادرة بتاریخ 25والصناعة والتطهیر، ج ر عدد 
جاز هیاكل الري إنشاء وكالة وطنیة لإن المتضمن، 1987أوت  18، المؤرخ في 181-87المرسوم التنفیذي، رقم   -) 2(

  . 1303: ، ص1987أوت  19، الصادرة بتاریخ 34الأساسیة لسقي وصرف المیاه وتسییرها، ج ر عدد 
تعریف الحوض الهیدروغرافي وتحدید  المتضمن، 1996مارس  6، المؤرخ في 100- 96المرسوم التنفیذي، رقم   - ) 3(

  .19:ص ،1996مارس 13 ، الصادرة بتاریخ17عدد  العمومیة، ج ر ساسي النموذجي لمؤسسات التّسییرالقانون الأ

المساحة الأرضیة التي یغمرها مجرى الماء وروافده، بكیفیة تجعل كل سیلان ینبع : "هو الحوض الهیدروغرافي   -

داخل هذه المساحة یتبع مجراه حتى نهایته، وینفصل كل حوض هیدروغرافي عن الأحواض الأخرى القریبة منه 

حول الأحواض الهیدروغرافیة، وتنظیمها في التشریع  للتوسع، ، نفس المصدر2المادة  :أنظر بخط تقسیم المیاه،

 : ، راجعالفرنسي

- Raphaёl ROMI, op.cit, p 267 
إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي  المتضمن ،1996أوت  26، المؤرخ في 279- 96المرسوم التنفیذي، رقم   -  )4(

  .07:، ص1996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد )الحضنة، الصومام( لمنطقة الجزائر
، یتضمن إنشاء الحوض الهیدروغرافي لمنطقة 1996أوت  26، المؤرخ في 280- 96المرسوم التنفیذي، رقم    -  )5(

  .08: ، ص1996غشت  28 اریخالصادرة بت، 50، ج ر عدد )سیبوس، ملاق(قسنطینة 
إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة  المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 281-96المرسوم التنفیذي، رقم   -  )6(

  .09: ، ص1996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد )الشط الشرقي( وهران 
إنشاء وكالة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة  المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 282- 96المرسوم التنفیذي، رقم   -  )7(

  . 09: ، ص1996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد )زهرز( الشلف 
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 . )1(وكالة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة الصحراء -

 :لها ونطاق اختصاصها إلىتنقسم حسب مجال تدخّ  والتي: الدواوین -3

، في شكل )2(102-01المنظم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :الدیوان الوطني للتطهیر  - أ

، )3(مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري موضوعة تحت وصایة وزیر الموارد المائیة

تمارس مهام تسییر الخدمة العمومیة للتطهیر، بصفتها صاحب الامتیاز، كما ینظمه المرسوم 

الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة ، المتضمن المصادقة على دفتر 53-08التنفیذي 

 المحیط على المحافظة بضمان العمومیة للتطهیر ونظام الخدمة المتعلق به، و هو الدیوان المكلف

 .)4( )الصحيالصرف ( للتطهیر الوطنیة السیاسة وتنفیذ الوطني التراب كامل على المائي

، والذي أعید )5(261- 85التنفیذي رقم المنشأ بموجب المرسوم : دیوان مساحات الري   - ب

، والذي ینقسم إلى إحدى عشرة دیوان مكلفة )6(119-94تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أربع دواوین  ،على المستویین الجهوي والمحلي بعدد ،بتسییر واستغلال وصیانة المحیطات المسقیة

  .محیطات مسقیة ذات الطابع الجهوي، وسبعة دواوین محیطات مسقیة ذات طابع محلي

                                                           
رافي لمنطقة إنشاء وكالة الحوض الهیدروغ المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 283- 96المرسوم التنفیذي، رقم   -  )1(

  .10:، ص191996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50الصحراء ، ج ر عدد 
  . ، المصدر السابق102-01رقم المرسوم التنفیذي،    -   )2(

 (3) -  L’Office National de l’Assainissement (ONA) est un établissement public national à caractère industriel et 

commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a été créé par le décret exécutif 
n° 01-102 du 27 Moharem 1422 correspondant au 21 Avril 2001. L’ Office est placé sous la tutelle du 
ministre chargé des ressources en eau, et son siège social est fixé à Alger.,Voir : 

 http://www.mree.gov.dz/ona-2/?lang=ar   
، مشروع دعم أعمال مجموعتي عمل وإدارة )حالات دراسیة من المنطقة العربیة -إدارة مرافق المیاه(: حولدراسة   -   )4(

المرافق وإصلاح المرافق، منحة مقدمة من الوكالة السویدیة للإنماء الدولي لصالح الجمعیة العربیة لمرافق المیاه 

 . 32: ، ص)أكوا(

ن مع حول انجازات الدیوان في مجال التطهیر في ظل السیاسة الحالیة، لاسیما بفي مجال الشراكة بالتعاو  للتوسع -

  :راجعالاتحاد الأوروبي 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, RAPPORT :  DE COOPÉRATION UNION 
EUROPÉENNE – ALGÉRIE, Édition 2014, Publication de la responsabilité de la Délégation de l’Union 
européenne en Algérie Direction de la publication, p p : 70- 73.   

، المحدد للقانون الأساسي النموذجي لدواوین 1985أكتوبر  29، المؤرخ في 261- 85المرسوم التنفیذي، رقم    -)5(

  .1655: ، ص1985أكتوبر  30، الصادرة بتاریخ 45مساحات الري، ج ر عدد 
إعادة تنظیم القانون الأساسي النموذجي  المتضمن ،1994جوان  01، المؤرخ في 119- 94 المرسوم التنفیذي، رقم  - )6(

  . 08: ، ص1994جوان  8، الصادرة بتاریخ 36لدواوین مساحات الري، ج ر عدد 
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والمتمثلة في لجان الأحواض الهیدروغرافیة التي تضمنتها مجموعة المراسیم : اللجان -4

، والتي تعتبر حسب هذه الأخیرة بمثابة برلمان للحوض )1(1996أوت  26الصادرة بتاریخ 

 :الممثلین في، و في اتخاذ القرارات ونشاركتی الذین  وحد عملاء الماءالهیدروغرافي ی

  .الجماعات المحلیة -

  .الإدارات -

 .حمایة البیئةكذا الجمعیات الناشطة في مجال المیاه، و  ،المستهلكون -

 

  

                                                           
إنشاء لجنة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة  المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 284-96المرسوم التنفیذي، رقم  - ) 1(

  .10: ، ص1996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد )الحضنة، الصومام( الجزائر

إنشاء لجنة الحوض الهیدروغرافي  المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 285-96المرسوم التنفیذي، رقم   -

  .13: ، ص.1996غشت  28 بتاریخ الصادرة، 50، ج ر عدد )سیبوس، ملاق( لمنطقة قسنطینة 

إنشاء لجنة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة  المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 286- 96المرسوم التنفیذي، رقم  -

  .15: ، ص1996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد )الشط الشرقي( وهران 

إنشاء لجنة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة  المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 287- 96المرسوم التنفیذي، رقم  -

  . 18: ، ص1996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50، ج ر عدد )زهرز( الشلف 

إنشاء لجنة الحوض الهیدروغرافي لمنطقة  المتضمن، 1996أوت  26، المؤرخ في 288- 96المرسوم التنفیذي، رقم  -

  .20: ص ،1996غشت  28 الصادرة بتاریخ، 50الصحراء، ج ر عدد 
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، "ماهیة التّسییر المفوض لمرفق الري"الأول من هذه الدراسة، الوارد تحت عنوان  الباب تضمّن

م وتتأسس على مفاهیم تحدید الإطار النظري والمفاهیمي لموضوع البحث، ذلك أنّ أيّ دراسة إنما تقو 

نظریة تحدد ماهیة موضوع البحث، والتي تتعلق على وجه الخصوص بضبط التعاریف وتحدید 

المفاهیم وذلك لبیان العناصر المحددة للظاهرة القانونیة موضوع البحث، وكذا تصنیف أنواعها وذلك 

مییزها عنها، وهو ما یمكّننا لتحدید موقعها بین الظواهر أو المفاهیم القانونیة المشابهة وبالتالي ت

  .بالنهایة من تحدید مفهومها كظاهرة قانونیة على نحو دقیق

كما قد یتطلب تحدید ماهیة بعض الظواهر والمفاهیم القانونیة بشكل أكثر دقة، كما في هذه 

الدراسة تتبع مراحل تطور موضوع البحث، عبر محطات زمنیة معینة تتعلق إما بنشأة أو زوال أو 

  .تغیّر الظاهرة المدروسة

  :وهو ما تم تحدیده في فصول الباب الأول من حیث الدراسة، بحیث

تم في الفصل الأول منها تحدید مفهوم أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیة، 

وذلك بالبحث بدایة في توظیف فكرة التفویض في المجال القانوني عبر العصور، وصولا لبروزها 

نظریة التفویض في : "الحالي في نطاق القانون الإداري، في شكل نظریة قانونیة تحت مسمى بمعناها

، والتي یعد توظیف فكرة التفویض في مجال تسییر المرافق العامة، بفرنسا "الاختصاص الإداري

  . أحدث تطبیقاتها، حین برز تفویض المرفق العام لدى الفقه الفرنسي، كأسلوب تسییر تعاقدي

وهو الأسلوب الذي أخذ به المشرع الجزائري، بمعناه الفني والدقیق في التشریع القطاعي للموارد  

المعدل والمتمم، وذلك في  12-05المائیة، وتم تنظیمه لأول مرة بهذا المعنى في قانون المیاه رقم 

الأحكام الواردة  مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر، وهي الأحكام التي یتحدد في إطارها إلى جانب

، والتنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة 2011بشأن تفویض التسییر في كل من قانون البلدیة لسنة 

، مفهوم التّسییر المفوض لمرفق المیاه في التشریع الجزائري، 2015وتفویضات المرفق العام لسنة 

ه الممیزة ومبادئه الثابتة، في باعتباره أسلوب للتّسییر غیر المباشر للمرفق العام، یتحدد بخصائص

   .عقود خاصة تشكل فئة العقود التفویضیة بمعناها الفني والدقیق
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وهو المعنى الذي لم یأخذ به المشرع الجزائري على إطلاقه في التشریعات المذكورة، التي 

تمیّز مفهوم التّسییر المفوض لمرفق المیاه في نطاقها بین التوسع والتضییق، وذلك حسب النموذج 

  .الذي أخذته العقود التفویضیة في كل منها، كما تم بیانه في الفصل الثاني من هذه الدراسة

حیث تم من خلال الفصل الثاني المذكور، تمییز أسلوب التّسییر المفوض لخدمات المیاه 

عن غیره من أسالیب تسییر المرافق العامة المشابهة، سواء الأسالیب العقدیة لاسیما عقد الوكالة 

وعقود الشراكة العمومیة الخاصة وعقد الصفقة العمومیة، وكذا الأسالیب غیر العقدیة المشابهة 

والمتمثلة خصوصا في نظامي، التّسییر العمومي والخوصصة، وذلك بعد تحدید فئة العقود 

التفویضیة التي تمثل آلیات التّسییر المفوض لمرفق المیاه، والتي نجدها منظمة في التشریع 

  :الجزائري في نموذجین اثنین

تفویض المرفق العام نموذج عقد امتیاز المرفق العام، باعتباره الصورة التقلیدیة بین صور 

ونموذج اتفاقیات التفویض، هذه الأخیرة التي اختلف مفهومها كما رأینا، باختلاف أشكالها وطبیعتها 

القانونیة بین تلك التشریعات، ففي الوقت الذي یتحدد مفهومها في نطاق تنظیم الصفقات العمومیة 

بمعناها الفني والدقیق، یتسع ، باعتبارها عقود تفویضیة 2015وتفویضات المرفق العام لسنة 

، ومراسیمه التنفیذیة ذات العلاقة، لیشمل عقود الشراكة 2005مفهومها حسب قانون المیاه لسنة 

بین القطاعین العام والخاص في عقود مركبة تبرم وفقا لنظام البوت بتطبیقاته المختلفة،  التي تجمع

، معنى مختلف تماما وأكثر اتساعا 2011بینما یأخذ مفهومها في نطاق قانون البلدیة لسنة 

  .باعتبارها صفقات عمومیة، تبرم في شكل عقود برنامج أو صفقات طلبات

وهو ما یبینه بشكل واضح المخطط التالي، الذي نحدد من خلاله موقع آلیات التّسییر  

  .المفوض لمرفق الري، بین الأسالیب الأخرى لتسییر المرافق العامة
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  أسالیـــــب تسییر المرافق العامة                                           

                                        

          )التّسییر المباشر( أسلوب الإدارة المباشرة                                            أسلـــــوب الإدارة غیر المباشــرة                

  )قبمعناه المطل التّسییر المفوض(          

           

 ...)وكالة، دیوان، ( نظام المؤسسة العمومیة  -  تسییر عمومي                                                      

  ذات النفع العام اتنظام الشرك  -غیر مباشر                                                           
 

  عامترخیص تسییر مرفق نظام  -                                                   التفویض الانفرادي                   

 الوطنیة  ت الریاضیةانظام الاتحاد -          خوصصة                                     بقرار إداري(                    

 نظام التعاضدیات الاجتماعیة -          التّسییر               تسییر)                بنص تشریعي وأ                  

  نظام المنظمات المهنیة -                                خاص                                                           

                                                 التّسییر (           

  الملكیة    نظام الخوصصة  -                                                                             )المفوض           

                              

  
 

 عقد امتیاز المرفق العام -           تفویض  ت اتفاقیا                                              

 عقد التّسییر  - بالمعنى       ( المرفق العام                                              

 عقد إجارة المرفق العام -       الفني والدقیق للتسییر                                                

 )عقد مشاطرة الاستغلال( عقد الوكالة المحفزة - )                المفوض            فاقيالاتالتفویض (                            

                                         )بمعناه الواسع                              

 )نظام البوت( الخاصة/العمومیة  اكةعقود الشر  -                                                                             

 )صفقة الطلبات+ عقد البرنامج ( عقد الصفقة العامة -                                                                     

  عقد امتیاز الأشغال العامة -                                                                     

                                                                                                
  

  .مخطط توضیحي من إعداد الباحث  :المصدر
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أما في الفصل الثالث من هذا الباب، فقد تم تتبع المراحل والمحطات التي عرف خلالها 

ییر المباشر إلى التّسییر المفوض، وذلك على إثر تسییر مرفق المیاه في الجزائر، الانتقال من التّس

، تماشیا مع تزاید الوعي بضرورة كسر النهج 1996سیاسة التحدیث التي تبنتها الجزائر منذ عام 

البیروقراطي الذي اتسم به التّسییر المباشر لقطاع الموارد المائیة في ظل مرحلة الاحتكار، وتبني 

الإدارة المتكاملة والتّسییر الرشید والمستدام للمورد المائي،  سیاسة مائیة جدیدة، تستند لمبادئ

  .والمعبر عنه بالحوكمة المائیة

وهي السیاسة التي وضع لتنفیذها أدوات قانونیة مختلفة تتعلق بتسییر واستعمال وحمایة 

، الذي یعتبر الأساس التشریعي لوضع 2005الموارد المائیة، التي كرسها قانون المیاه لسنة 

لسیاسة المائیة الجدیدة موضع التنفیذ والتطبیق، لاسیما فیما تعلق بتسییر خدمات المیاه والتطهیر، ا

الذي رصد لتفعیله أسالیب تسییر نوعیة تعزز دور القطاع الخاص وتتشجع على استثماره في 

  .المجال

بالنظر  حسب ما تقدم یمكننا أن نجیب على الإشكالیة المطروحة في بدایة هذا الباب، وذلك

لمفهوم أسلوب التّسییر المفوض لمرفق المیاه، وفئة العقود التي یضمها هذا الأسلوب بین آلیات 

تسییر المرافق العامة، وكذا المحطات والمراحل التي تبلورت خلالها سیاسة التّسییر المفوض في 

  :مجال الموارد المائیة، كالتالي

س من العدم لأسلوب تسییر جدید، بل هو أسلوب التّسییر المفوض لمرفق الري، لا یؤس 

أسلوب تسییر تقلیدي، یعید صیاغة عقود إداریة مختلفة، تجمع بین القطاع العام والغیر، في علاقة 

قانونیة قوامها العقد، وموضوعها تسییر واستثمار المرفق العام وفقا لأسالیب وقواعد القطاع الخاص، 

ه كفئة عقدیة مستحدثة تضم عقود نوعیة یطلق ویخضعها لنظام قانوني خاص ظهرت في إطار 

  .عقود تفویض المرفق العام: علیها اسم
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  : الباب الثاني

وض ـالمف التّسییر تطبیقات

  ريـــق الـــلمرف
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  تمهید وتقسیم

تحریر النشاط المرفقي لقطاع النشاط الاقتصادي وخضوعه لمبادئ اقتصاد السوق، یقتضي 

ادي للدولة في ذلك المجال من متدخلة إلى ضابطة، وهو ما یتحقق من جهة تحول الدور الاقتص

بانسحابها من المجال الاقتصادي المشمول بالمنافسة كمتدخلة مباشرة في تسییر المرفق العام 

لنشاط المرفقي ل بطاضالدور  ةممارساكتفائها بوتفویضها تلك المهمة للغیر، ومن جهة أخرى 

بین المصالح المختلفة لأطراف علاقة التفویض  وذلك للتوفیقده، المفوض تسییره ورسم حدو 

  .تحقیقا للمصلحة العامة، الناشئة

وهو ما تم تكریسه قانونا على المستوى النظري في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر، 

، كما خلصت في قطاع الموارد المائیةحسب النصوص والأحكام المنظمة لتفویض المرفق العام 

ه نتائج الباب الأول المتضمن الإطار النظري لهذه الدراسة، ما یقودنا في الباب الثاني من هذا إلی

التطبیقي، إلى البحث في التطبیقات العملیة لموضوع التّسییر المفوض  هالعمل المتضمن إطار 

راتیجي ، كان بحق خیار استالتّسییر فيهذا الأسلوب الأخذ بلمرفق الري، وذلك لتحدید ما إذا كان 

نموذج ناجح في مجال تسییر المرفق العام في الجزائر، یمكن العملیة فعالیته كتجربة أثبتت ال

لإشكالیة یختصر في البحث عن إجابة لتعمیمه والاستفادة منه في قطاعات مرفقیة أخرى، وهو ما 

  : التالیة

ورة ل على مستوى النص الصالعمومیة للمیاه، مثّ  الخدمةتسییر  تفویض كانإذا 

على  الأسلوب هذا اتتطبیقتُحقق النموذجیة لتفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، فهل 

مدى فعالیة هذا الأسلوب في تسییر مرفق الري  تعكس ناجحةمستوى الواقع، تجربة نموذجیة 

 ؟  على النحو المطلوب

والذي تحقق في مجال ، في الجزائر بالتوافق مع التطبیق العملي لنموذج تفویض المرفق العام

ل تسییر الخدمة العمومیة للمیاه بثلاث آلیات أساسیة، تعكس تحرر هذا النشاط المرفقي وتحوّ 

، ، وكذا وتغیّر قواعد ضبطه كنشاط مرفقي مشمول بالمنافسةتسییره من الاحتكار إلى التفویضو 

نها، بعنوان تطبیقات فقد تم تقسیم الباب الثاني من هذه الدراسة والمتضمن الجانب التطبیقي م

  :التّسییر المفوض لمرفق الري، إلى ثلاث فصول تضمنت تلك الآلیات والواردة على النحو التالي

  .امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاهمنح  :الفصل الأول

  .تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاهإبرام اتفاقیات  :الفصل الثاني

  .تسییر الخدمة العمومیة للمیاهضبط تغییر قواعد  :الفصل الثالث      



 العمومیة للمیاه ةتسییر الخدمامتیاز  منح                              :                        لفصل الأولا
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  : الفصل الأول

  العمومیة للمیاه الخدمةامتیاز تسییر منح 

یندرج عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، أولى تطبیقات التّسییر المفوض لمرفق 

، ویجد أساسه القانوني بهذا المعنى في )المبحث الأول(الري، ضمن أنظمة تسییر الموارد المائیة 

  .المیاهالمعدل والمتمم، باعتباره أسلوب للتسییر غیر المباشر لمرفق  12-05قانون المیاه رقم 

، هذا المذكور السادس للقانونلباب اقسم الأول من وقد نظم المشرع الجزائري من خلال ال 

 یقتصر فیه على تحدید أطرافه وموضوع الالتزام فیه، دون أن یحدد مفهومه أوعلى نحو الامتیاز 

یضبط تعریفه، محیلا إلى التنظیم تحدید دفتر الشروط النموذجي لهذا الامتیاز ونظام الخدمة 

النظام القانوني لعقد  المتعلق به، وهو ما یتحدد بموجبه إلى جانب أحكامه الواردة في قانون المیاه،

  .)المبحث الثاني( امتیاز تسیر الخدمات العمومیة للمیاه

  :المبحث الأول

  .لموارد المائیةاضمن أنظمة تسییر خدمات المیاه یاز تسییر امتإدراج 

مُنح امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، بالاستناد لقانون المیاه، حصریا لأشخاص معنویة 

خاضعة للقانون العام، في شكل مؤسسات عمومیة، وهو ما یطرح التساؤل حول التكییف القانوني 

تیاز المرفق العام یتحدد كعقد تفویض بطابعه التعاقدي، وهو ما لهذا الامتیاز، لاسیما وأنّ ام

یختلف عن التفویض الذي تحوزه المؤسسة العمومیة بموجب نص قانوني أو تنظیمي، ما یفرض 

المطلب (بالضرورة، تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الامتیاز، وبیان تكییفه القانوني على نحو دقیق 

  .)الأول

، والتي تقترب في بعض تسییر الموارد المائیة أسالیبضمن الامتیاز  كما أن إدراج هذا 

تطبیقاتها من النموذج الذي منح به الامتیاز في شكل مؤسسة عمومیة، یفرض تمییزه كذلك عن 

تلك الأسالیب، لاسیما الأسالیب التي تنتمي لبعض تطبیقات نظام الامتیاز، وأنظمة التّسییر 

  . )المطلب الثاني(العمومي 
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  العمومیة للمیاه  الخدمةالطبیعة القانونیة لامتیاز تسییر : المطلب الأول

المعدل والمتمم، صراحة الطبیعة القانونیة لامتیاز تسییر  12-05لم یحدد قانون المیاه رقم 

 المتعلقةالمراسیم التنفیذیة المتضمنة تحدید دفاتر الشروط النموذجیة  إلا أنّ  ه،العمومیة للمیاالخدمة 

، أما )الفرع الأول(نة الطبیعة القانونیة لعلاقة الامتیاز بوصفها عقد حددت ذلك، مبیّ بهذا الامتیاز، 

فقد حددها على  ،الطبیعة القانونیة لصاحب الامتیاز باعتباره شخص من أشخاص القانون العام

   .)رع الثانيالف(السواء كل من، قانون المیاه والمراسیم التنفیذیة المتعلقة به ذات العلاقة 

  تحدید الطبیعة القانونیة لعلاقة الامتیاز: الفرع الأول

من المراسیم التنفیذیة المتضمنة المصادقة على دفاتر الشروط النموذجیة، تحدد المادة الأولى 

في هذا الطبیعة القانونیة لعلاقة الامتیاز  ،)1(للتسییر بالامتیاز الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر

والشخص المعنوي الخاضع للقانون  )2(بین السلطة المانحة للامتیازیبرم بوصفها عقد  المجال،

رابطة ، باعتباره یشكل )3(یكون هذا العقد ذو طبیعة إداریةعلیه و ، العام المسمى صاحب الامتیاز

  .)4(حسب المعیار العضوي المتبنى من طرف المشرع الجزائريم، عقدیة من روابط القانون العا

                                                           
یبرم عقد الامتیاز بین السلطة " :، على أن، المصدر السابق53- 08التنفیذي، رقم  المادة الأولى، من المرسوم تنص - ) 1(

  ."المانحة للامتیاز والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسمى صاحب الامتیاز

  .، المصدر السابق، التي تنص على نفس الأمر54-08 من المرسوم التنفیذي، رقم المادة الأولى،: أنظر -
العمومیة  الخدمةفي الإدارة المكلفة بالموارد المائیة، متى تم منح عقد امتیاز تسییر للامتیاز السلطة المانحة  تتمثل  -) 2(

العمومیة  الخدمةمنح امتیاز تسییر  تمذا في البلدیة المختصة إقلیمیا، إفي حین تتمثل للمیاه على مستوى مركزي، 

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05، من القانون، رقم 101المادة رقم : ، أنظرمستوى المحليالعلى ، للمیاه
  .22: تغریبت رزیقة، المرجع السابق، ص: أنظر   - ) 3(
 طرفالمعیار العضوي المتبنى من حسب  ،تتحدد التصرفات القانونیة الخاضعة لاختصاص القاضي الإداري  -) 4(

، قانون لحسین بن شیخ آث ملویا: أنظر، عاما االمشرع الجزائري، كلما كان أحد أطراف العلاقة القانونیة شخص

  . 36: ص د س ن، هومة لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،ر ، داالإجراءات الإداریة دراسة مقارنة

ن طرف المشرع الفرنسي، باعتباره معیار أساسي یتحدد به مجال اختصاص فإن نفس المعیار متبنى م: للإشارة -

 : أنظرالقضاء الإداري، 

- Gilles LEBRETON, Droit administratif général, 2
em

 Partie (Le contrôle de l’action administratif), ARMAND 
COLIN, paris 1996, p : 12.    
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، ذلك أن عقد )1(ن الطابع التعاقدي لعلاقة الامتیاز لا یعني أنها علاقة تعاقدیة بحتةإلا أ

یكیّف على أنه عملا قانونیا مختلطا، یتضمن في نفس الوقت بنودا ذات ، امتیاز المرفق العام

ء وبالنسبة لامتیاز تسییر الخدمة العمومیة للتزوید بالما، وأخرى ذات طابع تعاقدي )2(طابع تنظیمي

والشروط ذات الطابع  ،)أولا( فإن الشروط ذات الطابع التنظیمي، التطهیرخدمة  الشروب و

  :فيالمنظمة له ، تتمثل حسب دفاتر الشروط النموذجیة لهذا الامتیاز)  ثانیا(التعاقدي 

یكون صاحب و وهي البنود التي یمتد أثرها للمنتفعین، : الشروط ذات الطابع التنظیمي/ أولا

یصبح الامتیاز بالنسبة له ف ،البنود التنظیمیة في وضعیة قانونیة موضوعیة هعند تطبیقالامتیاز 

عملا شرطیا یطبق وفقا لمقتضیات المصلحة العامة، التي تملك الجماعة العامة سلطة تعدیلها 

إلا حق التعویض دون ، الضرر عند في هذه الحالة، ولا یملك صاحب الامتیاز كمتعاقد منفردة

مثل تحدید  ،وسیرهالعام بتنظیم المرفق  ،خاصةتلك البنود وتتعلق  ،)3(ق الاعتراضامتلاكه ح

وسیر المرفق وشروط  ،الرسوم والإجراءات الكفیلة بالمحافظة على صحة وسلامة المنتفعین

بالنسبة لامتیاز تسییر التي حددتها دفاتر الشروط النموذجیة هي الشروط و ، )4(الانتفاع بالخدمة

  :المعدل والمتمم في 12- 05على ضوء مواد قانون المیاه رقم ومیة للمیاه والتطهیر، الخدمة العم

 :وتتمثل فيشروط تسییر واستغلال الخدمة العمومیة للمیاه   -1

ف یة یكلّ لشرط الكمّ  استفاءً ، )5(ا ونوعاشرط تأمین تقدیم الخدمات العمومیة للمیاه كمّ    - أ

یة لمتطلبات المشتركین في الخدمة باستمرار داخل وجوب توفیر المیاه الضرور ــصاحب الامتیاز ب

  .نطاق الامتیاز

                                                           
، حیث أن ذا طابع تنظیمياعتباره  وأ ،اعتبار عقد الامتیاز عقدا بالمعنى الكاملیطرح التساؤل كثیرا حول مدى   -) 1(

ز عقد الامتیاز تصرف قانوني متمیّ  ،ّ قد طرحها الفقه الفرنسي بسبب أن، إشكالیة الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز

إشكالیة :  للتوسع حولخاصة،  ز بطبیعة قانونیةبالنظر للمصالح المختلفة التي ینظمها ویحمیها، ما یجعله یتمیّ 

المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة "نادیة ضریفي،  : راجعالطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز، 

بن یوسف بن خدة، ، 1، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه في الحقوق، "زحالة عقود الامتیا

  . 159 - 153: ،  ص ص2011-2012
   .214 -212 :ص ، صالحمید بن شعلان، المرجع السابق :أنظر   - ) 2(
  . 129: المرجع السابق، صالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنة، ولید حیدر جابر،    - ) 3(
، 2011اب الحدیث، القاهرة، دار الكت ،1، ط دراسة مقارنة  B.O.Tعقود امتیاز المرافق العامةإبراهیم الشناوي،   - ) 4(

   31: ص
  .، المصدر السابق54-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 13المادة : أنظر   -  )5(
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فیتعین على صاحب الامتیاز ضمان مطابقة الماء الموزع  ،أما استفاءا لشرط النوعیة 

-09بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الصادرلمعاییر صلاحیة الماء الشروب كما حددها التنظیم، 

414 )1(   .  

صحاب الامتیاز أ حیث یلتزم، )2(یم الخدمة العمومیة للمیاهشرط ضمان استمرار تقد   - ب

بمقتضى هذا الشرط بضمان تقدیم الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب والتطهیر بصفة دائمة 

، )3(بصفة مستمرةحفاظا على السیر الحسن للخدمة العمومیة للمرفق العام محل الامتیاز  ،ومستمرة

، من دفاتر الشروط النموذجیة  33و  25 ادتانالتي حددتها المما عدا في الحالات الخاصة 

 :حصریا في )4(للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

وحالة الانقطاع لاستعجالي أو الخاص، أو حالة التجدید الظرفي  :حالة القوة القاهرة -

 25لتزوید بالماء الشروب حسب المادة لاستعمال الموارد المائیة بالنسبة لامتیاز الخدمة العمومیة ل

من دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب الملحق 

 .53-08بالمرسوم التنفیذي رقم 

وحالة الربط بشبكة التطهیر العمومیة، بالنسبة  :حالة التوقفات الطارئة أو الخاصة -

من دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز  33هیر حسب المادة لامتیاز الخدمة العمومیة للتط

 .54-08الخدمة العمومیة للتطهیر الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

: شرط استغلال وصیانة المنشآت والهیاكل الموضوعة تحت تصرف صاحب الامتیاز   - ت

یاكل الإنتاج والنقل یلتزم صاحب الامتیاز بمقتضى هذا الشرط بضمان استغلال وصیانة منشآت وه

والتخزین والتوزیع، كما یتعین علیه حسن تسییر المنشآت والهیاكل الممنوحة له وإصلاحها على 

 .)5(بذلك السلطة المانحة للامتیاز على نفقته تقومنفقته، وفي حال عجزه، 

                                                           
،  یحدد طبیعة ودوریة وطرق تحلیل الماء الموجه 2009دیسمبر 15، المؤرخ في 414-09التنفیذي، رقم  المرسوم  -) 1(

  .11: ، ص2009دیسمبر 20، الصادرة بتاریخ 75للاستعمال البشري، ج ر عدد 
الحمید بن شعلان، المرجع السابق، : أنظرشرط ضمن أولى البنود التنظیمیة في عقد الامتیاز، هذا الیندرج   – )2(

  .   215:ص
تستند قاعدة استمراریة الخدمة العمومیة، إلى مبادئ القانون الإداري، التي ترتكز علیها النظریة العامة للخدمة   – )3(

العدد  مجلة الفكر البرلماني،، )الشراكة المائیة وعقد امتیاز المیاه في الجزائر(، غوتي مكامشة: أنظر العمومیة،

  . 120: ، ص2010، أفریل 25
  .، المصدر السابق54- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم  33و  25المادتین   :أنظر  –)  4(
  .، المصدر السابق54- 08ملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم الفصل الرابع من دفتر الشروط النموذجي ال: أنظر   –) 5(

  .، المصدر السابق53-08الفصل الثالث من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم : أنظر -
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یتضمن هذا الشرط بالنسبة لتسییر الخدمة العمومیة للتزوید : )1(شرط القیام بالأشغال   - ث

ووضع  ،للمناطق السكنیة الماء الشروب في القیام بأعمال التوصیل الخاصة بإیصال الماءب

دات وصیانتها، وكذا القیام بأشغال التجدید وإعادة تأهیل المنشآت والمعدات المنجزة الواقعة االعد

 .)2(داخل نطاق الامتیاز، وكذلك أشغال التوسیع واستخدام الطرقات

ومیة للتطهیر فیكلف صاحب الامتیاز تحت هذا الشرط بالقیام بالنسبة للخدمة العمأما 

بأشغال التوصیل بالشبكة العمومیة للتطهیر للمباني الواقعة داخل الأملاك العمومیة، وانجاز كامل 

اللازمة والضروریة للسیر الحسن لمنشآت وهیاكل  ،أشغال إعادة التأهیل والتجدید وأشغال التوسیع

بحساب وذلك  ،ضا بتنفیذ الأشغال المتعلقة بالتمركز الصحیح للمنشآتالتطهیر، كما یتكفل أی

 ادتانكما حددتها الم ،وتمركز الملحقات لمخططات المرجع ،تراصف الأبعاد لكل أجزاء المنشآت

 .)3(السالف الذكر 53-08من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  32و 28

تعتبر مراقبة صاحب الامتیاز من الشروط التنظیمیة : ائلالحص شرط تقدیم التقاریر و  - ج

لاستمرار عمل  الضمانات ، كما تعد أحدالتي تمكّن السلطة المانحة للامتیاز من مراقبة أداء الملتزم

لزم صاحب الامتیاز بتقدیم التقاریر التقنیة والمالیة الضروریة ، وبموجب هذا الشرط یُ )4(المرفق

حددت مشتملات التقریر التقني بالنسبة لامتیاز تسییر الخدمة العمومیة للتزوید لتقییم الامتیاز، وقد 

 على الأحجام السنویة والأحجام الدنیا والقصوى المنتجة والموزعة وعدد المشتركین بالماء الشروب،

 .المتوسطة الاستهلاكات و

ة والتي ستنجز، الماء وأشغال التجدید وإعادة التأهیل والتوسیع المنجز  تسربأیضا نسبة  

تتضمن الحصیلة المالیة  في حینالعدادات الموضوعة في السنة وعدد المستخدمین،  وكذلك

أما بالنسبة ، )5(تفاصیل عن نفقات وإیرادات صاحب الامتیاز وتطورها مقارنة بالسنة الماضیة

المتعلق  ، من دفتر الشروط39و 38 نصت المادتانلامتیاز تسییر الخدمة العمومیة للتطهیر فقد 

  . )6(كیفیّات ذلك صاحب الامتیاز بتقدیم التقاریر والحصائل و التزامشرط  علىبه،

                                                           
  .31: ، المرجع السابق، ص"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 1(
  .السابق المصدر، 54- 08من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم  ،خامسالفصل ال: أنظر   – )2(
  .، المصدر السابق53-08الفصل الرابع، من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   – )3(
  .31: رجع السابق، ص، الم"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    – )4(
  .، المصدر السابق 54-08المرسوم التنفیذي، رقم ، من  27و 26المادتین  :أنظر   –) 5(
  .، المصدر السابق53-08من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم ، الفصل الثامن: أنظر   –) 6(
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هو وسیلة لتحمیل المشتركین مجمل  ،نظام تسعیرة الموارد المائیة: نظام التسعیرة  -2

بما في ذلك إتاوة التلوث من جهة،  ،الأعباء المتعلقة بالخدمة العمومیة للمیاه وأعباء التطهیر

بما فیها الرسوم المتعلقة  من جهة أخرى، باح المقدرة للاستغلال التجاري للخدمة المقدمةوالأر 

، من قانون المیاه إلى مبادئ التوازن المالي 138، ویستند تقدیر التسعیرة حسب المادة )1(بها

عیرة ، وقد صنفت التس)2(والتضامن الاجتماعي والتحفیز عن اقتصاد الموارد المائیة وحمایة نوعیتها

 :ضمن الأحكام التنظیمیة ولم تصنف ضمن الأحكام التعاقدیة لسببین هما

، وعلیه لا )3(التسعیرة تندرج ضمن إطار القواعد المتعلقة بتنظیم المرفق العمومي أنّ     - أ

یستطیع صاحب الامتیاز اللجوء إلى زیادة قیمتها مهما كانت الصعوبات المالیة التي تعترضه، 

وهو ما  ،ضرورة لذلكالسلطة تعدیل قیمة التسعیرة بإرادتها المنفردة كلما دعت  وتبقى للإدارة وحدها

تسعیرات الخدمة  ، حین نصت أنّ 54-08، و رقم 53-08أقرته مواد المرسومین التنفیذیین رقم 

، وقد صدر هذا )4(العمومیة للماء الشروب والتطهیر تحدد طبقا للتنظیم والتشریع المعمول به

المحدد لقواعد تسعیر الخدمة العمومیة و ، 09/01/2005المؤرخ في  13- 05م التنظیم تحت رق

 .)5(للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به

التسعیرة تمس بالمنتفعین بصفة مباشرة، ولما كان من حق الفرد الحصول على  أن   - ب

للمیاه، وضرورة توفیرها و تلبیتها لإشباع الماء كمصدر للحیاة وكانت خصوصیة الخدمة العمومیة 

، كانت بذلك تسعیرة الخدمة العمومیة للمیاه من من مهام السلطة العامة حاجة الأفراد من المیاه

البنود التنظیمیة الغیر قابلة للتفاوض فیها مع صاحب الامتیاز، الذي حتما یستهدف الربح ولو 

 بوضعها التنظیمي هذا تعدتسعیرة المیاه ، كما أن لماءكانت الوسیلة الوحیدة لذلك هي زیادة سعر ا

  .)6(لترشید تسییر المیاهالمستخدمة من أهم الوسائل والأدوات 

                                                           
  33: ، المرجع السابق، ص"ارد المائیةعقد الامتیاز في مجال تسییر المو "قدور بوضیاف،     –)1(
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05 ، رقم، من القانون138المادة : أنظر   –) 2(
، المرجع السابق، "حالة عقود الامتیاز المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة"نادیة ضریفي،   - )3(

  .166: ص
   .، المصدر السابق54-08 ، رقم لفقرة الأولى، من المرسوم التنفیذيا 21المادة : أنظر   –) 4(

  .، المصدر السابق53-08، رقم ، من المرسوم التنفیذي36المادة : أنظر -
  .، المصدر السابق13-05المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 5(

 ( 6 ) - Boukhari S, Djebbar Y, Centre Universitaire de Souk-Ahras, Algérie, et Abida H, Laboratoire de 

Recherche LGRMF, Université de Sfax, Tunisie, ( Prix des services de l’eau en Algérie, un outil de 

gestion durable), URL : http://www.iwra.org/congress/resource/abs412_article.pdf , Visitez:  le 27/04/2017.  
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رغم أن علاقة المستخدمین بصاحب : الأحكام المتعلقة بمستخدمي صاحب الامتیاز -3

ة للامتیاز إلا أنه یجوز للسلطة المانح علاقة خاضعة لأحكام وقواعد القانون الخاص، الامتیاز

 ما أكده الأستاذ، حسب، وذلك وضع شروط خاصة بهم تندرج ضمن الشروط التنظیمیة

"Délaubadére ")1( ، امتیاز تسییر سنه أحكام أخذ به المشرع الجزائري في الأمر الذي وهو

حینما ألزم صاحب الامتیاز قانونا بتكوین  )2(الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب والتطهیر

لمستخدمین، وتزویدهم ببطاقات تثبت وظیفتهم تسهل وتسمح للأعوان بدخول الهیاكل والمنشآت ا

العمومیة للموارد المائیة، أیضا بند الرقابة والمتابعة الطبیة التي یخضع لها المستخدمین، عملا 

 . )3(المعدل والمتمم 12-05من قانون المیاه  117بنص المادة 

تلك "ف الفقه الشروط ذات الطابع التعاقدي بأنها یعرّ : التعاقديالشروط ذات الطابع / ثانیا

الأحكام التي لا نجدها عند تسییر السلطة العمومیة للمرفق، وهي التي تضفي على الامتیاز صفة 

فلا یمكن  ،وتخضع صیاغتها لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین وتطبق علیها نظریة العقود ،العقد

  .)4(" ین المتعاقدینتعدیلها إلا باتفاق الطرف

وهنا  ،یكون صاحب الامتیاز عند تطبیقه البنود التعاقدیة في وضعیة قانونیة شخصیةو 

أيّ خضوعهما لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وهي  ،)5(یصبح الامتیاز كقانون بالنسبة لأطرافه

ة الاسترداد، والأحكام البنود التي تتناول الأعباء المتبادلة بین طرفي الامتیاز، كبند المدة وكیفی

ونشیر إلى أن النصوص القانونیة  ، الخاصة بكیفیة تنفیذ الأشغال العامة التي یقتضیها الامتیاز

ز صراحة بین البنود ذات الطابع التعاقدي والبنود ذات الطابع التنظیمي، المنظمة للامتیاز لا تمیّ 

  .)6(بل یستنتجها الفقه

                                                           
(1) - Boukhari S, Djebbar Y, Abida H, op.cit.  

   .، المصدر السابق54-08 رقم ، من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي،9المادة  :أنظر   –) 2(

  .، المصدر السابق53- 08 ، رقم، من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي9المادة  :أنظر  –
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05رقم ، قانونال، من 117المادة  :أنظر  –  )3(
  .35: ، المرجع السابق، ص"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 4(
  .133: المرجع السابق ، صدراسة مقارنة، ، التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة ولید حیدر جابر   - ) 5(
 مستعملا معیارین أساسیین، )نص الاتفاقیة و دفتر الشروط( ز الفقه بین هذه البنود من خلال وثائق الامتیازیمیّ   - ) 6(

مدى إمكانیة تعدیل البنود بالإرادة "، ومعیار "مدى علاقة هذه الأحكام بتنظیم وسیر المرفق العام"معیار  :هما

المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود " ،نادیة ضریفي: أنظر، "فردة للإدارةالمن

  .167: ، المرجع السابق، ص"الامتیاز
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التعلیمة المنظمة للامتیاز في المجال المحلي  أنّ جزائر، في الإلا أنه على خلاف ذلك نجد  

حوصلة لما صاغ فیها المشرع الجزائري أحكاما، تعد هي التعلیمة التي و زت بین النوعین، میّ 

توصل إلیه الفقه الفرنسي حول الامتیاز والإیجار، والتي أخذت بالمذهب الحدیث الذي یقوم على 

  .)1(متیازفكرة أو نظریة العمل المختلط للا

أحكام تخضع لقاعدة العقد شریعة "الشروط التعاقدیة بأنها، التعلیمة المذكورة،  تعرّف 

 ووأعطت مثالین على هذه الأحكام  "المتعاقدین ولا تهم المنتفعین من المرفق العام محل الامتیاز

تلك التي تملك " ،يبالأعباء المالیة المتبادلة ومدة الامتیاز، أما الشروط التنظیمیة فه :المتعلقة

،  وكمثال على هذه الشروط نصت "الإدارة سلطة تعدیلها في كل وقت وتمتد آثارها إلى المنتفعین

التعلیمة على سبیل المثال ولیس الحصر، على الشروط الخاصة بتنظیم الأشغال وسیرها، والشروط 

  .    )2(الخاصة بتحدید الرسوم، وإدارة خدمة المنتفعین

حسب  والتطهیر العمومیة للمیاه اتود ذات الطابع التعاقدي لامتیاز تسییر الخدموبالنسبة للبن

  :فهيدفاتر الشروط النموذجیة للتسییر بهذا الامتیاز، 

 ،تتسم بالطول النسبي محددة دةالامتیاز لم یمنح: البند المتعلق بمدة عقد الامتیاز  -1

التي یتطلبها تسییر المرفق العام  ،المالیةلتمكین الملتزم من استرجاع قیمة الاستثمارات والأعباء 

 .)3(ه في تسییر المرفقوتحقیق هامش الربح المرجو من وراء استثمار ز، محل الامتیا

سنة تسري من ) 30(وقد حددت مدة عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه بــثلاثین  

 2ریدة الرسمیة طبقا لأحكام المادة تاریخ نشر قرار المنح الصادر عن وزیر الموارد المائیة في الج

 .السالفي الذكر 54- 08و  53-  08من المرسومین التنفیذیین رقم 

                                                           
التي یعتبر أنصارها أن بنود عقد  ،قامت نظریة العمل القانوني المختلط على أنقاض نظریة العمل القانوني المزدوج   –) 1(

ختلف بین الطابع التنظیمي والطابع التعاقدي باختلاف الأشخاص الذي یاز بطابعها القانوني المزدوج، الامتیاز تمت

الموجهة إلیهم، وهو ما انتقده الفقه بشدة، لما تثیره هذه النظریة من تناقض قانوني، فقامت على أنقاضها نظریة 

ن مختلفین من البنود بعضها تعاقدي وبعضها العمل القانوني المختلط، والتي تفید أن عقد الامتیاز یضم نوعی

ر طبیعتها باختلاف الأشخاص الموجه تنظیمي، وهي ثابتة في طبیعتها وموقعها لتحقیق المرفق العام، ولا تتغیّ 

، المرجع السابق، دراسة مقارنة التفویض في إدارة واستثمار المرافق العامةولید حیدر جابر، : للتوسع راجعإلیهم، 

  .137- 132: ص ص
، المرجع السابق، "المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز"نادیة ضریفي،   -) 2(

  .168: ص
  .164: صنفس المرجع،    –) 3(
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 المقدمةعنه الطرفان مقابل الخدمة  قوهو ما یتف: البند المتعلق بالمقابل المالي للعقد -2

من طرف صاحب الامتیاز ویجري التفاوض والاتفاق بین الطرفین بشأن هذا البند حول قیمة 

 .    كیفیّات تحصیله مقابل المالي وال

تدخل الامتیازات الممنوحة : البند المتعلق بالامتیازات الممنوحة لصاحب الامتیاز -3

لصاحب الامتیاز ضمن فئة البنود التعاقدیة التي یتفق علیها الطرفان ولا یجوز للسلطة المانحة 

العمومیة  اتلصاحب امتیاز تسییر الخدمتعدیلها بإرادتها المنفردة، وتتمثل هذه الامتیازات بالنسبة 

 :فيوالتطهیر للمیاه 

إعانات مالیة  ،في شكل هایستفید صاحب الامتیاز من: الامتیازات ذات الطابع المالي   - أ

أو في شكل تسبیقات قابلة للاسترجاع أو ضمان ، تمنح له من طرف السلطة المانحة للامتیاز

 .أخذها للقروض التي یلجأ إلي

الامتیازات المالیة أیضا شرط إعادة التوازن المالي للعقد، الذي یعتبر من  كما یدخل ضمن

 إلیهأهم الامتیازات التي یستفید منها صاحب الامتیاز، هذا الشرط الذي قد یرد صراحة أو یشار 

 اتبصفة ضمنیة أو غیر مباشرة في العقد، وقد تمت الإشارة إلیه بالنسبة لامتیاز تسییر الخدم

، من دفتر الشروط العامة المحدد للتبعات الخدمة 9، 8، 7میاه والتطهیر في المواد العمومیة لل

المصادق علیه ) صاحب امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه( " لجزائریة للمیاها"لمؤسسة العمومیة 

  .)1(28/12/2002بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

یتحقق بامتناع وهو ما   :ق محل الامتیازالامتیاز المتعلق باحتكار استغلال المرف  - ب

 .)2(داخل نطاق الامتیاز للملتزمعن منح نفس الامتیاز لمنافسین محتملین ، السلطة المانحة

وهي  :الامتیاز المتعلق بمنح بعض امتیازات السلطة العامة لصاحب الامتیاز  - ت

ه الامتیازات وسیلة قانونیة امتیازات تتطلبها عملیة تسییر المرفق العام محل الامتیاز، إذ تعد هذ

 .)3(ا لصاحب الامتیازنونتثبت قا یستعملها صاحب الامتیاز في مواجهة الغیر، و

                                                           
 المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي یحدد المتضمن، 28/12/2002مؤرخ في المشترك، الوزاري القرار ال: أنظر –) 1(

  .21: ، ص13/04/2003 الصادرة بتاریخ، 26أعباء وتبعات الخدمة العمومیة للجزائریة للمیاه، ج ر عدد 

المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي  المتضمن، 28/12/2002مؤرخ في المشترك، الوزاري القرار ال: أنظر -

، 13/04/2003 الصادرة بتاریخ، 26 ، ج ر عددللدیوان الوطني للتطهیریحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومیة 

  .23: ص
  .36: ، المرجع السابق، ص"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 2(
  .السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12- 05 ، رقم، من القانون21المادة : أنظر   –) 3(
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أو الشغل المؤقت  حق تحصیل الرسوم، ارتفاقات الاستیلاء،: بین تلك الامتیازاتذكر من ن 

ة الملحقة بالمرفق أو الإقامة على الممتلكات المجاورة للمنشآت والهیاكل التابعة للأملاك العمومی

  .العام محل الامتیاز

یتفق طرفا عقد الامتیاز في  :البند المتعلق بتسویة الخلافات الناشئة عن تنفیذ العقد  -4

أغلب الأحیان على سبل وطرق حل الخلافات المثارة بینهم عند تنفیذ العقد بطرق ودیة وذلك 

 .             لتجنب اللجوء للقضاء

  عة القانونیة لصاحب الامتیازالطبی: لفرع الثانيا

الطبیعة القانونیة لصاحب  المعدل والمتمم، 12-05رقم  من قانون المیاه 101حددت المادة 

امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، بوصفه شخص معنوي خاضع للقانون العام دون أن تحدد 

هو ما تحدد بصدور المراسیم و  ،بدقة الشكل القانوني لهذا الشخص المعنوي ولا خصائصه القانونیة

مؤسسة : ، هي)1(التنفیذیة المتضمنة إنشاء المؤسسات العمومیة التي منحت صفة صاحب الامتیاز

  . عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري

والتطهیر العمومیة للمیاه  اتلصاحب امتیاز تسییر الخدم ،یقتضي تحلیل الطبیعة القانونیةو 

، وهنا )ثانیا( ، ثم تحدید خصائصها القانونیة)أولا(تنظیمها وسیرها  بیان، بوصفه مؤسسة عمومیة

كنموذج، مع الإحالة للنصوص " الجزائریة للمیاه"على مؤسسة ستقتصر الدراسة  نشیر إلى أن

صاحب امتیاز  بصفتهاعلى سبیل التأكید والمقارنة، ، "الدیوان الوطني للتطهیر"المنظمة لمؤسسة 

  .  للتطهیر تسییر الخدمة العمومیة

حصریا الذي یحدد قانون المیاه  بالتوافق مع أحكام: عمومیة ةمتیاز مؤسسلاا صاحب /أولا

الجزائریة "مؤسسة ، تحوز في الشخص المعنوي الخاضع للقانون العامصفة صاحب الامتیاز 

مؤرخ المشترك، الوزاري القرار ، حسب الصفة صاحب امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه" للمیاه

تضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي یحدد أعباء وتبعات ، الم28/12/2002في 

  .)2(المؤسسة العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري باعتبارهاالخدمة العمومیة للجزائریة للمیاه، 

                                                           
  .، المصدر السابق101-01، رقم ، من المرسوم التنفیذي10و  6المادتین : أنظر  –  )1(

  . ، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 12و  8و  6المواد : أنظر  –
  .، المصدر السابق101-01من المرسوم التنفیذي، رقم ، 2المادة : أنظر  – ) 2(

  .، المصدر السابق102- 01من المرسوم التنفیذي رقم ، 2المادة : أنظر -
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، "الجزائریة للمیاه"المؤسسة العمومیة  تنظیم وسیر، 2002نوفمبر  7القرار المؤرخ في  یحدد 

  :)1(على النحو التالي

یتشكل الهیكل التنظیمي لمؤسسة الجزائریة للمیاه من  ":الجزائریة للمیاه"تنظیم   -1

  :الهیئات التالیة

 :یشمل التنظیم الداخلي للجزائریة للمیاه على :الخلایا والمدیریات المركزیة  - أ

خلیة تدقیق خلیة تنظیم الإعلام الآلي،  :تتمثل في الخلایا الثلاث التالیةو :  الخلایا -

 .الحسابات، وخلیة مراقبة التّسییر

والتي قد تشتمل الواحدة منها على دائرتین أو ثلاث حسب الحاجة، : المركزیة المدیریات  -

 : تتعدد إلى سبع مدیریات مركزیة تتمثل فيو 

المدیریة المركزیة للإدارة والمالیة، المدیریة المركزیة للموارد البشریة والتكوین، المدیریة 

المدیریة المركزیة للصیانة، المدیریة المركزیة ، لمركزیة التجاریة، المدیریة المركزیة للاستغلالا

 .للدراسات و المشاریع، المدیریة المركزیة للأملاك والتّسییر المفوض

إلى خمس وكالات  تنقسم الجزائریة للمیاه على المستوى المحلي: )2(الوكالات الجهویة   - ب

ئر العاصمة، وهران، الشلف، ورقلة، وقسنطینة، وكل وحدة منها مقسمة جهویة في كل من الجزا

إلى ستة عشرة منطقة وتسع وأربعون وحدة تغطي كل الولایات على مستوى الوطن، كما یبینه 

   :المخطط الوارد في الصفحة التالیة

                                                           
الجزائریة "مؤسسة العمومیة ل، المتضمن المصادقة على التنظیم الداخلي ل2002نوفمبر  7المؤرخ في ر، قراال: أنظر  –) 1(

  .25: ، ص2002ینایر  16، الصادرة بتاریخ 04، ج ر عدد "للمیاه
بن یوسف بن جامعة الجزائر  ،، كلیة الحقوقمذكرة ماجستیر في القانون، "الجزائریة للمیاه مرفق عام"نوال بوهالي،   –) 2(

  .42:، ص2009-2008خدة، 
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 ، المتضمن المصادقة على التنظیم الداخلي للمؤسسة 2002 برنوفم 7، من القرار المؤرخ في16إلى  12المواد من : المصدر 

  . ، المصدر السابق"الجزائریة للمیاه"العمومیة 

  

، المتضمن المصادقة على التنظیم الداخلي 2002نوفمبر  7، من القرار المؤرخ في 16إلى  12المواد من : المصدر  

  الجزائریة للمیاه، المصدر السابق"للمؤسسة العمومیة 

  

  

  

  

  

  

  
  وكالة قسنطینـــة   وكالة ورقلــــــة      وكالة الجزائـــــر   وكالة الشـلـــــــف      وكالة وهــــــران 

  منطقة قسنطینة*        منطقة ورقلة*         منطقة الجزائر*         منطقة الشلف*            منطقة وهران*

 وحدة قسنطینة  -     وحدة ورقلة            -      وحدة الإنتاج         -    وحدة الشلف         -         وحدة وهران         -

 یجلوحدة ج  -        وحدة الوادي        -    وحدة التوزیع           - وحدة غلیزان             -     وحدة عین تموشنت     -

  وحدة میلة  -   وحدة إلیزي              -          منطقة سطیف*      وحدة عین الدفلة -     وحدة تلمسان           -

  منطقة سوق أهراس*       منطقة غردایة*         وحدة سطیف -         منطقة تیــــــارت*       منطقة مستغانم*

 وحدة سوق أهراس  -      وحدة غردایة         -              وحدة بجایة -             وحدة تیارت  -   وحدة مستغانم          -

 وحدة قالمة  -وحدة الأغواط             -     وحدة لمسیلة           -وحدة تسمسیلت           -       وحدة معسكر         -

  وحدة تبسة -   وحدة تاممنرست        -    ة برج بوعریریج    وحد -   وحدة الجلفة           -         منطقة سیدي بلعباس*

 وحـــدة أم البواقـــــــي -             منطقـــــة بشـــــار*        منطقة تیزي وزو*       لعباس                        وحدة سیدي ب -

             منطقـــــة باتنــــــة*    وحدة بشار        -   یزي وزو         وحدة ت -     وحدة سعیدة                                           -

 وحدة باتنة  -وحدة تندوف             -    وحدة بومرداس          -   وحدة النعامة                                         -

 وحدة خنشلة  -    وحدة أدرار           -  حدة لبویرة              و   -    وحدة البیض                                         -

 وحدة بسكرة  -                                   منطقـــــة المدیة*                                                     

             منطقـــــة عنابة*                                    وحدة المدیة   -                                                         

 وحدة عنابة  -   وحدة البلیدة                                       -                                                              

 وحدة الطارف  -                                          وحدة تیبازة -                                                              

 وحدة سكیكدة  -                                                                                                                     

 
                                                                                                      

  ةــــــــــــــــــة العامــــــــــــالمدیری

  ةـــــــالات الجهویــــالوك
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ما الهیكل التنظیمي للوكالة الجهویة وتقسیماتها حسب النظام الداخلي لمؤسسة الجزائریة أ

  :للمیاه دائما، فیتحدد كما یلي

خلیة الاتصال، خلیة أمن : فإنها تتوفر على ثلاث خلایا وست مدیریات هي: الوكالة  - ت

ة، مدیریة التموین، مدیریة الممتلكات، خلیة التّسییر المفوض، مدیریة الإدارة العامة، مدیریة التجار 

 . )1(المالیة والمحاسبة، مدیریة الصیانة، مدیریة التكوین والموارد البشریة، مدیریة الدراسات والإنجاز

مدیریة المحاسبة، مدیریة التجارة والتموین، : وتشتمل على المدیریات التالیة: المنطقة  - ث

 .مدیریة الاستغلال، مدیریة الصیانة

دائرة المحاسبة، دائرة التجارة والتموین، دائرة : حدة على الدوائر التالیةتشتمل الو  :الوحدة  - ج

 . )2(الاستغلال والصیانة

تسیّر مؤسسة الجزائریة للمیاه، الخدمة العمومیة للمیاه في ": الجزائریة للمیاه"تسییر -2

الآخر إطار الامتیاز الممنوح لها وفق صیغ تسییر مختلفة، عن طریق جهازین أحدهما للمداولة و 

للتنفیذ، وتخضع في تسییرها للخدمة العمومیة للمیاه باعتبارها تقوم بمهمة مرفق عام لمبادئ تسییر 

 .المرافق العامة كما سیتم بیانه

: أجهزة تسییر الخدمة العمومیة للمیاه في إطار الامتیاز الممنوح للجزائریة للمیاه   - أ

یاز حصري لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه تمارس الجزائریة للمیاه اختصاصها بوصفها صاحبة امت

 :كما سبق وذكرنا، عن طریق جهازین أحدهما للمداولة والآخر للتنفیذ

المكلف بالرقابة والتوجیه، الذي یتشكل، من أعضاء  و یمثله المجلس: جهاز المداولة -

من  12دة یكونون على الأقل ذوي رتبة مدیر في الإدارات المركزیة للوزارات المحددة بنص الما

 .)3("الجزائریة للمیاه"المرسوم التنفیذي المتضمن إنشاء مؤسسة 

                                                           
  .42:، صالمرجع السابقنوال بوهالي،    –) 1(
ي التوجیه والرقابة سیكون أعضاء مجلالمصدر السابق، ، 101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 12حسب المادة    –) 2(

عات المحلیة، المالیة، المساهمة الموارد المائیة، الجما :في مؤسسة الجزائریة للمیاه ممثلین عن الوزارات التالیة

  .والتنسیق والإصلاحات، التجارة، السكن، الصناعة، الفلاحة، الصحة، التهیئة الإقلیم والبیئة، الصید البحري

السابق، التي حددت الوزارات  المصدر، 102- 01رقم  ،، من المرسوم التنفیذي14نص المادة : أنظر للمقارنة -

  ".  الدیوان الوطني للتطهیر"رقابة في المؤسسة العمومیة لة في مجلس التوجیه والالممثَ 
  .، المصدر السابق101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 13المادة : أنظر  –) 3(

  . ، المصدر السابق102- 01، من المرسوم التنفیذي، رقم 15المادة : للمقارنة أنظر -
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الدیوان "والمدیر العام لمؤسسة  "الجزائریة للمیاه"بالإضافة إلى كل من المدیر العام لمؤسسة 

نه الوزیر المكلف بالموارد المائیة بناء على عیّ یممثل عن المستعملین  كذا، و "الوطني للتطهیر

  .معیة تعمل في میدان میاه الشرب لمدة ثلاث سنواتاقتراح من ج

بناء على ، ن أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزیر المكلف بالموارد المائیةیعیّ 

من شأنه أن یفیده  ،اقتراح من الوزارات التي ینتمون إلیها، ویمكن للمجلس أن یستعین بأيّ شخص

  .لكفاءتهظرا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ن

یجتمع المجلس في دورة عادیة بناء على استدعاء من رئیسه مرتین في السنة، وفي دورة 

غیر عادیة كلما اقتضت مصلحة المؤسسة أو بطلب من الوزیر المكلف بالموارد المائیة، وتتخذ 

  .وفي حال تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس، قرارات المجلس بالأغلبیة البسیطة

- 01من المرسوم التنفیذي  13فقد حددتها المادة  ،ضیع التي یتداول حولها المجلسأما الموا

  .  ، المتضمن إنشاء مؤسسة الجزائریة للمیاه101

 :، حیثویمثله كلا من المدیر العام ومساعدیه ومستشاریه :جهاز التنفیذ -

 ،رد المائیةیعین المدیر العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالموا 

ویتمتع في هذا الإطار  ،وتنتهي مهامه بنفس الأشكال، یترأس الجهاز التنفیذي للمؤسسة

الإداري والتقني والمالي للمؤسسة، ومن بین  ،بصلاحیات واسعة لضمان فعالیة التّسییر

المتضمن إنشاء  101- 01من المرسوم التنفیذي رقم ، 17حسب المادة له صلاحیات المخولة ال

وممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي  ،عه بسلطة التعیین والفصلتمتّ  ،"ائریة للمیاهالجز "

  .)1(المؤسسة

یكلفان بالاستغلال والتنمیة، وثلاث مستشارین  ،یساعد المدیر العام مدیران عامان مساعدان

  .لمنازعاتاالممتلكات والاتصال والشؤون القانونیة و  منبأ ،مكلفین

اختیار نظام  إنّ : سییر في إطار الامتیاز الممنوح للجزائریة للمیاهتعدد صیغ التّ    - ب

لما یتمتع به  ،كان لتحقیق مرونة في التّسییر ،المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

نظام المؤسسة العمومیة من استقلالیة من جهة، والاستفادة من الدعم المالي للدولة من جهة 

 .)2(أخرى

                                                           
  .، المصدر السابق101- 01 ، من المرسوم التنفیذي، رقم17و  16المادتین  :أنظر  –) 1(

  .، المصدر السابق102- 01، من المرسوم التنفیذي، رقم 19و  18المادتین : أنظر للمقارنة -
  . 55: نوال بوهالي، المرجع السابق، ص   –) 2(
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 ،لیم الجزائریة للمیاه في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري یشكّ كما أن تنظ

، ذلك أن تحسین )1(للنهوض بالخدمة العمومیة المتعلقة بالمیاه ،وجه لمشاركة القطاع الخاص

كان التوجه قدراهم التّسییریة، ولهذا  تحسینو  القائمین بها مدى كفاءةالخدمة العمومیة یتوقف على 

من خلال دخول المؤسسة ، إلى خوصصة التّسییر تدریجیامن التّسییر العمومي ل نحو الانتقا

العمومیة في شراكة مع متعاملین اقتصادیین خواص، تطبیقا للتدابیر الواردة في قانون المیاه التي 

تهدف توسیع تدخل القطاع الخاص بأشكال مختلفة، كعقد التّسییر، وعقود الاستئجار، وعقود 

  .بتطبیقاتها المختلفة" عقود البوت"، والامتیاز

: مبادئ تسییر الخدمة العمومیة للمیاه في إطار الامتیاز الممنوح للجزائریة للمیاه   - ت

یخضع المرفق العام محل الامتیاز لمبادئ تسییر المرافق العامة، والجزائریة للمیاه باعتبارها تقوم 

المبادئ (ما المبادئ الثلاث الأساسیة بمهمة مرفق عام فهي ملزمة بالخضوع لهذه المبادئ لاسی

  :التالیة) التقلیدیة

من المرسوم  6الذي یجد أساسه القانوني في المادة : مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة -

بموجبه مؤسسة والذي تُلزم اللجزائریة للمیاه، ا المتضمن إنشاء مؤسسة 101-01التنفیذي رقم 

ولذلك تتكفل قانونا بنشاطات تسییر ، الصالح للشرب الحصول على الماء من شخصكل  بتمكین

عملیات إنتاج میاه الشرب والمیاه الصناعیة ونقلها ومعالجتها وتخزینها وجرها وتوزیعها وكذا 

 .التزوید بها على كافة التراب الوطني

من .)2( 25یجد هذا المبدأ أساسه القانوني في المادة  :مبدأ استمراریة المرافق العامة -

الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للمیاه الشرب، الملحق بالمرسوم  دفتر

 .54- 08التنفیذي رقم 

لما كان إنشاء واستحداث المرافق العامة یكمن : مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر والتبدل -

ر وتبدل طرق عمل فإن الأمر یقتضي بالضرورة تغیّ ، في تلبیة احتیاجات متجددة ومتغیرة باستمرار

تحدیث المرافق العامة، ب ، وهو ما یتحققالخدمات العامة وتقنیات تقدیمها تهالمرفق وأسالیب تلبی

تحت الخضوع لمبدأ  ،وعصرنة طرق تسییرها وفق مستجدات الحیاة وتطلعات جمهور المنتفعین

 .التغییر والتبدل وقابلیة التكییف

                                                           
  . 201: ص ،حسین أوكال، المرجع السابق  –) 1(
 أنب یج" :أنه ، علىالمصدر السابق، 54-08قم ، من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي، ر 25تنص المادة   –) 2(

  ...."الخاصة الآتیة الانقطاع حالات في عدا ما باستمرار بالماء الشروب للتزوید العمومیة ةالخدم رتسیّ 
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إلى اعتمادها طرق تسییر عصریة ا بهذا المبدأ، ، التزام"الجزائریة للمیاه"سعت مؤسسة 

كالمانجمنت والماركونینج، والإعلام الآلي، كما اعتمدت التقنیات الحدیثة في تحلیة میاه البحر، 

إلى اهتمامها بجانب التكوین المستمر للعمال وإعادة تدریبهم  بالإضافة، )1(والكشف عن التسربات

والتكنولوجي الحاصل في مجالات تسییر الخدمات العمومیة، بما یؤهلهم لمجارات التطور الفكري 

 .)2(وما یتطلبه ذلك من تجدید معارف ومهارات العامل المسیّر للخدمة  العامة

حددت المادة الأولى من المرسوم : متیازالاصاحب  ةلمؤسسلالخصائص القانونیة / ثانیا 

مؤسسة عمومیة  باعتبارها "ئریة للمیاهالجزا"ؤسسة مل ، الخصائص القانونیة101- 01التنفیذي رقم 

، "الجزائریة للمیاه"تنشأ تحت تسمیة "  ،مستقلة، ذات طابع صناعي وتجاري، بنصها على أن

  ...". مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى في صلب النص المؤسسة،

باكتسابها  ،"میاهالجزائریة لل"مؤسسة ل الاستقلال القانوني ارتبط: طابع الاستقلالیة  - 1

 101-01م،من المرسوم التنفیذي رق 4المادة  الممنوحة لها صراحة بموجب،الشخصیة المعنویة 

أكدته المادة ، وهو أیضا ما المتضمن إنشاءها وما یرتبه ذلك الاعتراف من استقلال مالي ووظیفي

 .)3(من نفس المرسوم التنفیذي 20

یمارس وظیفته  ،جهاز تسییر خاص بالمؤسسة بوجود فتحقق لهاأما الاستقلال الوظیفي 

إلا في حدود ما تتطلبه القواعد القانونیة للرقابة  ،عن السلطة المانحة للامتیاز بشكل مستقل

رقابة استثنائیة و (ودرجتها  ،)رقابة الوصایة(المفروضة في هذه الحالة من حیث نوع الرقابة 

  ).محدودة

ممارسة اختصاصها على  لجزائریة للمیاهمنحت مؤسسة ا: طابع الاختصاص الوطني  -2

 :ه الاعتبارین التالیینما یبرر هو كافة التراب الوطني، و 

                                                           
   .54: نوال  بوهالي، المرجع السابق، ص   –) 1(
التكوین ( عبد السلام بندي، الحبیب ثابتي، عبد االله: أنظرحول سیاسة التكوین في مؤسسة الجزائریة للمیاه،  للتوسع  –) 2(

كلیة الاقتصاد،  :ملتقى، )حالة مؤسسة الجزائریة للمیاه- المتواصل في المؤسسات العمومیة الجزائریة الواقع وآفاق 

  .16-11:  ، ص2005جامعة الطاهر مولاي بسعیدة، ماي 
على أن المؤسسة تتمتع بالشخصیة ، السابق ، المصدر101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 4تنص المادة   –) 3(

من نفس المرسوم على أن  المؤسسة تتمتع بذمة مالیة خاصة بها  20المعنویة والاستقلال المالي، و تنص المادة 

تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها 

  .الدولة

   .، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 20و  4المادتین  :نظرللمقارنة أ -
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المشرع الجزائري الوقوع في الأخطاء السابقة التي شهدها تسییر الخدمة العمومیة  تجنب  - أ

ى إل ،التّسییر كما سبق بیانه امأوكلت مه، وذلك حین )1(للمیاه قبل استحداث الجزائریة للمیاه

مؤسسات متعددة وعلى مستویات اختصاص متفاوتة، وهو ما سبب عجزا في التّسییر، ولهذا 

منحت مؤسسة الجزائریة للمیاه الاختصاص الوطني بغیة تحقیق التّسییر المتكامل والموحد للخدمة 

  .)2(العمومیة للمیاه تحقیقا لمبدأي الوحدة والاقتصاد

تسییر المرفق، وهو ما تحقق بمنح مؤسسة توحید سلطة، وتقسیم المهام المتعلقة ب   - ب

الجزائریة للمیاه سلطة أو احتكار تسییر الخدمة العمومیة للمیاه عبر الوطن، في الوقت اتسم تنفیذ 

مهام التّسییر، بطابع عدم التركیز الذي تحقق من خلال الوكالات والوحدات التابعة للمؤسسة،    

 . ذات الاختصاص الجهوي والمحلي

تمتاز مؤسسة الجزائریة للمیاه بأنها مؤسسة عمومیة ذات  :لصناعي والتجاريالطابع ا -3

، ویعود السبب في إنشاءها بهذا الشكل القانوني، هو استبعاد المشرع )3(طابع صناعي وتجاري

خوصصة قطاع المیاه بصفة تامة، مما یفسر عدم إنشاءها مثلا في شكل شركة مساهمة، التي 

تسعى في المقام الأول إلى  ، التيالجزائریة للمیاه على عكس مؤسسة تستهدف الربح في نشاطها،

 .تقدیم خدمة عمومیة ولا تستهدف الربح

تمتاز بالاستقلال  ،ولذلك تم إنشاءها في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

طیة لتحقیق تغ ،الدولة في شكل مساهمات لهامن مساعدات مالیة تمنحها  المالي مع استفادتها

نها من تحمل تبعات الخدمة العمومیة للمیاه، و هو ما یبرر مكّ وتُ  ،ملائمة للسعر الحقیقي للماء

  .إخضاعها لنظام قانوني مزدوج

                                                           
  .21: نوال بوهالي، المرجع السابق، ص  –  )1(
مؤسسة عمومیة، في حین تم تأمین  22مؤسسات عمومیة، واختصاص ولائي لــ 8منح الاختصاص الوطني لـــ  حیث  –) 2(

  .مؤسسة أخرى في شكل، إما وكالات أو مصالح بلدیة 950ن طریق تسییر خدمات المیاه على مستوى البلدیات ع
 الملغى، المصدر السابق، 01- 88، من القانون، رقم 4المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة حسب المادة  تتمّیز  –) 3(

  ).د العامةدفتر البنو  یحكمهاالتجاري، التسعیر المسبق،   هانشاط( :هي هابحیازتها ثلاث معاییر أساسیة تحدد

شكل انتقالي للتسییر یخالف نظام المؤسسة ، تمثل وحسب نفس القانون فإن المؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة -

في حال نص  ،ر طبقا للقوانین الاقتصادیة للسوقالعمومیة الاقتصادیة، وفعلا إذا أمكن للمؤسسة العامة أن تسیّ 

یة اقتصادیة، أي إلى شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولیة ل إلى مؤسسة عمومالمخطط الوطني على ذلك، تحوّ 

  .   54:أحمد أمین بوسماح، المرجع السابق، ص: للتوسع راجعمحدودة، 
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، وتخضع في )القانون الإداري(حیث تخضع في علاقاتها مع الدولة إلى قواعد القانون العام 

جد أن مؤسسة الجزائریة للمیاه في إطار ، فمثلا ن)1(لقواعد القانون التجاري الغیرعلاقاتها مع 

تسییرها الاعتمادات التي تمنحها لها الدولة تنفذ قواعد المحاسبة العمومیة، رغم أن محاسبة 

 . )2(المؤسسة تمسك وفقا لقواعد القانون التجاري

  الأنظمة المشابهة بعضتمییز امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه عن : المطـلـب الثاني

العمومیة للمیاه مع باقي أنظمة تسییر واستعمال الموارد  ةبه عقد امتیاز تسییر الخدمیتشا

الأمر امتیاز،  المنفذة في شكلالمعدل والمتمم، لاسیما  12-05قانون المیاه  اهاتبن تيال، المائیة

عقد ، والمتمثلة تحدیدا في یستدعي تمییز عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه عنها الذي

  .)الفرع الثاني(امتیاز تسییر مساحات السقي عقد ، و )الفرع الأول(امتیاز استعمال الموارد المائیة 

ع خضِ متیاز حصریا لشخص معنوي عام في شكل مؤسسة عمومیة، یُ هذا الاكما أن منح 

اعد في تسییره لاسیما المرفق المحلي، لأحكام ومبادئ القانون العام وقو  العقدالمرفق العام محل 

عن العمومي المباشر لهذه الخدمة، أسلوب التّسییر  إلى حد بعید القانون الإداري، وهو ما یشبه

متیاز نموذج الاطریق الوكالة البلدیة للتسییر المباشر، لذلك وجب التمییز بین هذه الأخیرة وبین 

  ).الفرع الثالث(تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیرفي مجال 

  .العمومیة للمیاه و امتیاز استعمال الموارد المائیة ةامتیاز تسییر الخدم: الفرع الأول

انون المیاه من ق 71تجد عقود امتیاز استعمال الموارد المائیة أساسها القانوني في المادة 

لا یمكن القیام بأي استعمال للموارد المائیة بما في "، التي تنص على أنه مالمعدل والمتم 05-12

ه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمیاه الغیر عادیة من طرف أشخاص طبیعیین ومعنویین ذلك المیا

خاضعین للقانون العام أو الخاص عن طریق منشآت وهیاكل استخراج الماء أو من أجل تربیة 

المائیات إلا بموجب رخصة أو امتیاز یسلم من قبل الإدارة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون 

  ". بیقیةونصوصه التط

                                                           
  ، السابق ، المصدر101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 5المادة  :أنظر  –)  1(

  .، المتضمنتین نفس النص، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 5و  4المادتین  :  أنظر -
  .26: نوال بوهالي، المرجع السابق، ص  –)  2(
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عقود امتیاز  وللمیاه والتطهیر، عقد امتیاز تسییر الخدمات العمومیة كل من  یخضع

الامتیاز من حیث الخصائص و  التي تحكم عقوداستعمال الموارد المائیة، للأحكام العامة 

یجعلهما المعدل والمتمم،  12- 5التنظیم الخاص لكل منهما في قانون المیاه  كما، )1(الأركان

، إلا أنّ هاذین )أولا(ان كذلك في عدد من العناصر تمثل أوجه التشابه بین هاذین التطبیقین یشترك

التطبیقین، من تطبیقات نظام الامتیاز یختلفان عن بعضهما البعض في عناصر جوهریة، بسبب 

  ).ثانیا( اختلاف موضوع ومجال كل منهما

  :وتتمثل في العناصر التالیة: أوجه التشابه/ أولا

المعدل والمتمم تعریف عقد الامتیاز بكل  12-05لم یتضمن قانون المیاه  :ریفالتع -1

، كما لم )2("عقد من عقود القانون العام"تطبیقاته، مكتفیا فقط بتحدید طبیعته القانونیة بوصفه 

 تتضمن ذلك أیضا المراسیم التنفیذیة المتعلقة به المتضمنة النصوص التطبیقیة للامتیاز بكل صوره

 .المعدل والمتمم 12-05نون المیاه رقم في قا

 12-05قانون المیاه  حسبعقد الامتیاز بصورتیه  ینظم :عقدلالصیغة النموذجیة ل  -2

 :، حیثدفتر شروط نموذجي یحدده التنظیمالمعدل والمتمم، 

                                                           
الإدارة المانحة للامتیاز تتمتع في هذه العقود  عقود ذات طبیعة إداریة، وأنّ : تتحدد خصائص عقود الامتیاز باعتبارها  - ) 1(

تسییر مرفق عام بكل ما یتطلبه هذا بسلطات استثنائیة في مواجهة الملتزم، وأنّ صاحب الامتیاز یلتزم فیها بتولیه 

وینتج عن هذه الخاصیة  ،یتحمل في ذلك نفقات التّسییر باعتباره مستثمرا في المشروع الالتزام من ضوابط، وأنّ 

  .بضمان التوازن المالي للعقد ،الأخیرة أن تلتزم السلطة المانحة للامتیاز بالمقابل

أركان، أولها أطراف العقد أو ما یشكل الجانب العضوي لعقد أما عن أركان عقد الامتیاز فتتحدد  في ثلاث  -

الامتیاز والذي یتحقق بوجود اتفاق أو قیام علاقة عقدیة بین طرفین أحدهما بالضرورة جهة إداریة، والركن الثاني 

ذي یمثله المحل، الذي یعبر عن الجانب الموضوعي للعقد  والمتمثل في عنصر المرفق العام محل الامتیاز  وال

یكون موضوع الامتیاز منصبا على تسییر واستغلال هذا المرفق، وثالثا نجد ركن الشكل والذي یمثله دفتر الشروط 

الالتزام بتسییر  أن یمنحالنموذجي عادة، الذي یعد من العناصر الأساسیة الممیزة لعقد الامتیاز كونه لا یمكن 

ة المانحة للامتیاز سلفا وتحدد فیه لاسیما الأحكام واستثمار مرفق عام إلا بموجب دفتر شروط تضعه السلط

دور (عمار بوضیاف، : أنظرثارها لفئة المنتفعین، آالمتعلقة بتسییر المرفق العام، بما في ذلك الأحكام التي تمتد 

  .   179 - 177: ص ، المرجع السابق، ص)عقد الامتیاز في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة والقطاع الخاص
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05، من القانون، رقم 76المادة : أنظر  - ) 2(
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، ومنها الملكیة العمومیة )1(یخضع استعمال الملكیة العمومیة لنظام الرخصة أو الامتیاز

بشأن استعمالها  نصت المراسیم التنظیمیة المتعلقة بامتیازات استعمال الموارد المائیةتي للمیاه، ال

في شكل دفتر  ،أن یقدم طلب الامتیاز المكتتب من طرف طالب الامتیازفي إطار الامتیاز؛ 

بیانات شخصیة لطالب الامتیاز سواء كان شخص طبیعي أو معنوي  ؛شروط یتضمن لاسیما

ملف تقني یستكمل بعد الموافقة على و عنوان، تحدید نطاق الامتیاز حسب الحالة، تتعلق بالاسم، ال

 التشریعات ذات العلاقة ، بالنسبة لبعض النماذج من هذا الامتیازطلب الامتیاز، كما حددت 

 .)2(وثائق خاصة حسب موضوع كل عقد امتیاز

العمومیة للمیاه في حین صدرت النصوص التطبیقیة المتعلقة بامتیاز تسییر الخدمات 

والتطهیر مرفقة بدفتر شروط نموذجي، یمثل الصیغة النموذجیة لهذا النوع من عقود الامتیاز 

   .محددا أهم بنوده كما أرفق أیضا بنظام خدمة متعلق به

قانون  حسبمحل عقد الامتیاز : ة للمیاهعمومیال یةملكالینصب الامتیاز دائما على   -3

هذا الأخیر الذي تصنفه دائما ملك عمومي للمیاه،  كان موضوعه مهما ه الساري المفعول،المیا

  .)3(ضمن الملكیة العامة للمجموعة الوطنیة 1996من الدستور  18المادة 

                                                           
، المتضمن قانون الأملاك 1990دیسمبر 01، المؤرخ في 30-90، من القانون، رقم 63و  62و  61 المواد: أنظر  - ) 1(

، 14- 08نون، رقم ، المعدل والمتمم، بموجب القا1990دیسمبر 02، الصادرة بتاریخ 52الوطنیة، ج ر عدد 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر عدد  30-90رقم  ،، المعدل والمتمم  للقانون2008یولیو  20المؤرخ في 

  .10: ، ص2008أوت  03، الصادرة بتاریخ 44
، المتضمن تحدید كیفیّات منح امتیاز 2011سبتمبر  26، المؤرخ في 340- 11المرسوم التنفیذي، رقم : مثل  -) 2(

ستعمال الموارد المائیة لإقامة هیاكل على مستوى الحواجز المائیة السطحیة والبحیرات لتطویر النشاطات الریاضیة ا

،  الذي ینص في مادته الخامسة، 4: ، ص2011أكتوبر  02، الصادرة بتاریخ 54والترفیه الملاحي، ج ر عدد، 

  . امة نشاطات ریاضیة والترفیه الملاحيعلى رخصة تسمح بإنشاء المنشأة الریاضیة عند طلب امتیاز إق

، المتضمن تحدید كیفیّات منح امتیاز 2010دیسمبر  21،  المؤرخ في 318- 10المرسوم التنفیذي، رقم : و كذا -

استعمال الموارد المائیة في الأنظمة المائیة الجوفیة المتحجرة أو بطیئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق 

، الذي یشترط توفر مستخرج من خریطة على سلم 7: ، ص2010دیسمبر  22، الصادرة بتاریخ 77به، ج ر عدد 

تشیر إلى موقع الحفر أو الحفریات في حال طلب امتیاز إنجاز الحفر لاستخراج الماء في الأنظمة الجوفیة  ،محدد

   .  حسب ما نصت علیه مادته الثالثة وذلك المتحجرة أو بطیئة التجدد،
الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة، : "، المصدر السابق، على أن1996، من دستور 18نص المادة ت  -) 3(

وتشمل باطن الأرض، والمناجم والمقالع، والموارد الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف 

  .".والغابات مناطق الأملاك الوطنیة البحریة، والمیاه
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، و تبناه قانون المیاه الساري المفعول المعدل )1(مبدأ الذي أكده قانون الأملاك الوطنیةالوهو 

  . )2(والمتمم في مادته الثانیة

عقد امتیاز تسییر الخدمات العمومیة وعقود امتیاز بین التشابه  رغم :الاختلافأوجه / ثانیا

فقد حدد قانون المیاه أحكاما خاصة یتحدد بها نظام قانوني مختلف لكل ، استعمال الموارد المائیة

  : من حیث، لاسیما )3(عن الآخر منهما

یتعلق موضوع حیث ، هو الاختلاف الجوهري والأهم بینهماو :الموضوع الاختلاف في  -1

دفتر شروط نموذجي  ، الذي یمنح بموجبعقد امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر

تسییر و استغلال نشاطات الخدمة ب  تحدیدا، متعلق بهالخدمة الونظام حدد التنظیم أحكامه، 

في دائما، تمم المعدل والم 12-05، من قانون المیاه 102و 101حسب المادتین ،العمومیة للمیاه

باستعمال الملكیة  ،)4(امتیاز استعمال الموارد المائیةموضوع قانون المیاه المذكور  حین حدد

نموذجي لكل فئة استعمال تكون محلا الشروط الالتنظیم تحدید دفتر  العمومیة للمیاه، محیلا إلى

في إطارها  تیاز،هذا ام موضوع والتي یتعلق ، حسب مادته الواحدة والسبعون،لهذا الامتیاز

  :في التاليعلى سبیل الحصر التي حددتها بمجموعة من العملیات أو الأنشطة 

إنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائیة الجوفیة المتحجرة أو بطیئة    - أ

إقامة هیاكل  ،التجدد من أجل استعمالات فلاحیة أو صناعیة، لاسیما في المناطق الصحراویة

لمیاه الجوفیة أو السطحیة عن طریق الربط بأنظمة توصیل المیاه لضمان التموین استخراج ا

 . )5(المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعیة

                                                           
، مجلة 2014، مارس 17، العدد مجلة الفقه والقانون، )تفویض تسییر المرفق العمومي للمیاه(قدور بوضیاف،   -) 1(

  .204: صدر كل شهر، صت ةالكترونی
أحكام القسم الثاني المتضمن النظام القانوني لامتیاز استعمال الموارد المائیة، من الفصل الأول للباب : قارن بین  -) 2(

ن النظام القانوني لاستعمال الموارد المائیة، وأحكام القسم الأول بعنوان منح امتیاز الخدمة الخامس المتضم

العمومیة، الواردة في الفصل الأول من الباب السادس المتعلق بالخدمات العمومیة للمیاه، كما یحددها القانون، رقم 

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 05-12
  .  السابق المصدر، 53- 08نفیذي، رقم المرسوم الت: أنظر  - ) 3(

  .السابق المصدر ،54-08المرسوم التنفبذي، رقم : رأنظ -
    .السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12-05قانون، رقم ال، من 93إلى  71من و المواد ، 27، و26المواد :  أنظر  - ) 4(
ت منح امتیاز استعمال الموارد المائیة في الأنظمة المتضمن تحدید كیفیّا ،318- 10المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  - ) 5(

   .المائیة الجوفیة المتحجرة أو بطیئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به، المصدر السابق
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إقامة هیاكل استخراج المیاه الجوفیة أو السطحیة عن طریق الربط بأنظمة توصیل   - ب

 .)1(المیاه لضمان التموین المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعیة 

یاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة، من أجل إقامة ه  - ت

 . )2(المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجات الخاصة

إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المیاه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات الفلاحیة   - ث

 . )3(الفردیة أو الجماعیة أو الاستعمالات الصناعیة، المنظمة

میاه "، أو المیاه المسماة )4(تهیئة التنقیب عن المیاه المعدنیة الطبیعیة ومیاه المنبع  - ج

الجوفیة الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعیة من أجل الاستغلال التجاري " المائدة

 .قصد الاستهلاك

اف التي كانت موضوع إجراء اعتر  ،)5(تهیئة التنقیب أو الحفر عن میاه الحمامات   - ح

 .بخصوصیاتها العلاجیة لاستغلالها لأغراض علاجیة استشفائیة

إقامة هیاكل وتنفیذ العملیات الخاصة على مستوى الحواجز المائیة السطحیة والبحیرات   - خ

 . )6(لتطویر تربیة المائیات والصید القاري فیها أو النشاطات الریاضیة والترفیه الملاحي

                                                           
، المتضمن تحدید كیفیّات منح الامتیاز لإقامة 2010ینایر  12، المؤرخ في 25- 10المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  - ) 1(

، 4ل استخراج المیاه الجوفیة أو السطحیة لضمان التموین المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعیة، ج ر عدد هیاك

     .15: ، ص2010ینایر  17الصادرة بتاریخ 
، المتضمن تحدید كیفیّات منح امتیاز استعمال 2011یونیو  12، المؤرخ في 220- 11المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر - ) 2(

مائیة لإقامة  هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المیاه المالحة من أجل  المنفعة الموارد ال

  .7:، ص2011یونیو  19، الصادرة بتاریخ 34العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة، ج ر عدد 
ید كیفیّات منح امتیاز استعمال ، المتضمن تحد2007مایو  20، المؤرخ في 149- 07المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر - ) 3(

 23، الصادرة بتاریخ 35المیاه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها، ج ر عدد 

  .8: ، ص2007مایو 
 (4) -  Hafida KAID, (l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source), 

Revue de la jurisprudence et du droit, version électronique de chaque mois, n˚ 44, juin 2016,  p 

p :105- 114.  

، المتضمن تحدید شروط وكیفیّات منح امتیاز 2007فبرایر  19، المؤرخ في 69-07المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  -) 5(

    .7: ، ص2007فبرایر  21، الصادرة بتاریخ 13ر عدد استعمال واستغلال المیاه الحمویة، ج 
، المتضمن تحدید كیفیّات منح امتیاز استعمال الموارد المائیة لإقامة هیاكل 340-11المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  - ) 6(

  .السابقعلى مستوى الحواجز المائیة السطحیة والبحیرات لتطویر النشاطات الریاضیة والترفیه الملاحي، المصدر 
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المصانع  المیاه ومنشآت التحویل لتزوید إقامة هیاكل عند أسفل السدود ونقاط   - د

 .)1( الهیدروكهربائیة

المعدل والمتمم، أن المنشآت  12-05من قانون المیاه  127هذا وقد أضافت المادة 

والهیاكل التابعة للأملاك الاصطناعیة للمیاه والموجهة للاستعمال الفلاحي، التي تصنف كمنشآت 

امتیاز حسب الشروط والكیفیّات التي یحددها التنظیم، كبرى ومتوسطة وصغیرة تكون موضوع منح 

بأنه امتیاز استعمال موارد مائیة وأحالت إعماله إلى المواد  126وهو الامتیاز الذي كیّفته المادة 

  .  )2(المعدل والمتمم 12- 05، المنظمة لهذا النوع من الامتیازات في قانون المیاه 93إلى  71من 

امتیاز  وامتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر  الموضوع بین ختلافیرتب ا

كل  ء، وانتمابینهما التكییف القانونيالتباین في  ،نتیجة هامة جدا وهي، استعمال الموارد المائیة

ینتمي عقد امتیاز تسییر واستغلال الخدمات ، منهما إلى صنف مختلف من الامتیازات حیث

یض تسییر واستثمار المرافق العامة، في حین ینتمي عقد استعمال العمومیة للمیاه والتطهیر لتفو 

، وهما صنفین أو تطبیقین لنظام الامتیاز الموارد المائیة لفئة مغایرة تماما وهي امتیاز الملك العام

  :.  ، من حیث العناصر التالیة)3(مختلفین تماما عن بعضهما البعض

 العمومیة للمیاه والتطهیر اتتسییر الخدم مدة عقد امتیاز دتحدّ  :الاختلاف في المدة -2

، بینما لم تتحدد مدة عقد امتیاز استعمال الموارد المائیة )4(بثلاثون سنة قابلة للتجدید بنفس الأشكال

تر الشروط ادف تحددهایمنح لمدة ، التي اكتفت فقط بالتأكید على أنه في كل نصوصه التطبیقیة

  .وتكون قابلة للتجدید بنفس الأشكال

                                                           
، المتضمن تحدید كیفیّات منح امتیاز 2011سبتمبر  26 المؤرخ في ،341- 11المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر -) 1(

استعمال الموارد المائیة لإقامة هیاكل عند أسفل السدود ونقاط المیاه ومنشآت التحویل لتزوید المصانع 

  .7:، ص2011بر أكتو  02، الصادرة بتاریخ 54الهیدروكهربائیة، ج ر عدد 
، الواردة في الباب الخامس بعنوان النظام القانوني لامتیاز استعمال الموارد 93إلى غایة   71المواد  من :  أنظر  -) 2(

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق  12-05المائیة، المدرج في القانون، رقم 
: مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص ص :راجع، المرفق العام وامتیاز الملك العام امتیازبین  ارنةقملل  –) 3(

86- 87.  
  السابق  المصدر، 318-10المرسوم التنفیذي، رقم :  أنظر  - ) 4(

 .، المرجع السابق25-10المرسوم التنفیذي، رقم  -

  .، المرجع السابق340-11لمرسوم التنفیذي، رقم ا -
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بعض المراسیم التنفیذیة للمدة التي یسمح خلالها بطلب التجدید، والتي تراوحت  قد حددتو 

  .)1(بین الشهرین والثلاثة أشهر السابقة لانقضاء مدة صلاحیة الامتیاز الممنوح

 ،صاحب الامتیازفیه یتلقى ففي الوقت الذي  :عقدلالمقابل المالي ل الاختلاف في -3

عن طریق الأتاوى التي  ،میة للمیاه والتطهیر أجره من المستعملینالمكلف بتسییر الخدمات العمو 

- 05رقم من قانون المیاه  102المادة  حسب، )2(یدفعونها مقابل استفادتهم من الخدمة التي یقدمها

هو من یلتزم بدفع إتاوة  ،، فإن المستفید من امتیاز استعمال الموارد المائیة)3(المعدل والمتمم 12

حسب ما ذهبت إلیه النصوص  ،مقابل استعماله الملك العمومي للمیاه، ة للامتیازللسلطة المانح

، وذلك لاختلاف طبیعة والتزام صاحب الامتیاز في كل التطبیقیة لامتیاز استعمال الموارد المائیة

 .)4(منهما

منح امتیاز تسییر الخدمات ی: الاختلاف في الطبیعة القانونیة لصاحب الامتیاز -4

میاه والتطهیر حصریا لشخص معنوي من أشخاص القانون العام، لذلك لا یمكن أن العمومیة لل

یمنح هذا الامتیاز لشخص طبیعي كما لا یمكن أن یخضع لأحكام القانون الخاص، بینما صاحب 

امتیاز استعمال الموارد المائیة یمكن أن یكون على السواء شخصا معنویا من أشخاص القانون 

خاص، كما یستوي في ذلك أن یمنح هذا الامتیاز للشخص الطبیعي أو المعنوي العام أو القانون ال

 . )5(على حد سواء

  و امتیاز تسییر مساحات السقي الخدمة العمومیة للمیاهامتیاز تسییر : الفرع الثاني

عقد امتیاز تسییر بین  شكلا وموضوعا، المعدل والمتمم 12- 05 ه رقمقانون المیامیّز 

التكییف بذلك قد امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، فاختلف وع مساحات السقي

  .)أولا( لكل منهما القانوني

                                                           
  .، المصدر السابق341-11 ، من المرسوم التنفیذي، رقم11المادة : أنظر   - ) 1(

  .، المصدر السابق340-11، من المرسوم التنفیذي، رقم 13المادة : أیضا -
  .السابق المصدر، 53- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 04المادة   - ) 2(
ف صاحب الامتیاز یكل"على أن  ، المصدر السابق، المعدل والمتمم 12- 05رقم  ،قانونالمن ، 102المادة تنص   -) 3(

ستغلال التجاري للامتیاز عن طریق إدخال مجموع عملیات الفوترة وتحصیل المبالغ المستحقة على مستعملي لابا

  ". الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر طبقا لنظام التسعیرة
   .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 76و  101: قارن بین المادتین   - ) 4(
 :بأنه 131 تهحسب مادالمصدر السابق، المعدل والمتمم،  12- 05 ، رقمقانونالصد بمساحات السقي في مفهوم یق  - ) 5(

  .تتوفر على منشآت الري والتطهیر وكذا وجود موارد مائیة دائمة فلاحیةكل مجموعة أراضي "
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وهو ما جعلهما رغم التشابه الكبیر بینهما باعتبارهما یندرجان ضمن فئة امتیاز المرفق  

  .)ثانیا(العام، یختلفان عن بعضهما البعض في عدة عناصر 

بین امتیاز شكلا وموضوعا میّز قانون المیاه : نوني لكل نوع امتیازتحدید التكییف القا/ أولا

یوحي بانتماء كلا منها لفئة ، مما تسییر الخدمة العمومیة للمیاه و امتیاز تسییر مساحات السقي

  .قانونیة مختلفة

تحت عنوان المشرع الجزائري بین النوعین من الامتیاز لم یجمع  :من الناحیة الشكلیة -1

عكس ما تم الأخذ به عندما تم الجمع شكلا بین طرق ، على نظام تسییر الموارد المائیةواحد یحدد 

امتیاز تسییر عقد  الذي جمع بین ،تسییر الخدمة العمومیة في الباب السادس من قانون المیاه

كذلك قانون المیاه جمع كما اتفاقیة تفویض الخدمة العمومیة للمیاه،  و ،الخدمة العمومیة للمیاه

في القسم الثاني بعنوان النظام  ، التي أوردهالا بین مختلف فئات امتیاز استعمال الموارد المائیةشك

الفصل الأول من الباب الخامس لقانون  الذي تضمنه ،القانوني لامتیاز استعمال الموارد المائیة

  .المیاه

الخدمة العمومیة واتفاقیة تفویض  ،عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه فالجمع بین 

الفصل الأول المتعلق بطرق تسییر الخدمات العمومیة للمیاه  وردا في قسميّ  اللّذین ،للمیاه

من الباب السادس بعنوان الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، وهو تحدید صریح للفئة  ،والتطهیر

فئة ، وهي لمیاه والتطهیرالعمومیة ل اتتسییر الخدمو اتفاقیة القانونیة التي یندرج ضمنها امتیاز 

في مفهوم  الخدمة العمومیةباعتبار أن الطریقتین من أشكال تفویض تسییر  ،العقود التفویضیة

  .قانون المیاه

 المتضمنة إنشاء مؤسستيّ  ،المتعلقة بقانون المیاهوهو الأمر الذي أكدته المراسیم التنفیذیة 

سیاسة التّسییر  أنّ ، أصحاب الامتیاز بنصها، )2("رالدیوان الوطني للتطهی" و )1("الجزائریة للمیاه"

  :لاسیما في تتمثلالمفوضة 

                                                           
ؤسسة تكلف في إطار السیاسة الم" :، المصدر السابق أنّ 101-01من المرسوم التنفیذي، رقم  06تنص المادة   -) 1(

وتكلف ، ...الوطنیة للتنمیة بتنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل

  ..." بالمهام الآتیة المؤسسة بهذه الصفة عن طریق التفویض
في إطار السیاسة  یكلف دیوانال" ، المصدر السابق، أنّ 102-01من المرسوم التنفیذي، رقم  06تنص المادة   -) 2(

بضمان المحافظة على المحیط المائي، على كامل التراب الوطني وتنفیذ السیاسة الوطنیة الوطنیة للتنمیة 

  ..." بالمهام الآتیة وتكلف المؤسسة بهذه الصفة عن طریق التفویض ...،للتطهیر
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  .)1(الإدارة، التأجیر  ،الامتیاز 

 ابینما تم تنظیم امتیاز تسییر مساحات السقي في موضع مختلف من قانون المیاه، تنظیم

إحالة  دون أيّ  ،میاهمتیاز تسییر الخدمة العمومیة للالمنظمة لاحكام الأتستقل أحكامه وتتمیز عن 

وبین امتیاز تسییر مساحات نه، الأخیر، مما یدل على انصراف نیّة المشرع للتمییز بی الأحكام هذ

، صاحب "الوكالة الوطنیة لانجاز هیاكل الري الأساسیة للسقي وصرف المیاه"الذي تحوزه  ،السقي

 ،الامتیاز، ولیس التفویضمهامها عن طریق بممارسة  التي كلفت  امتیاز تسییر مساحات السقي

، المتضمن )2( 183- 05، من المرسوم التنفیذي رقم 7وهو ما تم النص علیه صراحة في المادة 

للوكالة الوطنیة لانجاز هیاكل الري الأساسیة وتسییرها للسقي وصرف "تعدیل القانون الأساسي 

الدیوان الوطني  "سمیتها إلىوتغییر ت ،)3(181-87المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،"المیاه

  ".لسقي وصرف المیاه

بین كل تطبیقات امتیاز كما جمع المشرع الجزائري من جهة أخرى شكلا في قانون المیاه، 

فئة هي  متجانسة،فئة قانونیة تشكّل في قسم واحد، باعتبارها التي أدرجت استعمال الموارد المائیة 

م أحكامها العامة في قسم واحد، یحدد نظامها ، التي نظّ امتیاز استعمال الموارد المائیة أو عقود

الجزائري في قانون المیاه الساري المشرع  :وما یؤكد هذه النتیجة أنّ ، )4(القانوني بكل تطبیقاتها

الماء ب الخاصعندما أدرج أحد تطبیقات امتیاز استعمال الموارد المائیة في الباب السابع المفعول، 

عند تحدیده آلیات عمد قد موضوعه المتعلق باستخراج الماء الفلاحي، الفلاحي، بالنظر إلى 

المنظمة لامتیاز ، )5(إلى الإحالة على الأحكام الواردة في الباب الخامسهذا الامتیاز، تطبیق 

  .باعتباره یندرج ضمن نفس الفئة القانونیةوذلك استعمال الموارد المائیة، 

                                                           
   .صدر السابق، الم101-01من المرسوم التنفیذي، رقم  13المادة  : أنظر  - ) 1(

  .، المصدر السابق102- 01من المرسوم التنفیذي، رقم  15المادة : أنظر -
، المتضمن تعدیل 2005ماي  18، المؤرخ في 183- 05من المرسوم التنفیذي، رقم  07حیث تنص من المادة   -) 2(

 ،  36د میاه، ج ر عدالقانون الأساسي للوكالة الوطنیة لانجاز هیاكل الري الأساسیة وتسییرها للسقي وصرف ال

وبهذه الصفة تكلف  عن طریق الامتیاز ...تكلف المؤسسة : "على أن، 12: ص، 2005ماي  22صادرة بتاریخ ال

  .."في نطاق مساحات السقي التابعة لنطاق اختصاصها على الخصوص بما یأتي 
  .، المصدر السابق181-87المرسوم التنفیذي، رقم    - ) 3(
  . المصدر السابق، المعدل والمتمم، 12- 05قانون،  رقم ال، من 93و  71من  المواد: أنظر   - ) 4(
لا یمكن استخراج الماء الفلاحي "أنه  المعدل والمتمم، المصدر السابق، 12- 05من القانون، رقم  126المادة تنص   –) 5(

  .من هذا القانون 93إلى  71من  :إلا حسب الكیفیّات المحددة بموجب المواد
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 في مفهوم قانون المیاه، لا از تسییر مساحات السقيامتی قیاسا على ما تقدم، نخلص إلى أن

لأُحِیل تطبیقه إلى الأحكام المنظمة لامتیاز تسییر  ، وإلایندرج ضمن فئة العقود التفویضیة

موضوع عقد امتیاز  أنّ  وهو ما لا نراه في هذا القانون رغمالخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، 

، إلا أنها في مجال مختلف یتعلق )1(بتسییر خدمة عمومیة تسییر مساحات السقي یتعلق هو الآخر

من ، في قانون المیاه بین النوعین من الامتیازما یشكل العنصر الممیّز السقي، وهو بخدمات 

 :    الناحیة الموضوعیة كالتالي

خص  عندماالناحیة، هذه من  ینعقدالز قانون المیاه بین میّ  :من الناحیة الموضوعیة  -2

عقد الامتیاز، واتفاقیة تفویض تسییر الخدمة ، موضوع بموضوع مختلف، بحیث یتحددكل منهما 

في حصریا ، )2(سیاسة التّسییر المفوضة انتجسدآلیتي تسییر ا مباعتبارهالعمومیة للمیاه والتطهیر 

 100الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر دون سواها، وذلك بالاستناد لنص المادتین تسییر تبعات 

 .)3(المعدل والمتمم 12-05، من قانون المیاه 101و

كما سبق  بتسییر خدمة عمومیةه تعلقمن رغم ال فعلى امتیاز تسییر مساحات السقي أما

  .، حسب أحكامه المنظمة في قانون المیاهیمكن تكیّیفه ضمن فئة العقود التفویضیةذكره، لا 

                                                           
دفتر " :، المصدر السابق، أنّ 183- 05رقم  ،من دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم التنفیذي ،صت المادة الأولىن  -) 1(

الأعباء هذا یهدف إلى تحدید تبعات الخدمة العمومیة الموكلة  للدیوان الوطني لسقي وصرف المیاه، الذي یدعى 

  ".في صلب النص المؤسسة وكذا شروط وكیفیّات تنفیذها

تبعات الخدمة العمومیة الموكلة للمؤسسة تتضمن " :أنّ  المصدر،الموالیة من نفس  02صت المادة في حین ن -

مجموع المهام المسندة إلیها بعنوان نشاط الدولة في میدان السقي وصرف المیاه وتطهیر الأراضي الفلاحیة والحفاظ 

  . "على المنشآت الأساسیة ومنشآت الري المرتبطة بهدفها
  .، المصدر السابق101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 6المادة : أنظر   - ) 2(
المعدل والمتمم، المصدر السابق، على  12-05رقم  ،من القانون 101و  100المادتان رقم على التوالي تنص    -) 3(

  ."التزوید بالماء الشروب والصناعي والتطهیر یشكل خدمات عمومیة" :لياالت

ه تعتبر من اختصاص الدولة والبلدیات، ویمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة الخدمات العمومیة للمیا" -

للمیاه لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة یصادق علیهما عن طریق 

للقانون العام أو التنظیم، كما یمكنها تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین 

القانون الخاص  بموجب اتفاقیة، ویمكن البلدیة حسب الكیفیّات المحددة عن طریق التنظیم استغلال الخدمات 

العمومیة للمیاه عن طریق الاستغلال المباشر الذي یتمتع بالاستقلالیة المالیة أو عن طریق منح امتیاز تسییر هذه 

  ". ون العامالخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقان
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المفوض المحددة  سییرواتفاقیات التّ  موضوع عقودعن  ،موضوعه وذلك بسبب اختلاف

المرفقي وهو النشاط لتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، الخدمة العمومیة لحصریا، في تسییر نشاطات 

، المعدل والمتمم 12-05قانون المیاه  حسب ،المفوض تسییرهمن نشاطات مرفق الري الوحید 

الفصل الثاني  تضمنه ،هدرج في موضع مختلف من قانون المیاأُ هذا العقد قد ولذلك نجد أن تنظیم 

وبأحكام تستقل عن الأحكام  ،من الباب السابع المتعلق بالماء الفلاحي" مساحات السقي"بعنوان 

  .المنظمة لباقي تطبیقات الامتیاز في هذا القانون

إلى أنه، بالاستناد للأحكام المنظمة لعقد امتیاز المرفق العام كأحد أشكال  هذا وتجدر الإشارة

، المتعلق بتنظیم تفویضات المرفق 247-15ق العام، في المرسوم الرئاسي رقم تفویض المرف

العام، فإن عقد امتیاز تسییر مساحات السقي، یكّیف ضمن فئة العقود التفویضیة باعتباره یحقق 

  .)1(عناصر عقد تفویض المرفق العام، كما یحددها المرسوم الرئاسي المذكور

استثناء أن یحوز  هیمكن ،یاز تسییر مساحات السقيإلى أن صاحب امتكما نشیر كذلك، 

تفویض "على نحو خاص یتحدد بموجب اتفاقیة موضوعها ، "صاحب المشروع المفوض"صفة 

لا یتعلق  ،في هذه الحالة، و ، وبصفة مستقلة عن كونه صاحب امتیاز"إنجاز المشروع المفوض

بإنجاز المشروع "ق موضوعه، وإنما یتعل ،موضوع التفویض بتسییر تبعات الخدمة العمومیة

بالعملیات التي  ،الدیوان باسم ولحساب الدولة أو الجماعات المحلیةالمتعلق بقیام و ، "المفوض

تساهم في انجاز المنشآت الأساسیة والتجهیزات الموجهة للسقي والتطهیر وصرف میاه الأراضي 

  .  )2(الفلاحیة

التشریع القطاعي للموارد د التفویض حسب عق: همفادها أنّ  هامةنتیجة إلى وهو ما یوصلنا 

بتسییر النشاط المرفقي في مجال الموارد المائیة، یقتصر تطبیقه العقد، تعلق موضوع  إذا المائیة،

تسییر نشاطات التزوید بالماء الصالح للشرب، ونشاطات ، ن اثنین همایحصریا على نشاط فقط و

كل المرفق العام في مجال الموارد المائیة اقامة هیبینما إذا تعلق موضوع الاتفاقیة بإ التطهیر، 

فیكون مجال تطبیقه أشمل ولا یقتصر فقط على انجاز منشآت وهیاكل الري ) منشآت وهیاكل الري(

المتصلة بنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر بل حتى تلك المتصلة بنشاطات الخدمة 

      .العمومیة المتعلقة بتسییر مساحات السقي

                                                           
في المادة المرفق العام، حسب تعریف هذا الأخیر  عناصر عقد امتیازعقد امتیاز تسییر مساحات السقي،  یحقق  - ) 1(

  .، المصدر السابق247-15رقم  ،، من المرسوم الرئاسي210
  .، المصدر السابق183-05رقم  ،المرسوم التنفیذي، من 8 المادة: أنظر   - ) 2(
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  :من حیثالنوعین من الامتیاز  یتشابه: أوجه التشابه بین النوعین من الامتیاز/ ثانیا

انتماء كل منهما إلى فئة امتیاز المرفق العام، باعتبار أن موضوع الالتزام الأساسي في  -1

كل منهما یتعلق بتسییر نشاطات خدمة عمومیة، بغض النظر عن طبیعة هذه النشاطات والفئة 

 .   المعدل والمتمم 12-05ضمنها حسب الأحكام الخاصة لقانون المیاه رقم التي تندرج 

  .   الطابع التعاقدي لعلاقة الامتیاز في كل منهما -2

بالإضافة لاختلاف التكییف القانوني  :بین النوعین من الامتیاز عناصر الاختلاف/ ثالثا

تسییر مساحات السقي، أیضا  لكل من امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهر و امتیاز

  :من حیثویختلف عن الآخر یتمیز كلا منهما 

صاحب امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه  :الطبیعة القانونیة لصاحب الامتیاز -1

، بینما صاحب امتیاز تسییر مساحات السقي یمكن أن یكون عاموالتطهیر دائما شخص معنوي 

  . )1(ن أشخاص القانون العام أو القانون الخاصعلى السواء شخصا معنویا أو طبیعیا م

صاحب امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه أن لحیث یمكن : صفة أصحاب الامتیاز -2

عندما یفوض كلا أو جزءا من نشاطات تسییر الخدمة العمومیة للمیاه " هیئة مفوضة"یحوز صفة 

 .)2(رضأو التطهیر لفرع أو عدة فروع الاستغلال المنشأة لهذا الغ

وذلك ، "صاحب إنجاز مشروع مفوض"بینما صاحب امتیاز تسییر مساحات السقي یحوز صفة 

بالعملیات التي  ،)3(بالقیام باسم ولحساب الدولة أو الجماعات المحلیة ذكره،عندما یكلف كما سبق 

ي تساهم في انجاز المنشآت الأساسیة والتجهیزات الموجهة للسقي والتطهیر وصرف میاه الأراض

  .الفلاحیة

                                                           
متیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر یمنح حصریا للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ذلك أن ا  -) 1(

بینما یمنح امتیاز تسییر مساحات ، السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12-05، رقم قانونالمن  101حسب المادة 

القانون  أوة على السواء للقانون العام السقي المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها للأشخاص المعنویة الخاضع

  . من نفس القانون دائما 133الخاص، حسب المادة  
، من المرسوم 8المعدل والمتمم، المصدر السابق، والمادة  12-05، من القانون، رقم 104المادة : قارن بین  -) 2(

  .، المصدر السابق183- 05التنفیذي، رقم 
مجلة البحوث ، )المتعلق بالبلدیة في الجزائر 10-11لعام المحلي، في ضل القانون رقم المرفق ا( زكریا سمغوني،   –) 3(

: یاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، صس، كلیة الحقوق والعلوم ال2014، لسنة 2، العدد القانونیة والسیاسیة

385. 
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  ونظام الوكالة البلدیة للتسییر المباشر الخدمة العمومیة للمیاهامتیاز تسییر : الفرع الثالث

التموین بالمیاه المرفوع للوزیر المكلف بالموارد المائیة حول برنامج لتقریر الشامل حسب ا

تعاني  لدیةب 592 ما عدده فإن ،)1(من الوطن ولایة 30عبر 2017موسم صیف ل الصالحة للشرب

تم إطلاق برنامج طموح یهدف إلى تحسین الخدمة العمومیة لمیاه الشرب  عجزا في التموین بالمیاه،

  .قصد ضمان تموین یومي لأكبر عدد ممكن من البلدیات

تسیر الخدمة العمومیة  إسنادتقرر فقد وفیما یتعلق بجانب التسییر واحترافیة خدمات المیاه،  

ما  أن ذلك ، 2020 أفاقالوطن بصفة تدریجیة لمؤسسة الجزائریة للمیاه للمیاه عبر كل بلدیات 

بلدیة على مستوى الوطن لا تزال تتكفل بتسییر الخدمة  1541بلدیة من بین  908مجموعه 

محتفظة  أغلب البلدیات عبر الوطنبقیت حیث ، )2(العمومیة للمیاه عن طریق الاستغلال المباشر

، مستندة في ذلك بصفة مباشرة، لأحكام قانونها )3(العمومیة للمیاهباختصاصها في تسییر الخدمة 

  .  )5(قانون المیاه ، وكذا أحكام)4(الأساسي

                                                           
: مي التالي لوزارة الموارد المائیة والبیئة، عن الموقع الرس بالجزائر للمیاه العمومیة الخدمة حول تسییر تقریر  –) 1(

http://www.mree.gov.dz 14: 04، على الساعة 21/10/2018: ، زیارة بتاریخ.  
 ،لمرفق العامبنفسها وتحت مسؤولیتها بإدارة ا) مركزیة أو لامركزیة(أن تقوم السلطة الإداریة  بالتّسییر المباشر،قصد یُ   - ) 2(

مستعینة في ذلك بأموالها وموظفیها ومستخدمة وسائل القانون العام، وتعد هذه الطریقة أقدم طرق إدارة المرفق العام 

  . 104: حسین أوكال، المرجع السابق، ص: أنظر ،وقد لازمت الدولة منذ ظهورها

، ومنحها احتكار )و الدیوان الوطني للتطهیر میاهالجزائریة لل(المؤسسات العمومیة أصحاب الامتیاز، رغم إنشاء   –) 3(

انتظار انتهاء  لازالت فيعلى مستوى الوطن، تسییر تبعات الخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه وخدمة التطهیر، 

، من المرسوم 31المادة  : أنظرنصوصها التأسیسیة، علیها  تالتي نص، من البلدیات إلیها، تحویلالعملیات 

  .، المصدر السابق101- 01 التنفیذي، رقم

  .، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 31وكذا المادة  -
 أن البلدیة یمكن: "، المتعلق بالبلدیة، المصدر السابق، على أنه 10- 11، من القانون، رقم 151تنص المادة   –) 4(

 میزانیة في المباشر الاستغلال ونفقات إیرادات المباشر، تقید الاستغلال طریق عن العمومیة مصالحها تستغل

، 152العمومیة، في حین تنص المادة الموالیة رقم  المحاسبة لقواعد طبقا البلدیة خزینة أمین تنفیذها البلدیة ویتولى

 ".مباشرة المستغلة العمومیة المصالح لبعض مستقلة میزانیة منح تقرر أن یمكن البلدیة: " على أنه
تعتبر الخدمات العمومیة : " المعدل والمتمم، المصدر السابق، على 12-05، من القانون، رقم 101تنص المادة    –) 5(

ویمكن البلدیة استغلال الخدمات العمومیة للمیاه عن طریق الاستغلال المباشر ... من اختصاص الدولة والبلدیات،

الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون الذي یتمتع بالاستقلالیة المالیة، أو عن طریق منح امتیاز تسییر هذه 

 ". العام
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 مستقلة میزانیة منح أن تقرر للبلدیاتقد أجازت  ،من قانون البلدیة 152نجد أن المادة 

 ونفقات إیرادات دأن تقیّ  151مباشرة، بعد أن ألزمت المادة  المستغلة العمومیة المصالح لبعض

 المحاسبة لقواعد طبقا البلدیة خزینة أمین تنفیذها البلدیة ویتولى میزانیة في المباشر الاستغلال

أن یتمتع التّسییر المباشر بالاستقلالیة قانون المیاه الذي أشترط ما یتوافق وأحكام ، وذلك العمومیة

 .)1( المالیة

 ورد في نصتطهیر من طرف البلدیة حسب ما الاستغلال المباشر لخدمات المیاه وال ویتم

عن طریق الوكالة البلدیة  المعدل والمتمم، 12-02رقم  من قانون المیاه 153 و 147 تینالماد

أما تسییر الخدمة العمومیة للمیاه على مستوى البلدیة، من طرف مؤسسة ، )2(للاستغلال المباشر

الأعوان التابعین لدائرة الاستغلال  عن طریق، فیتم "صاحب الامتیاز"الجزائریة للمیاه بصفتها 

یا، والموجودة على مستوى وحدات مؤسسة المكلفة بتسییر واستغلال الخدمة العمومیة للمیاه محلّ 

  :زعة عبر ولایات الوطن، وهو ما یطرح التساؤل التاليالموّ " الجزائریة للمیاه"

  ؟ دیة في كل حالةبما یتمیز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه على مستوى البل

یتمیز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه على مستوى البلدیة بواسطة، الوكالة البلدیة للتسییر 

 :في العناصر التالیةالمباشر عن تسییرها من طرف الجزائریة للمیاه 

إذ یتم التّسییر المباشر تحت سلطة ورقابة البلدیة مباشرة : السلطة والرقابة من حیث/ أولا

رها الهیئة المسیّرة في هذه الحالة بالتعاون مع المصالح التقنیة للدولة على المستوى باعتبا

یكون تسییر المصلحة في هذه الحالة عن طریق جهاز تسییر یتكون من مدیر ، و )3(المحلي

  .ومجلس إدارة، وتعود السلطة الفعلیة لاتخاذ القرارات تحدیدا للمجلس الشعبي البلدي

                                                           
ن فیها مختلف العملیات المتعلقة تدوّ  ،مستقلة عن میزانیة البلدیةأو وجود میزانیة ملحقة ب تتحقق الاستقلالیة المالیة  –) 1(

  .105: حسین أوكال، المرجع السابق، ص :أنظر، )إیرادات ونفقات( بتسییر المرفق أو المصلحة
یتعین على صاحب " المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أنه 12- 05، من القانون، رقم 147تنص المادة   -) 2(

  " .إلخ...وضع عدادات خاصة بطلب من الوكالة البلدیة للاستغلال المباشر والامتیاز والمفوض له 

 ،...مستعملي الخدمة العمومیةتقوم فوترة القسم المتغیر بالنسبة ل"على أنه ، من نفس المصدر، 153تنص المادة  -

  ".    الوكالة البلدیة للاستغلال المباشریكون على عاتق المستعملین، أو یقدره صاحب الامتیاز أو المفوض له أو 
الملتقى ، )بلدیة وادي العلندة بالوادي نموذجا"البلدیة النموذجیة وطرق التمویل المتاحة (عبد الجلیل شلیق، یحي بنین،   –) 3(

انعكاسات تقلبات أسعار النفط على تمویل الجماعات المحلیة، كلیة العلوم الاقتصادیة : لي الثالث حولالدو 

ماي  24: ، یوم3بالتعاون مع مخبر العولمة والسیاسات الاقتصادیة، جامعة الجزائر ، والتجاریة وعلوم التّسییر

  .4: ص، 2016
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فات القانونیة من عقود وقرارات التّسییر، المتعلقة بالمصلحة العمومیة ذلك أن جمیع التصر  

البلدیة المنشئة تصدر بصفة قانونیة ورسمیة من طرف السلطة المختصة للجهة المنشئة لتلك 

 . المصلحة وهي المجلس الشعبي البلدي

اه أن تتبع حصریا، قیّد قانون المیاه البلدیة عند تسییرها الخدمة العمومیة للمی في الوقت الذي

إما أسلوب الاستغلال المباشر الذي یتمتع بالاستقلالیة المالیة أو عن طریق الامتیاز الذي تمنحه 

منحت بموجب قانونها المنظم رقم قد البلدیة  نجد أن، )1(لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام

، والتي 149حدثة حسب المادة حریة الاختیار عند تسییر مصالحها العمومیة التقنیة الم، 11-10

نجد من بینها مصلحة التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة، بین التّسییر 

      .)2(المباشر لهذه المصالح أو عن طریق الامتیاز أو التفویض

بالإضافة لعنصر السلطة : النظام القانوني للمرفق العام محل التّسییر من حیث/ ثانیا

اختلاف النظام القانوني الذي یخضع له المرفق في  ،قابة فإن الاختلاف بین النظامین یتلخصوالر 

هذا الاختلاف وما یرتبه من نتائج على سیر وتنظیم المرفق العام  بكل مظاهر، العام في كل منهما

  .محل التّسییر

حصریا  ،اشرر المبیحیث یخضع في حال التّسییر المباشر عن طریق الوكالة البلدیة للتسی

" لقواعد القانون العام، بینما یخضع تسییر المرفق العام في حال الامتیاز الممنوح لمؤسسة 

باعتبارها شخص قانوني ذو طابع صناعي وتجاري، إلى قواعد القانون الخاص ، "الجزائریة للمیاه

 :      وهو ما یرتب النتائج التالیة

إذ یخضع الموظفین في حال  :نازعاتهاالقواعد التي تحكم علاقة العمل وم اختلاف -1

التّسییر المباشر لأحكام قانون الوظیفة العمومیة باعتبارهم موظفون عمومیون، ویختص بالفصل 

 .)3(في منازعاتهم القضاء الإداري

  

                                                           
  .لمعدل والمتمم، المصدر السابقا 12-05، من القانون، رقم 101المادة  :أنظر  –) 1(
، من "المصالح العمومیة البلدیة"التي تضمنتها فصول الباب الثالث بعنوان ، 156إلى غایة  149المواد من : أنظر  –) 2(

  .، المصدر السابق10-11القانون، رقم 
ن قانون الإجراءات المدنیة ، المتضم2008فبرایر  25، المؤرخ في 09-08، من القانون، رقم  804المادة : أنظر  –) 3(

  . 3: ، ص2008أبریل  23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة، ج ر عدد 



 العمومیة للمیاه ةتسییر الخدمامتیاز  منح                              :                        لفصل الأولا

  
 

 
239 

ویختص بالفصل في ، )1(بینما یخضع عمال مؤسسة الجزائریة للمیاه للقانون الخاص

 .)2(منازعاتهم القاضي المدني

القاعدة العامة أن الأموال المخصصة : ملكیة الأموال المخصصة لإدارة المرفق فتلااخ -2

لإدارة المرفق العام المسیّر في شكل استغلال مباشر هي ملك للجهة التي أنشأت المرفق، إذ أنه لا 

هو یتمتع بذمة مالیة مستقلة، ومع ذلك یقتضي التّسییر الفعال منح المرفق العام میزانیة مستقلة، و 

بالتوافق مع ما ألزم به قانون  10-11من قانون البلدیة رقم  152الاستثناء الذي أوردته المادة 

 . كما سبق وذكرنا 101المیاه في المادة 

بالرغم من عراقة الاستغلال المباشر إلا أنه : التّسییر وكفاءة الاختلاف في المردودیة -3

 والتي من ضمنها مرفق المحلیة، فقالمر سلبا على تسییر ا تنعكس ،)3(یعاني من نقائص جمة

 .المیاه

                                                           
یخضع تحدیدا عمال الجزائریة للمیاه للاتفاقیة العمل الجماعیة المعدة طبقا للتشریع الساري المفعول لاسیما القانون   –) 1(

، 2006ابق، وقد أبرمت الاتفاقیة بتاریخ أول أكتوبر المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، المصدر الس 90-11

من جهة و ممثلي عمالها في شكل لجنة متساویة الأعضاء من جهة " الجزائریة للمیاه"بین المؤسسة العمومیة 

أخرى، المفوضین من طرف الفیدرالیة الوطنیة للبناء والأشغال العمومیة والري التابعة للإتحاد العام للعمال 

نوال  بوهالي، المرجع :  للتوسع راجع، 2007جوان  20ن، وقد دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ بتاریخ الجزائریی

  .39: السابق، ص
یختص القاضي المدني بالفصل في المنازعة بعد استنفاذ الطرق الودیة وجوبا حسب نص الاتفاقیة المنظمة لعلاقة   –) 2(

من  101حسب المادة ( إقرار التفاوض الجماعي المباشر: میها، وهيالعمل بین مؤسسة الجزائریة للمیاه ومستخد

، عرض النزاع )107المادة ( أو المصالحة القانونیة ) 104المادة ( ، اللجوء إلى المصالحة الاتفاقیة)نص الاتفاقیة

لإضراب ، ممارسة حق ا)109المادة ( على مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، اللجوء إلى الوساطة أو التحكیم 

، بشرط موافقة مجمل عمال الوحدة أو الوكالة الجهویة حسب الحالة مع وجوب أشعار )117المادة (كوسیلة ضغط  

شرط آخر لممارسة حق الإضراب وهو ضمان الحد الأدنى من الخدمة  122المدیریة العامة، كما أضافت المادة 

  .       41: نفس المرجع، ص: اجعللتوسع ر تطبیقا لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد، 
یظهر في عدة مناسبات، ولیس فقط فیما یتعلق بتسییر مرفق الري، أن الجماعات المحلیة تتسم بالضعف على    –) 3(

رغم اعتبار غیاب  ، وللمرفق العام مستوى المصلحة العامة، وأنها غیر قادرة على توفیر التنظیم والتّسییر الحسن

نقص الإمكانیات أهم أسباب عدم مردودیة التّسییر المباشر، فإننا نجد إلى جانب ذلك أسباب الإطارات المختصة و 

إلى التوجه نحو  بالإضافة ،من جانب البلدیةتتعلق، لاسیما بآلیات التدخل غیر المناسب أخرى في المجال العملي 

: للتوسع راجعفها وتباین طبیعتها، توحید أنظمة التّسییر لمختلف المصالح العامة المحلیة، على الرغم من اختلا

  .41:، ص1998د ب ن، ، موفم للنشر، المهام التقلیدیة للجماعات المحلیةلحسن سریاك، 
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من وضعیة صعبة في ظل تكفل البلدیات بإدارتها مباشرة في مختلف  هذا الأخیر الذي عانى

قلة الإمكانیات اللازمة للتسییر خدمات عمومیة لخاصة في المناطق النائیة نتیجة  ،أنحاء الوطن

المستمرة  والانقطاعاتمظاهرها ضعف التغطیة، والتي نجد من أبرز  ،بحجم وأهمیة خدمات المیاه

  .)1(للخدمة 

تعد المشاكل التّسییریة التي تعانیها البلدیات من أهم الأسباب التي ساهمت في تأخیر  كما 

الجزائریة " العمومیة مؤسسةالعملیات تحویل تسییر هذه المصالح والأملاك التابعة لها لصالح 

 31حسب المادة  2002دیسمبر 31مقرر أن یتم في أجل أقصاه كان  الأمر الذي، وهو )2("للمیاه

  .)3(101-01من المرسوم التنفیذي رقم 

 ،ذلك أن تكفل مؤسسة الجزائریة للمیاه بالخدمة مكان البلدیة بعد تحویل التّسییر لصالحها

یة ترهق إمكانیات مالوهو ما یستلزم  ،القیام بتجدید المنشآت وصیانتها وإعادة تأهیلها هایتطلب من

مؤسسة الجزائریة  خاصة مع ضعف مردودیة الاستثمار في مجال خدمات المیاه، إلا أنّ  تهامیزانی

ل بتسییر من أجل تمكینها من التكفّ  ،للمیاه التي تم تدعیمها، بإمكانیات مادیة مالیة وبشریة معتبرة

مشاكل التي عانى منها احتواء ال من إلى حد ماتمكنت الخدمة العمومیة للمیاه على أكمل وجه، قد 

من لاستفادة في نسبة التغطیة رفع  لاسیما، اتمن طرف البلدیة مباشر  عندما كان مسیّرا ،المرفق

  . )4(الانقطاع في إمدادات المیاهنسبة و خفضها خدمات المیاه، 

  

                                                           
لأعطال لنتیجة عانى مرفق التزوید بالمیاه من ضعف التغطیة وكثرة الانقطاعات في الاستفادة من خدمات المیاه،   –) 1(

بسبب قدمها وبطئ عملیات التدخل التي تقوم بها المصالح البلدیة  ،میاهالمتكررة في تجهیزات وشبكات توصیل ال

الإطارات  ىعدم توفرها عل بالإضافة إلىضعف صیانة المنشآت وتهیئتها،  وكذلكالمادیة،  هالقلة إمكانیات

المشتركة  لمواجهة المشاكل ،وعدم وجود التعاون والتنسیق بینها وبین نظیراتها من البلدیات المجاورة ،المتخصصة

باعتباره من المرافق  ،التي تعتمد بالدرجة الأولى على وجوب التعاون وتوحید الجهود ،خاصة مشاكل تسییر المیاه

  .106: حسین أوكال، المرجع السابق، ص: أنظرالشبكیة، 
ة المتعلقة بمیاه وقد تم من أجل القیام بعملیات التحویل إستحدات اللجنة المشتركة للإشراف على تحویل الأنشط   –) 2(

، المتضمن 101-01من المرسوم التنفیذي رقم  31من المادة  3و 2الشرب والتطهیر كما نصت علیه الفقرتین 

 24القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في : إنشاء الجزائریة للمیاه، وتم تحدید تشكیلة ونمط سیر هذه اللجنة، بموجب

سیر اللجنة المشتركة للإشراف على تحویل الأنشطة المتعلقة بمیاه ، المتضمن تحدید تشكیلة ونمط 2005أكتوبر

  .  9: ، ص2006أفریل  09، الصادرة بتاریخ 22الشرب والتطهیر ج ر عدد 
    .  السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12-05، من القانون رقم 101و 100 ینالمادت: أنظر  –) 3(
  .109 :حسین أوكال، المرجع السابق، ص: أنظر  –) 4(
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  :المبحث الثاني

  النظام القانوني لامتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

ني لامتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه بالأحكام العامة المنظمة لعقد یتحدد النظام القانو 

المعدل والمتمم، والنصوص  12-05امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه في قانون المیاه 

التطبیقیة المتعلقة به من جهة، والأحكام المنظمة لهذا العقد في  نصوص قانونیة خاصة من جهة 

 ، )الثانيالمطلب (النظام القانوني للعقد  )الأولالمطلب (حه في مطلبین یحدد أخرى، وهو ما نطر 

  . و یحدد النظام القانوني لمنازعات هذا الأخیر

  ملیة العقدیة لعلالنظام القانوني : المطلب الأول

یتحدد النظام القانوني لعقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، بمجموعة القواعد القانونیة 

الإبرام عملیة : م العقد منذ النشأة حتى الانقضاء، في ثلاث مراحل أساسیة هيیلتي تحكم تنظا

  ).الفرع الثالث( نهایة العقدالانقضاء، أو ، وحالة )الفرع الثاني(التنفیذ ، عملیة )الأول الفرع(

   عملیة إبرام عقد الامتیاز: الفرع الأول

 للإجراءات شكلیة والتطهیر العمومیة للمیاه اتخدمعقد امتیاز تسییر الإبرام مبدئیا لا یخضع 

، لاسیما إجراءات كعقود الصفقات العمومیة مثلا العقود الإداریةبعض إبرام  محددة، كالتي تحكم

 ،مباشرة كامتیاز حصريبصفة الإشهار والعرض على المنافسة، ذلك أنه تفویض قانوني منح 

نا نمیز بصدد إبرامه ، إلا أنأصحاب الامتیازالمؤسسات العمومیة لشخص معنوي عام محدد هو 

   ).ثانیا( همكوناتوتحدد ، )أولا(تحكم لاسیما كیفیة منح العقد خاصة  اأحكام

یؤكد قانون المیاه أن التزوید بالماء الشروب والصناعي  :الامتیاز إجراءات منح عقد/ أولا

، وأنه یمكن للدولة أو )1(لبلدیاتوالتطهیر خدمات عمومیة، وأن هذه الأخیرة من اختصاص الدولة وا

  .)2(لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام امتیاز تسییرها  البلدیة منح

                                                           
ذلك أن أسلوب الامتیاز في التشریع الجزائري قد یمنح من جانب السلطة المركزیة باعتبارها ممثلة للدولة، أو من   –) 1(

، ط شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، : راجعحول هذا المنح،  للتوسع، )الولایة أو البلدیة(جانب الإدارة المحلیة 

  . 244 - 242: ، ص ص2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 01
مركزي : تمت على مستویین" مؤسسة الجزائریة للمیاه"ذلك أن عملیات تحویل تسییر الخدمة العمومیة للمیاه إلى   –) 2(

ومحلي، بعد حل جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة الوطنیة والجهویة والمحلیة المكلفة سابقا بتسییر الخدمة 

  .، المصدر السابق101- 01من المرسوم التنفیذي، رقم  29ادة الم: أنظرالعمومیة للمیاه، 
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حیث یتم منح الامتیاز من قبل الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائیة على المستوى  

  : ، كما یلي)1(المركزي، في حین یمنح الامتیاز من قبل البلدیة على المستوى المحلي

نظریا على مستوى النص القانوني، یتم منح : منح الامتیاز على المستوى المركزي -1

امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه على المستوى المركزي من طرف الدولة ممثلة في وزارة 

، ویجب نشر قرار المنح المذكور )2(الموارد المائیة، بموجب قرار صادر عن وزیر الموارد المائیة

یكون منح امتیاز تسییر الخدمة ، و )3(دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةفي الجری

، المتضمن المصادقة على دفتر 53- 08العمومیة للتطهیر بنفس الكیفیة، حسب المرسوم التنفیذي 

 . الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للتطهیر ونظام الخدمة المتعلق به

ولم  ،ذكور لم یصدر حتى الآنمقرار المنح ال نّ فالملاحظ أعملیا على مستوى التطبیق، ا أم

، وهو ما یظهر تعارض صارخ بین النص والتطبیق، ذلك أن المادة الرابعة المذكورة )4(یتم نشره

أعلاه، تنص على أن مدة عقد الامتیاز تسري من تاریخ نشر قرار المنح، وبالتالي یعتبر تاریخ 

  .القرار بدایة تنفیذ العقد وترتیب آثار الالتزام بین الأطراف نشر

وعلى الرغم من صعوبة عملیة جرد الأملاك والمنشآت والهیاكل المسلمة لصاحب الامتیاز، 

، والتي قد تكون أحد الأسباب )5(باعتبار أنها عملیة تشمل أملاك ومنشآت لیس من السهل جردها

لة لها، وهو ما أدى بالنتیجة إلى عدم صدور قرار ملاك المحوّ الرئیسیة لتأخر تسلمها جمیع الأ

  :في الوضع القانوني الخاص للمؤسسة أنّ المنح لفائدة المؤسسة، فإن ما یظهر جلیا 

                                                           
دور عقد الامتیاز في تطویر (عمار بوضیاف، : راجعمكانة عقد الامتیاز في تشریع الإدارة المحلیة، : حولللتوسع   –) 1(

  .      184-179: ص ، المرجع السابق، ص)العلاقة بین الإدارة المحلیة والقطاع الخاص

منح الامتیاز لتسییر الخدمة یُ " ، المصدر السابق، على أن54-08من المرسوم التنفیذي، رقم  3لمادة تنص ا  –) 2(

یتضمن هذا القرار ملحق یتعلق بدفتر ... العمومیة للتزوید بالماء الشروب بقرار من الوزیر المكلف بالموارد المائیة

أعلاه  2موذجي المنصوص علیه في أحكام المادة الشروط الخاص الذي یضم البنود المحددة في  دفتر الشروط الن

 ."  
ویبدأ سریانه ابتداء من نشر ، سنة) 30(یمنح الامتیاز لمدة ثلاثین " ، على أنالمصدرنفس من ، 4تنص المادة   –) 3(

   ... ".   الشعبیة الدیمقراطیةقرار المنح في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
  .      26: ص، المرجع السابق، "عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 4(

جمیع الأملاك المنقولة والعقاریة الموجودة داخل وخارج النطاق الممنوح والمذكور في الملحق  ،تشمل عملیة الجرد  –) 5(

ید بالماء الشروب والتطهیر، وكذا الثاني من دفتري الشروط النموذجیین، وكذا المنشآت والهیاكل المتعلقة بالتزو 

  .      جمیع الوثائق التقنیة الضروریة لاستغلال المنشآت والهیاكل
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، منذ سنة )سنة 15(تقریبا مرّ السبب لا یعود لعدم اكتمال عملیة الجرد، خاصة وأنه قد  

الدیوان "و" میاهالجزائریة لل" أصحاب الامتیاز میتینن العمو مؤسستیالشأة واستحداث ، تاریخ ن2001

  ."الوطني للتطهیر

عدم انتهاء عملیة الجرد حتى الآن، فلماذا  هوأیضا، إذا سلمنا أن تأخر إصدار قرار المنح 

تأخرت المصادقة على دفاتر الشروط النموذجیة للتسییر بالامتیاز الخدمات العمومیة للمیاه 

فبرایر  9، حتى 2005أوت  04 في قانون المیاه الصادر بتاریخ هایلوالتطهیر، المنصوص ع

الامتیاز،  صاحبتيالسبب یعود إلى كون المؤسستین  أنّ  فالأقرب إلى الصواب بالتاليو ، 2008

، حتى قبل صدور قانون المیاه، وذلك بالاستناد إلى نصوصهما بهذه الصفةتمارسان مهامهما 

  .التنظیمیة المنشئة

الطرح أنه تمت بالاستناد لتلك النصوص، المصادقة على دفتر الشروط العامة ما یؤید هذا 

، والذي تم نشره )1( 2002دیسمبر 28الذي یحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومیة للمیاه بتاریخ 

، وقد تضمن هذا القرار دفتر الشروط النموذجي لتسییر الامتیاز الممنوح 2003أفریل  13بتاریخ 

 12-05لشكلیة مع قانون المیاه كل ملحق، وهو ما لا یتعارض من الناحیة اللمؤسستین في ش

حیث تم منح الامتیاز بموجب دفتر  ،المعدل والمتمم، ما یجعل سریان تلك الأحكام مبرر قانونا

، كما )2(شروط مصادق علیه بقرار وزاري صادر عن وزیر الموارد المائیة الوصي على القطاع

  .ینص علیه قانون المیاه

المعدل والمتمم،  12-05لم یحدد قانون المیاه  :منح الامتیاز على المستوى المحلي -2

مكتفیا في  ،الكیفیة التي یتم بها منح امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه محلیا من طرف البلدیة

عن طریق منح امتیاز تسییر هذه الخدمات لأشخاص "... :التاليبالنص على  100المادة 

  ."خاضعین للقانون العاممعنویین 

                                                           
، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي یحدد 2002دیسمبر  28القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في   –) 1(

  .21: ، ص2003أبریل  13، الصادرة بتاریخ 26 أعباء وتبعات الخدمة العمومیة للجزائریة للمیاه، ج ر عدد

، المتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي یحدد 2002دیسمبر  28القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  -

: ، ص2003أبریل  13، الصادرة بتاریخ 26أعباء وتبعات الخدمة العمومیة للدیوان الوطني للتطهیر، ج ر عدد 

23.  
  .16: المرجع السابق، ص، بوهالي نوال   –) 2(
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الساري المفعول على نحو خاص، ما  10-11كما لم یحدد ذلك أیضا قانون البلدیة رقم  

یعني خضوع العقد للأحكام العامة المنظمة للامتیاز على المستوى المحلي والتي تحددها تعلیمة 

  :)1(كما یلي ،3.94/842وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة رقم 

اعتماد الامتیاز كطریقة لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه  ،المجلس الشعبي البلدي بدایة یقرر

وهي الوالي المختص إقلیمیا، وبعد  ،صادق علیها من طرف السلطة الوصیةی ،بموجب مداولة

، ثم یعرض )اتفاقیة الامتیاز(اعتماد أسلوب الامتیاز یتم إعداد دفتر الشروط وتحریر نص الاتفاقیة 

تیاز على المجلس الشعبي البلدي، للمناقشة والتصویت علیه بموجب مداولة، لكن العقد لا عقد الام

ینعقد ویرتب آثاره، إلا بعد المصادقة علیه من طرف السلطة الوصیة، وهو الوالي المختص إقلیمیا 

  .       )2(بموجب قرار

المعدل  12- 05من قانون المیاه رقم  101حددت المادة : الامتیاز مكونات عقد/ ثانیا

والمتمم، مكونات عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، في وثیقتین أساسیّتین هما دفتر 

أو ( سمى باتفاقیة الامتیازی، بالإضافة طبعا لنص العقد بحد ذاته أو ما )3(الشروط ونظام الخدمة

  ).    اتفاقیة الالتزام

وذجیة الوثیقة الأهم والأكثر تعقیدا في یعتبر دفتر الشروط بصیغته النم: دفتر الشروط  -1

وفي قراءة ، )4(عقد الامتیاز، لما یحتویه من بنود أساسیة تحدد الالتزامات المتبادلة بین الطرفین

-08العمومیة للمیاه، الملحق بالمرسوم التنفیذي  ةالخدمتسییر لدفتر الشروط النموذجي لامتیاز 

حیث ورد في شكل مواد متسلسلة ومرقمة، عددها  ،نون، نجده من الناحیة الشكلیة أشبه بالقا54

تاریخ إمضاء طرفي العقد، و موزعة على سبع فصول، حدد في نهایة المادة الأخیرة مكان  28

 .القانون لكل منها ابالصفة القانونیة التي حدده

                                                           
  .      63- 57: راضیة بن مبارك، المرجع السابق، ص ص   –) 1(

  .     ، المصدر السابق10-11 ، رقم، من القانون57و  55المادتین : أنظر   –) 2(

دولة منح امتیاز یمكن ال" : السابق، على أنه المصدرالمعدل والمتمم،  12- 05من القانون، رقم  101تنص المادة   –) 3(

تسییر الخدمة العمومیة للمیاه لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة 

  ..."      یصادق علیهما عن طریق التنظیم

ام من قة التي تحدد مجوع الشروط المتعلقة بالامتیاز خاصة الحقوق والواجبات واجبة الاحتر یهو الوث :دفتر الشروط  –) 4(

طرف المانح والملتزم، والذي یحضر من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا للشروط القانونیة والتنظیمیة 

: للتوسع راجعالساري بها العمل، لاسیما أحكام دفاتر الشروط النموذجیة التي یجب الالتزام بها بصفة حتمیة، 

  .       53: لحسن سریاك، المرجع السابق، ص



 العمومیة للمیاه ةتسییر الخدمامتیاز  منح                              :                        لفصل الأولا

  
 

 
245 

مضمون هذا الامتیاز، في سبع فصول تلت المادة  تم تحدیدأما من الناحیة الموضوعیة فقد  

 .)1(الأولى من دفتر الشروط المذكور والتي حددت موضوع الامتیاز وأطرافه

تلحق هذه الوثیقة بدفتر الشروط النموذجي، وتتضمن شروط وكیفیّات : نظام الخدمة -2

توفیر الخدمة العمومیة والاستفادة بتقدیمها عبر الاشتراك، فإذا كان دفتر الشروط الوثیقة التي 

لسلطة المانحة وصاحب الامتیاز، فإن نظام الخدمة هو الوثیقة تحكم تحكم وتنظم العلاقة بین ا

 .بعقد الاشتراك ، المرتبطین قانوناوتنظم العلاقة التي تربط بین صاحب الامتیاز والمرتفقین

المتعلق بامتیاز تسییر خدمات المیاه والتطهیر،  "نظام الخدمة"ى عل مرة وقد تم النص لأول

، كأحد مكونات عقد الامتیاز، والتي 101 دل والمتمم بموجب المادةالمع 12-05في ظل القانون 

السالف الذكر، وهي من  54- 08صدرت إلى جانب دفتر الشروط  ملحقة بالمرسوم التنفیذي رقم 

الناحیة الشكلیة أیضا تشبه القانون، من حیث التقسیم والترقیم، وقد ورد مضمونها بعنوان نظام 

، وردت أول مادة )2(مادة) 30(الماء الشروب في سبع فصول من ثلاثون الخدمة العمومیة للتزوید ب

كیفیّات توفیر الماء  منها مستقلة عن الفصول وحددت موضوع هذا النظام، بأنه یحدد شروط و

 .الشروب لمستعملي الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب من طرف صاحب الامتیاز

، المتضمن المصادقة 54-08المرسوم التنفیذي  الملاحظ أن كل من: اتفاقیة الامتیاز -3

-08 رقمعلى دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للماء الشروب و نظیره 

-97على عكس المرسوم رقم ، )نص العقد(الامتیاز  اتفاقیةالمتعلق بالتطهیر، لم ینصا على  53

  .لتزوید بمیاه الشرب الملغىلتسییر الخدمة العمومیة المتعلق امتیاز   253

                                                           
: ، المصدر السابق، الفصول السبعة التالیة54- 08ن دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم تضم  –) 1(

یخص الأحكام العامة للامتیاز، وذلك من حیث تعریف هذا الامتیاز، وتحدید مسؤولیة صاحب : الفصل الأول

حدد نطاق الامتیاز، : لامتیاز، الفصل الثانيالامتیاز ووثیقة التأمین، حق الرقابة الذي تمارسه السلطة المانحة ل

استغلال وصیانة المنشآت : یتعلق باستغلال الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب، الفصل الرابع: الفصل الثالث

بعنوان أحكام خاصة تضمن استمرار الخدمة وحالات : یتعلق بالأشغال، الفصل السادس: والهیاكل، الفصل الخامس

  .  علق بالحصائل والتقاریرتیو : لفصل السابعالمبررة، الانقطاع ا
الفصل : ، الفصول السبعة التالیةنفس المصدر، 54-08تضمن نظام الخدمة الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم   –) 2(

یة التجهیزات الداخل: عدادات المیاه، الفصل الرابع: التوصیلات، الفصل الثالث: الاشتراكات، الفصل الثاني: الأول

الأحكام الخاصة بالتجهیزات الخاصة لتوزیع الماء : الأحكام المالیة، الفصل السادس: للمشترك، الفصل الخامس

تضمن أحكام مختلفة تتعلق بالانقطاعات والعلاقة مع المستعملین، وما یمنع على : الشروب، الفصل السابع

النظام بقوة القانون بأثر رجعي، وتلاها نموذج  المشترك، كما نصت المادة الأخیر على إلزامیة تطبیق أحكام هذا

  .  لطلب الاشتراك في الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب
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في مادته السادسة على أن دفتر الشروط یتم إلحاقه بعقد الامتیاز، حیث أشار هذا الأخیر 

ویتضمن كل من موضوع الامتیاز والاختصاص الإقلیمي الذي له صلة بالموضوع، مدة 

ضمن تحویل ، المت23/10/2005إلخ، غیر أن المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في ...الامتیاز

تسییر أنشطة الخدمة العمومیة للمیاه الصالحة للشرب والتطهیر إلى الجزائریة للمیاه والدیوان 

لة للمرسوم الوطني للتطهیر في إطار الامتیاز، قد جاء باتفاقیة نموذجیة للامتیاز تكون مكمّ 

الخدمة  ونظیره المذكورین، إلى جانب دفتر الشروط النموذجي ونظام 54- 08التنفیذي رقم 

 . )1(الملحقین بهما

  الامتیاز تنفیذ عقدعملیة : الفرع الثاني

تثبت لهم ، متبادلة بین أطرافهآثار قانونیة  ،یرتب عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

السلطة : في مواجهة بعضهم البعض، في شكل حقوق والتزامات متبادلة، بین أطرافه الثلاث التالیة

  ).ثالثا(والمنتفعین ، )ثانیا(صاحب الامتیاز ، )أولا(از المانحة للامتی

یرتب عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة : آثار العقد بالنسبة للسلطة المانحة للامتیاز/ أولا

 وأو صلاحیات حقوق  بما یمنحها إیاه منللمیاه بالنسبة للسلطة المانحة الآثار القانونیة التالیة 

  .یحملها من التزامات

 ذه الصلاحیاتبهالسلطة المانحة للامتیاز تتمتع : لاحیات السلطة المانحة للامتیازص  -1

تسییره ل صاحب الامتیاز كضمانة لاستمراریة عمل المرفق العام محل الامتیاز، الذي رغم تفویضها

 :تضمنه الصلاحیات التالیةوهو ما  تبقى المسؤولة دوما عن ضبطه وتنظیمه،

سلطة  تملك السلطة المانحة للامتیاز: خدمة العمومیة للمیاهصلاحیة مراقبة تسییر ال   - أ

المادة ، كما نصت علیها أیضا وعلى نحو صریح )2(قانون المیاهمن  109المادة حسب الرقابة، 

  .54-08دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم من  05

                                                           
  .      28: صالمرجع السابق،  ،"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة" قدور بوضیاف،  –) 1(

یجب على صاحب "  :السابق، على أنه المصدر، المعدل والمتمم، 12-05من القانون رقم  109تنص الماد   –) 2(

  ". الامتیاز تقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة للامتیاز، یسمح بمراقبة شروط تنفیذ تفویض الخدمة العمومیة وتقییمها
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واسطة هیئات مراقبة بصفة مباشرة أو بهذه السلطة تمارس وللسلطة المانحة للامتیاز أن  

تمارس كما  ،)2(عن طبیعة الرقابة المقصودة فهي، رقابة ذات طابع تقني ومالي أما، )1(یتم تعیینها

حددتها دفاتر الشروط النموذجیة للتسییر بالامتیاز الخدمات العمومیة للمیاه المصادق علیها سنة 

انحة الامتیاز، مراقبة شروط كما نشیر إلى أنه یدخل ضمن صلاحیات الرقابة للسلطة م، 2008

تنفیذ تفویض الخدمة العمومیة وتقییمها، عندما یبادر صاحب الامتیاز بتفویض تسییر هذه الخدمة 
)3(.  

، التي تثبت لها تملك السلطة مانحة الامتیاز هذه الصلاحیة: بنود العقد سلطة تعدیل  - ب

البنود على  حصریا نصبتكذلك تحقیقا للمصلحة العامة، وتمارسها ضمن نطاق ضیق كونها 

 .معینةشروط  هاباحترامبالإضافة إلى ذلك  هاتمارسكما  ،)4(المتعلقة بتنظیم المرفق

                                                           
من  163المادة المستحدث بموجب :  جهاز شرطة المیاه: تتمثل هیئات الرقابة المعنیة بنص المادة لاسیما في  –) 1(

السابق، الذي یملك أعوانه صلاحیة الدخول إلى المنشآت والهیاكل المصدر المعدل والمتمم،  12-05، رقم انونقال

هذه المنشآت والهیاكل  الاطلاع على كل  ك أو مستغليّ والطلب من ملاّ  ،المستغلة بعنوان الأملاك العمومیة للمیاه

لصاحب الامتیاز نفسه أن كما یمكن مخالفات ومعاینتها، الوثائق الضروریة لتأدیة مهمتهم، وذلك قصد البحث عن ال

، "د"في الفقرة  101- 01من المرسوم التنفیذي رقم  6حسب ما نصت علیه  ،یستعین بأعوان من شرطة المیاه

   .السابق المصدر

م من قانون المیاه، والمنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رق 65المنصوص علیها في المادة : سلطة ضبط المیاه -

والتي تعمل كسلطة ضبط ورقابة في مجال  ها،قواعد تنظیمها و صلاحیاتل ، المحددالسابق المصدر، 08-303

  .      تسییر الخدمة العمومیة للمیاه،  كما سیتم بیانه في عناصر لاحقة
متیاز، یتضمن هذا حیث یتوجب على صاحب الامتیاز في إطار الرقابة التقنیة، تقدیم تقریر سنوي للسلطة مانحة الا  –) 2(

في أجل لا یتجاوز الستة أشهر بعد انقضاء السنة المعنیة،  ،التقریر عدة عناصر تقنیة وإحصائیة خاصة بالمرفق

للسلطة مانحة لامتیاز إلى  یقدمها ،أما في إطار الرقابة المالیة، فیلتزم صاحب الامتیاز سنویا بإعداد حصیلة مالیة

تفاصیل النفقات وتطورها مقارنة بالسنة : الحصیلة المعطیات الأساسیة التالیة جانب التقریر التقني، تتضمن هذه

  :المواد: أنظرالماضیة، تفاصیل إرادات الاستغلال التي تبرز منتوجات بیع المیاه أو البیع المحتمل للماء المصفى، 

 .، المصدر السابق54-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 28و  27 -

   .، المصدر السابق53-08التنفیذي، رقم ، من المرسوم 39و  38 -

.المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05رقم ، قانونال، من 141 -
  

        
  .     61: السابق، ص المرجع، "عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 3(

ون التعاقدیة، ألا یكون التعدیل جوهریا إلى درجة تغیر اقتصار التعدیل على الشروط التنظیمیة د: المتمثلة فيو   –) 4(

موضوع العقد، ألا یخل التعدیل باقتصادیات العقد، وفي حال أدى التعدیل إلى ذلك حق لصاحب الامتیاز التعویض 

  .     بما یعید التوازن المالي للعقد
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خول امتیازات السلطة العامة التي تُ : سلطة توقیع الجزاءات على صاحب الامتیاز  - ت

على صاحب ات ذات طابع إداري سلطة توقیع جزاء، هذه الأخیرة تحوزها السلطة مانحة الامتیاز

دون حاجتها إلى اللجوء إلى القضاء ودون شرط لإثباتها ، من تلقاء نفسها، )1( الامتیاز

 .)2(الضرر

سواء بامتناع أو العقدیة  حیث یفترض وقوع هذا الأخیر نتیجة لإخلال المتعاقد بالتزاماته

كما یسمح للسلطة مانحة الامتیاز في بعض الحالات الاستثنائیة، بما لها من سلطة ، إهمال

،  ومرد ذلك )3(ضبط باعتبارها سلطة عامة  بتوقیع عقوبات جزائیة على صاحب الامتیاز

القوانین واللوائح التي تملك وحدها إنشاء مثل هذا الجزاء إذ لا یكون العقد في هذه الحالة 

مصدرا لمثل هذه الجزاءات بسبب مخالفة بنوده، وبالتالي لا تسلط الهیئة المانحة للامتیاز 

 .)4(العقوبات بوصفها طرفا في العقد بل بوصفها سلطة عامةمثل هذه 

                                                           
المهام مكان صاحب الامتیاز على نفقته وتحت وذلك إما بفرض عقوبات مالیة، كالغرامات أو حلولها للقیام ببعض   –) 1(

، مسؤولیته، كما قد تصل بعض الجزاءات إلى حد فسخ العقد إذا بررت درجة جسامة خطأ صاحب الامتیاز ذلك

  . ، المصدر السابق54-08من دفتر الشروط الملحق المرسوم التنفیذي، رقم  16المادة : أنظر
رقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها الرشا محمد جعفر الهاشمي، : أنظر  –) 2(

  .20: ، ص2010، لبنان، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، طدراسة مقارنة

  .144: نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص   –) 3(

نص قانوني  بوجودالأولى  علقتت: نتأخذ العقوبة الإداریة وصف العقوبة الجزائیة وذلك في حالتیأن  استثناء یمكن  –) 4(

یكیّف تشریعیا عقوبة إداریة ما بأنها ذات طابع جزائي، والثاني إذا خالف الملتزم أو المتعاقد مع الإدارة العمومیة 

لعقد لبموجب لوائح الضبط العام أو الخاص والتي حتما تتعلق بمخالفة البنود التنظیمیة  ،الالتزامات المفروضة علیه

أن المتعاقد یخضع للعقوبة الجزائیة في هذه الحالة لیس بوصفه متعاقد بل مثله في ذلك على لتأكید الإداري، مع ا

بل  ،مثل الغیر، كما لا تفرض الجهة الإداریة المتعاقدة، الجزاء الإداري على المتعاقد بوصفها طرفا في العقد

لبولیس، ولوائح الضبط المتعلقة لاسیما ، بما تصدره من لوائح ابوصفها سلطة عامة ترعى النظام العام وتحفظه

، )الجزاءات الجنائیة في العقود الإداریة(طارق محمد عبد الرحمان سلطان، : راجعللتوسع بتنظیم المرافق العام، 

 .3:، الأكادیمیة الملكیة للشرطة، مملكة البحرین، صمركز الإعلام الأمني

داریة المتعاقدة إصدارها بما لها من سلطة ضبط، وتستطیع وهي اللوائح التي تملك السلطة الإ :لوائح البولیس -

تضمینها عقوبات جنائیة توقع على من یخالف أحكام هذه اللوائح والتي تصدرها لحمایة النظام العام والذي قد یتعلق 

مراكز ، فتطبق هذه اللوائح على جمیع الأفراد سواء كانوا في )كحمایة الصحة العامة (بالمرفق العام محل العقد 

تعاقدیة مع الإدارة أو من الغیر، وبالتالي توقع الإدارة عقوبات لمخالفة اللائحة، ولیست لضمان تنفیذ المتعاقد 

رشا محمد : للتوسع راجعلالتزاماته، هذا لأنها لا تستطیع أن تضفي لائحة البولیس على دفتر من دفاتر الشروط، 

 .105: جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص
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والتي تلجأ إلیها السلطة : سلطة استرداد المرفق محل الامتیاز قبل نهایة العقد  - ث

عندما تصبح طریقة الامتیاز لا تحقق المصلحة العامة ولا تتفق مع متطلباتها، المانحة للامتیاز 

ما لحقه من أضرار دون أن یكون له الاحتجاج ع صاحب الامتیاز ویتم الاسترداد مع تعویض

والاسترداد في هذه الحالة لا یتعلق بالفسخ الجزائي كعقوبة، لاستمرار العقد،  بفكرة الحق المكتسب

 .  )1(لأن صاحب الامتیاز في هذه الحالة لم یخل بالتزاماته

ة منحه باعتبار أن السلطة مانحة الامتیاز تملك صلاحی: حق توسیع نطاق الامتیاز  - ج

في حدود نطاق محدد، فإنه یمكنها توسیع هذا النطاق وهو ما أقرته دفاتر الشروط النموذجیة 

للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للماء الشروب والتطهیر الملحقین على التوالي بالمرسوم 

 . )2(للسلطة مانحة الامتیاز 54- 08و رقم   53- 08التنفیذي، رقم 

 :وتتمثل في: حة للامتیازواجبات السلطة المان -2

یقع على عاتق : ضمان استمراریة الخدمة العمومیة للمیاه لصالح المنتفعینواجب   - أ

السلطة مانحة الامتیاز واجب ضمان تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، تكریسا لمبدأ أساسي یحكم 

مرفق محل الامتیاز، سیر المرفق العام بغض النظر عن طریقة تسییره، باعتبارها الإدارة المكلفة بال

 .وصاحبة الاختصاص الأصیل في تنظیمه وتسییره

كونها المسؤولة الأولى عن استمراریة خدماته المقدمة لجمهور المنتفعین حیث تبقى  

  .)3(بتلك المهمة قانونا  الشخص القانوني المكلف

                                                                                                                                                                                     

وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفیذیة قصد إنشاء وتنظیم المرافق العامة وتنسیق  :تنظیم المرافق العامةلوائح  -

سیر العمل في المصالح والإدارات العمومیة، وهي تشكل مع لوائح الضبط نوعي اللوائح المستقلة التي تصدرها هذه 

میة التي تحوزها لوائح الضبط في حفظ النظام العام، وذلك السلطة، وتحوز لوائح المرافق العامة نفس القدر من الأه

لما للمرافق العامة من دور مباشر في إشباع وتلبیة الحاجات العامة بمشاركة القطاع الخاص والذي وجب أن 

یمارس تحت إشراف وسائل الضبط  الإداري لمنع الانحراف حتى لا یكون هذا النشاط سببا في استغلال الناس 

دراسة تحلیلیة (اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القضائیة سامي جمال الدین، : للتوسع راجعهم، ولیس خدمت

لسلطة الإدارة في إصدار اللوائح التنفیذیة واللوائح المستقلة ومدى سلطة القضاء في الرقابة علیها بالمقارنة مع 

    .   363: ، منشأة المعارف للنشر، مصر  د س ن، ص)فرنسا
، من المرسوم التنفیذي، رقم 11أما بالنسبة لامتیاز تسییر الخدمة العمومیة للتطهیر، فقد نصت على ذلك المادة   –) 1(

.  السابق المصدر، 08-53
   

      
  

  .السابق المصدر، 54- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 12و  7المادتین : أنظر –) 2(

.  السابق المصدر، 53- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 12و  7والمادتین  -
   

  
 (3) -  Rachid ZOUAIMIA, Droit Administratif, Edition : BERTI, Alger , 2009, p: 220.  
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، یازوهو الواجب الذي منحت من أجل تحقیقه سلطات استثنائیة في مواجهة صاحب الامت 

نها من التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمله على الوفاء بالتزامه بتسییر المرفق واستمراریة یتمكل

 .لجمهور المنتفعین الخدمة العامة هتقدیم

بمجرد منح الامتیاز یجب على السلطة : واجب تسلیم الأملاك لصاحب الامتیاز   - ب

التسلیم بموجب هذا یثبت و آت محل العقد، المانحة تسلیم صاحب الامتیاز جمیع الهیاكل والمنش

 .محضر موقع بین طرفي العقد بعد عملیة جرد كمي ونوعي

هذا التسلیم كلیا بالنسبة للمنشآت والهیاكل الجاهزة أو جزئیا بالنسبة لتلك التي  قد یكون

، ویترتب على تسلیم الأملاك نقل كل الوثائق المتعلقة بها )1(تستدعي التشغیل على مراحل

وبالمرفق محل الامتیاز ككل، حیث یستلم صاحب الامتیاز الوثائق المتعلقة بالتّسییر المالي 

والإداري للمرفق والمتضمنة الوثائق المحاسبیة والملفات الخاصة والمعطیات المتعلقة بمختلف 

بعض واجب تخصیص  على عاتق السلطة المانحة في نفس الإطاركما یقع ، نشاطات المرفق

ومنحها ، )3(والمصنفة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة )2(للسلطة المانحةلعمومیة التابعة ا الأملاك

  .لصاحب الامتیاز كوسائل تسمح له بالتّسییر الحسن للخدمة

یرتب العقد بالنسبة لصاحب امتیاز تسییر : آثار العقد بالنسبة لصاحب الامتیاز/ ثانیا

  :واجبات حقوق وشكل  فيالتالیة الآثار الخدمة العمومیة للمیاه 

یتمتع صاحب الامتیاز في مواجهة السلطة المانحة للامتیاز : حقوق صاحب الامتیاز  -1

 :التالیة الحقوقب ،والمنتفعین بالخدمة

بموجب هذا  :)4(حق الاحتكار باستغلال الخدمة العمومیة للمیاه داخل نطاق الامتیاز   - أ

 .ا الامتیاز لغیره من المنافسینالحق تتعهد السلطة المانحة للامتیاز بعدم منح هذ

                                                           
  .، المصدر السابق54- 08رقم  ،، من المرسوم التنفیذي12و  7المادتین : أنظر  –) 1(

  .   مصدر السابق، ال53-08رقم  ،، من المرسوم التنفیذي12و  7المادتین : أنظرللمقارنة  -
  . 65: ، المرجع السابق، ص"الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة عقد"قدور بوضیاف،   –) 2(
یعني التخصیص : "التخصیص بأنهالمعدل والمتمم، المصدر السابق،  30-90، من القانون، رقم 82فت المادة عرّ    –) 3(

مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ویتمثل في ووضع أحد  استعمال ملك عقاري أو منقول یملكه شخص عمومي في

الأملاك الوطنیة الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أو مصلحة عمومیة تابعة لأحدهما وقصد تمكینه من أداء 

 ، وطبقا للفقرة الأخیرة من نفس المادة المذكورة، أنه یمارس بعنوان التجهیز بالنسبة للمؤسسات"المهمة المسندة لها

  .العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري
  .    51:، المرجع السابق، ص"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 4(
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ما ، )1(كما تلتزم من جهة أخرى بمنحه كل الامتیازات القانونیة التي تجسد هذا الاحتكار 

تتمثل ، و )3(، یمنع الغیر من منافسته داخل نطاق الامتیاز)2(حقق لصاحب الامتیاز احتكار فعليی

صلاحیة ممارسة امتیازات  متیاز فيالامتیازات القانونیة التي تجسد احتكارا فعلیا لصاحب الا

 ، )4(السلطة العامة وكذلك منحه امتیازات مالیة

الذي یأخذ شكل رسوم یتم تحصیلها كمبالغ : )5(الحق في قبض المقابل المالي  - ب

مستحقة من مستعملي المرفق، والمستفیدین من الخدمة العمومیة للمیاه، وذلك لتغطیة أعباء 

، أشغال الصیانة والتجدید المنصبة على المنشآت والهیاكل محل العقدو التّسییر وتكالیف الاستثمار 

لتي یتحملها صاحب الامتیاز كلیا أو جزئیا، بعنوان أداء الخدمة، عند قیامه بالاستغلال التجاري ا

  .)6(بتسییرهالمكلف للمرفق 

المعدل  12-05یضمن قانون المیاه رقم : التوازن المالي للعقد إعادةالحق في   - ت

وهو  ، )7(140المادة بموجب متمم، لصاحب الامتیاز حقه في إعادة التوازن المالي للعقد صراحة وال

الحق الذي یعتبر مبدأ أساسي في العقود الإداریة، یكفل للمتعاقد مع الإدارة في حال حدوث 

  .اختلال في اقتصادیات العقد

                                                           
  .223: عبد الحمید بن شعلان، المرجع السابق، ص   –) 1(
  . 133: مروان محي الدین القطب، المرجع السابق، ص  –) 2(

 (3) –Mohammed HARRAT, "Le contrat de concession", mémoire de magistére en droit des affaires, Faculte 

de droit, Université d’ORAN, 2010/2011, p: 38.     
الاستفادة من : تتمثل مظاهر السلطة العامة التي یمارسها صاحب الامتیاز في نطاق الامتیاز الممنوح له في  –) 4(

ء أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة، أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ارتفاقات الاستیلا

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05من قانون المیاه، رقم  22و 21حسب المادتان 

ت حسب المواد أما الامتیازات المالیة الممنوحة لصاحب الامتیاز فتأخذ شكل مخصصات أو  إعانات أو مساهما  -

  .، المصدر السابق101-01، من المرسوم التنفیذي رقم 25و  21و  20

  . ، المصدر السابق102- 01، من المرسوم التنفیذي رقم 25و  24و  22المواد : للمقارنة أنظر -
، 21لثة للمادة ، من دفتر الشروط النموذجي، والفقرة الثا"ب"الفقرة  28یستمد صاحب الامتیاز هذا الحق من المادة   –) 5(

  .السابق المصدر، 54 -08رقم  ،من نظام الخدمة الملحقین بالمرسوم التنفیذي

 المصدر، 53- 08الملحقین بالمرسوم التنفیذي، رقم  دفتر الشروط النموذجي ونظام الخدمة المتعلق به: أنظر -

        .السابق

  .    السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12- 05رقم  ،قانونالالفقرة الأخیرة ، من  102المادة  :أنظر  –) 6(
  .من نفس المصدر، 140المادة  :أنظر  –) 7(
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ذلك  السلطة المانحة أو رُدَ سواء كان مرد هذا الاختلال بعض أعمال الإدارة التي تمارسها  

 . )1(الاختلال إلى ظرف طارئ أو إلى قوة قاهرة

منح قانون المیاه بموجب المادة : تسییر الخدمة العمومیة للمیاه ه الغیرحق تفویض  - ث

، تسییر الخدمة العمومیة للمیاه باعتباره سلطة مفوضة ه الغیرصاحب الامتیاز حق تفویض 104

طلب الموافقة  حیة التفویض باعتباره هیئة مفوضة تحت شرط،یمارس صاحب الامتیاز، صلاو 

 .)2(المنافسةعرض التفویض على وشرط ، المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائیة

مجموعة من  ،یقع على عاتق صاحب الامتیاز بموجب العقد: الامتیاز واجبات صاحب  -2

منتظم للخدمة العمومیة موضوع الامتیاز، الالتزامات الهدف الأساسي منها ضمان السیر الحسن وال

 :في والمتمثلة

یلتزم به صاحب : استغلال الخدمة العمومیة للمیاه بصفة شخصیةواجب تسییر و   - أ

أساسي في  كالتزام أول ما یلتزم به صاحب الامتیازوهو  ،)3(بصفة شخصیة بتنفیذ التزامه الامتیاز

و  102وقد حددت المادتان  ،)4(تحقیق هذا البندل ةكضمان توضعالعقد، وأغلب الالتزامات الباقیة 

، بما یسمح )5(لصاحب امتیازالأساسیة  تصراحة بعض الالتزاما، 12-05من قانون المیاه  103

 : بتحقیقه واجب تسییر واستغلال هذه الخدمة، والتي تتعلق لاسیما بالتالي

                                                           
الدولة الفرنسي، وكرستها التشریعات  سیتم التعویض في هذه الحالة بالاستناد إلى نظریات قضائیة أرساها مجل  –) 1(

  :  للتوسع راجعكمبادئ راسخة تحكم تنفیذ العقد الإداري،  

- Rachid ZOUAIMIA, Droit Administratif, p p : 188-190. 

  .      المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05رقم ، قانونال، من 104المادة  :أنظر  – ) 2(

 .المصدرمن نفس ، 103و  102المادتین : أنظر  –  )3(

  .المصدر السابق، 101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 6المادة  :أنظر -
، المصدر السابق، 54-08من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم  13مادة وقد تضمنت  ال  – ) 4(

  " .      شروط استغلال الخدمة العمومیة" الأحكام التفصیلیة المتعلقة بتنفیذ هذا الالتزام تحت بند

  . ر السابقالمعدل والمتمم، المصد 12-05، من القانون، رقم 103و  102المادتین : أنظر   –  )5(
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للماء وصیانتها  استغلال المنشآت والهیاكل التابعة للأملاك العمومیة الاصطناعیة -

 . )1(وتجدیدها وإعادة تأهیلها وتطویرها

التأكد من توافق مشاریع تطویر منشآت الري مع مواصفات المخططات التوجیهیة لتهیئة  -

  .)2(العادیة العقلاني للموارد المائیة السطحیة والجوفیة والموارد المائیة غیر الموارد المائیة، التّسییر

 .)3(المستقبلة من أخطار التلوث بكل أنواعهالسهر على حمایة الأوساط  -

 .)4(احترام المعاییر والقواعد المتعلقة بأمن المنشآت -

  

  

  

 

                                                           
إنتاج الماء انطلاقا من منشآت الحشد والتحویل ومعالجة الماء الموجه : حیث تسمح حسب الحالة بضمان ما یأتي  –  )1(

للاستعمال المنزلي والصناعي، وتوصیله وتخزینه وتوزیعه، جمع المیاه القذرة وصرفها وتطهیرها وكذا معالجة 

  .نهائیةالأوحال الناجمة عن التطهیر لإزالتها ال
-90تتمتع به الأملاك الوطنیة المنظمة بموجب القانون، رقم  ذيال: یستند هذا الالتزام إلى مبدأ حمایة الملك العام -

  . الفقرة الثانیة 67و  5: المصدر السابق، وبالاستناد لنص المادتین 30

صائیة لكمیة إنتاج الماء واستهلاكه وتقدیمها التزام التّسییر العقلاني للموارد المائیة في جمع المعطیات الإح یتمثل  –) 2(

رقم  ،قانونالمن  67المادة  :أنظرللإدارة المكلفة بالموارد المائیة، التي تعد على أساسها نظام الإعلام حول الماء، 

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 05-12

  : راجعتلوث المیاه وآثاره، : حول للتوسع  –) 3(

- (La pollution et l’épuration de l’eau), étude présentée par : le ministère de l’écologie de développement 

durable et de l’énergie en collaboration avec l’agence de l’eau loire-bretagne, cahier pédagogique n˚ 2, 
ISBN (PDF), p p : 3-5. 

  : راجع ،بع، وكیفیّات منح امتیاز استغلالهاحول تلوث المیاه المعدنیة ومیاه المن للتوسع -

- Hafida KAID, op.cit, p p :114- 119.  

إما إلى أسباب طبیعیة  الأوساط المائیة بالمعادن الثقیلة الخطرة مثل الرصاص والزئبق، والذي مرده كما قد تتلوث  -

الفیزیائیة لتلك المعادن  ي العناصرتفصیل لاسیما فللالصخور والبراكین، أو یحدث نتیجة لنشاطات الأفراد،  كتآكل

 :  راجع ،وتأثیراتها، وكیفیّات رصدها

- Salah HABI, "Etude de la Métallo-résistance et de l’Halo-tolérance des Entérobactéries Isolées des 
Eaux de Surface de la Région de Sétif",Thèse de doctorat d'état en sciences de la  Nature et de la 
Vie, Faculté des Sciences, Université  Ferhat  ABBAS , Sétif, pp :5- 7. 

:  ، منشورات)البیئة والصحة والسلامة الخاصة بشبكات المیاه والصرف الصحي( :وثیقة إرشادات بشأن:  أنظر  –) 4(

  .   13- 2، ص ص 2007دیسمبر  10، مجموعة البنك الدولي
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  .)1(101- 01من المرسوم التنفیذي رقم  6وهو ما أكدته المادة   -

كلف صاحب الامتیاز قانونا بالاستغلال التجاري ی: واجب الاستغلال التجاري للامتیاز   - ب

إدخال طریق،  عن الساري المفعولمن قانون المیاه  104ب نص المادة للامتیاز، الذي یتحقق حس

  .مجموع عملیات الفوترة وتحصیل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة طبقا لنظام التسعیرة

ملكیة هذه  تؤول إذ :واجب تسلیم المنشآت والتجهیزات عند نهایة عقد الامتیاز   - ت

تسلیم كل هذه المنشآت والتجهیزات  :وتشمل، المانحة للامتیازالمنشآت بعد نهایة العقد إلى السلطة 

برام، أو تلك المنجزة الإسواء الممنوحة جاهزة لصاحب الامتیاز من طرف السلطة المانحة عند 

من أجل تسییر المرفق داخل محیط الامتیاز، باعتبارها جزء منه ولا یمكن  ،خلال مدة سریان العقد

تسمى ة بدونها، وتسلم هذه المنشآت والتجهیزات للسلطة المانحة و لصاحب الامتیاز أداء الخدم

 .)2(أموال الرجوعب

یرتب عقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه بالنسبة : آثار العقد بالنسبة للمنتفعین/ ثالثا

الملتزم تجاه كل من عقد، أثارا قانونیة في شكل حقوق والتزامات الللمنتفعین الطرف الثالث في 

  : وهي كالتاليوالسلطة المانحة للامتیاز، 

                                                           
تنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب على كامل  :، في إطار السیاسة الوطنیة للتنمیة بضمان"ئریة للمیاهالجزا"تكلف   –) 1(

التراب الوطني وذلك من خلال التكفل بنشاطات تسییر عملیات إنتاج میاه الشرب والمیاه لصناعیة ونقلها ومعالجتها 

القاعدیة التابعة لها وتنمیتها، وبهده الصفة تكلف عن  وتخزینها وجرها وتوزیعها والتزوید بها وكذا تجدید الهیاكل

: طریق التفویض بالقیام بمجموعة من المهام حددتها المادة المذكورة على سبیل التحدید، تمثلت هذه المجالات في

 - جاستغلال الأنظمة والمنشآت،  -ب،  )ضمان المیاه وتلبیة طلب المستعملین( الخدمة العمومیة لمیاه الشرب -أ

 -هحمایة المیاه طبقا للقانون بالاستعانة بأعوان من شرطة المیاه،   -دالتقییس ومراقبة نوعیة المیاه الموزعة، 

التحكم في المنشأة والتحكم بالعمل في إطار تطویر وتجدید وتحدیث الشبكة الوطنیة لمیاه الشرب والمیاه الصناعیة، 

 -ح راسة كل إجراء یدخل في إطار سیاسة تسعیر المیاه،د - زالمبادرة بكل عمل یهدف لاقتصاد الماء،   -و

تم إلغاء أحكام هذه الفقرة  التي تتعلق بتكلیف مؤسسة (   -طتطویر مصادر غیر عادیة للمیاه عند الحاجة، 

وتولیها هذه  2008الجزائریة للمیاه بالعمل كهیئة ضبط التّسییر المفوض، بعد إنشاء سلطة ضبط المیاه في 

، 101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 6المادة : أنظر، "القیام بكل عمل آخر بهدف تأدیة نشاطها -ي، )المهمة

  .المصدر السابق

  . ، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 6المادة  كذلك :أنظر -
  .62: لحسن سریاك، المرجع السابق، ص   –) 2(
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یثبت للمنتفعین من الخدمة العمومیة للمیاه في إطار : العقد منحقوق المنتفعین   -1

    :الامتیاز ما یلي

، ولا یجوز )1(أول حق یثبت للمنتفعین بقوة القانون وهو: الحق في الانتفاع بالخدمة   - أ

المنتفع الشروط القانونیة للاشتراك والتوصیل  لصاحب الامتیاز الاعتراض على ذلك متى استوفى

متى أخل صاحب الامتیاز بهذا الالتزام، یقع على السلطة المانحة ، و )2(للمیاهبالشبكة العمومیة 

 . )3(على الوفاء به هتجاه المنتفعین واجب إلزام

إذا كانت الرقابة بالنسبة للسلطة المانحة واجب فهي حق بالنسبة : حق الرقابة   - ب

على صاحب الامتیاز عن طریق الشكاوى والتقاریر التي یرفعونها من جهة تفعین، یمارسونه للمن

من جهة أخرى و  ،تنفیذ التزاماتهعلى للسلطة المانحة ومطالبتها بالتدخل لجبر صاحب الامتیاز 

 .)4(من حق المطالبة بتدخلها یمكنهمعلى السلطة المانحة بما یعتبر هذا الحق رقابة 

یلتزم صاحب الامتیاز : صاحب الامتیاز لدى للمشتركین اصة المكفولةالخالحقوق    - ت

من نظام الخدمة العمومیة للتزوید بالماء  28ببعض الحقوق الخاصة والمحددة صراحة في المادة 

 لمشتركینطلبات االاستجابة لب تحدیدا ، والمتعلقة"العلاقات مع المستعملین"الشروب تحت بند 

الرد الخطى أیضا وجوب إقامة مركز استقبال هاتفي تحت تصرفهم، و و ع، بالتدخل سریعا في الموق

 .  یوما 15على شكاوى المشتركین خلال 

 : یلتزم المرتفقین مقابل الحقوق الممنوحة لهم بالواجبات التالیة: واجبات المرتفقین -2

                                                           
  . 203: صماجد راغب الحلو، المرجع السابق،    –) 1(
حددت الاشتراكات في ثلاث أنواع، یمنح كل نوع منها لفئة من المستخدمین بعد تقدیم طلب نموذجي الاشتراك في   –) 2(

- 08، رقم ینالتنفیذی یننظام الخدمة الملحق بالمرسومكل من الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب، كما حدده 

  .المصدر السابق ، 53-08و رقم  ،54
     67: ، ص، المرجع السابق"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    –) 3(
  .224: عبد الحمید بن شعلان، المرجع السابق، ص  –) 4(
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یقابل حق الانتفاع بالخدمة واجب دفع المقابل المالي : واجب دفع تسعیرة الخدمة  - أ

 .)1(نتفاع بها، التي یقوم صاحب الامتیاز بفوترتها وتحصیلها من المشتركینللا

، ، والمحدد بموجب أحكام المرسوم التنفیذيأما تسعیرتها فتحدد طبقا للتشریع المعمول به 

من نظام الخدمة المتعلق بدفتر الشروط النموذجي للامتیاز  22وقد حددت المادة  ،13- 05رقم 

ف كمخالفة من نفس النظام، التصرفات التي تكیّ  29بینما حددت المادة ، )2(هكیفیّات وآجال تسدید

  .   )3(في مجال المقابل المالي للانتفاع بالخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

: واجب الامتثال لقواعد نظام الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب والتطهیر  - ب

اء أو غلق أو إعادة فتح التوصیل، وكذا صیانة التكفل بكل مصاریف إنشب والمتعلقة تحدیدا

، والالتزام بعدم )الذي یقع في الملكیة الخاصة للمشترك(وتصلیح وتجدید الجزء الخاص منه 

 .معارضة أمر التسدید، والالتزام بعدم اقتطاع الماء بطریقة غیر مسموحة

 
                                                           

تحدد أسعار الخدمة "  : أن السابق، على المصدرالمعدل والمتمم،  05- 12رقم ، قانونال، من 139تنص المادة   –) 1(

وصیانة وتجدید  واستغلال ترها الهیئة المستغلة وتشمل كل أو جزء من الأعباء المالیة للاستثمارالعمومیة وتفو 

س فوترة الخدمة ، تؤسَ المصدرمن نفس  145وحسب المادة ، "بتسییر الخدمة العمومیة للمیاهالمنشآت المرتبطة 

ثابت وقسم متغیر، أما مبلغ  إتاوة الاشتراك العمومیة للمیاه على نظام التسعیرة الثنائیة باشتمالها على قسمین، قسم 

 10، من القرار الوزاري، المؤرخ في 2لكل من الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب والتطهیر فقد حددتها المادة 

تحدید مبالغ الاشتراكات في الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر، ج المتضمن ، 2005أبریل 

  . 43: ، ص2005أبریل  27، الصادرة بتاریخ 30د ر عد
  . السابق المصدر، 53-08، من نظام الخدمة الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم 22المادة : أنظر  –) 2(

، 54- 08بالمرسوم التنفیذي، رقم  الملحق ، من نظام الخدمة المتعلق بدفتر الشروط النموذجي29تنص المادة   –) 3(

یمنع منعا باتا على المشترك تحت طائلة إغلاق توصیله ودون الإخلال بالمتابعات " لى أنهالمصدر السابق، ع

استعمال المیاه لأغراض أخرى غیر تلك التي وردت في عقد : أولاالشرعیة التي قد یمارسها صاحب الامتیاز ضده، 

على توصیله عن طریق الأخذ من حدوث سرقة : ثالثاتوزیع المیاه للغیر إلا في حالة الحرائق، : ثانیاالتوصیل، 

: خامساتعدیل وضع العداد وإعاقة عمله أو كسر ختم الرصاص، : رابعاالقنوات العمومیة إلى غایة العداد، 

استعمال المفاتیح الخاصة بأعوان صاحب الامتیاز والاحتفاظ بها بحوزته، أو نسخ مفاتیح مشابهة لتشغیل الحنفیات 

الربط المباشر بجهاز فردي للضخ أو زیادة الضغط مع الشبكات التي  :ساسادالموضوعة على طول الشبكة، 

لا تتم إعادة التزوید إلا بعد ثبوت ( یسیرها صاحب الامتیاز أو مع قنوات التوزیع الخاصة بالبنایات أو التجزئات، 

ت الغسیل أو ، ویعتبر كل اقتطاع للماء غیر مسموح به من صاحب الامتیاز على مستوى حنفیا)توقف المخالفة

  .  الحرائق،  جنحة یعاقب علیها حسب ما ینص علیه قانون العقوبات
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  الامتیاز نهایة عقد: الفرع الثالث

تة تسري لمدة محددة لابد له من نهایة، والتي تتحقق كمبدأ عقد الامتیاز كرابطة عقدیة مؤق

، إلا أنه في حالات كثیرة ینتهي )أولا(عام في الحالة العادیة بعد استنفاذ مدة العقد، وهو الأصل 

المبسترة لعقد الامتیاز غیر العادیة أو عقد الامتیاز قبل استنفاذ مدته، وهي ما تسمى بالنهایة 

أموال المرفق مآل عقد بأي طریقة كانت، نتائج قانونیة هامة تتعلق بالنهایة رتب هذا وت، )ثانیا(

  ).ثالثا(وكیفیّات تحصیلها وتصفیتها  العقاریة والمنقولة محل العقد

عقد امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر،  ینتهي: النهایة العادیة للعقد/ أولا

ة العمومیة صاحب امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه الممنوح مباشرة من الدولة إلى المؤسس

سنة تسري مدته من تاریخ نشر قرار المنح ) 30(بثلاثین  وهو ما حدد ،والتطهیر، بعد نفاذ مدته

قابلة للتجدید بنفس الأشكالو بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 
)1(

وبنفس الطریقة ینتهي ، 

ة للمیاه والتطهیر، الممنوح على المستوى المحلي من طرف البلدیات، امتیاز تسییر الخدمة العمومی

  .)2(باستنفاذ مدته المحددة في العقد، أو تحدیدا في نص اتفاقیة الامتیاز

تتحقق النهایة المبسترة لعقد الامتیاز عندما ینتهي العقد قبل : النهایة المبسترة للعقد/ ثانیا

  :قد، وهو ما یتحقق بالحالات التالیةاستنفاذ مدته المحددة عند إبرام الع

  

                                                           
  .، المصدر السابق54-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4المادة : أنظر  –) 1(
داولة ، ویتم تجدیده بمالامتیازبالنسبة للامتیاز الممنوح من طرف البلدیة، فتسري مدته من تاریخ توقیع أطرافه اتفاقیة   –) 2(

على العقد الموقع بین الأطراف، و ) الوالي(تتضمن مواصلة التّسییر بأسلوب الامتیاز، ومصادقة السلطة الوصیة 

في حال عدم تجدید الامتیاز و أرادت البلدیة أن یبقى المرفق العام مسیرا من طرف الخواص تعمد البلدیة إلى 

" متیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها، والتي نصت على، المتعلقة با3/842. 94تأجیره، حسب التعلیمة رقـم 

تكون قد أقیمت من طرف  ، والتي"تكون منشآت المرفق العام الضروریة لاستغلاله قائمة أثناء إبرام العقد ه قدأن

ل ملتزم لم یجدد عقد امتیازه، أم أنها أقیمت من طرف الجماعات المحلیة نفسها، وفي هذا الإطار فإن استغلا

راضیة بن  الملحق المتضمن نص التعلیمة المذكورة، :أنظر، "المرفق العام لا یكون محل امتیاز وإنما محل تأجیل

  .87: مبارك، المرجع السابق، ص
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، أكثر الحالات التي تنهي )1(یعتبر الفسخ بأنواعه المختلفة باختلاف حالاته: الفسخ -1

 . عقد الامتیاز نهایة مبسترة قبل نفاذ مدته

تنهي به ، من جانب السلطة المانحة تمارسه بإرادتها المنفردةیتم هو إجراء : الاسترداد -2

محددة، دون تقصیر أو خطأ من جانب صاحب الامتیاز، الذي یثبت له العقد قبل نهایته ال

التعویض في هذه الحالة، بما یشبه بیع المرفق من جانبه وشراءه من طرف الإدارة باسترجاع 

 : یتحقق الاسترداد بهذا المعنى في حالتین و، )2(أصوله بمقابل

دفتر الشروط بندا  یكون كذلك إذا تضمنو : الاسترداد عن طریق الشراء التعاقدي  - أ

یعطي للإدارة الحق في تقریر استرداد المرفق عن طریق الشراء بإرادتها المنفردة، كما نصت على 

 .)3(، المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها 3.94/842ذلك التعلیمة 

                                                           
  : تتحدد أنواع الفسخ، حسب  الحالات التي تجیزه، والجهة التي لها صلاحیة اتخاذ القرار الذي یتضمنه الفسخ في   –) 1(

، عند إخلاله ، كعقوبة لصاحب الامتیازوهو الفسخ الذي تقوم به السلطة المانحة بإرادتها المنفردة: يالفسخ الجزائ -

عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد "، قدور بوضیاف:  للتوسع راجعالجسیم بشروط هذا الأخیر وأحكامه، 

 . 83: ، المرجع السابق، ص"المائیة

روط إعماله وفقا الفسخ في حال اتفق الأطراف على فسخ العقد وحالات وش یمارس هذا النوع من: الفسخ لاتفاقي -

 .225: الحمید بن شعلان، المرجع السابق، ص: أنظرالمحددة في الاتفاق الفاسخ للعقد،  للأحكام والبنود

قوة وبالتالي یفسخ عقد الامتیاز الممنوح له ب، بحل الشخص المعنوي صاحب الامتیازیتحقق :  الفسخ القانوني -

 27في حال القوة القاهرة التي تجعل تنفیذ العقد مستحیلا، وفي هذا الإطار نصت المادة  أیضاالقانون، كما یتحقق 

فض أو یبطل في أي ر الامتیاز أو یخَ یغیّ : " المتعلق بالمیاه الملغى، المصدر السابق، أنه 17-83من القانون رقم 

یة، لاتقاء الفیضانات أو إیقافها، وإما بسبب عدم مراعاة البنود لصالح الصحة العمومإما وقت بدون تعویض وذلك 

وتجدر الإشارة إلى أن نص هذه المادة فیما یخص حالة الفیضانات یخالف الفقه ...". التي تضمنها الامتیاز

باعتبارها قوة قاهرة الحق في تعویض صاحب الامتیاز حتى  الفیضاناتوالقضاء الفرنسي، الذي یرتب على حالة 

 .185: ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص: أنظرولو أدى الوضع إلى فسخ العقد،  

  .  التزاماته التعاقدیةبإخلال الأخر  عندبتقدیم طلب للقاضي بفسخ العقد من أحد الطرفین یتم  :الفسخ القضائي -

تلفتین، ذلك أن الاسترداد حق أصیل قد یختلط الفسخ لاتفاقي مع عملیة الاسترداد التعاقدي، إلا أن الطریقتین مخ  –)2(

للإدارة تمارسه بموجب قرار صادر عنها بإرادتها المنفردة ، بینما یتم الفسخ لاتفاقي بالتراضي التام بین الأطراف 

  .   176: مروان محي الدین قطب، المرجع السابق، ص: للتوسع راجعبموجب اتفاق یبرم بینهما، 

في هذه  :، المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة وتأجیرها، بهذا الشأن أنه3/842. 94ورد في التعلیمة رقـم   –)3(

الحالة تقوم الإدارة مانحة الامتیاز باسترداد المرفق عن طریق الشراء وحینئذ تصفي نتائجه المالیة حسب الشروط 

  .87: ، المرجع السابق، صركراضیة بن مبا الملحق المتضمن نص التعلیمة المذكورة،: أنظر، "المتفق علیها
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ثابت  تعتبر هذه الصورة من الاسترداد حق: الاسترداد عن طریق الشراء الغیر تعاقدي  - ب

حتى في غیاب بند ینص على ذلك  یمكنها شراء المشروع كلیا أو جزئیافومقرر للسلطة المانحة 

، وذلك بالاستناد لسلطتها في إنهاء العقد الإداري لمقتضیات تنظیم المرفق تحقیقا في العقد

  . )1(للمصلحة العامة، قبل استنفاذ مدته المحددة في الاتفاق

أول ما ترتبه نهایة عقد الامتیاز هو توقف : المترتبة على نهایة العقدالمالیة النتائج  /ثالثا

بالنسبة لأموال المرفق محل العقد فإن نهایة  أماأثاره وإنهاء كافة الالتزامات والحقوق بین أطرافه، 

  :هذا الأخیر ترتب نتائج مختلفة باختلاف هذه الأموال والفئة التي تتضمنها كالتالي

التي تشكل حسب  مثل فئة الأملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاهوت: أملاك للإرجاع -1

، حیث تعتبر هذه أنجزتها الدولة أو صاحب الامتیازتلك التي منشآت الري، سواء قانون المیاه 

 .بعد نفاذ عقد الامتیاز بدون مقابل تعود ملكیته للدولةعمومیا  ملكاالمنشآت 

على دفاتر الشروط النموذجیة للتسییر بالامتیاز  المراسیم التنفیذیة المتضمنة المصادقة تنص

على صاحب الامتیاز أن یعید للسلطة  أنّ بشأن الاسترداد، الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، 

 .  )2(المانحة كل المنشآت والهیاكل التي هي جزء من الامتیاز في حالة سیر حسنة

ة كأملاك للإرجاع ز غیر المعینّ وهي فئة الأملاك المخصصة للامتیا: أملاك للاسترداد -2

مقابل  العقدالتي یملكها صاحب الامتیاز، والتي یمكن للسلطة المانحة استردادها بعد نهایة 

 .)3(تعویض صاحب الامتیاز

تضم هذه الفئة مجموع الأملاك التي تتعلق بالمنشآت الإضافیة : الأملاك الخاصة -3

یتها ملكیة خاصة لصاحب الامتیاز وتخضع للقانون والثانویة المتعلقة بالامتیاز، والتي تعود ملك

وبذلك یبقى  ،إلى السلطة المانحة یعیدهابأي شرط  مقترنةوالتي تبقى كذلك كونها غیر  ،الخاص

 .فیها دون إذن من السلطة المانحةصاحب الامتیاز حرا في التصرف 

 

                                                           
  .  226: الحمید بن شعلان، المرجع السابق، ص: أنظر  –) 1(

  .السابق المصدر، 54-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 5المادة  :أنظر –) 2(

  .المصدر السابق، 53-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 5المادة  :أنظر -
        .83 :، المرجع السابق، ص"سییر الموارد المائیةعقد الامتیاز في مجال ت"قدور بوضیاف،   –) 3(
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   عقد الامتیازالنظام القانوني لمنازعات : المطلب الثاني

لأشخاص الممنوح حصریا  والتطهیر العمومیة للمیاه اتتسییر نشاطات الخدمإن امتیاز 

معنویة عامة في شكل مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، یختص بالفصل في 

یمارس اختصاصه بالفصل الذي  هذا الأخیر، )الفرع الأول(لقاضي الإداري اكمبدأ عام  همنازعات

محدد یشكل نطاق اختصاص القاضي الإداري في از ضمن مجال في المنازعة المتعلقة بعقد الامتی

العقد لجهات  هذایعقد خارجه الاختصاص بالفصل في منازعات والذي ، )الفرع الثاني( هذا المجال

عقد المتعلقة بالمنازعات الأخرى، تمثل الاستثناء على مبدأ اختصاص القاضي الإداري بالفصل في 

  ). الفرع الثالث(

  ات عقد الامتیاز مبدأ اختصاص القاضي الإداري بالفصل في منازع :الفرع الأول

یستند مبدأ اختصاص القاضي الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الامتیاز إلى 

نصوص قانونیة مختلفة منها ما یتأسس طبقا للأحكام العامة، ومنها ما یجد أساسه القانوني في 

في المادة النوعي الاختصاص العامة التي تحدد طبقا لقواعد و ، المنظمة للعقد خاصةالنصوص ال

  .)1(الإداریة في الجزائر

                                                           
  :تحدد هذه القواعد النصوص التالیة  - ) 1(

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998-05-30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي، رقم  من، 9المادة  -

-11مم، بالقانون، رقم ، المعدل والمت3:، ص1998یونیو  01، الصادرة بتاریخ 37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

، الصادرة بتاریخ 43، ج ر عدد 01-98، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 2011یولیو  26، المؤرخ في 13

، 15، ج ر عدد 2018مارس  4، المؤرخ في 02-18العضوي رقم ، والقانون 7: ، ص2011غشت  03

 .2018مارس  7الصادرة بتاریخ 

، 37، المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 1998مایو  30، المؤرخ في 02-98قم ر المادة الأولى من القانون،    -

 .8:، ص1998یونیو  01الصادرة بتاریخ 

 .، المصدر السابق09- 08، من القانون، رقم 800المادة   -

علق توزیع قواعد الاختصاص النوعي بین القـانون العضـوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون المت: حول للتوسع   -

المعیار العضوي وإشكالاته (عمار بوضیاف، : راجعبالمحكمة الإداریة، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

، كلیة 2011، جوان 5، العدد دفاتر السیاسة والقانون، )القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

   .25-11 :ص ص الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

حیثیات قرار غبر منشور لمجلس : أنظرأما للنظر في التطبیقات القضائیة للاختصاص النوعي لمجلس الدولة،    -

عن ، في قضیة ساطوح أحمد ضد مدیریة التربیة لولایة سكیكدة، 26/07/1999الدولة  الجزائري، صادر بتاریخ 

  .179 - 177: ، المرجع السابق، ص صمجلس الدولة المنتقى في قضاءلحسین بن الشیخ آث ملویا، :  مرجع
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القاضي الإداري یختص بالفصل في  :فإن ،)1(ترتكز على المعیار العضوينجدها التي و 

بالضرورة شخص معنوي عام من الأشخاص ه أن أحد أطراف الامتیاز، على أساس منازعات عقد

الهیئة المانحة للامتیاز  ممثلا في  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 800المذكورة في المادة 

وكل الاختصاص في أُ فقد  ،)2(حسب قواعد الاختصاص الإقلیميأما  ،الدولة أو البلدیة تسواء كان

  .مادة العقود الإداریة، تحدیدا للمحكمة الإداریة، التي تم في دائرة اختصاصها إبرام العقد

المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة  3.94/842یضا التعلیمة رقم أ كما نصت

وتأجیرها في نفس الإطار، على أن جهة الفصل في المنازعات الناشئة بین الجهة المانحة للامتیاز 

  .)3(بعقد إداري لتعلقهاوذلك  àالمحكمة الإداریة حالیا (والملتزم هي الغرفة الإداریة سابقا،

إذا طرح على القضاء الإداري نزاع یتعلق بعقد لا یكون أحد أطرافه مخالفة فإنه وبمفهوم ال 

أحد فإن العقد الذي یكون  یهوعل، شخصا عاما فعلیه أن یصرح بعدم اختصاصه بالفصل في النزاع

، یعقد متعاقدة والطرف الأخر شخص خاص مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري طرفیه

قاضي المدني على اعتبار أن العقد في هذه الحالة یعتبر عقدا من عقود الاختصاص بنظره إلى ال

  .القانون الخاص

  

                                                           
دیوان المطبوعات ، 02ط ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةحسین فریجة، : أنظر  -)1(

  .341: ، ص2013الجامعیة، الجزائر، 

: أنظرمكرر،  7مادته رقم  وهو نفس الاتجاه الذي كان المشرع یأخذ به في قانون الإجراءات المدنیة القدیم في   -

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )نظریة الاختصاص(للمنازعات الإداریة  النظریة العامةمسعود شیهوب، 

  .وما بعدها 350، ص1999

، مجلة المنتدى القانوني، )الاختصاص في المنازعة الإداریة  معیار(رمزي حوحو، أحمد صابر حوحو، : أنظر   -

  .وما بعدها 128: صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ،2006اي ، م03العدد 
المحددة للاختصاص الإقلیمي بالإحالة إلى المصدر السابق، ، 09- 08رقم ، قانونالمن  803المادة  لنص خلافا  - )2(

مادة العقود الإداریة مهما  حددت وجوبا في 804والمحدد بموطن المدعى علیه، فإن المادة  38و 37المادتین 

  .كانت طبیعتها، رفع الدعوى أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه
  .75: ، المرجع السابق، ص"عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،    - ) 3(
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سواء من المعیار المادي لم یستبعد تماما،  غیر أنّ ، )1(وهو ما كرسه مجلس الدولة الجزائري 

 المنازعات المتعلقة بعقد الامتیاز التابع لأملاكالذي أخضع بأحكامه  مجلس الدولة الجزائريطرف 

  .)2(الدولة لولایة القاضي الإداري، بغض النظر عن طبیعة أطرافه

في القانون التوجیهي للمؤسسات أو من طرف المشرع الجزائري، الذي تبنىاه بوضوح 

الذي یعقد الاختصاص للقاضي الإداري بالفصل في منازعات ، 01-88رقم  العمومیة الاقتصادیة

  : )4(ي حالتینوذلك ف )3(المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

حسب ما ورد في  :)5(عند حصول المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على عقد امتیاز /أولا

  :فإنه ،01-88من القانون رقم  55المادة 

                                                           
لبت في النزاع القائم باالقاضي الإداري غیر مختص " أن باه عندما قضى هذا الاتجالجزائري بمجلس الدولة  أخذوقد     - )1(

، كما اتخذ المجلس نفس الموقف في "بخصوص إبرام مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري صفقة عمومیة

الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري هي مؤسسات ذات طابع "قضیة أخرى عندما صرح أن 

تجاري وبالتالي لا تكون نزاعاتها القائمة مع متقاضیین خاضعین للقانون الخاص من اختصاص الجهة صناعي و 

خ، ملف رقم -العقاري الحضري ضد أ التّسییر ، وذلك في قضیة الوكالة المحلیة للتنظیم و"القضائیة الإداریة

  . 2003لسنة  ،04رقم  ،مجلة مجلس الدولة، 2003أفریل  15الصادر في ، 004841
یخضع مجلس الدولة المنازعات المتعلقة بعقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة لولایة القاضي الإداري، دون أن یستند   –) 2(

أحد أطراف النزاع البلدیة كشخص ( لأطراف العقد العضوي بسبب الطبیعة القانونیة  في تعلیله لإعمال المعیار

ون الإجراءات المدنیة الساري المفعول آنذاك لاختصاص القاضي مكرر من قان 7معنوي عام یخضع حسب المادة 

حیث أن موضوع العقد یتعلق باستغلال عقار تابع للأملاك ( ،  وإنما عملا بالمعیار الموضوعي استثناء، )الإداري

إداري إنّ عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة : " ما یلي 11950، حیث ورد في قرار مجلس الدولة رقم )الوطنیة

یمنح بموجب السلطة الامتیاز للمستغل، بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي وبهدف 

قرار : أنظرمحدد متواصل مقابل دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیه و یكون من اختصاص القضاء الإداري، 

مجلة  ،شركة نقل المسافرین ضد بلدیة وهران، قضیة 09/03/2004، المؤرخ في 11950مجلس الدولة رقم 

  .213- 212: ، ص2004سنة  05العدد  ،مجلس الدولة
دراسة مدعمة باجتهادات القضاء "معیار تحدید طبیعة النزاع الإداري في التشریع الجزائري (عمار بوضیاف، : أنظر  - )3(

  .59: ، ص2015ر ، العدد السادس، دیسمبمجلة الندوة للدراسات القانونیة ،)"الجزائري
، كلیة رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، "اختصاص القضاء الإداري في الجزائر"بوجادي عمر،   –) 4(

  .53: ، ص2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عندما تكون " على أنه، المصدر السابق، 01- 88رقم ، من القانون 55تنص المادة   –) 5(

مؤهلة قانونا لتسییر مبان أو جزء من الأملاك العامة الاقتصادیة وذلك في إطار المهمة المنوطة بها، لیضمن 

تسییر الأملاك العامة طبقا للتشریع الذي یحكم الأملاك العامة، وفي هذا الإطار یتم التّسییر طبقا لعقد إداري 

  ".كون المنازعة المتعلقة بملحقات عامة من طبیعة إداریةللامتیاز ودفتر الشروط وت
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یعقد الاختصاص لجهة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات التي تكون المؤسسة العمومیة 

   :هيمتیاز ضمن شروط محددة الاقتصادیة طرفا فیها، في حال حصولها على عقد الا

 .)1(أن تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا لتسییر عقود الامتیاز  -1

 .)2(أن تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قادرة على تسییر مبان عامة -2

 . )3(أن ینصب التّسییر على جزء من الأملاك العامة الاقتصادیة -3

  .تصادیة دفتر الشروط المتعلق بعقد الامتیازأن تحترم المؤسسة العمومیة الاق -4

                                                                                                                                                                                     

في الوقت الذي تحدد فیه بعض التشریعات القطاعیة الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز باعتباره عقد : نشیر إلى أنه -

هو  إداري، أو عقد من عقود القانون العام، لیخضع بذلك لأحكام القانون الإداري  ورقابة القاضي الإداري، كما

المعدل والمتمم، قد لا تنص بعض التشریعات القطاعیة الأخرى على ذلك،  12-05قانون المیاه الالأمر في 

فیخضع عندها عقد الامتیاز للأحكام العامة التي تحدد نطاق تطبیق القانون الإداري واختصاص القاضي الإداري، 

 800ة الاقتصادیة طبقا للأحكام العامة لنص المادة وتكون النتیجة أن عقد الامتیاز الذي تبرمه المؤسسة العمومی

، المصدر السابق، لا یخضع لاختصاص القاضي الإداري سندا للمعیار العضوي المتبنى، 09-08من القانون، 

أخضع عقد الامتیاز الذي تبرمه المؤسسات  ،أن 01-88لذلك قد كان من حسن تدبیر المشرع الجزائري في القانون 

صادیة لولایة ورقابة القاضي الإداري استثناء، بغض النظر عن مجال تخصصها أو القطاع المرفقي العمومیة الاقت

رغم إقرار الطابع التجاري للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حسب المادة الثالثة من قانونها التوجیهي الذي تنشط فیه، 

  .01- 88 رقم
الاختصاص في  ممارسةلمؤسسة العمومیة ایة القانونیة التي تمنح الصلاح: یقصد بالتأهیل القانوني في هذه الحالة  –) 1(

، فتصبح هذه الأخیرة صاحبة الإدارة والتّسییر للمرفق تهاالمجال الذي یراد إخضاع نشاطه أو جزء منه لسلط

الاختصاص الأصلي، متحملة بذلك كل النتائج التي تترتب عن هذه الممارسة  العمومي بالنیابة عن صاحب

  .54 -53: بوجادي عمر، المرجع السابق، ص ص: للتوسع راجع یةالقانون
ي الذي یعنیه التّسییر ولا یحدد المجال  ،المذكورة غامضا 55في نص المادة " القدرة على التّسییر"ورد مصطلح   –) 2(

من القدرات  غیرها ، أو)الفني والتكنولوجي( الجانب المالي أو المادي أو الجانب العملي  بهاالمشرع، بأن یقصد 

المباني "الذاتیة البشریة أو الآلیة التي ترتبط بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ونفس الأمر بالنسبة إلى مصطلح 

وهل هي تتعلق بالمشاریع التي تخص البنایات غیر كاملة الانجاز، أو المباني المستعملة في إطار عقود  ،"العامة

التي تستعملها الأشخاص المعنویة العامة، أم أنها المباني التي تدخل في  الإیجار، أو یقصد بها البنایات العامة

إطار المشاریع الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة، وبذلك تكون النتیجة أن یشمل نص المادة كل مبنى أو جزء منه 

  . 54نفس المرجع، ص: للتوسع راجعیتعلق بالأملاك العامة الاقتصادیة، بصفة عامة وغیر محددة، 
المعدل والمتمم،  30- 90القانون، رقم : راجعحول الأملاك العامة الاقتصادیة، لاسیما في مجال المیاه،  للتوسع  –) 3(

القانون، رقم  منأحكام الفصل الثاني المتضمن الأملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاه، أیضا، المصدر السابق، و 

  . المعدل والمتمم، المصدر السابق 05-12
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حسب ما  :ممارسة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لصلاحیات السلطة العامةعند  /ثانیا

  :فإنهالمذكور،  01-88من القانون رقم  56نصت علیه المادة 

یعقد الاختصاص لجهة القضاء الإداري بالنظر في المنازعات التي تكون المؤسسة العمومیة 

  :، في هذه الحالة  بتوفر الشروط التالیة)1(الاقتصادیة طرفا فیها

 .)2(أن تكون المؤسسة العمومیة مؤهلة قانونا لممارسة السلطة العامة  -1

أن تتصرف باسم الدولة ولحسابها عند إنجازها العقود الإداریة المسلمة لها، أو أن تسلم    -2

  .)3(جازاتیا وهي باسم الدولة ولحسابها عقود إداریة وترخیصات 

  المنازعة بالفصل فيمجال اختصاص القاضي الإداري : لفرع الثانيا

من المسلم به أن منازعات العقود الإداریة تؤول أساسا إلى اختصاص قاضي العقد في  

  .)أولا(إطار ولایة القضاء الكامل، 

                                                           
عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة : "السابق، على أنه ، المصدر01-88من القانون، رقم  56نص المادة ت  –)1(

مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخیصات وانجازات 

ا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا وعقودا إداریة أخرى، فكیفیّات وشروط حمایة هذه الصلاحیات وكذ

موضوع نظام مصلحة یعد طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به، وتخضع المنازعات المتعلقة بهذا المجال للقواعد 

  ".المطبقة على الإدارة
وإنما ینصرف معناه للسند  لا یقصد بالتأهیل القانوني لممارسة السلطة العامة في هذه الحالة القدرة على فعل ذلك،  –)2(

سواء استند  ،القانوني الذي یمنحها ممارسة هذه السلطة، والمستمد من النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

أو من قانونها الأساسي  ،هذا التأهیل إلى الأحكام العامة للقانون التوجیهي لقانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تمنح الأهلیة القانونیة لممارسة السلطة العامة في حدود  ،اعیة متخصصة في مجال معینكمؤسسة عمومیة قط

ف السلطة العامة، عندما تكلّ امتیازات تخصصها، وبالتالي تؤهل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قانونا بممارسة 

الإداریة العامة، بممارسة صلاحیات هي في الأصل من اختصاص الأصیل، الذي یحوزها بوصفه أحد الأشخاص 

یمارس السلطة العامة في إطار القانون العام و یخضع لرقابة القضاء الإداري، ولذلك متى أُهلت المؤسسة العمومیة 

وتكون  ،للأحكام القانون العام الأخرىالاقتصادیة قانونا بممارسة صلاحیات السلطة العامة، وجب أن تخضع هي 

   .59: ص، بوجادي عمر، المرجع السابق :اجعر  للتوسعتحت رقابة القضاء الإداري، 
یعتبر هذا الشرط نتیجة لسابقه، حیث أنه عندما تؤهل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قانونا بممارسة السلطة العامة،   –) 3(

المؤسسة من خلال قیامها بإنجاز العقود الإداریة المسلمة لها باسم الدولة والتي تقوم بتنفیذها لحسابها، تكون عندها 

كنائبة عنها و العمومیة الاقتصادیة، قادرة بدورها على تسلیم عقود إداریة وإجازات وترخیصات للغیر باسم الدولة  

ت منه المؤسستین صاحبتا الامتیاز في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر تقوم مقامها، وهو ما مكنّ 

، المصدر 102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 10و 9و  6اد المو : أنظرحسب قوانینها الأساسیة المنظمة، 

  .، المصدر السابق102- 01، من المرسوم التنفیذي، رقم 9و  8و  6السابق، و المواد 
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سییر الخدمة في منازعات العقود الإداریة ومنها بطبیعة الحال عقد امتیاز تومع هذا نجد 

إلى قاضي الخاصة شروطها ضمن العمومیة للمیاه، ما یعقد الاختصاص في بعض حالاتها و 

  ). ثانیا( الإلغاء 

عندما یتعلق الأمر بمنازعات العقود الإداریة یؤول  :اختصاص قاضي العقدمجال / أولا

المنازعة،  لقاضي العقد، الذي یتحدد مجال اختصاصه بالفصل في من حیث المبدأ، الاختصاص

أحد دعاوى القضاء الكامل  منازعات عقد الامتیاز هي ، ذلك أن)1(ولایة القضاء الكاملفي إطار 

كل في هذا الإطار یدخل في مجال اختصاصه فقاضي العقد،  یختص بالفصل في منازعاتهاالتي 

قاده أو صحته ، سواء تعلق النزاع بانعذا الأخیربكل ما یتصل به ،منازعة إداریة محلها عقد إداري

یهدف و ، )3(وهو اختصاص شامل لأصل تلك المنازعات وما یتفرع عنها، )2(أو تنفیذه أو انقضاءه

  العقد تنشأ عنالحقوق و الالتزامات التي  بین الأطراف أيّ مجموعإلى تصفیة كافة العلاقات 

مسؤولیة التقصیریة الأمر في دعاوى القضاء الكامل بكل الدعاوى الرامیة إلى التصریح بال ویتعلق

  .)4(أو العقدیة

                                                           
فیها،  بالفصلسمیت هذه الدعاوى، بدعاوى القضاء الكامل نظرا لاتساع وتعدد سلطات القاضي الإداري المختص   -) 1(

ي هذه الدعاوى كاملة تتناول تمحیص النقاط القانونیة والأمور الواقعیة ولا تقف مهمته عند ذلك أن ولایة القاضي ف

حد التدقیق فیما إذا كان القرار مخالفا للقانون أو لا، بل تتجاوز سلطات القاضي هذا الحد إلى درجة الحكم 

 الإجراءات(لمدنیة والإداریة الوسیط في شرح قانون الإجراءات انبیل صقر، : للتوسع راجعبالتعویض للمتضرر 

 . 198: ، ص2009، دار الهدى، الجزائر، )الإداریة

، دار خلدون )الإداريوالنشاط  الإداريالتنظیم ( الإداریةالقانون الإداري والمؤسسات حسین طاهري، : أنظر أیضا  -

  .185: ، ص2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، دار الفكر العربي، 02ط ، )قضاء التعویض و طرق الطعن في الأحكام(ري القضاء الإدامحمد سلیمان الطماوي،   - )2(

  .252: ، ص1977د ب ن، 
دیوان المطبوعات  ،06ط  ،)نظریة الاختصاص(  02ج ، الإداریةالمبادئ العامة للمنازعات  ،مسعود شیهوب  - ) 3(

  .118: ،  ص2013الجامعیة، الجزائر، 
عاقد مع الإدارة أن یتحصل على تعویض إذا كان هناك خطأ عقدي من جانب الإدارة، تسمح المسؤولیة العقدیة للمت  - )4(

و قد یكون السبب الداعي إلى طلب التعویض تقنیا كأن تعمد المصلحة المتعاقدة إلى تفسیر أحد البنود الواردة في 

الأسعار مثلا، و في كل  العقد بمحض إرادتها، كما قد یكون سبب طلب التعویض مالیا ناجما عن المطالبة بتحیین

محمد سلیمان الطماوي، : للتوسع راجعالحالات لا تتحمل الإدارة التعویض إلا بمقدار ما نسب إلیها من خطأ، 

  .293: ص، السابق ، المرجع )قضاء التعویض و طرق الطعن في الأحكام( القضاء الإداري
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، المرفوعة )1(وبالتالي القضاء بالتعویض لصالح المتضرر، عن طریق دعوى التعویض 

، والإقرار بأن الإدارة من )2(بهدف المطالبة والاعتراف للمتضرر بوجود مركز شخصي مكتسب

ل الدعاوى المتعلقة تتمث، مشروعةبصفة غیر الشخصیة المكتسبة خلال أعمالها، قد مست بحقوقه 

التعویض أو المسؤولیة، ودعاوى  دعاوى بعقد الامتیاز الخاضعة لولایة القضاء الكامل في

  /بــلاسیما المتعلقة تحدیدا ، )3(العقود

 .)4(بطلان عقد الامتیاز -

                                                                                                                                                                                     

الذي أوكلت إلیه مهمة  ،بة  الإشراف على المتعاقدمتى كان لها سلطة الرقا ،كما تتأسس مسؤولیة الإدارة  كذلك -

إذا  ،فتكون مسؤولة عن خطئها في القیام بواجب الرقابة والإشراف ،تنفیذ أعمال متعلقة باحتیاجات المرفق العام

لجهة الإدارة الحق دائما في تغییر  ومرد ذلك إلى أنّ  ،سبب هذا الخطأ ضررا لأحد الأفراد أو ممتلكاته الخاصة

للتوسع للغیر،  االعقد الإداري، وعلى هذا الأساس فإنها تعتبر مسؤولة مع المقاول إذا سبب هذا الأخیر ضرر  شروط

منشأة ، ختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإداریة للأفراد و تطبیقاتها العملیةأحمد محمود جمعة، ا: راجع

  .268: ، صالمعارف، مصر، د س ن
فاسحا المجال  ،لى دعوى التعویض ونظم إجراءات رفعها إلا أنه لم یورد لها تعریفا محددارغم أن المشرع قد نص ع  - )1(

الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة : " بأنها نجده یعرفهافي تعریفها للفقه، الذي 

نونیا للمطالبة بالتعویض الكامل والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قا

نظریة عوابدي،  عمار :أنظر، "العادل واللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري

  .255:، ص2004الجزائر،  ،دیوان المطبوعات الجامعیة المسؤولیة الإداریة،

القضائیة المختصة القضاء له بمبلغ من دعوى من خلالها یطلب صاحب الشأن من الجهة : " وعرفت كذلك بأنها   -

دعوى الإلغاء في قانون لإجراءات (عمار بوضیاف،  :أنظر، "المال تلزم إدارة ما بدفعه نتیجة ضرر أصابه 

  .62: ، ص2009جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،01 ط، المدنیة والإداریة دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة
من دعاوى الحقوق، دعوى :  بالإضافة لكونها أحد دعاوى القضاء الكامل أنها من خصائص دعوى التعویض  -)2(

في النظام  الإداریةالنظریة العامة للمنازعات عمار عوابدي، : للتوسع راجعقضائیة، و أنها دعوى ذاتیة شخصیة، 

: ص، 2003زائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج02ط  ،)نظریة الدعوى الإداریة( 02، ج القضائي الجزائري

568.  
، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة منشورةمحاضرات " ،الأعمال الإداریة ومنازعاتهاعزري الزین،   - )3(

  .78: ، ص2010التشریع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
یمكن لغیر الأطراف رفعها، لأن الأجنبي عن العقد لا یجوز له  یرفع دعوى إبطال عقد الامتیاز أحد أطرافه، و لا   - )4(

أن یطعن في العقد لاقتصار آثاره على الأطراف، وترفع دعوى الإلغاء بغیة القضاء بإبطال العقد لتخلف أحد أركانه 

أو شروط صحته سواء تعلق الأمر بركن الرضا أو المحل أو السبب، دون ركن الشكل حیث أن أساس دعوى 

نعیمة آكلي، : للتوسع راجعلفة العقد للشكل الذي أوجبه القانون یعقد الاختصاص بنظرها لقضاء الإلغاء، مخا

     .164: المرجع السابق، ص



 العمومیة للمیاه ةتسییر الخدمامتیاز  منح                              :                        لفصل الأولا

  
 

 
267 

 .)1(فسخ العقد بطلب المتعاقدودعوى   -

 .)3(المتعلقة بتنفیذ العقد، )2( منازعات الأمور المستعجلةو   -

أي لا تستند إلى  ،مباشرةبصفة ذا ونشیر إلى أن هناك منازعات لا تتعلق بعقد الامتیاز ه

فیها باعتباره تتأسس الصفة القانونیة لصاحب الامتیاز  ومع هذا، أو أحكامه التنظیمیة مخالفة بنوده

  :إما كطرف أساسي في النزاع أو كمدخل في الخصام، ومثالها ،مدعي أو مدعى علیه

  

  

                                                           
یطالب فیها بفسخ عقد الامتیاز في حالات  ،لصاحب الامتیاز أن یرفع دعوى إداریة تندرج في نطاق القضاء الكامل  - )1(

قدور :  أنظرلة القوة القاهرة أو حالة صدور خطأ جسیم من جانب السلطة المانحة، معینة تبرر طلبه، كما في حا

     .76: سابق، صالمرجع ال، "عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"بوضیاف، 
متفرعة تخضع منازعات الأمور المستعجلة في منازعات العقود الإداریة لاختصاص القضاء الكامل اعتبارها منبثقة و   - )2(

عن العقد الإداري، وإن كان محلها قرار إداري، إذ یختص القضاء الإداري بالفصل في الطلبات المستعجلة سواء 

كانت مطروحة علیه بصفة أصلیة أو باعتبارها فرعا من المنازعة المعروضة، فتفصل المحكمة في الطلب 

خشى علیها فوات الوقت أو النتائج التي یتعذر المستعجل المتفرع عن العقد الإداري بأن تستظهر الأمور التي ی

 ،تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة علیه، ثم یستظهر بعد ذلك جدیة الأسباب أو عدم جدیتها

وبین طلب وقف تنفیذ  وهنا لا یجب الخلط بین طلب مستعجل ینبثق عن رابطة عقدیة ویدخل في مجال العقد،

المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة فریجة حسین،   :للتوسع راجعقرار إداري، بط  فق القرار الذي یتعلق

  .341: ، ص2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،2، ط والإداریة
م عقد ذلك أن الاستعجال المتعلق بالإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة خلال مرحلة الإبرام التي یخضع لها إبرا  - )3(

الامتیاز، یخرج عن نطاق اختصاص قاضي العقد لأن محله قرار إداري، وهو ما یحیل الاختصاص بالفصل فیه 

استثناء إلى قاضي الإلغاء، ولقد استحدث هذا الاختصاص في مادة العقود والصفقات العمومیة لقاضي الأمور 

لمصدر السابق، إذ لم یتم النص علیه من ، ا09-08من القانون، رقم  147و  146المستعجلة بموجب المادتین 

الوجیز في شرح قانون الإجراءات عبد االله مسعودي،  :للتوسع راجعقبل، في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، 

  .295 -294: ، ص2009هومة، الجزائر،  ، دارالمدنیة والإداریة

وفقا لقانون  لاستعجاليت القاضي الإداري قراءة في سلطا(عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام،  :راجع أیضا  -

لیة الحقوق السیاسیة، جامعة محمد ، ك2009، سنة 6العدد  مجلة المنتدى القانوني، ،)الإجراءات المدنیة والإداریة

 .137: بسكرة، ص، خیضر

ریة المنافسة ح: الملتقى الوطني حول، )دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ حریة المنافسة(لیلى بوكحیل، : وأیضا -

  .8: ص ،2013أفریل  4و  3 :عنابة، یومي، في القانون الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار
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التي یختص بها القاضي الإداري إعمالا للمعیار العضوي ، )1(عة المتعلقة بنزع الملكیةالمناز  

 .)2(دائما في إطار اختصاصه بالفصل في دعاوى التعویض ضمن ولایة القضاء الكامل

إن الطبیعة العقدیة للعمل القانوني تحول دون  :اختصاص قاضي الإلغاءمجال / ثانیا

، أما العقد الإداري ذلك أن دعوى الإلغاء تنصب على قرار إداري ،)3( إمكانیة الطعن فیه بالإلغاء

لا یجوز مبدئیا قبول دعوى  وعلیه، لا دعاوى الإلغاء مجاله في دعاوى القضاء الكامل فیجد

  .الإلغاء ضد القرارات التي تتعلق بالعقود الإداریة

                                                           
تسوى المنازعات التي قد " :على أنالمصدر السابق، المعدل والمتمم،  12-05، رقم قانونالمن   29تنص المادة   - ) 1(

تحدد التعویضات المستحقة في هذا الشأن، كما هو معمول به تترتب عن وضع وتنفیذ ارتفاقات المنفعة العمومیة و 

  ".بالنسبة لنزع  الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

الجزائریة "تستفید المؤسسة "، المصدر السابق، على أن 101- 01 ،من القانون 7وتنص في ذات الشأن المادة  -

صرف في كیفیّات التشریع في مجال اقتناء الملكیة من حق الانتفاع بالأملاك العمومیة المخصصة لها، وتت ،"للمیاه

المتعلق بنزع الملكیة من أجل  11-91وتسییرها التي هي لها، بما في ذلك الكیفیّات المترتبة على القانون رقم 

، المحدد للقواعد المتعلقة 1991أبریل  27، المؤرخ في 11- 91القانون، رقم : أنظر، "1991 المنفعة العمومیة،

   .693: ، ص1991مایو  08، الصادرة بتاریخ 21لكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر عدد بنزع الم
إلى نفس القواعد  ،تقدیر التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیةالمتعلقة بالمشرع الجزائري المنازعة أخضع   - )2(

ات المتعلقة بالتعویض عن مسؤولیة أشخاص ، رغم تمیّزها عن باقي المنازعالمقررة لدعاوى القضاء الكامل الإجرائیة

منازعات نزع الملكیة تهدف إلى التعویض عن  القانون العام، التي تثبت بوجود خطأ من جانب الإدارة، ذلك أنّ 

والتي تستوجب التعویض قانونا دون  ،معاملة إجباریة  تمت بین شخص معنوي عام وصاحب الملكیة المنزوعة

یعود إلى المحكمة الإداریة حسب ها فإن اختصاص الفصل فی، وى القضاء الكاملاعد ها منوجود خطأ، وبما أن

بما أن أحد طرفي المنازعة شخص معنوي عام، وهو ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800  و 801المادة 

براحلیة،  زوبیر: للتوسع راجعأیضا ما دأب علیه القضاء الجزائري في عدة تطبیقات قضائیة بهذا الشأن، 

، كلیة مذكرة ماجستیر في القانون العقاري، "التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري"

  .    65-62 :، ص ص2008باتنة، ، الحقوق، جامعة الحاج لخضر
ء قرار إداري غیر دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة بغرض إلغا: " بأنها تعّرف دعوى الإلغاء،  - )3(

، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة عمار بوضیاف :أنظر، "مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا

   .48: ، المرجع السابق، صوالإداریة دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة

ى مشروعیة القرار المطعون التحقق من مد على هاسلطة القاضي فی وتقتصرقرار إداري، على دعوة الإلغاء  تنصب   -

 تهلیس من صلاحیف ،حكم بإلغائه دون أن تمتد سلطته إلى أبعد من ذلكته لقواعد المشروعیة مخالف تفیه، فإذا ثبت

  .أو أن یستبدله ولا أن یقضي بحقوق شخصیة معینة لرافع الدعوى ،ل القرار المطعون فیهن یعدّ أ
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ة الممهدة لعملیة التعاقد یمكن رفع دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداری ،إلا انه استثناء 

التي تستهدف التمهید لإبرام  تكالقراراعملیة الإبرام، قبل انعقاد الرابطة العقدیة،  لإتمامالصادرة 

على اعتبار أن العملیة العقدیة عملیة مركبة ، )1(العقد، أو السماح بإبرامه أو تحول دون ذلك

یمكن النظر إلى والتي  صفة القرار الإداري،ومتكاملة تسهم في صنعها أعمال قانونیة تتوافر فیها 

تجوز مخاصمتها  إذوعلى هذا الأساس یستلزم قبول دعوى الإلغاء بشأنها،  ،كل منها بشكل مستقل

ترفع ضدها ف، )2(إعمالا لنظریة القرار الإداري المنفصل إذا شابها وجه من أوجه اللامشروعیة

   . )3(عن العقد بصورة مستقلةدعوى الإلغاء 

ا القرارات التي تصدر بعد قیام الرابطة التعاقدیة سواء كانت بصدد تنفیذه أو استندت في أم

إصدارها لنصوصه فهي قرارات ترتبط بالعقد ارتباط الجزء بالكل، الأمر الذي یحول دون إمكانیة 

وى الطعن فیها بالإلغاء استقلالا عن العقد، وبالتالي لا یمكن للمتعاقد إلا أن یرفع بشأنها دع

  .بالاستناد إلى مركزه الشخصي أمام قاضي العقد في إطار ولایة القضاء الكامل ،التعویض

وعلیه لا یمكن الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المتصلة بالعقد الإداري في مرحلة 

تنفیذه، من طرف المتعاقد إلا إذا أصدرت الإدارة المتعاقدة هذه القرارات بوصفها سلطة عامة 

  .)4(متعاقد اة ضبط مثلا ولیست باعتبارها طرفكسلط

 ،تلك القرارات التي تمس حقوقهم ومراكزهم ضد في حین یمكن للغیر أن یرفع دعوى الإلغاء

وشخصیة  ،لا یمكنه رفع دعوى تعویض نزولا عند نسبیة أثار العقد، هذا الغیر على أساس أنّ 

بالإلغاء وبالتالي تكون قابلة للطعن فیها ، القضاء الكامل ىدعاو  باعتبارها من ،دعاوى التعویض

  .ضمانا لحقوق الغیر

                                                           
، دار النهضة العربیة، ام العقود الإداریة في مجال النظریة و التطبیقمبادئ و أحكمحمد عبد العال السناري،   - )1(

   .79: ، صن س دبیروت، 
حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن القرارات الإداریة المركبة المتصلة بالعقد والتي تصدر قبل إبرامه هي قرارات    - )2(

داري، یمكن فصلها، والطعن فیها أمام قاضي الإلغاء إداریة منفصلة عن العملیة العقدیة، و مستقلة عن العقد الإ

الأسس العامة للعقود الإداریة محمد سلیمان الطماوي،  :للتوسع راجعبصورة مستقلة عن دعاوي القضاء الكامل، ، 

  .266: ، ص1976د ب ن، ، دار الفكر العربي، 03ط  ،دراسة مقارنة
نظریة الدعوى (للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري  النظریة العامةعمار عوابدي، : للتوسع راجع   - )3(

  .وما بعدها 446:ص، المرجع السابق، )الإداریة
  .266: نفس المرجع، ص :أنظر   - )4(



 العمومیة للمیاه ةتسییر الخدمامتیاز  منح                              :                        لفصل الأولا

  
 

 
270 

  .)1(في العقد امن طرف الإدارة المتعاقدة بوصفها طرف بحقوقهمتم المساس وذلك متى 

  مبدأ الالاستثناءات الواردة على : الفرع الثالث

عقد یرد الاستثناء على مبدأ اختصاص القاضي الإداري بالفصل في المنازعة المتعلقة ب

امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه بصورتین، تتحقق الأولى في الحالات التي یعقد فیها 

ق الأطراف على ا، والثانیة تتحقق في حال اتف)أولا(الاختصاص بنظر النزاع للقاضي العادي 

  ). ثانیا(التسویة الودیة للمنازعات المتعلقة بالعقد 

عقد الاختصاص للقضاء العادي  إن: ام القاضي العاديالتسویة القضائیة للمنازعة أم: أولا

وما یختص به القاضي ، ما یختص به القاضي المدني ،بنظر منازعات عقد الامتیاز مقسم بین

  :، كما یليالجزائي

یعقد الاختصاص للقاضي المدني بنظر  :اختصاص القاضي المدني بنظر المنازعة -1

وهو ما یتحقق في  ،قر فیها المنازعة للطرف العموميمنازعات عقد الامتیاز في الحالات التي تفت

مؤسسة باعتباره ، والغیر )مؤسسة الجزائریة للمیاه(المنازعات التي تثور بین صاحب الامتیاز

 .)2(عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تخضع في علاقاتها مع الغیر لقواعد القانون الخاص

المرتفقین فئة  وأ، "الجزائریة للمیاه"سة الغیر في فئة معینة كعمال مؤس سواء تمثل هذا 

سواهما  ، أو)المستفیدین من خدمات المرفق الذین یربطهم بصاحب الامتیاز عقد الاشتراك (

 .   الثانوي كالغیر المتعاقد مع صاحب الامتیاز بأي شكل من أشكال التعاقد

ب الامتیاز تندرج المنازعة بین صاح: والمرتفقین حالة النزاع بین صاحب الامتیاز  - أ

ضمن اختصاص القاضي  ،والمرتفقین لاسیما تلك المثارة بشأن تحصیل الدیون المستحقة الدفع

 وما )3(منه 106المادة  نصلاسیما ، المدني الذي یفصل فیها بالاستناد لقواعد القانون المدني

  .، باعتباره المنظم للالتزامات والعقودبعدها

                                                           
  .169: نعیمة آكلي، المرجع السابق، ص :أنظر   - )1(
من المرسوم  5حسب المادة ) للمیاهمؤسسة الجزائریة (یخضع صاحب الامتیاز كمؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري   - )2(

في علاقاته مع الدولة ویخضع ) القانون الإداري( السابق، لأحكام القانون العام  المصدر، 101- 01رقم  ،التنفیذي

  ).أي أشخاص القانون الخاص( للأحكام القانون الخاص في علاقاته مع الغیر
التي المتضمن القانون المدني، والمتمم، المصدر السابق، المعدل ، 58-75من الأمر، رقم ، 106المادة  :أنظر  -)3(

، من الفصل الثاني المتضمن العقد، الوارد في الباب الأول المخصص "آثار العقد"في القسم الثالث بعنوان  وردت

  .لمصادر الالتزام، من الكتاب الثاني المنظم للالتزامات والعقود
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في حال وذلك لدعوى أمام القاضي الجزائي واردة، اصاحب الامتیاز إمكانیة رفع  وتبقى

كما یجرّم ، )1(المعدلة من قانون العقوبات 350 حسب نص المادة ،ثبوت جنحة اختلاس المیاه

صاحب الامتیاز تحت طرف مسموح به  من الاقتطاع الماء غیر  ،قانون المیاه في نفس الإطار

  .)2(تیعاقب علیها حسب أحكام قانون العقوبا" جنحة"وصف 

تربط صاحب الامتیاز بالعمال علاقة : العمال حالة النزاع بین صاحب الامتیاز و   - ب

ونص  ،لاسیما قواعد قانون العمل ،تحكمها قواعد القانون الخاص )3(عقدیة ذات طابع مدني

الاتفاقیة الجماعیة المنظمة لعلاقات العمل بین الطرفین ما یجعل منازعاتها من اختصاص القاضي 

  .)4(تحدیدا قسم الشؤون الاجتماعیة و ،المدني

یختص القضاء العادي بالفصل في : حالة النزاع بین صاحب الامتیاز والغیر   - ت

المرفوعة لطلب التعویض عن الضرر الذي سببه الغیر  ،المتعلقة بدعاوى الرجوع المنازعات

عما لحقهم من  لطلب التعویض، لغیرا، أو الدعاوى المرفوعة من طرف )5(بالمرفق محل الامتیاز

 .)6(أضرار، بسبب تشغیل المرفق العمومي محل الامتیاز

                                                           
، نوني بالشبكة العمومیة للتزود بمیاه الشرب أو التطهیر، أو التلاعب بالعداداتقاالالربط غیر  تتمثل هذه الجنحة في  - )1(

، المتضمن قانون 1966یونیو  08، المؤرخ في 156-66المعدلة من الأمر، رقم  350المادة  في، وردت التي

عنوان ،  المعدل والمتمم، في القسم الأول ب702: ، ص1966یونیو  11، مؤرخة في 49العقوبات، ج ر عدد 

السرقات وابتزاز الأموال، من الفصل الثالث الخاص بالجنح والجنایات ضد الأموال، الواردة في الباب الثاني 

كل " المتضمن الجنایات والجنح ضد الأفراد، من الكتاب الثالث المحدد للجنح والجنایات وعقوباتها ، وتنص على 

 100.000حبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا، ویعاقب بال

  ...".دج، وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المیاه والكهرباء500.000إلى 
، 54-08بالمرسوم التنفیذي، رقم  الملحق، من نظام الخدمة المتعلق بدفتر الشروط النموذجي 29تنص المادة   –)2(

للماء غیر مسموح به من صاحب الامتیاز على مستوى حنفیات یعتبر كل اقتطاع " : السابق، على أنه المصدر

   ".الغسیل أو الحرائق،  جنحة یعاقب علیها حسب ما ینص علیه قانون العقوبات

  .78: المرجع السابق، ص، "عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة" قدور بوضیاف،    - )3(
  .174: نعیمة آكلي، المرجع السابق، ص    - )4(
، 53-08رقم  ،بالمرسوم التنفیذي الملحق، من نظام الخدمة المتعلق بدفتر الشروط النموذجي 11المادة تنص    -)5(

في حالة تلف توصیل بسبب الغیر یقوم صاحب الامتیاز للخدمة العمومیة للتطهیر " السابق، على أنه  المصدر

  ".   عوى الرجوع عند الاقتضاء ضد الغیر المسؤولبالإصلاحات اللازمة لإعادة التوصیل مع الاحتفاظ بحق رفع د
  .175: نعیمة آكلي، المرجع السابق، ص: أنظر   - )6(
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تجهیزات بوثیقة ال منشآت واللذلك یكلف صاحب الامتیاز بتغطیة المسؤولیة المدنیة لمجموع 

في إطار إنجازه ، والغیر صاحب الامتیاز تعتبر أیضا العلاقات التعاقدیة المبرمة بین كما، )1(تأمین

ویختص بالفصل في منازعاتها  ،علاقة تعاقدیة تحكمها قواعد القانون الخاص ،)2(من برامجه ابعض

   .في غیاب الاتفاق على اللجوء إلى الطرق الودیة لتسویة النزاعوذلك  ،القاضي المدني

إن استعمال المال العام هو أساس : اختصاص القاضي الجزائي بنظر المنازعة -2

محل أموال طائلة ، عقد الامتیاز التي من بینهاد الإداریة المعاملات الاقتصادیة العمومیة، والعقو 

 .مشروعالو الثراء غیر  العمومیة ختلاس الأمواللال میدانا خصبا تشكّ 
إلى تجریم بعض الممارسات ، )3( لفساد الإداريومحاربة ا حمایة المال العامللمشرع ا عمد 

المتعلق بالوقایة من  01- 06لقانون فصدر ا ، لاسیما في مجال العقود الإداریة،)4(الاقتصادیة

بالعقود الإداریة والصفقات العمومیة  أحكاما خاصة متضمنا ،)5(الفساد و مكافحته المعدل والمتمم

ومنها عقد الامتیاز ، باعتبارها النموذج الشامل للعقود الإداریة في الجزائر ،على وجه الخصوص

الإجراءات المعمول بها في مجال على أن  دامؤكوكل العقود التفویضیة بتطبیقاتها المختلفة، 

  .)6(المنافسة الشریفة تؤسس على قواعد الشفافیة و أنیجب الصفقات العمومیة 

                                                           
 ،بالمرسوم التنفیذي الملحقین، من نظام الخدمة المتعلق به، 11، من دفتر الشروط النموذجي، والمادة 4المادة  :أنظر  - )1(

  .السابق المصدر، 54- 08رقم 

، بالمرسوم الملحقین، من نظام الخدمة المتعلق به، 11ر الشروط النموذجي، والمادة ، من دفت4المادة : أنظر -

  .السابق المصدر، 53- 08رقم  ،التنفیذي
  . السابق المصدر، 101-01رقم  ،، من المرسوم التنفیذي9المادة : أنظر   - )2(
ستثمارات مبنیة على الرشاوى، المحسوبیة المجال لا هفسحببیئة تنافسیة نزیهة،  وضعالفساد دور الدولة في  یعیق  –) 3(

منافسة تلك الاستثمارات، ذوي الكفاءة من  والمحاباة، الوساطة والابتزاز والتزویر، مما یعجّز المستثمرین الجادین

المجلة النقدیة ، )حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ضل اقتصاد السوق(ربیعة صبایحي، : راجع للتوسع

  .      265: ، صلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ك2009 ،2، العدد العلوم السیاسیةللقانون و 

المصدر السابق،  المعدل والمتمم، 156- 66رقم ، ، من الأمر01مكرر 128 و 125و  124و  123المواد : أنظر  - )4(

  .ر السابق، المعدل والمتمم، المصد01-06قانون، رقم المن  71الملغاة بموجب المادة 
  .المصدر نفسمن  35و  27و  26المواد  :أنظر   - )5(
إن الشفافیة، من العوامل التي تحقق المنافسة الشریفة بین الأعوان الاقتصادیین المتدخلة في السوق بما یضمن السیر  –) 6(

  :للتوسع راجعالعادي لآلیاته، 

- Nachida BOUZIDI, (Gouvernance et développement économique, une introduction au débat), Revue Idara 

,Vol 15, NO 2, 2005, P 110.        
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المتعلق بالوقایة من الفساد و  01-06القانون  تنص في هذا الإطار، المادة التاسعة من

ها في مجال الصفقات یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول ب" :، على أنهمكافحته المعدل والمتمم

العمومیة على قواعد الشفافیة و المنافسة الشریفة، و على معاییر موضوعیة و یجب أن تكرس هذه 

علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة، : القواعد على وجه الخصوص

تخاذ القرارات المتعلقة الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء، معاییر موضوعیة و دقیقة لا

بإبرام الصفقات العمومیة،  وممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات 

  ."العمومیة 

ما الأحكام المتعلقة بمسؤولیة الشخص المعنوي عن ارتكاب جریمة من جرائم الفساد فقد أ

 26في المادتین  ، بینما حدد)1(تإلى قانون العقوبا، 01- 06رقم أحالها قانون مكافحة الفساد 

  :الجرائم المتعلقة بالعقود الإداریة والصفقات العمومیة والمتمثلة في 27و

 . )2( جنحة المحاباة   - أ

 .) 3(جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین  - ب

                                                           
  .السابق المصدر، المعدل والمتمم 01- 06رقم  ،قانونالمن ، 53المادة  :أنظر  -  )1(

  .السابق المصدر المعدل و المتمم، 156 -66الأمر، رقم مكرر من  18المادة  -
، المصدر السابق، التي حلت محل 01- 06من القانون، رقم  26الأولى من المادة  جنحة في الفقرةال وردت هذه  - )2(

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر "بنصها على أنه : المعدل و المتمم، مكرر من قانون العقوبات 128المادة 

یراجع كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو  ،دج1.000.000دج إلى 200.000و بغرامة من  ،سنوات

عقدا أو اتفاقیة أو صفقه أو ملحقا مخالف بذلك الأحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري العمل بها بغرض إعطاء 

 الموادفي العقوبات المقررة لهذه الجنحة، المذكور،  01-06رقم قانون الوقد حددت ، "امتیازات غیر مبررة للغیر

  . من القانون .الفقرة الأولى والثانیة 49و  48الفقرة الأولى و  26و  09و  05: التالیة
، المصدر السابق، التي حلت محل المادة 01- 06من القانون، رقم  26جنحة، الفقرة الأولى من المادة هذه التناولت   - )3(

سنوات و  10یعاقب بالحبس من سنتین إلى : "التي تنص على أنه: المعدل والمتمم مكرر من قانون العقوبات 128

دج، كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو  1.000.000ألف دج إلى  200غرامة من 

بصفة عامة كل شخص طبیعي  أو معنوي یقوم و لو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات 

میة الاقتصادیة أو المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمو 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و یستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من 

أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال 

  .یمة الصورة العكسیة لجنحة المحاباة،  وتعد هذه الجر "التسلیم  أو التموین
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 . )1( جنحة الرشوة  - ت

ت المتعلقة اتعد الوسائل الودیة وسیلة ناجعة لفض المنازع :التسویة الودیة للمنازعة: ثانیا

ویستنزف الكثیر  ،اللجوء إلى القضاء الذي یستغرق الكثیر من الوقت وذلك لتجنب بعقد الامتیاز،

إمكانیة  ،المتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه 101-01ن المرسوم التنفیذي من الأموال، وقد مكّ 

المتضمنة  17دة من خلال الما، عن طریق التحكیم أو المصالحةللمنازعة لجوءها للتسویة الودیة 

صلاحیات مدیر المؤسسة والتي من بینها طلب التحكیم أو المصالحة بعد ترخیص من الوزیر 

  .) 2("الوصي

من الاتفاقیة المتضمنة  13المادة وكمثال عملي على هذا الأمر، وفي نفس الإطار نصت 

الجزائریة "مؤسسة نقل تسییر خدمات الماء الصالح للشرب من بلدیة بوعـنان بولایة البلیدة إلى 

أيّ خلاف ینشأ بخصوص تنفیذ " على أنّ  01/03/2010في إطار الامتیاز المؤرخة في " للمیاه

الاتفاقیة الحالیة سیتم حله بالبحث عن حل ودي، في حال عدم إمكانیة ذلك یرفع الخلاف لتحكیم 

  .) 3( لجنة خاصة تعیّن وتفوض من قبل الوالي

 

                                                           
، المصدر 01-06من القانون، رقم  27في المادة  ،جنحة الرشوة في مجال العقود الإداریة أساسها القانوني تجد  -) 1(

یعاقب "، والتي تنص على أنه المعدل والمتمم من قانون العقوبات 1مكرر 128السابق، التي حلت محل المادة 

موظف عمومي یقبض أو یحاول أن  ، كلملیون 2سنة، و بغرامة من ملیون إلى  20ت إلى سنوا 10بالحبس من 

یقبض لنفسه أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة مهما كان نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء 

و المؤسسات العمومیة مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق، باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أ

، "ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المتعلق  01-06لموظف العام في ظل قانون لجریمة الرشوة السلبیة (موسى قروف، ، عادل مستاري: راجع للتوسع

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ك ،2009العدد الخامس،  لاجتهاد القضائي،مجلة ا، )بالوقایة من الفساد ومكافحته

  .وما بعدها 167: صبسكرة،  ، جامعة محمد خیضر
  .المصدر السابق، 101-01المرسوم التنفیذي، رقم ، من 17المادة : أنظر   –) 2(
 Tout différend né de l’exécution de »: وقد وردت المادة باللغة الفرنسیة حسب نص الاتفاقیة  على النحو التالي   - )3(

la présente convention sera réglé à travers la recherche d’une solution aniable. A défaut, le différend sera 
porté à l’arbitrage d’une commission ad hoc désignée et mandatée par le wali. »،   

: ص ،)2(، الملحق رقم ق، المرجع الساب"لامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیةعقد ا"بوضیاف،  قدور :أنظر -

122  .  
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  :الفصل الثاني

  العمومیة للمیاه ةتفویض تسییر الخدمت منح اتفاقیا 

، بالاستناد لنصوص قانون لمرفق الريأسفرت التطبیقات العملیة لأسلوب التّسییر المفوض 

في شكل اتفاقیة ، على تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه المعدل والمتمم 12- 05المیاه رقم 

إلى جانب عقد  المیاهمفوض لمرفق ة الثانیة من آلیات التّسییر اللیالآ وهي، تسییر مفوض

تنظیما خاصا  اتفاقیة التّسییر المفوض لخدمات المیاه والتطهیرالمشرع الجزائري  وقد نظّم، الامتیاز

المبحث (في قانون المیاه، فانفردت بأحكام متمیزة عن غیرها من آلیات تسییر الموارد المائیة 

یة التّسییر المفوض فظهرت على مستوى التطبیق ، وهي الأحكام التي تمیزت بموجبها اتفاق)الأول

المبحث (، ة في المجالالنموذجی اهاتتطبیقو ، القانونیة الخاصة اطبیعتهكآلیة تسییر نوعیة، تتمیز ب

  ). الثاني

  :المبحث الأول

  12-05رقم  لاتفاقیة التفویض في قانون المیاه التنظیم القانوني

المعدل والمتم،  12- 05رقم قانون المیاه  ر المفوض فيالتّسییاتفاقیة المشرع الجزائري  یُنظم

باستقراء موادها  باعتبارها آلیة تكمیلیة لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، على نحو یمكّننا

المطلب (تحدید موقعها بین أنظمة تسییر واستعمال الموارد المائیة من ، في هذا القانون المنظمة

  ). المطلب الثاني(كمفهوم قانوني متمیز  القانونیةوبیان طبیعتها  ،)الأول

  العمومیة للمیاه ةإدراج اتفاقیة التفویض ضمن طرق تسییر الخدم: المطلب الأول

ضمن أنظمة تسییر واستعمال الموارد  ،العمومیة للمیاه ةصنف اتفاقیة تفویض تسییر الخدمتُ 

هذه الأنظمة، وجب التحدید  بینقعها المائیة، وتندرج تحدیدا ضمن أنظمة التّسییر، ولبیان مو 

 ومن ثم، )الفرع الأول(الدقیق لهذه الاتفاقیة وذلك ببیان عناصرها وتحدید شروط إبرامها وتنفیذها 

  ). الفرع الثاني(تمییزها عما یشابهها من الأنظمة المذكورة 
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  محددات اتفاقیة التفویض كأسلوب للتسییر : الفرع الأول

ض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر كعلاقة عقدیة، بالعناصر تتحدد اتفاقیة تفوی

ذ في  نفّ ی، وأخیرا بالضوابط التي )ثانیا( هابالشروط التي یتوقف علیها إبرامثم ، )أولا(المكونة لها 

 ، وهو ما تحدده المواد المنظمة لهذه الاتفاقیة في قانون المیاه)ثالثا(الذي یتضمنها  إطارها الاتفاق

   :، على النحو التاليالمعدل والمتمم 12-05قم ر 

حسب المواد المنظمة لاتفاقیة تفویض تسییر الخدمة العمومیة : الاتفاق عناصر/ أولا

  :فإن هذه الأخیرة تتحدد بالعناصر التالیة )1(للمیاه

یتمثل أطراف اتفاقیة التّسییر المفوض في كل من الهیئة المفوضة : عنصر الأطراف  -1

 .)2(ویضوصاحب التف

یمكنهما منح  ،حصریا في جهتینهذه الأخیرة قانون المیاه  یحدد: الهیئة المفوضة   - أ

 .)4(صاحب الامتیازو ، )3(هما الإدارة المكلفة بالموارد المائیة بالتّسییر، التفویض

المعدل والمتمم،  12- 05من قانون المیاه  101وهو حسب المادة  :المفوض له   - ب

 .لعام أو الخاصشخص معنوي، خاضع للقانون ا

تأخذ الطبیعة القانونیة لعلاقة التفویض وصف الاتفاق، ذلك أنها : عنصر الاتفاق  -2

مصدره العقد، محله تسییر واستثمار نشاط مرفق عام،  نمتبادل بین طرفیالتزاما  تُنشأعلاقة عقدیة 

المعنى بهذا و ، والمتمثل على سبیل التحدید في تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

كعمل قانوني یأخذ وصف العقد، عن التفویض الممنوح لصاحب  التّسییر المفوضتتمیز اتفاقیة 

 .)5(الامتیاز، باعتباره تفویض تشریعي منح بموجب نص تنظیمي صادر من جانب واحد

                                                           
  .المعدل والمتم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 110إلى غایة   104المواد من : أنظر    –) 1(
   .نفس المصدر ،105 و 104 ینالمادت: أنظر    –)2(
الإدارة المركزیة لقطاع الموارد المائیة، : لموارد المائیة، في مفهوم قانون المیاه حصریا فيتتمثل الإدارة المكلفة با    –)3(

  .، المصدر السابق89-16بوزارة الموارد المائیة والبیئة، المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي، رقم 
السابق، صاحب  المصدر، 54- 08 بالمرسوم التنفیذي رقم الملحق يالشروط النموذج دفترحددت المادة الأولى من    –)4(

    ."صاحب الامتیاز"شخص معنوي خاضع للقانون العام یدعى "الامتیاز بوصفه، 
، من المرسوم 6السابق، والمادة  المصدرالمعدل والمتمم،  12- 05، من قانون المیاه، رقم 107المادة : قارن بین  –) 5(

 المصدر، 101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 6 المادة كذلكالسابق، و  المصدر، 101- 01التنفیذي، رقم 

  .السابق
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حیث یكیّف التفویض القانوني الممنوح للمؤسسات العمومیة أصحاب الامتیاز، كالتزام قانوني 

  .یس عقدي، وإن صیغت أحكامه وفصلت بنوده في دفتر الشروطول

یمثل المرفق العام المرتكز : الخدمة العمومیة محل التفویض تسییر واستغلال عنصر -3

 لیشكّ  لم العام، وبالتالي إذا المرفق الأخیر طریقة لإدارة هالتفویض، باعتبار أن هذ القانوني لتقنیة

 .مرفق عام تفویض عقد بصدد نكون فلا عامًا مرفقًا العقد موضوع النشاط

المعدل والمتمم، فإن نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه محل  12-05وحسب قانون المیاه 

، "الماء"ل إحدى نشاطات مرفق الري، من بین نشاطاته المختلفة المتعلقة بعنصرتشكّ  ،التفویض

وتسییرها وتنمیتها المستدامة  والممارسة في ظل الأهداف الداعیة إلى استعمال الموارد المائیة

للتزوید "والتي كان أولها ضمان الخدمة العمومیة   ،)1(المحددة في المادة الثانیة من قانون المیاه

، سواء اقتصر موضوع العقد على مجرد تسییر كل أو جزء )3(، موضوع اتفاقیة التفویض)2("میاهبال

  .)4(من نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

، أو إعادة تأهیلها وكذا استغلالها )5(أو كان موضوعه بالإضافة إلى ذلك بناء منشآت الري 

 .)6(عملیات الشراكة بإدماج تصمیم المشاریع وتمویل الاستثمارات المرتبطة بها، في إطار

                                                           
الأهداف التي تدعو إلى "  :السابق، على أنّ  المصدرالمعدل والمتمم،  12-05رقم ، قانونال ، من2تنص المادة   –) 1(

ظافة الحفاظ على الن - التزوید بالمیاه،  -: استعمال الموارد المائیة وتسییرها وتنمیتها المستدامة إلى ضمان

البحث عن الموارد المائیة السطحیة  -العمومیة وحمایة الموارد المائیة والأوساط المائیة من أخطار التلوث، 

تثمین المیاه غیر العادیة مهما كانت  - والباطنیة وتقییمها وكذا مراقبة وضعیتها من الناحیة الكمیة والنوعیة، 

  ".      التحكم في الفیضانات - طبیعتها، 
، 54- 08رقم  ،، من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي2تتمثل الخدمة العمومیة للمیاه حسب المادة   –) 2(

ضمان التزوید بالمیاه عن طریق الاستغلال والصیانة والتجدید وإعادة التأهیل وتطویر منشآت "السابق، في  المصدر

  .  "لماء الشروبوهیاكل الحشد والمعالجة والربط و التخزین وتوزیع ا
   .المصدرنفس من ، 101و  100: المادتین :أنظر  –) 3(

- 08من دفتر الشروط النموذجي، الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم  2تتمثل الخدمة العمومیة للتطهیر حسب المادة   –) 4(

ومعالجتها، أو حال ضمان جمع وصرف المیاه القذرة المنزلیة وكذا تصفیتها وتفریغها "في  ،، المصدر السابق54

  ". التصفیة لإزالتها نهائیا

    .المصدرنفس من ، 106و  104: المادتین :أنظر -
صطناعیة الاملاك العمومیة ، والأطبیعیة للمیاهالعمومیة الملاك في الأ، نفس المصدرمنشآت الري، حسب  تتمثل  –) 5(

  ، من نفس القانون16مكوناتها في المادة  تللمیاه، والتي حدد
    .المصدرنفس من ، 106و  104: المادتین :أنظر  – )6(
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یتوقف إبرام وتنفیذ اتفاقیة التّسییر المفوض للخدمة العمومیة : تنفیذالبرام و الإشروط : ثانیا

  : میاه، الالتزام بالشروط التالیةلل

 12- 05یتوقف إبرام اتفاقیة التّسییر المفوض حسب قانون المیاه رقم : الإبرامشروط  -1

   :المعدل والمتمم، على الالتزام بالشرطین التالیین

ورد شرط العرض على : شرط التزام الهیئة المفوضة بعرض التفویض على المنافسة  - أ

، سواء تم هذا التفویض من التّسییر المفوضله عملیة إبرام اتفاقیة  المنافسة كمبدأ أساسي تخضع

 .)1( صاحب الامتیاز هالإدارة المكلفة بالموارد المائیة أو بادر بطرف 

وهو شرط أساسي من الشروط الشكلیة التي لازمت تقنیة التفویض حتى باتت أحد  

المنظمة لعقود تفویض المرفق العام  خصائصها الممیزة، فالدعوى للمنافسة حسب القواعد والأحكام

، ذلك )2(من المبادئ الأساسیة التي تحكم إبرام هذه العقود ،في فرنسا المهد الأول لتقنیة التفویض

أن العرض على المنافسة عن طریق النشر والإشهار بكل الوسائل المتاحة، یؤدي إلى توسیع 

الخضوع لنظام رفع مستوى المنافسة، أيّ ي لعملیة العقدیة، وبالتالأو الإعلان عن انطاق العرض 

السوق، القائم على حریة المنافسة ومنع الاحتكار، وهو المناخ الاقتصادي الذي یستند إلیه إعمال 

أمام  ها تسییره والاستثمار فیهوفتح من المجال الاقتصادي تقنیة التفویض بعد انسحاب الدولة

  .المبادرة الخاصة

تكریس مبادئ المنافسة ومنع الاحتكار،  ملي والفعلي لهذا التحوّل،وبالتالي فرض التطبیق الع

أمام حالات احتكار تحد من الحریة الاقتصادیة و تهدد النظام العام  حتى لا نكون، هلإنجاح

  .)3(الاقتصادي في الدولة

  

  

                                                           
: على أنهالمصدر السابق، ، المعدل والمتمم 12-05القانون، رقم على التوالي، من  108 و 105: انتنص المادت   –)1(

عندما یبادر صاحب الامتیاز بتفویض الخدمة بصفته "، "یتم تفویض الخدمة العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة"

  ".ة مفوضة فإنه یتعین علیه طلب الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائیة قبل عرضها للمنافسةهیئ
(2)  - Alain SERGE, Mescheriakoff, op.cit , p: 304.   

- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Dumont, op.cit , p: 278. 

- Christophe LAJOYE, op.cit, p: 52.                                         

  .    27: معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص   –) 3(
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یقصد : شرط أن یحوز المفوض له التأهیلات المهنیة والضمانات المالیة الكافیة   - ب

لمهنیة شهادات الخبرة والتخصص والتصنیف، التي یحوزها صاحب التفویض ویقدمها بالمؤهلات ا

كضمان لكفاءته وخبرته المهنیة وتثبت قدراته العملیة تقنیا وفنیا، فتكون المبرر للتعاقد معه باعتباره 

 .)1(یحوز ما یؤهله للوفاء بالتزاماته التعاقدیة

الكافي للمفوض له مهام تسییر واستثمار یعتبر شرط التأهیل المهني والضمان المالي  

في  صاحب التفویضالمرفق العام، من الشروط الأساسیة التي تتمیز بها تقنیة التفویض، ذلك أن 

محل اعتبار شخصي، حیث یتم اختیاره استنادا لاعتبارات مالیة وفنیة تتطلبها  مثل هذا العقد

أكدت علیه كذلك كما ، 4ة في نص المادة ، وهو ما كرسه قانون المیاه صراح)2(عملیة التّسییر

، المحدد لكیفیّات الموافقة على اتفاقیة التفویض، 275- 10من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة 

بمشروع اتفاقیة تفویض  ،حین ألزمت أن یكون من ضمن الوثائق التي یتضمنها الملف المرفق

علیها، وثائق تبرر التأهیل المهني والضمان الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر المرفوعة للموافقة 

  . )3(المالي للمتعاقد المقبول

یحكم إبرام عقود تفویض  ،والملاحظ أن نفس الشرط أورده المشرع الجزائري كمبدأ أساسي 

تحدد أحكام بابه  الذي، 247-15المرسوم الرئاسي رقم  عند صدورالمرفق العام وعقود الصفقات 

  .)4(ي لعقود تفویض المرفق العام في الجزائرالثاني النظام القانون

عادة   تكونالتي أما الضمانات المالیة الكافیة فتتلخص في الإمكانیات المادیة للمتعاقد، و  

 .  )5(في شكل تأمینات وأفي شكل مساهمات المؤسسات المالیة والمصرفیة 

لتّسییر المفوض تتعلق شروط تنفیذ اتفاقیة ا: شروط تنفیذ اتفاقیة التّسییر المفوض -2

 : في الشرطین التالیینللخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، 

المفوضة كما تحددها  شرط التقید والالتزام من جهة بشروط تنفیذ الخدمة العمومیة -

 .)6(اتفاقیة التفویض

                                                           
  .   65: مایا بن قلطاف، المرجع السابق، ص   –) 1(
  .   84: باهیة مخلوف، المرجع السابق، ص   –) 2(
  .، المصدر السابق275-10، من المرسوم التنفیذي، رقم 3المادة  : رأنظ   –) 3(
  .   ، المصدر السابق247-15، من المرسوم الرئاسي، رقم 2الفقرة  209و المادة  5المادة : أنظر   –) 4(
  .   65: مایا بن قلطاف، المرجع السابق، ص   –) 5(

المعدل والمتمم، المصدر السابق، المحددة لبعض بنود اتفاقیة تفویض  12- 05، من القانون، رقم 105المادة  :أنظر  –) 6(

  .للمیاه خدمة العمومیةتسییر ال
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 .)1(لخضوع لرقابة وتقییم الهیئة المفوضة لشروط تنفیذ العقداشرط   -

یخضع تسییر الخدمة العمومیة مهما كانت : العمومیة  الالتزام بشروط تنفیذ الخدمة   - أ

تلك الخدمات وشروط أداء طریقة هذا التّسییر إلى مبادئ أساسیة تتحدد من خلالها معاییر 

المعدل والمتمم الذي ألزم أن تحدد اتفاقیة  12- 05، وهو ما أكده قانون المیاه رقم )2(تقدیمها

، )3(خدمات التي یتحملها المفوض له وشروط تقدیمهاتفویض تسییر الخدمة العمومیة، محتوى ال

  . قانونهذا ال، من 109والتي ستكون محل الرقابة والتقییم سنویا، كما نصت على ذلك المادة 

یخضع المفوض له لرقابة الهیئة  :الالتزام بالخضوع لرقابة وتقییم الهیئة المفوضة   - ب

مدة تفویض یبقى خلال ق العام محل التفویض ، ذلك أن المرف)4(المفوضة مدة تنفیذه عقد التفویض

التي تبقى المسؤولة عن المرفق العام محل  ،تسییره تحت الرقابة المستمرة للسلطة المفوضة

لجهة الإدارة مكفولة سلطة  وأالتفویض والضامنة له أمام المرتفقین، وهي صلاحیة تثبت كحق 

 .تمارسها على المفوض له، حتى بغیاب نص یقررها

، للإدارة لخدمات المیاه والتطهیر في حال اتفاقیة التّسییر المفوض ةمكفولالصلاحیة لوهي ا

الإدارة المركزیة لقطاع الموارد المائیة والبیئة، في المكلفة بالموارد المائیة، والمتمثلة حصریا 

 السلطة المانحة للامتیاز، علما أن التقریر السنوي المرفوع إلیها من طرف صاحب باعتبارها

الملاحظات المترتبة عن  مع محتوىیكون  وإنما، دهاعن هكسلطة مفوضة لا تنتهي رقابت الامتیاز

  .دراستها لهذا التقریر، موضوع عرض على الحكومة

                                                           
یتعین على المفوض له أن یضع تحت تصرف صاحب الامتیاز : "، عل أنهنفس المصدر، من 110تنص المادة   –) 1(

  ".ةیكل الوثائق التقنیة والمالیة والمحاسبیة الضروریة لتقییم تفویض الخدمة العموم

  .62: نعیمة زعرور، المرجع السابق، ص: للتوسع راجع   –) 2(
حیث یؤكد المشرع الجزائري على وجوب مطابقة المنتوجات والخدمات المقدمة للمواصفات و المقاییس القانونیة   –)3(

مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات (رضوان قرواش، : للتوسع راجعویضع هذا كضمانة لحمایة المستهلك، 

، 01، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،)زائريوالمقاییس القانونیة كضمانة لحمایة المستهلك في القانون الج

    .وما بعدها 233: ص ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ك2014
  .   85: باهیة مخلوف، المرجع السابق، ص   –) 4(
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وهو ما ینم عن رقابة صارمة یخضع لها تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، 

علق على تلرقابة المقررة على هذه الاتفاقیة ت، علما أن ا)1(تمارس على مستوى المركزي مباشرة

  .)2(، من قانون المیاه دائما110والمالي، حسب المادة  التقني ینالسواء بالجانب

التنظیم المتعلق  أیضاعلى نحو صریح، قانون المیاه ل بالإضافة هما أكدكذلك وهو  

  .)3(247- 15بالصفقات العمومیة والتفویضات المرفق العام رقم 

  في قانون المیاهالمشابهة نظمة الأ عن  التسییر المفوضاتفاقیة تمییز : الثاني الفرع

عناصرها وشروط إعمالها، عن في لخدمة العمومیة للمیاه ل التّسییر المفوضتتمیز اتفاقیة 

التي تشترك معها في نفس  قانون المیاه،الواردة في أنظمة تسییر واستعمال الموارد المائیة بعض 

: ، والمتمثلة تحدیدا في نظاميّ للمیاه بتحمل تبعات الخدمة العمومیة زام، والمتعلقموضوع الالت

  ).ثانیا(، ورخصة التزوید بالماء الشروب )أولا(امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر 

الجزائري المشرع جمع : تمییز اتفاقیة التفویض عن امتیاز تسییر الخدمة العمومیة/ أولا

 التّسییر المفوضاتفاقیة المعدل والمتمم، شكلا وموضوعا، بین  12-05ن المیاه رقم في قانو 

الآلیتین باعتبارها  عندما نظّم وعقد امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، ،لخدمة العمومیة للمیاهل

  :، بحیثالعمومیة للمیاه نشاطات الخدمةتسییر تین تكمیلیتین لطریق

ا معا في الفصل الأول المتضمن أحكام تتعلق بطرق همأدرجن، عندما جمع شكلا بین الآلیتی

 .تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، من الباب السادس بعنوان الخدمات العمومیة للمیاه

  .والتطهیر

  

                                                           
تمارس الرقابة ، ا هو معمول به في الجزائرم نشیر للمقارنة أنه في فرنسا المهد الأول لتقنیة التفویض، على عكس  –) 1(

هذه  أنّ على اعتبار على المستوى المحلي من قبل الجماعات المحلیة، وذلك  ،على عقود تفویض المرفق العام

 : التقریر التالي: أنظر، الأخیرة هي السلطة المفوضة في مثل هذه العقود 

- « En France, tous les services d’eau et d’assainissement sont publics. Quel que soit leur mode de gestion, 
leurs opérateurs sont sous l’autorité et le contrôle des collectivités » voir : Marc RENEAUME, Jacques 
PÉLISSARD, (L’Économie des services publics de l’eau et de l’assainissement),  publication de : 
l’Association des maires de France (AMF) et de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau 

(FP2E), NOVEMBRE 2008, p: 28.  

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 110المادة : أنظر   –)2(
  .، المصدر السابق247- 15رقم ، من المرسوم الرئاسي، 210المادة : أنظر   –)3(
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بتوحید موضوع الالتزام في كل منهما، والمتعلق ، فتحقق الجمع بین الآلیتینأما موضوعا 

  .)1( "والتطهیر الخدمة العمومیة للمیاهتسییر ب" تحدیدا

حین نظم كلا منهما في قسم مستقل من الفصل المذكور،  ومع هذا میّز بین الطریقتین،

  :اختلفت بها عن الأخرى من حیثفوخص كل طریقة بأحكام قانونیة مختلفة، 

فاقیة یأخذ كلا من امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه وات: نوع التفویض في كل عقد -1

المعدل  12- 05في مفهوم قانون المیاه " العقد أو الاتفاق"تسییر الخدمة العمومیة للمیاه وصف 

فئة عقود تفویض المرفق (والمتمم الساري المفعول، كما ویندرجان كلاهما ضمن نفس الفئة العقدیة 

 ومع هذا، )2(وضةباعتبارهما یجسدان في شكل عقد امتیاز وعقد تسییر، سیاسة التّسییر المف) العام

 .منهمالتفویض الممنوح للمستفید بالعقد في كل ا ودرجةتختلف طبیعة 

، )3(ذلك أن التفویض في حال عقد الامتیاز هو تفویض إنفرادي، منح بموجب نص تنظیمي

كما تضمن إنشاء الشخص المعنوي العام ومنحه تفویض قانوني بتسییر واستغلال المرفق العام، 

تم على درجة واحدة، فوض من خلالها صاحب الاختصاص الأصیل الذي  أنه تفویض أصلي و

تعود له ملكیة المرفق، تسییر هذا الأخیر مباشرة إلى مفوض له، وهو المؤسسة العمومیة صاحب 

  . الامتیاز

هو لتسییر خدمات المیاه والتطهیر، حال اتفاقیة التّسییر المفوض  في حین أن التفویض في

لذي بادر بالتفویض باعتباره هیئة المفوضة هو صاحب الامتیاز الذي یحوز ثانوي، لأن اتفویض 

  .تفویض أصلي، والذي قام بتفویض صلاحیاته المفوضة في شكل تفویض ثانوي، تم على درجتین

كذلك تختلف الطبیعة القانونیة للتفویض في كل منهما، حیث أنّ نوع التفویض في حال عقد 

صادر بالإرادة المنفردة، مصدره المراسیم التنفیذیة المنشأة للمؤسسة الامتیاز، هو تفویض انفرادي 

  .العمومیة  صاحب الامتیاز، والتي منحتها تفویض قانوني صادر بموجب نص تنظیمي

                                                           
الفقرة  01المعدل والمتمم، المصدر السابق، والمادة  12-05الفقرة الثانیة، من القانون، رقم  101المادة : قارن بین  - ) 1(

  .، المصدر السابق53- 08الثانیة، من دفتر الشروط النموذجي، الملحق بالمرسوم التنفیذي، رقم 
  .، المصدر السابق101-01المرسوم التنفیذي، رقم ، من 13المادة  :أنظر   –) 2(

  .، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 15المادة  -
، المتضمنان على التوالي، إنشاء المؤسستین 102-01 رقم ، و101-01رقم  الصادر بموجب المرسومین التنفیذیین،  –)3(

  ".ني للتطهیرالدیوان الوط"، و"الجزائریة للمیاه"العمومیتین، 
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بینما في حال اتفاقیة التفویض،  فإن مصدر الالتزام بتسییر تبعات خدمة العمومیة للمیاه  

 .  أو الاتفاقوالتطهیر عن طریق التفویض هو العقد 

 لشخصعقد الامتیاز یمنح حصریا وفقط   :اختلاف الطبیعة القانونیة لأطراف العقد -2

بینما اتفاق التفویض قد یمنح على السواء لشخص من أشخاص القانون العام أو  معنوي عام،

 :حیثبالخاص، كما تختلف كذلك صفة لأطراف في الحالتین 

إما الدولة ممثلة في الإدارة المكلفة بالموارد المائیة تكون السلطة المانحة في حال الامتیاز 

الدیوان الوطني "الجزائریة للمیاه و"صاحب الامتیاز محدد حصریا في مؤسستي  كما أنأو البلدیة، 

ما المفوض له ، ألتفویض في الدولة أو صاحب الامتیازلمانحة الفي حین تتمثل الهیئة ، "للتطهیر

یحقق ما دام خاضع للقانون العام أو الخاص،  ،عي أو معنويطبی ،شخص أيّ  یمكن أن یكونف

 . متطلبات التفویض ویستوفي شروطه

رغم وحدة موضوع الالتزام في كل من عقد امتیاز : اختلاف محتوى الالتزام في كل عقد -3

 تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، واتفاقیة تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر،

 :بحیث، )1(یختلفالمستفید بالعقد في كل حالة  امحتوى الالتزامات المكلف بهإلا أن 

استغلال المنشآت  ،یكلف صاحب الامتیاز في إطار تسییره الخدمة العمومیة للمیاه بمهمة 

وصیانتها وتجدیدها وإعادة تأهیلها  ،والهیاكل التابعة للأملاك العمومیة الاصطناعیة للماء

الخدمة تسییر شمل تفویض  إلا إذا، وهي التزامات لا یتحملها صاحب التفویض )2(وتطویرها

بناء منشآت الري أو إعادة تأهیلها وكذا استغلالها في إطار عملیات " استثناء العمومیة

   .من قانون المیاه دائما 106حسب المادة وذلك  ،..."الشراكة

لاختلاف محتوى  ،الحالتختلف مدة العقد في كل منها بطبیعة : اختلاف المدة -4

حددت مدة الامتیاز حصریا بثلاثین حیث الالتزامات التي یتحملها المستفید بالعقد في كل حالة، 

 .سنة، قابلة للتجدید بنفس الأشكال) 30(

                                                           
  .     السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12-05رقم  ،قانونالالفقرة الأولى، من  102المادة : أنظر  –  )1(

الذي یختلف  وهو ما عبر عنه التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بمستوى التفویض -

المرسوم الرئاسي، رقم من  210المادة : أنظرمنح بموجبه، حسب الشكل الذي یأخذه التفویض أو نوع العقد الذي ی

  .، المصدر السابق15-247

  .      السابق المصدرالمعدل والمتمم،  12-05قانون، رقم ال، من 106و  104المادتین  :أنظر  –  )2(
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لكن عملیا أثبتت ، النص القانوني نجد لها تحدید على المستوى لافالتفویض  اتفاقمدة أما 

وتكون غالبا ) 5(والخمس سنوات  ،)2(عقد التّسییر ما بین السنتین  تتراوح في حالالتجربة أنها 

في هذا  الجزائرفي قابلة للتجدید لنفس المدة، وهو ما كانت علیه مدة عقود التفویض التي أبرمت 

 .  )1(، والتي قدرت في كل تطبیقاتها العملیة بخمس سنوات ونصفالمجال حتى الآن

یحكم إبرام العقد  ،لا منهما لنظام قانوني مختلفیخضع ك: اختلاف النظام القانوني -5

 :على النحو التاليوذلك لاختلاف التكییف القانوني لكل عقد،  وتنفیذه ونهایته وحتى منازعاته،

، لقواعد القانون )2("شركة أسهم"یخضع اتفاق التفویض باعتباره علاقة تعاقدیة تأخذ شكل  

  .لقانوني المؤطر لعلاقة الامتیازالنظام اختلف عن ینظام قانوني هو الخاص و 

ذات المؤسسة العمومیة  ،شخص معنوي عام یأخذ وصفل ذلك أن الامتیاز بالتّسییر الممنوح

یجمع بین قواعد القانون هجین أو مختلط، تخضع لنظام قانوني والتي ، الطابع الصناعي والتجاري

ي تحكم علاقتها بالغیر، كما تنص العام التي نحكم علاقتها بالدولة، وقواعد القانون الخاص الت

  .)3(على ذلك نصوصها المنشئة

 رقم م قانون المیاهنظّ : تمییز اتفاقیة التفویض عن رخصة التزوید بالماء الشروب/ ثانیا

، في )4(المعدل والمتمم، الأحكام العامة للتزوید بالماء الشروب الموجه للاستهلاك البشري 05-12

من الباب " أحكام خاصة بالتزوید بالماء الشروب"لثاني بعنوان سبعة مواد، وردت في الفصل ا

تحدید لحیل في ست مواد منها إلى التنظیم ، أُ "بالخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر"السادس المتعلق 

تحدید شروط التزوید بالماء الشروب، التي بین تلك الإحالات،  من، ونجد )5(أحكامها التفصیلیة

تحدد عن طریق ": أن تحدیدها إلى التنظیم، بالنص على المیاه ن قانونم 113أحالت المادة 

التنظیم شروط التزوید بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاریج المتحركة من نقطة 

  ."الاستخراج أو من شبكة التزوید بالماء الشروب

                                                           
  .151 -148: ص صالمرجع السابق،  ، حسین أوكال: أنظر   –) 1(

   .نفس المرجع: أنظر   –) 2(

  .، المصدر السابق101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 5المادة  :أنظر   – )3(

  .، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 5المادة  :أنظر -
المعدل والمتمم، المصدر السابق، المقصود بماء الاستهلاك البشري  12- 05قانون، رقم ال، من 111حددت المادة   –) 4(

الشرب والاستعمالات المنزلیة، صنع المشروبات : كل ماء موجه إلى: "انون المتعلق بالمیاه بأنهفي مفهوم هذا الق

  ".       الغازیة والمثلجات، تحضیر كل أنواع المواد الغذائیة وتوضیبها

  .، نفس المصدر117إلى غایة  112المواد من : أنظر   –) 5(
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، الذي 2008 ولیوی 6، المؤرخ في )1(195-08وهو ما صدر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

التزوید بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاریج  ،أنّ على نص في مادته الثالثة 

  . المتحركة یخضع لرخصة

من  100إنّ تعلق موضوع هذه الرخصة، بالتزوید بالماء الشروب الذي یشكل حسب المادة 

الفصل الثاني من الباب المتضمن  قانون المیاه خدمات عمومیة، وإدراج الأحكام المتعلقة به في

الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر الذي یلي مباشرة الفصل الأول المحدد لطرق تسییر الخدمات 

العمومیة للمیاه والتطهیر في شكل عقود امتیاز واتفاقیات تفویض من جهة أخرى، یثیر التساؤل 

  .تین؟ لاسیما اتفاقیة التّسییر المفوضموقع رخصة التزوید بالماء الشروب من هاتین الطریق: حول

 ،استبعاد عقد الامتیاز، باعتبار أن هذا الأخیر منح حصریا لشخص معنوي عام وذلك بعد

" الجزائریة للمیاه"في مؤسستي  تم إنشاءه وتحدید نظامه القانوني على نحو خاص، والمتمثل

لتزوید بما لا یدع أبدا مجالا ، ما یجعله یختلف تماما عن رخصة ا"الدیوان الوطني للتطهیر"و

  . للمقارنة بینهما

موقع اتفاقیة التّسییر المفوض من نظام : المطروح أعلاه حولالإجابة عن التساؤل نجد أنّ 

 ،195- 08من المرسوم التنفیذي  4تظهر في نص المادة رخصة التزوید بالماء الشروب، 

رخصة التزوید بالماء " :ص على أنّ المتضمن تحدید شروط التزوید بالماء الشروب، والتي تن

لتزوید  ،الموجه للاستهلاك البشري عن طریق الصهاریج المتحركة تمنح في حالتین، الأولى

المناطق السكنیة أو الأحیاء المحرومة من الشبكات العمومیة للتزوید بالماء الشروب، والثانیة في 

  ".حالات التقلیص الظرفي في التوزیع العمومي للماء الشروب

حسب النص المذكور، فإن رخصة التزوید بالماء الموجه للاستعمال البشري عن وعلیه 

من  بسیطجزء تسییر فقط تخص سییر، لتّ لطریق الصهاریج المتحركة، هي طریقة استثنائیة 

وهنا یظهر الاختلاف بین هذه الطریقة الاستثنائیة  ،نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه ولمدة محددة

الخدمة العمومیة للماء الشروب، وغیرها من الطرق الأساسیة لتسییر الخدمة العمومیة في تقدیم 

  :)2(المعدل والمتمم في 12-05للمیاه، والتي حددها قانون المیاه 

  .طریقة أصیلة للتسییر في شكل تسییر مباشر لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه 

                                                           
  .      لسابق، المصدر ا195-08رقم  ،المرسوم التنفیذي   –) 1(
        . المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 101و 100المادتین : أنظر   –) 2(
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التّسییر المفوض لنشاطات الخدمة قیة عقد الامتیاز واتفاوطریقتین تكمیلیتین في شكل، 

   .العمومیة للمیاه

لا نجد ف عند البحث في أوجه الشبه بین اتفاقیة التفویض ورخصة التزوید بالماء الشروبأما 

بینهما، غیر أنهما یقتربان من بعضهما في بعض العناصر، أكثر من عناصر  محددة أوجه شبه

  :اليأخرى یختلفون فیها تماما، على النحو الت

نجد بهذا الشأن  :في كل منهما المكلف بالالتزاممن حیث الطبیعة القانونیة للطرف   -1

رخصة التزوید بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاریج المتحركة، تمنح كما یمنح أنّ، 

على أیضا تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، لمتعاملین عمومیین أو خواص خاضعین 

اتفاقیة التفویض تمنح فقط للأشخاص المعنویة دون  للقانون العام أو الخاص، غیر أنّ  السواء

 .)1(على عكس رخصة التزوید التي قد تمنح للشخص الطبیعي أو المعنوي ،الأشخاص الطبیعیة

تمتاز المدة في كل : من حیث المدة والطبیعة القانونیة لكل من الرخصة والاتفاقیة -2

بعقد الامتیاز، حیث حددت بالنسبة لرخصة التزوید بالسنة الواحدة القابلة منهما بالقصر مقارنة 

الست سنوات  ،مدة في حال اتفاقیة التفویضالللتجدید بنفس الأشكال، في حین لم تتجاوز هذه 

 . )3(إلا في حالة تجدید العقد ،)2(كما سبق ذكره حسب تطبیقاتها العملیة حتى الآن

 12- 05یة لكل منهما، فنجد أنه في الوقت الذي حدد فیه قانون المیاه أما من حیث الطبیعة القانون

المعدل والمتمم، صراحة الطبیعة العقدیة لاتفاقیة التّسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاه، نجده قد تناول 

، حسب موضوع )4(بوصفین مختلفین، تارة بوصفها عقد إداري، وتارة أخرى بوصفها قرار إداري" الرخصة"

  : التاليعلى النحو الرخصة، 

                                                           
المعدل والمتمم، المصدر  12-05الفقرة الثانیة، من القانون، رقم  101نص المادة  و 112نص المادة : قارن بین  –) 1(

  . السابق

  .151 -148: ص صالسابق، المرجع  حسین أوكال،: أنظر   –) 2(

، التي جدد معها العقد ")Suez environnement"سویز للبیئة (وهو ما تحقق مع الشریك الفرنسي، المتمثل في شركة   –) 3(

الأول المتضمن تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر على مستوى مدینة الجزائر المنتهي في سبتمبر 

  . 42: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص:  أنظرخرى ، لمدة خمس سنوات أ2011
في فقه القانون الإداري مصطلحین مترادفین یفیدان نفس  ، "الترخیص" و "الرخصة" يّ یمكن القول أن مصطلح  -) 4(

كفي زها الفقه عن العقود الإداریة كما عن القرارات الإداریة في مفهومهما الفني والدقیق، حیث أنه لا یالمعنى، یمیّ 

الفقه صدور الرخصة أو الترخیص الإداري من جانب واحد، لتكییفها ضمن فئة القرارات لإداریة بالمفهوم الدقیق 

من المعني بطلبها والفني للقرار الإداري، على أساس أن الترخیص أو الرخصة الإداریة یشترط لصدورها، المبادرة 

اء نفسها، كقرار المنع والحضر التي هي وسائل وأدوات ضبط بالأمر، فلا یتصور أن تصدرها الجهة المانحة من تلق
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، )1(74بوصفها عقد من عقود القانون العام بصراحة النص في المادة  حیث وردت الرخصة

 128و 75باعتبارها وسیلة لاستعمال الموارد المائیة، تخضع لها العملیات المنصوص علیها في المادتین 

النظام القانوني لرخصة استعمال الموارد "، كما حددتها أحكام القسم الأول بعنوان )2(من قانون المیاه

، من الفصل الأول المتعلق باستعمال الموارد المائیة، الذي تضمنه الباب الخامس من قانون المیاه "المائیة

   .المحدد للنظام القانوني لاستعمال الموارد المائیة

كل صدرت في ش متى ،قانون المیاه حسبفي حین تأخذ الرخصة وصف القرار الإداري 

تعلق موضوعها بالحالات أیضا و  تتحدد حسب موضوع كل ترخیص، صادر عن جهة مختصة )3(ترخیص

، )4(السابقتین، سواء وردت هذه الحالات صراحة في قانون المیاه 128و 75التي تخرج عن نص المادتین 

الموجه للاستهلاك أو نصت علیها المراسیم التنفیذیة المتعلقة به، والتي من ضمنها رخصة التزوید بالماء 

  .البشري بواسطة الصهاریج المتحركة المذكورة

  

  

                                                                                                                                                                                     

ردعیة تصدرها السلطة المختصة بإرادتها المنفردة تأخذ وصف القرار الإداري بمفهومه الفني، كما لا یعتبر قیام 

 إرادة المعني بالأمر طالب الرخصة من جهة و استجابة الجهة الإداریة(الرخص الإداریة على التقاء إرادتین، 

، بما یشبه الإیجاب والقبول في العقود الإداریة، تكییف الرخصة بأنها عقد إداري، )المانحة للرخصة من جهة أخرى

المبادرة بطلب الرخصة لیست إلا شرط وضعه القانون لممارسة السلطة الإداریة لاختصاصها بإصدارها  هذا لأنّ 

: للتوسع راجعلانفرادي أي عنصر اتفاقي أو تعاقدي، بإرادتها المنفردة، دون أن یضفي هذا الطلب على عملها ا

، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، "الرخص الإداریة في التشریع الجزائري"عزاوي عبد الرحمن، 

  . 168: ، ص2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
تسلم رخصة استعمال "السابق، على أنه  مصدرال، المعدل والمتمم 12-05رقم ، قانونال، من 74تنص المادة    –) 1(

  ".      حسب الكیفیّات المحددة عن طریق التنظیم...الموارد المائیة التي تعتبر عقدا من عقود القانون العام ،

  .         نفس المصدرمن ، 128و  75المادتین : أنظر  –) 2(

 ، و..."أعلاه 44لرخصة المنصوص علیها في المادة یرفض منح ا" نفس المصدر، على أنهمن ، 45تنص المادة   –) 3(

المحال إلیها، نجدها تتعلق بمنح ترخیص في شكل قرار إداري، وهو ما حدد ه نصها  44بالرجوع لنص المادة 

یخضع رمي الإفرازات أو تفریغ أو إیداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك : "التالي

، 2010، وهو ما تم تحدیده سنة "تحدد شروط وكیفیّات منحه عن طریق التنظیم، ء إلى ترخیصالعمومیة للما

حدد شروط وكیفیّات منح ترخیص رمي ی، 2010مارس  10، المؤرخ  في 88- 10المرسوم التنفیذي رقم : بموجب

  .     5: ، ص2010رس ما 14صادرة بتاریخ، ال، 17الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء، ج ر عدد 
  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05قانون، رقم ال، من 119و  44و  32المواد : أنظر   - ) 4(
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، المحدد لشروط التزوید بالماء الموجه للاستهلاك البشري 195- 08حدد المرسوم التنفیذي رقم 

 ،في مادته السابعة للرخصة المتعلقة بممارسة هذا النشاط القانونیة ةطبیعال ،بواسطة الصهاریج المتحركة

، بعد تقدیم طلب ترخیص بموضوع الرخصة، إلى الإدارة المختص إقلیمیا الوالي یمنحه رباعتبارها قرا

  .)1(المكلفة بالموارد المائیة

على مجرد توفیر  ،یقتصر موضوع رخصة التزوید بالماء الشروب: من حیث الموضوع  -3

تزوید به عن طریق نقله بواسطة الصهاریج المتحركة من نقاط الاستخراج و  الصالح للشرب،الماء 

في حدود إقلیم الولایة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المكلفة  ،المناطق السكنیة والأحیاء

 .ل صاحب الرخصة بممارستهبالموارد المائیة المانحة للرخصة، وهو النشاط الوحید الذي یخوّ 

یاه موضوع اتفاقیة التفویض یتعلق بتسییر نشاطات الخدمة العمومیة للم في حین أن 

والمتمثلة في أي نشاط یحقق ضمان التزوید بالمیاه عن طریق الاستغلال والصیانة والتجدید، كما 

قد یشمل الموضوع أیضا نشاطات أكثر تنوعا وتعقیدا تتعلق ببناء منشآت الري أو إعادة تأهیلها 

 .  )2(وكذا استغلالها

اتفاقیة  أن، حسب النصوص المذكورة المنظمة لكل منهما نجد: من حیث المنح  -4

تمنح على مستوى مركزي عن طریق  التّسییر المفوض لتبعات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر،

عرضها للمنافسة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائیة التي تتصرف باسم الدولة، وتتم الموافقة 

بتفویض الخدمة علیها بمرسوم تنفیذي، أو قد تمنح من طرف صاحب الامتیاز عندما یبادر 

العمومیة بصفته هیئة مفوضة، وتتم الموافقة علیها في هذه الحالة بقرار مشترك بین وزیر الداخلیة 

 .ووزیر الموارد المائیة

مستوى محلي بقرار من الوالي المختص دائما على أما رخصة التزوید بالماء الشروب فتمنح 

 .   ة المكلفة بالموارد المائیةإقلیمیا، بعد تقدیم طلب الترخیص إلى إدارة الولای

یخضع تفویض تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه : من حیث الخضوع للرقابة  -5

 .شروط تنفیذ تفویض الخدمة العمومیة للمیاه وتقییمها ، التي تراقبلرقابة السلطة المانحة

لمرسوم كما یخضع كذلك ترخیص التزوید بالماء الشروب لرقابة مدى الالتزام بأحكام ا

، المحدد لشروط التزوید بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاریج 195- 08التنفیذي 

 .)3(خاصة الخصوصیات التقنیة للصهریج المتحركة،

                                                           
  .      ، المصدر السابق195-08رقم  ،المرسوم التنفیذي، من 7المادة : أنظر   –) 1(
        .المعدل والمتمم 12- 05القانون، رقم ، من 106المادة  :أنظر   –) 2(

  .      ، المصدر السابق195- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 14و  9: المادتین: أنظر   –) 3(
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مدة، كما قد ال كأيّ اتفاق باستنفاذاتفاقیة التفویض كأصل عام تنتهي : من حیث النهایة -6

بین  ،أو البنود الاتفاقیة المحددة لنهایة الاتفاق أو الشراكة ،بل ذلك بالطرق القانونیة المقررةقتنتهي 

رخصة التزوید بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة  أماصاحب التفویض والسلطة المانحة، 

كما قد  المقدرة بالسنة الواحدة، مدتها نهایة عادیة باستنفاذفتنتهي هي الأخرى  ،الصهاریج المتحركة

، أو بموت )1(هائي بقرار صادر من الوالي المختص إقلیمیا باعتبارها قابلة للفسخبسحبها الن تنتهي

 .صاحب الرخصة

  الطبیعة القانونیة لاتفاقیة التّسییر المفوض : المطلب الثاني

ضمن فئة العقود الإداریة، لكن هذا  التّسییر المفوض لخدمات المیاه والتطهیرتندرج اتفاقیة 

، ذلك أن العقود الإداریة القانونیة على نحو أكثر دقة تهاتحدید طبیع التكییف لا یغني عن وجوب

تحكمها أنظمة قانونیة تختلف باختلاف نوع كل عقد، من ومتنوعة عن بعضها البعض، إذ مختلفة 

وحسب إلخ،  ،...عقد دولي أو داخلي، تجاري أو عقد أشغال، عقد استثمار أو تسییره حیث اعتبار 

نها فإفاقیة التفویض التي محلها تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، اتموضوع الالتزام في 

  .)الفرع الأول" (عقد تسییر خدماتك"ف تكیّ 

اختیار المتعاقد الذي ومبدأ  ،المنافسةقواعد شروط التفویض الذي یقوم على كما أنه وحسب 

إلا في المستثمرین الأجانب، یحوز المؤهلات المهنیة والضمانات المالیة الكافیة، وهو ما لا یتحقق 

ستثمار الاعقد  تأخذ وصفتبرم بالضرورة مع مستثمرین أجانب، التي  اتفاقیة التّسییر المفوضفإن 

  ).الفرع الثاني(دولي ال

  اتفاقیة التّسییر المفوض عقد تسییر خدمات : الفرع الأول

ؤسسات القطاع العام، من بین التقنیات التي نادى بها الاقتصادیون كوسیلة لإعادة هیكلة م

الفصل بین ملكیة هذه المؤسسات التي تبقى في  هي ،رفع قیمتها السوقیةولالعاجزة مالیا وتسییریا، 

ویأخذ تدخل القطاع الخاص ل، وتسییرها الذي یحوّل للقطاع الخاص المختص في المجا ،ید الدولة

الذي یتحقق بصیغ تعاقدیة في تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شكل الطابع التعاقدي، 

، والتي من المتعلق بالخوصصة 22-95تجسد خوصصة التّسییر، كما نادى بذلك الأمر رقم 

  .، المعدل للقانون المدني الجزائري 01-89بموجب القانون رقم  ، المنظمعقد التّسییرضمنها نجد 

                                                           
  . 70: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 1(
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ره عقد تسییر على العمل، باعتبا ضمن العقود الواردةوالمدرج في مفهوم هذا القانون 

 من عقود الخدمات الأخرىثم نمیّزه عن غیره  ،)أولا(خدمات، والذي سنحدد في هذا الفرع مفهومه 

   ).ثانیا(

التي محلها الالتزام بتسییر  التّسییر المفوضاتفاقیة إن : مفهوم عقد تسییر الخدمات/ أولا

ف عقد تقدیم یعرّ و ، تصنف ضمن عقود الخدمات ،واستغلال تبعات الخدمة العمومیة للمیاه

ن محدد بدقة لفائدة شخص آخر العقد الذي یلتزم بموجبه شخص بتنفیذ عمل معیّ " :الخدمات بأنه

تطور و ات للخدم ةالدولی تالتبادلا على إثرعقد التّسییر مجال الخدمات وقد عرف ، )1("مقابل أجر

یة مهمة للتفویض لاتفاقي آل ،)2(الخدمةأصبح في ظلها عقد تسییر التي  ،المعاملات الاقتصادیة

تستعملها المؤسسات العمومیة  ،، في شكل شراكة خدماتیة بین متعاملین اقتصادیینللمرفق العام

 ،)3(المعارف الفنیةاكتساب اللازمة، و التّسییریة كسب التقنیات ولكوسیلة لمسایرة الأوضاع المتغیرة 

  .المؤسسات وإعادة تأهیلها الضروریة لتطویر هذهو  ،انبالأج ینالتي یمتلكها المسیّر 

                                                           
 ،، تستعمل كثیرا في قانون المنافسة وقانون حمایة المستهلك"prestation des services"عبارة أداء الخدمات إن   –) 1(

 ،د بثمن في مجال الأعمال والتّسییر والاستشارةیّ تشمل باستثناء تورید المنتجات، كل منفعة تق وهي عبارة عامة

مذكرة ، "مكانة عقد التّسییر في تنظیم قطاع الخدمات"مصطفى سعیدي،  :للتوسع راجع، بواسطة عقود متنوعة

 .     183: ، ص2013جامعة وهران،  ،كلیة الحقوق، القطب الجامعي بالقاید ماجستیر في الحقوق،

غالبا ما تندرج في إطار عقود المساعدة التقنیة عقود خدمات تكلف بمقتضاها الشركة الأجنبیة بأداء خدمات ذات   –) 2(

أو تعویض عیني في شكل جزء من الإنتاج یعادل قیمة  ،تلقى بموجبها تعویض نقدي بالعملة الصعبةت ،طابع تقني

الكامل في القانون الجزائري الاستثمار  عجة، الجیلالي :للتوسع راجعیة، الخدمات المسداة إلى الشركة الوطن

 .     306: ، ص2006دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ، )الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات(
 للعقد أو الاتفاق تعتبر المعرفة الفنیة عنصر ذو قیمة معنویة قابلة للتجارة، وهي كعنصر یمكن أن یكون وحده محلا  –) 3(

كما هو الحال في عقد المعرفة الفنیة، كما قد نجده من بین العناصر المهمة المكونة للعملیة العقدیة في عقود أخرى 

  .226: مصطفى سعیدي، المرجع السابق، ص: أنظر، مثل عقد تسییر الخدمات

مات في عنصر المعرفة الفنیة لاسیما في ، الذي یقترب جدا من عقد تسییر الخد"الفرانشیز"عقد الترخیص أو  وكذا -

:  أنظرحول عقد الفرانشیز وأنواعه،  للتوسعنوع محدد من هذا النظام التعاقدي وهو عقد الفرانشیز الخدماتي، 

، كلیة 2013، 01، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )عقد الفرانشیز التجاري الدولي(نسیمة أنوجیل، 

  . 91 - 90: ص ص ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،اسیةالحقوق والعلوم السی

، )دراسة في نقل المعارف الفنیة( franchiseعقد الامتیاز التجاري محمد محسن إبراهیم النجار، : راجع أیضا -

  .2007دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
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حسب التشریع الجزائري، من ف یعرّ أما عقد التّسییر في مجال تسییر الوحدات الاقتصادیة، ف

العقد الذي یلتزم " :بأنه العقد بهذا المعنىهذا المنظم ل 01-89المادة الأولى من القانون  خلال

سة عمومیة اقتصادیة أو شركة بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها، یسمى مسیرا، إزاء مؤس

اقتصاد مختلط، بتسییر كل أملاكها أو بعضها، باسمها ولحسابها مقابل أجر، فیضفي علیها 

  ". علامته حسب مقاییسه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع

بل  ،نل معیّ د تطبیق عقد التّسییر في مجاأن المشرع لم یقیّ  ،نلاحظ من خلال نص المادة

مؤسسة عمومیة أو شركة وحدة اقتصادیة مهما كان شكلها القانوني، سواء كانت  یمكن لأيّ 

وهذا استجابة للوضعیة الاقتصادیة في ، عقدهذا المهما كان نشاطها أن تبرم و  ،اقتصاد مختلط

أیضا  وعة،أشكال قانونیة متنوب الجزائر التي قامت على تدخل الدولة في كل النشاطات الاقتصادیة

هذا إذ یستوي أن یكون ، أن المشرع لم یحدد حصریا جنسیة المسیّر ،یظهر من نص المادة السابقة

فرها في المسیّر مهما الشروط القانونیة المطلوب توّ ، ما دام یحوز مستثمر وطني أو أجنبيالأخیر، 

  :     الشروط التالیة كانت جنسیته، وهي

 . )1(التمتع بشهرة معترف بها -4

  .)3(على الأملاك محل التّسییر حسب مقاییسه و معاییره، )2(یضفي علامته أن -5

                                                           
و یمتلكها متعامل اقتصادي ما، والمعروفة من قبل التي یحوزها أ" العلامة الشهیرة"مفهوم الشهرة في مجال الخدمات   –) 1(

  .66 :ص السابق، المرجع، نسیمة أنوجیل: أنظرعدد كبیر من الجمهور، ولیس فقط من طرف المختصین، 
خذ لتمییز هي وسیلة من وسائل المنافسة المشروعة بین المستثمرین، تتّ  ،العلامة في المجال الصناعي والتجاري  –) 2(

تتمتع بمجرد تسجیلها وإیداعها بالحمایة المقررة لحقوق الملكیة  بحیثأو خدمة معینة عن غیرها،  بضاعة أو منتج

أو الصانع على ) علامة تجاریة( الصناعیة، ویقصد بها السمة الممیزة التي یضعها التاجر على محله التجاري

لتشخیص  تقدیم الخدمات ، أو التي تستعملها مؤسسة متخصصة في)علامة مصنّع(المنتجات التي یصنعها 

 علامة المطابقة، كما توجد أیضا )علامة(خدماتها وتمییزها عن خدمات المؤسسات المشابهة، وهي في هذه الحالة 

التي توضع على المنتج للإشهاد على أنه مطابق لمواصفات معینة وتندرج هذه العلامة ضمن نظام التقییس الذي 

التي  ،ن مصدر البضاعة الأصلیةالتي تبیّ  علامة البضاعةمة، وأیضا توجد یرمي لحمایة المستهلك والمصلحة العا

الحمایة القانونیة لملكیة "نوارة حسین،  :للتوسع راجعة للتصدیر، توضع على جمیع المنتجات الأصلیة المعدّ 

قوق، جامعة ، كلیة الحالقانون: في العلوم تخصص رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، "المستثمر الأجنبي في الجزائر

 . 288: ، ص2013ماي  16مولود معمري تیزي وزو، تاریخ المناقشة 

، المتعلق 2003یولیو  19، المؤرخ في 06-03المادة الثالثة من الأمر، رقم  :أنظر في تعریف المشرع للعلامة -

  .22: ، ص2003یولیو  23، الصادرة بتاریخ 44بالعلامات، ج ر عدد 
بعلامات المطابقة الخاضعة لأحكام خاصة  تتعلق هناو مقاییس معینة، ل ان العلامة وفقاشتراط المشرع أن تكو   –) 3(

  .14:، ص2004یونیو 27لصادرة بتاریخ، ا41، المتعلق بالتقییس وسیره ،ج ر عدد 04 -04الأمر، رقم : ینظمها
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 . )1(شرط أن یكون لدیه شبكات خاصة بالترویج والبیع -6

، أن كل عقود التّسییر بهذه الشروط ز التجربة الجزائریة في تطبیق عقد التّسییرما یمیّ و 

وهذا  ،ذكرنا أن یكون المسیّر أجنبیارغم عدم اشتراط المشرع كما  ،المبرمة تتسم بالطابع الدولي

وبالتالي یبقى المسیّر الذي یحوز الشهرة المعترف ، ال في الجزائرراجع لعدم وجود قطاع خاص فعّ 

  .) 2(المستثمر الأجنبيحصریا بها هو 

 01-89حسب المادة الأولى من القانون ، أما الطرف المقابل للمسیّر في عقد التّسییر

فیتمثل حصریا في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو شركة الاقتصاد  ،یرالمتعلق بعقد التّسی

  .)3(المختلط

عملیة  ،إن الالتزام بالتّسییر یشمل :تمییز عقد تسییر الخدمات عن العقود المشابهة/ ثانیا

تسییر واستغلال مجموعة اقتصادیة تحتوي على عقارات ومنقولات، ما یلقي على عاتق المسیّر 

تختلف طبیعتها بین التصرفات المادیة والتصرفات القانونیة، بمعنى أن  ،فات قانونیةالقیام بتصر 

الالتزام بالتّسییر واحد في حین أن أعمال التّسییر متعددة، هذه الأخیرة التي لم تكن محل اتفاقات 

منفصلة عن عقد التّسییر، وبالتالي لیس لها محل مختلف عن العقد ككل الذي محله التّسییر 

  .لاستغلالوا

                                                                                                                                                                                     

، المتعلق بحمایة 2009فبرایر  25، المؤرخ في 03-09من القانون، رقم 3المادة : ، أنظرفي تعریف المطابقة  -

 .    12: ، ص2009مارس  08، الصادرة بتاریخ 15المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد 

الخصائص والأبعاد ومعاییر  ،أسلوب أو نظام یحقق وضع المواصفات القیاسیة التي تحدد" ف بأنه أما التقییس فیعرّ  -

: للتوسع حول، "أجزاءها على قدر الإمكانو مع تبسیط وتوحید أنواعها  ،الجودة وطرق التشغیل وأداء المنتوجات

 :أنظر ،مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة كضمانة لحمایة المستهلك في القانون الجزائري

     .وما بعدها، 235: ص رضوان قرواش، المرجع السایق،
 و ،من أجل التعریف بمنتوج ما ومضاعفة بیوعهمجموعة الأفعال المخصصة " ،مجال التجارة یقصد بالترویج في  –) 1(

 منهالكل  ،دولیةو هو ما یعرف بفن التسویق، أما شبكة الترویج فهي مراكز منتشرة عبر مناطق عدیدة وطنیة 

  .72:مصطفى سعیدي، المرجع السابق، ص: أنظرقصد تقریب المنتجات من المستهلك،  ،اختصاص إقلیمي معین
  . 73: رجع السابق، صسلیمة الشیكر، الم   –) 2(

التالي  1989جانفي 22وهذا على ضوء ما ورد في محضر الجلسة العلنیة السادسة والعشرون المنعقدة یوم الأحد   –) 3(

وأن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والشركات المختلطة الاقتصاد هي وحدها المؤهلة لإبرام هذا النوع من "...

..."العقود 
 

، 1989أفریل 06المؤرخة في ، 68سمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، العدد الجریدة الر : أنظر

 .      2:ص
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وهو ما یجعل عقد التّسییر یمتاز بطابعه المركب بما یحتویه من بنود كانت لتكون في  

عملیات قانونیة أخرى محلا لعقود خدمات منفصلة قائمة بذاتها، ما یجعل التسمیة الأدق لعقد 

ین بعندما نقوم بعملیة الفصل ولذلك ، )1( "عقد تسییر واستغلال الخدمات"تسییر الخدمات هو 

نخرج بمجموعة من عقود الخدمات،  الالتزامات التكمیلیة التي یتضمنها تسییر الوحدة الاقتصادیة،

أیضا و مختلف عقود الدراسات، وكذا مثل العقود التي محلها الاستشارات في البناء والاستثمار، 

تمییز بینها وبین العقود التي محلها الاستشارة في التشغیل والتكوین والتدریب وغیرها، والتي یتم ال

  .عقد التّسییر بالرجوع إلى محل العقد

حیث نجد في عقود الخدمات، أن مؤسسة الخدمات المتخصصة مهما كان اختصاصها  

تكلف بأداء مهمة واحدة محددة، مقابل أجر، بینما عقد ) ، إلخ...استشارات، أو دراسات، أو توزیع(

بالمقارنة مع غیره من عقود الخدمات الجزائري كما نظمه المشرع لاسیما التّسییر محله أوسع، 

  .)2(الأخرى

وتبقى الخاصیة الأساسیة الممیزة لعقد التّسییر أنه یحقق تحویل السلطات من المؤسسة 

، وهو التحویل الذي لا یمكن أن یتحدد بوظیفة خاصة أو مهمة واحدة، المسیّرةشركة الالمالكة إلى 

ن عقد تسییر الخدمات یدور حول وحدة اقتصادیة لأ ذلكو ، وإلا كنا بصدد عقد خدمات فقط

مستقلة، موضوعه تسییر واستغلال هذه الوحدة عن طریق القیام بتصرفات قانونیة وأخرى مادیة 

، وهو ما یظهر بوضوح عند مقارنته بأكثر عقود الخدمات الكلاسیكیة شبها به )3(یؤدیها المسیّر

  .وهما عقد المقاولة وعقد الوكالة

من القانون المدني  549یظهر عند مقارنة المادة : سییر وعقد المقاولةعقد التّ  -1

المتضمنة تعریف عقد  01-89بالمادة الأولى من القانون ، المتضمنة تعریف عقد المقاولة

، أن كل من المقاول في عقد المقاولة والمسیّر في عقد التّسییر، یلتزم بأداء خدمات )4(التّسییر

 .تمتع كل منهما بالاستقلالیة في أداء هذا الالتزامإلى ضافة مقابل أجر معین، بالإ

                                                           
 .     43: مصطفى سعیدي، المرجع السابق، ص   –) 1(

 .، المصدر السابق01-89القانون، رقم : أنظر   –) 2(

 .184: مصطفى سعیدي، المرجع السابق، ص   –) 3(

رقم  ،المادة الأولى، من القانونو نص ، المصدر السابق، 58-75ن الأمر، رقم ، م549نص المادة : بین قارن  –) 4(

 .     المتمم للقانون المدني، المصدر السابق 89-01
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كما أنه وبالنظر للأعمال المادیة الكثیرة التي یقوم بها المسیّر لاستغلال الوحدة الاقتصادیة  

عن  انالعقدان یختلففكل هذا التشابه  ورغم إلا أنه، محل التّسییر، یظهر عقد التّسییر كعقد مقاولة

مؤسسة أو تسییر عقد التّسییر الذي ینصب على عناصر أساسیة، ذلك أنّ  البعض فيبعضهما 

كما أن المسیّر في عقد التّسییر یعمل باسم ولحساب  ،شركة قائمة ینتهي بانتهاء المدة المقررة للعقد

الذي ینصب  ،عقد المقاولة الأمر في مانح الالتزام بالتّسییر، على عكسوهو  ،الطرف المقابل له

بانتهاء  لیست محل اعتبار عند التعاقد، ولذلك ینتهي العقدو  مدته مقدرة نسبیا مشروع على انجاز

یعمل باسمه الخاص  في عقد المقاولةالمقاول كما أن ، الالتزام ولیس باستنفاذ المدةالأشغال محل 

  .  )1(لحساب صاحب العمللكن 

ه الشبه بینها وبین عقد بالنسبة لعقد الوكالة فإن من أوج: عقد التّسییر وعقد الوكالة  -2

ذ المتعلق بعقد التّسییر، ینفّ  01-89المسیّر حسب المادة الأولى دائما من القانون التّسییر، أنّ 

 ة،التزامه باسم ولحساب الجهة الملتزم أمامها بالتّسییر، كممثل لها لاسیما للقیام بالأعمال القانونی

كوكالة  حتى أنه یكاد یظهر في هذه الحالة، ما یجعل عقد التّسییر هنا یقترب من عقد الوكالة

لاسیما من حیث الموضوع، هذا عقد التّسییر في الواقع یتمیز عن عقد الوكالة،  إلا أنّ  ،)2(تجاریة

عقد التّسییر، كل من الأعمال القانونیة والمادیة معا، بینما یقتصر  فيیشمل الأخیر الذي نجده 

  .ال القانونیة فقط دون غیرهاموضوع عقد الوكالة على القیام بالأعم

  اتفاقیة التّسییر المفوض عقد استثمار دولي : الفرع الثاني

 المتاحتعلق موضوع اتفاقیة التفویض بتسییر الخدمة العمومیة للمیاه، جعل الخیار  إن

لتنفیذها هو لاستعانة بالقطاع الخاص الأجنبي، أمام عجز القطاع الخاص المحلي على تحقیق 

  .)3(صعیدین التقني والماليذلك على ال

                                                           
 .     184-183: مصطفى سعیدي، المرجع السابق، ص ص   –) 1(

خاصیة كاب عنصر التبرع غی ، لاسیما من حیثتحقق في عقد التّسییرتأن جمیع عناصر الوكالة التجاریة  نجد  –) 2(

وهو ما یلتزم به  أساسیة یتمیز بها عقد الوكالة التجاریة، بالإضافة إلى التزام الوكیل بالقیام بتصرفات قانونیة،

ملحقة بالتزامات المسیّر، وبهذا  ،ةلا تعدو أن تكون تصرفات تبعیّ فالتصرفات المادیة  المسیّر، بصفة أساسیة، أما

الجهة المانحة للتفویض، ولهذه الاعتبارات یظهر عقد التّسییر كوكالة  كوكیل عنتصرف تة شركة المسیّر الن إف

       .200-199: ص ص مصطفى سعیدي، المرجع السابق،: أنظرتجاریة، 

، لیست بظاهرة جدیدة بل معروفة في العامةالمحلیة المستثمرین الأجانب لإنجاز المشاریع  هاعاتاجمو مشاركة الدولة   –) 3(

الكامل الجیلالي عجة،  :للتوسع راجعشركة،  300حوالي  1960بلغت في فرنسا وحدها سنة  وقددول العالم،  كل

  .259: ، المرجع السابق، ص)الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات(في القانون الجزائري للاستثمار 
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والتمویل  ،لما یتطلبه تسییر هذه الخدمات من الخبرة العملیة والكفاءة التقنیة اللازمة وذلك 

تأخذ  ،والتطهیر العمومیة للمیاه اتما جعل اتفاقیة تفویض تسییر الخدم لتنفیذ العقد، المالي الكافي

واعد التي تحكم الاستثمار الأجنبي في لقلوجوبا  بالتالي خضعت، و )أولا(وصف العقد الدولي 

   ).ثانیا(الجزائر

العقد الدولي هو العقد الذي یشكل نقطة : الدولي لاتفاقیة التّسییر المفوضالطابع / أولا

  :تتحدد دولیة العقد بمعیارینو ، )1(التقاء قوانین عدة دول

 .دولالمتمثل في انتقال رؤوس الأموال والخدمات بین ال: المعیار الاقتصادي - 1

المتمثل في وجود عنصر أجنبي في العلاقة، أو ما یسمى بمعیار  :والمعیار القانوني  - 2

  .)2(الجنسیة

لكن یمكننا استنتاجه عند الرجوع للنصوص  ،في القانون الجزائري لا نجد تعریفا للعقد الدولي

لتحدید دولیة م بها المشرع الجزائري التحكیم الدولي، وبیان المعیار المعتمد من طرفه التي نظّ 

 نظم المشرع الجزائري التحكیم الدولي، وقد )3(التحكیم ومنه دولیة العقد محل هذا النوع من التحكیم

، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي أخذ فیها بالمعیار الاقتصادي 1039في المادة 

  .تلط، متراجعا بذلك عن المعیار المخ)4(لتحدید دولیة العقد محل التحكیم

                                                           
  .  146: كامیلیا صلاح الدین، المرجع السابق، ص   –) 1(

 أطروحة، "القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي"خالد شویرب، : راجعاذین المعیارین، حول ه للتوسع  –) 2(

 .21- 14: ، ص ص2008/2009، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، دكتوراه في الحقوق

- Voir : Stéphane CHATILLON, Droit des affaires internationales, 4
em

 édition, Vuibert, paris, 2005, p p: 171- 
216. 

أنواع التحكیم وتمییزه عن المصالح والوكالة محمود السید عمر التحیوي،  : ، راجعحول أنواع التحكیمللتوسع    –) 3(

  .، وما بعدها140: ، ص2002، دار المطبوعات الجامعیة،  مصر، والخبرة

 .35: ، ص2006ئر، الجزا، ، دار هومة للطباعة01، ط التحكیم الدوليأحمد بلقاسم،  -

 :   راجعحول التحكیم في عقود الدولة، و في المنازعات المتعلقة بالمؤسسات المسیّرة من طرف الخواص،  للتوسع -

- Philipppe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD , Bertheld GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial 
international, édition litec, paris, 1996, p p: 43- 46. 

التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة : " ، المصدر السابق، على أنه09-08، من القانون، رقم 1039تنص المادة    –)4(

   ".بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل 
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حسب أحكام  ،)1(خذ به قبلاكان یأالذي یجمع بین المعیارین الاقتصادي والقانوني معا، الذي 

  .الملغى المتعلق بالتحكیم الدولي )2( 09-93المرسوم التشریعي رقم 

الاقتصادي الذي أصبح یعتمده المشرع الجزائري لتحدید دولیة العقد محل التحكیم  المعیار أما

لح التجارة الدولیة، فیعتبر العقد دولیا وفقا لهذا المعیار بسبب ما یحدثه من مد یثیر مصاو الدولي، 

  .)3(وجزر من وراء الحدود

ووصفها  اتفاقیة التّسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاهلكننا عند البحث في تصنیف 

عتبار لیس الا لا نجده یتأسس على المعیار الاقتصاد، إذ أن هذا الأخیر ،بالطابع الدولي

للاتفاقیة التّسییر المفوض حسب تنظیمها في قانون  الذي یتأسس علیه الطابع الدولي الأساسي،

المعیار القانوني المؤسس على (ذلك أن ضرورة وجود طرف أجنبي في هذه الاتفاقیة  المیاه،

الشروط الواجب توفرها في المسیّر حسب  ، هو محل الاعتبار، على أساس أنّ )جنسیة الأطراف

رها إلا في الشركات الأجنبیة، ما یجعل ، المنظم لعقد التّسییر، لا یمكن توفّ 01- 89القانون 

شرط أساسي یتوقف علیه إبرام  ،المعیار القانوني المتعلق بوجود عنصر أجنبي في العلاقة العقدیة

  .وبالتالي أن تمتاز تحت هذا الشرط بالطابع الدولي لا محالة ،هذه الاتفاقیة

مهنیة وضمانات مالیة  مؤهلاتر ما ذهب إلیه قانون المیاه عندما اشترط توفّ وهو أیضا 

، وهو ما أثبتته التجربة العملیة حسب نماذج الاتفاقیات التّسییرب اكافیة للمتعاقد، حتى یمنح تفویض

  .)4(المبرمة في هذا المجال حتى الآن

عقود امتیاز البترول، وعقود : هما تنقسم العقود الدولیة مهما كان معیار تمییزها إلى فئتین

قائمة أساسیة من العقود، نراها في اتساع بتطبیقاتها المتنوعة التنمیة الاقتصادیة، التي تضم 

  :مستمر مع  كثرة تطبیقاتها وبروز نماذج جدیدة منها یوما بعد یوم، وأهم وأشهر عقودها هي

                                                           
   .27- 26: خالد شویرب، المرجع السابق، ص ص: أنظر   –) 1(
المتضمن قانون  154- 66 ر،، المعدل والمتمم للأم1993أبریل  25خ في ، المؤر 09- 93المرسوم التشریعي، رقم    –) 2(

  . 58: ، ص1993أبریل  27، الصادرة بتاریخ 27المدنیة، ج ر عدد  الإجراءات
   .56: مصطفى سعیدي، المرجع السابق، ص   –) 3(
والمتعامل الألماني ، )la Marsaeillaise des eaux(و ) Suez environnement(ن المتعاملین الفرنسیّ : ممثین في  –) 4(

)Gelsen Wasser( ،151 -148: حسین أوكال، المرجع السابق، ص ص: أنظر   .  

 .41: صالمرجع السابق، سلیمة الشیكر، : أنظر، )Agbar-Agua(المتعامل الاسباني  -
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اولات العامة، وعقد المساعدة عقود المشاركة، عقد المقاولة، المشروع المشترك، عقود المق

الفنیة، عقد تسلیم المفتاح، وأخیرا عقود الخدمات، وهي تحدیدا الفئة التي تندرج ضمنها اتفاقیة 

  .التّسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

التي تبرم بین الدولة والأشخاص  ،یعد عقد الخدمات أحد عقود التنمیة الاقتصادیةإذا 

العقد الذي تظل بمقتضاه ملكیة الموارد المعدنیة والسیطرة علیهما خاضعة : "بأنهویعرّف الأجنبیة، 

الدولة، ویلتزم الطرف الأجنبي المتعاقد بتلبیة الحالات المتطلبة منه وفقا لنصوص  لطةكلیهما لس

ار العقد ، ویتم إدراج هذا العقد عادة في إط"العقد لتقدیم التكنولوجیا ورأس المال وإدارة المشروع

  .)1(الكلي المبرم بین الحكومة والمشروع الأجنبي

اتفاقیة التفویض التي موضوعها تسییر خدمة عمومیة لمرفق عام، هي حتما إلى أنّ وبالنظر 

أن بأي حال من الأحوال یمكن لا فإن هذه الاتفاقیة عقد إداري دولي، أو عقد من عقود الدولة، 

لتي من أهم ممیزاتها الخضوع إلى التحكیم، وهو ما یقودنا إلى تندرج ضمن عقود التجارة الدولیة ا

هل خضوع اتفاقیة التفویض للتحكیم الدولي یتعارض مع طبیعتها كعقد  :طرح التساؤل التالي

  .؟دولي

تمتاز  ،تتضح الإجابة على هذا التساؤل من خلال العنصر الموالي كخاصیة أساسیة ثانیة

بالتالي ، و "عقد استثمار" اوهي أنه، خدمة العمومیة للمیاه والتطهیربها اتفاقیة التّسییر المفوض لل

هذا الأخیر أحد أن لتشریع المنظم للاستثمار یرتب بالنتیجة خضوعها للتحكیم، باعتبار لخضوعها ف

  . )2(لمستثمرین الأجانب، لاستقطاب ادولةأغلب الضمانات الأساسیة التي تمنحها 

  

                                                           
تحدید ماهیتها والنظام (ة لعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیاحفیظة السید حداد، : راجع أكثر، للتوسع  –) 1(

 .  191- 174: ، ص ص2001 مصر، ، دار الفكر الجامعي،)القانون لها
من عدم المستثمرین الأجانب تخوف تحول دون، الة لفض منازعات الاستثمار فهو وسیلة إجرائیة التحكیم آلیة فعّ   –) 2(

التحكیم اعتماد ل الدول على ، ولذلك تقبِ بحصانتها القضائیة أو تمسكهاحیاد القضاء الوطني للدولة المضیفة، 

الاتفاق على التحكیم في عقود حفیظة السید حداد، : للتوسع راجعكضمانة إجرائیة لتشجیع الاستثمار على إقلیمها، 

 ، ص2001دار المطبوعات الجامعیة، مصر، الدولة ذات الطبیعة الإداریة وأثرها على القانون الواجب التطبیق، 

 . 09- 06: ص
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بین الفقهاء في  اختلف معنى الاستثمار: فاقیة التّسییر المفوضالطابع الاستثماري لات/ ثانیا

، أما في المجال القانوني وعلى اختلاف الفقهاء حوله، فإننا نجد له تعریفا )1(المجال الاقتصادي

إسهام غیر الوطني في التنمیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة " :یفید بأنهیبعده عن النموذج الوطني، 

مال أو عمل أو خبرة في مشروع محدد، بقصد الحصول على عوائد مجزیة وفقا ب ،للدولة المضیفة

  .)2("للقانون

، اكتفى )3(2016في قانون الاستثمار لسنة الجزائري على مستوى التشریع نجد أن المشرع 

ببیان المقصود بالاستثمار في مفهوم هذا القانون دون أن یضع له تعریفا صریحا، من خلال المادة 

أولا، اقتناء أصول تندرج في : یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون" ،التي تنص على أنه الثانیة

ثانیا، المساهمات في و أو إعادة التأهیل، /إطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج و

  .)4("رأسمال شركة

  

  

                                                           
من العناصر الأساسیة في النشاط  كونهمصطلح الاستثمار یعد من المصطلحات الشائعة في علم الاقتصاد   –) 1(

 ،مصدرا للتوسع في الطاقة الإنتاجیة، وأیضا لاعتباره الدخل والتشغیل الاقتصادي، لما له من مكانة بارزة في مجاليّ 

من أجل تحقیق عملیة إنماء للذمة المالیة للدولة ودخولها في كل استغلال لرؤوس الأموال " فه الاقتصادیون بأنهویعرّ 

، كما یستخدم الاقتصادیون أیضا "مشروعات اقتصادیة دائمة تعمل على توفیر احتیاجات مختلفة وتحقیق الربح

مصطلح الاستثمار الرأسمالي، ویعني الاستثمار الذي یأخذ صورة إنشاء مشروعات جدیدة أو استكمال أو توسیع 

عات قائمة أو إخضاع مشروعات قائمة أو أجزاء منها للتجدید والتحدیث، أما إذا تجاوز الاستثمار حدود مشرو 

ل إلى استثمار أجنبي وهو الاستثمار الذي مهما كانت العناصر التي تدخل في تكوینه یجب أن یتم حوّ فیتالدولة 

النظام القانوني "رفیقة قصوري،  :للتوسع راجعر، خارج النظام القانوني والنقدي والمالي والاقتصادي لدولة المستثم

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونیة، "للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة

 . 10: ، ص2010/2011جامعة الحاج لخضر باتنة، 
رسالة دكتوراه في القانون ، "ین الدول والأشخاص الأجنبیةالنظام القانوني للعقود المبرمة ب"محمد عبد الكریم عدلي،   –) 2(

  .20: ، ص2010/2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان، الخاص
غشت  3صادرة بتاریخ ال، 46، المتعلق بالاستثمار، ج ر عدد 2016غشت  3، المؤرخ في 09- 16القانون، رقم   –) 3(

 .18: ، ص2016
، المصدر السابق، یهدف حسب مادته الأولى، إلى تحدید النظام المطبق على 09-16ذلك أن القانون رقم   –) 4(

 .      الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات
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لمال الأجنبي إلى الدولة العقد الذي یتم بمقتضاه انتقال ا: "ف بأنهأما عقد الاستثمار فیعرّ 

المضیفة على نحو مباشر وتستهدف في المقام الأول تسییر مرفق عام، بحیث یقوم المستثمر 

مباشرة بإنشاء مشروع تجاري في الدولة المضیفة إما بنفسه أو بالمشاركة مع رأس المال 

  .)1("الوطني

ر خدمات المیاه والتطهیر، وهو ما یتوافق ونموذج الاتفاقیات المبرمة في مجال تفویض تسیی 

هي ، وعلى اعتبار أن هاته الاتفاقیات )2(باعتبارها أحد أشكال الاستثمار في مجال الموارد المائیة

تخضع بالتالي فإنها بالضرورة تخضع إلى أحكام وقواعد قانون الاستثمار، و ، عقود استثمار

  .  إلى التحكیم بالنتیجة

تندرج اتفاقیة التّسییر  :عد قانون الاستثمارخضوع اتفاقیة التّسییر المفوض لقوا -1

المفوض لخدمات المیاه والتطهیر، ضمن نموذج الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو النموذج الأكثر 

، )3(تفضیلا في حركة رؤوس الأموال بین الدولتین المصدرة والمضیفة للاستثمار على حد سواء

كل النظامي الوحید المتاح للاستثمار الأجنبي المنفذ في شكل شركات اقتصاد مختلط، وهي الشو 

بعد تكریس المشرع الجزائري لقاعدة المساهمة بین الشریك الوطني و وذلك المباشر في الجزائر، 

إلى ، 2009 للسنوات من، حسب قوانین المالیة في الجزائر %)51-49(المستثمر الأجنبي بنسبة 

 .)4(2016 غایة

لعل أهم إشكال یتعرض له عقد الاستثمار، : للتحكیم خضوع اتفاقیة التّسییر المفوض -2

هو معرفة الجهة المؤهلة للفصل في المنازعة حیث تشكل هذه المسألة أحد حوافز أو موانع إبرام 

 .العقد

                                                           
  .20: محمد عبد الكریم عدلي، المرجع السابق، ص   –) 1(
ستثمار في مجال الموارد المائیة على إیجاد الطرق المثلى لتسییر واستغلال الموارد المائیة المتاحة وتنمیتها یرتكز الا  –) 2(

المستدامة، وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص، وهو ما ظهر في مجال تسییر واستغلال الخدمة العمومیة للمیاه 

- 05: ص سهام عباسي، المرجع السابق، ص :جعللتوسع راوالتطهیر، كنموذج لخوصصة تسییر هذه الخدمات، 

06 .   

فالدولة المصدرة للاستثمار تستعمله كأداة لإزالة كافة العراقیل وإیجاد تموقع جدید لها في الأسواق المحلیة المستقبلة   –) 3(

نقل تسعى الدولة المضیفة للاستثمار من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الاستفادة من  حیثلها، 

المرجع السابق،  عبد الحمید شنوفي،: أنظرالتكنولوجیا الجدیدة والمهارات العالمیة وأسالیب الإدارة الحدیثة، 

 .        512:ص
 .217 - 216: ص أمال زایدي، المرجع السابق، ص   –) 4(
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المستثمر یفضل دائما آلیة التحكیم الدولي عن اللجوء إلى القضاء الداخلي للدولة ذلك أن 

أهم الضمانات الأساسیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي للدخول في التحكیم أحد المضیفة، ولذلك یعد 

شراكات مع الدولة وجماعاتها العامة، فالمستثمر الذي غالبا ما یكون أجنبیا خاصة في الدول 

النامیة، یشترط قبل الدخول في شراكات مع الدول المضیفة للاستثمار أن یتم إدراج بند ینص على 

 .)1(كیمي، وذلك للمنافع التي یحققها التحكیمالتحكیم أو إعداد اتفاق تح

لمصادقة على اتفاقیة على أراضیها، إلى اولهذا السبب لجأت الجزائر لتشجیع الاستثمار 

في نفس تبنت و ، كما )2(نیویورك لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي تجاه حجیة القرارات التحكمیة

  .)3(لمبرمة مع أهم شركاءها الاقتصادیینصراحة آلیة التحكیم في معظم اتفاقیاتها االإطار 

                                                           
لمعنویة العامة الأخرى لتسویة كل وسیلة قانونیة تلجأ إلیها الدولة أو احد الأشخاص ا: ف التحكیم بوجه عام بأنهیعرّ   –) 1(

أو بعض المنازعات الناشئة عن علاقاتها القانونیة ذات الطابع الإداري عقدیة كانت أم غیر عقدیة فیما بینها، أو 

التحكیم في عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، : أنظر بینها وبین أحد أشخاص القانون الخاص الوطنیة أو الأجنبیة،

  .14: ، ص2006، دار الفكر الجامعي، مصر، 01ط  داریة الداخلیة والدولیة ،منازعات العقود الإ

یة المطلوبة لاسیما في المشاریع الكبرى التي ن كذلك السرّ لنزاع، فإنه یؤمّ لحل سریع  منالتحكیم  لما یوفرهبالإضافة  -

التي والاقتصادیة والأمنیة یساعد على تخطي المخاطر السیاسیة  كماتحتوي غالبا على أسرار تكنولوجیا ومالیة، 

تهدد الاستثمارات الأجنبیة في الدول النامیة، كما تملك الأطراف المتعاقدة في ظل التحكیم حریة واسعة لا یحققها 

القضاء من حیث، اختیار النظام المعتمد في التحكیم، ومدته ومدى جواز الطعن في أحكامه  التحكیمیة، وهي 

أحمد حلمي خلیل هندي، : للتوسع راجعباعتبارها من البنود الاتفاقیة في العقد، عناصر تتحدد باتفاق الأطراف 

 .319 :، ص2013 د ب ن، ، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف،عقود الامتیاز البترولیة وأسلوب حل منازعاتها
وریة الفرنسیة بشأن التشجیع الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمه: أنظر  –) 2(

فبرایر  13والحمایة المتبادلین، فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في 

، ج ر عدد 1994جانفي 02، المؤرخ في 01- 94رقم  ،المرسوم الرئاسي ،، المصادق علیها بموجب1993سنة 

 .04: ، ص1994فبرایر 02، الصادرة بتاریخ 01
، المتضمن المصادقة على 1991أكتوبر  05، المؤرخ في 345- 91من المرسوم الرئاسي، رقم  11المادة : أنظر  –) 3(

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، 

، 46، ج ر عدد 1991أبریل سنة  24للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة 

  . 1775: ، ص1991أكتوبر  06الصادرة بتاریخ 

، المتضمن المصادقة 1991أكتوبر  05، المؤرخ في 346-91من المرسوم الرئاسي، رقم  08المادة : أنظر أیضا -

حول الترقیة  ةالایطالیالشعبیة وحكومة الجمهوریة  یمقراطیةالدعلى الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة 

 06، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 1991مایو سنة  18والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاریخ 

    .1779: ، ص1991أكتوبر 
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لفض النزاع القائم بین الجانب الجزائري، الممثل على مستوى التطبیق،  فعلیاعتمد وهو ما أُ 

 الشریك الألمانيمتیاز و ، أصحاب الا"الدیوان الوطني للتطهیر"و" الجزائریة للمیاه"في مؤسستي 

عنابة العمومیة للمیاه والتطهیر لولایة  الخدمة المفوض لها تسییر ،)Gelsen Wasserشركة (

الطارف، بأن عرض الطرفان المنازعة على التحكیم الدولي، أمام المركز الدولي لتسویة منازعات و 

  .      )1(الاستثمار بواشنطن

  :المبحث الثاني

  خصوصیة عقد التّسییر المفوض في مجال تسییر خدمات المیاه

ییر المفوض لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، كان للتنظیم الخاص لاتفاقیة التّس

المعدل والمتمم، الأثر بأن امتازت هذه  12- 05على النحو السابق بیانه، حسب قانون المیاه رقم 

الاتفاقیة بطبیعة خاصة، وذلك بدایة من حیث نوع ودرجة التفویض الذي تضمنه موضوع هذه 

حیث الكیفیة التي تم بموجبها تنفیذ عملیة التفویض بالتّسییر، وثانیا من ، )المطلب الأول(الاتفاقیة 

، بالنظر إلى ما أسفرت عنه عملیات إبرام وضعا خاصا ومتمیزا هذا الأخیر الذي أخذ تطبیقه

وتنفیذ، النماذج الأربع من اتفاقیات التّسییر المفوض، التي أُبرمت لتسییر تبعات الخدمة العمومیة 

  . )المطلب الثاني(رى ولایات الوطن للمیاه والتطهیر في كب

  المطلب الأول الطبیعة الخاصة للعقد

یكتسب عقد التّسییر المفوض في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، طبیعته 

الخاصة لسببین اثنین، الأول مرده لنوع التفویض في هذا العقد باعتباره تفویض فرعي تم منحه 

، والثاني لأن موضوع الالتزام في هذا العقد، ینصب على تسییر فروع )ولالفرع الأ (على درجتین 

  ).الفرع الثاني(مؤسسات عمومیة مكلفة بتسییر تبعات الخدمة العمومیة للمیاه 

  عقد التّسییر المفوض تفویض على درجتین: الفرع الأول

التطهیر، تمتاز إن العملیة التي تم بموجبها منح تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه و 

  :بالتعقید والتركیب، باعتبار أن اتفاق التفویض تم على مرحلتین بحیث

  

                                                           
 (1) - Ministere des ressources en eau, document interne .  
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منحت الدولة مباشرة في المرحلة الأولى، إلى المؤسسات العمومیة تفویضا بتسییر الخدمات 

، وفي المرحلة الثانیة فوضت هذه المؤسسات العمومیة )أولا(العمومیة للمیاه والتطهیر نیابة عنها 

ورها مهامها المفوضة في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر لمتعاملین أجانب من القطاع بد

  ).  ثانیا(الخاص 

الجزائریة "تحوز كل من مؤسسة  :من الدولة إلى المؤسسات العمومیة تفویض مباشر/ أولا

للمیاه ، تفویض قانوني باحتكار تسییر الخدمة العمومیة "الدیوان الوطني للتطهیر"للمیاه، و

 ، وهو تفویض انفرادي منح مباشرة من الدولة إلى هاتین المؤسستین)1(والتطهیر عن طریق الامتیاز

المعدل والمتمم،  12-05من قانون المیاه 101،  بالاستناد لنص المادة )2(نص تنظیمي بموجب

خاضعین نت الدولة من منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص معنویین التي مكّ 

  .للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة یصادق علیهما عن طریق التنظیم

الدیوان "، و"الجزائریة للمیاه"التفویض القانوني الذي تحوزه المؤسستین العمومیتین علیه فإن و 

بالمعنى الفني " تفویض المرفق العام"ر عن تقنیة أصحاب الامتیاز، لا یعبّ " الوطني للتطهیر

التفویض بهذا  رغم أن منحیقوم ویتأسس على العقد أو الاتفاق، ذلك أن هذا الأخیر الدقیق، و 

 بمعناه الواسعفي مجال تسییر المرافق العامة تفویض المفهوم  وعقدي لا یتعارض الالشكل غیر 

 ولذلك یكون منح التفویض بهذا الشكل غیر العقدي مبررا، لاسیما باعتباره منح لتسییر، والمرن

  .خدمات عمومیة في مجال حیوي واستراتیجي كمجال الموارد المائیة

على مستوى آلیات التّسییر المفوض لخدمات المیاه والتطهیر،  خصوصیة تنظیم كما أن

 ،سواء في شكل امتیاز أو اتفاقیة تفویض المعدل والمتمم، 12-05رقم  قانون المیاه حسب النص

     .یبرر منح التفویض بهذا الشكل غیر العقدي، لآلیاتلهذه اوما أدى إلیه التطبیق العملي 

                                                           
المؤسسة تكلف في "، المصدر السابق، على أن 101- 01من المرسوم التنفیذي، رقم  06من المادة  حیث تنص  - ) 1(

السیاسة الوطنیة للتنمیة بتنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل  إطار

تها وتخزینها وجرها وتوزیعها والتزوید بها میاه الشرب والمیاه الصناعیة ونقلها ومعالج إنتاجبنشاطات تسییر عملیات 

بالمهام  وتكلف المؤسسة بهذه الصفة عن طریق التفویضوكذا تجدید الهیاكل القاعدیة التابعة لها وتنمیتها، 

  ..." الآتیة

ویكلف ": كالتالي، المصدر السابق،  102-01من المرسوم التنفیذي، رقم  ،6علیه المادة  توهو أیضا ما تنص -

نجاز والأشغال وكذا استغلال بالتحكم في الإ عن طریق التفویض، بهذه الصفة )یوان الوطني للتطهیرأي الد(

  ".  ، الخ...منشآت التطهیر الأساسیة التابعة لمجال اختصاصه لاسیما، 
  .  34: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 2(
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لاسیما وأنه تنظیم یؤسس لتفویض المرفق لكنه لا یضع له نظام قانوني متكامل یحدد معالم 

  .)1(أصحب الامتیاز تمنحه المؤسسات العمومیة ،هذا الأسلوب في شكل عقد تسییر مفوض

العمومیة للمیاه والتطهیر شكل المؤسسة ذلك أنه في الوقت الذي أخذ امتیاز تسییر الخدمة 

العمومیة، وهو الشكل الذي یؤسس لنظام قانوني مختلف تماما عن امتیاز المرفق العام كأحد 

التي العقود التفویضیة بطابعه التعاقدي، نجد أن اتفاقیات التّسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاه، 

متیاز مهامها المفوضة لمتعاملین أجانب من فوّضت بموجبها المؤسسات العمومیة أصحاب الا

 ، نجد أنهارغم طابعها التعاقدي المكرسكما سیتم بیانها في العنصر التالي، والتي  القطاع الخاص

عنصر باعتبارها لا تقوم وجودا وعدما على لا تُعبَر عن تفویض مرفق عام بمعناه الفني والدقیق، 

تتمیز أساسیا  امعیار عقود تفویض المرفق العام، باعتباره العنصر الذي تقوم علیه الاستثمار، وهو 

  . )2(به العقود التفویضیة بمعناها الفني والدقیق

المؤسستین  أنّ  بما: لخواصإلى امن المؤسسات العمومیة  تفویض غیر مباشر/ ثانیا

فقد ، )3(زتحوزان صفة صاحب الامتیا )"الدیوان الوطني للتطهیر"و" الجزائریة للمیاه"( العمومیتین

 التصرف منالمعدل والمتمم،  12-05من قانون المیاه  104بهذه الصفة، حسب المادة  مُكِّنتا

كل أو جزء غیرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، تسییر تفوضان بحث كسلطة مفوضة، 

لغرض، من نشاطات الخدمة العمومیة للماء أو التطهیر لفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشأة لهذا ا

مع الصلاحیات الممنوحة للمؤسستین بموجب نصوصها المنشئة التي مكنتها أیضا وهو ما یتوافق 

الفروع، وإبرام عقود الشراكة، حیث تكلف كل مؤسسة بانجاز بعض من برامجها عن تلك من إنشاء 

  .)4(طریق المناولة أو الامتیاز أو التّسییر أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة

  

  

                                                           
  .  34: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 1(

 (2) - Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel 

du16 septembre 2015), op.cit,,  P:15. 
  .49: نوال بوهالي، المرجع السابق، ص   –) 3(
  .، المصدر السابق101-01،  من المرسوم التنفیذي، رقم 9المواد : أنظر   –) 4(

  .  ، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 11المواد : نظرأ -
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 الجزائریة للمیاه و(أصحاب الامتیاز المؤسستین النظر عن الكیفیة التي اتبعها وبغض 

، لتكریس تفویض التّسییر بالاستناد لقانون المیاه ونصوصه التنظیمیة )الدیوان الوطني للتطهیر

من لمتعاملین تسییرها ذات العلاقة، فإن الخدمات العمومیة للمیاه التي فوض أصحاب الامتیاز 

، تمت بموجب تفویض فرعي، من طرف صاحب الامتیاز الحائز بدوره على لخاصالقطاع ا

  .تفویض أصلي من الدولة

بتفویض  ،یتحقق التفویض الأصلي عندما تقوم الجماعة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل

إلى مفوض له، دون أن تكون السلطة المفوضة في هذه الحالة  المرفق العام المسؤولة عنهتسییر 

لا تكون في مركز المفوض له، أن بمعنى  ،تمدت صلاحیتها في التفویض من سلطة أخرىقد اس

  .بحیث یجمع عقد التفویض الأصلي بین سلطة مفوضة أصلیة وبین مفوض له أصلي

یتحقق، عندما یقوم المفوض له الأصلي بدوره بتفویض جزء من فالتفویض الفرعي  أما

في حین  ، افرعی اسمى التفویض في هذه الحالة تفویضصلاحیات التّسییر المفوضة له لغیره، فی

 ؛یسمى في هذه الحالةفالمستفید من التفویض أما  ،مانح التفویض بالسلطة المفوضة الثانویةیسمى 

  .)1(عقد التفویض بالتفویض على درجتینعندها یسمى و  بالمفوض له الثانوي أو الفرعي،

التي جمعت بین  ةفي عقود التّسییر المفوض یتحقق بالفعل ونجد أن هذا النوع من التفویض

مؤسستي الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني " ،امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه أصحاب

بعض كبرى ، والشركاء الأجانب المفوض لهم تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر في "للتطهیر

في هذه  ة الشروط المطلوبة لاعتبار التفویضلكافهذه الاتفاقیات تستجیب  ، حیثولایات الوطن

  .هذا بالنسبة لنوع التفویضو ، تفویضا فرعیا، الحالة

أما بالنسبة لنوع العقد فتم اختیار عقد التّسییر دون غیره من عقود تفویض المرفق العام 

سب الأخرى، كعقد الامتیاز مثلا أو أي شكل آخر من أشكال العقود التي قد تجسد آلیات شراكة ح

  .)2(المعدل والمتمم 12- 05من قانون المیاه  106المادة ما أسست له 

   

                                                           
  .37 -36: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص ص   –) 1(

بإدماج تصمیم المشاریع وتمویل  ،وذلك عندما یشمل العقد بناء منشآت الري أو إعادة تأهیلها وكذا استغلالها  –) 2(

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05، من القانون، رقم 106ة الماد: أنظرالاستثمارات المرتبطة، 
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لكن في مجال مختلف عن تسییر خدمات المیاه وهو ما ثبت فعلا بالنسبة لبعض المشاریع 

  . )1(مثلا  مجال تحلیة میاه البحروالتطهیر ك

بأدنى درجاته وبالتالي تحقق تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه على مستوى الواقع، 

باعتباره تفویض فرعي، وفي أبسط صوره في شكل عقد تسییر، والراجح أن اعتماد التفویض على 

 ،هذا النحو، هو أسلوب للتسییر كان في نیة السلطات المعنیة إتباعه منذ تقریرها إنشاء مؤسستي

فیذها لتحقیق الأهداف الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر، ذلك أن أنواع الشراكة المزمع تن

من أصحاب القرار في قطاع الموارد المائیة، ترمي إلى ترقیة مؤسسات  ،الموضوعة والمسطرة

الانفتاح على طرق تسییر أخرى كالتأجیر والالتزام وصیغة البوت للإنشاء ، وذلك بالمیاه تسییر

، "الدیوان الوطني للتطهیر" و "الجزائریة للمیاه"هو الهدف من إنشاء مؤسستي و  ،)2(والتنفیذ والتحویل

ومنحهما حصریا صفة صاحب الامتیاز بالدرجة الأولى، وتمكینهما من أن تكونان هیئة مفوضة 

  .بالدرجة الثانیة

   اقتصادیة عقد التّسییر المفوض للخواص عقد تسییر مؤسسة عمومیة: الفرع الثاني

قود إداریة، لكن من خلال الطریقة العقود المتعلقة بتسییر المرافق العمومیة هي ع الأصل أنّ 

التي تم بها تجسید التّسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاه، یبدو أن الطبیعة القانونیة لهذا العقد 

وبطبیعتها  ،انتماءها لفئة العقود التفویضیة بمعناها الفني والدقیق لا تثیر فقط إشكالا من حیث

بل تتجاوز ذلك إلى حد إدراجه ضمن عقود القانون  ،لتلك العقودالإداریة كصفة أساسیة ممیزة 

وهو ما  وفقا قواعد القانون الخاص،الخاص، وذلك لأن موضوعه یتعلق بتسییر مؤسسة عمومیة 

  .)أولا(أسلوبا لخوصصة النشاط الاقتصادي  یعد

كأسلوب مختار في مجال تسییر نشاطات ، أسلوب المؤسسة العمومیة ن اعتمادفإ ومع هذا 

المرفق أو الخدمة العامة محل العمومیة للمیاه، لا یعني بالضرورة أنها وسیلة لخوصصة الخدمة 

، ذلك أن خصوصیة هاته النشاطات تبقى محل اعتبار بغض النظر عن الأسلوب )ثانیا(التّسییر 

  . المستعمل في تسییرها

  

                                                           
  .  85 -80: نوال بوهالي، المرجع السابق، ص ص : للتوسع راجع   –) 1(
  .38: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص   –) 2(
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إن : ديالاقتصا الحقلأسلوب لخوصصة الاقتصادیة عقد تسییر المؤسسة العمومیة / أولا

المنظم في القانون المدني الجزائري، كعقد مسمى " contrat de management"عقد التّسییر 

، یشبه حسب تطبیقه في الاقتصادیةیتعلق موضوعه بتسییر المؤسسة العمومیة  ،محدد المجالو 

فق التي یتعلق موضوعها بتسییر المرا ،مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، عقد آخر من العقود

، حیث یستقل أجر المسیّر في contrat de la gérance" العامة، وهو عقد التّسییر أو عقد الإدارة

، إلا أنهما یتمیزان عن بعضهما البعض من )1(كلا العقدین عن نتائج استغلال المرفق محل التّسییر

  .حیث، الطبیعة القانونیة والنظام القانوني الذي یخضع له كل عقد

، ، الذي أحد طرفیه بالضرورة شخص من أشخاص القانون العام"أو الإدارة عقد التّسییرف

من نظام قانوني لآخر، بین إدراجه ضمن عقود تفویض رغم اختلاف تصنیفه  عقد إداريف كیكیّ 

عقد تسییر  أن، في حین )3( وبین اعتباره صفقة عمومیة ،)2(مرفق العام، كما هو الحال في الجزائر

في النص الفرنسي للمادة الأولى المتضمنة  الجزائريالذي عبر عنه المشرع ، المؤسسة العمومیة

فهو في ، )contrat de management")4": ، بعبارة01-89تعریف عقد التّسییر، من القانون

  .من عقود القانون الخاص النظام القانوني الجزائري عقد مسمى

                                                           
  75:صسلیمة الشیكر، المرجع السابق،    –) 1(

   .. ، المصدر السابق247-15رقم  ، من المرسوم الرئاسي،210المادة : أنظر   –) 2(

بغض النظر عن المداخیل  ،مبلغ جزافي یتلقاه مسبقا یكونذلك أن المقابل المالي الذي یتلقاه المسیّر في هذا العقد   –) 3(

المحققة من سیر واستثمار المرفق والتي تعود كلها للجهة الإداریة والتي تتحمل لوحدها مخاطر الاستغلال، وبهذه 

صنفه مجلس الدولة  ولهذالا یندرج ضمن العقود التفویضیة بمعناها الفني والدقیق،  هناالتّسییر  فعقد الخاصیة

الفرنسي ضمن فئة الصفقات العمومیة، وأطلق علیه بعض الفقه الفرنسي وصفا یمیزه باعتباره أسلوبا وسطا بین 

: أنظر، "تسییر مباشر معدل" أي، "gestion déléguée aménagée: "التّسییر المباشر، والتّسییر المفوض، فسماه

 75: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص
 (4) - Voir :  Art n˚ 01, du loi, n˚ 89-01, du 07 février 1989, complitant l’ordonnance n˚ 75-58, du 26 septembre 

1975, portant code civil, JO n˚ 6 du 8 février 1989, p : 113.  

، التي تعود جذورها "to menage "أمریكي الأصل مشتق من الفعل مصطلح ، "manegemant" ،لح المانجمنتمصط   -

، ونجدها مكتوبة في القرون الوسطى في كثیر من الوثائق الملكیة "الید"وتعني  ،"main-manus " إلى الكلمة اللاتنیة

، قیادة یات المتحدة الامریكیة وأخذ معنىفي الولا 1906وتوحي لفكرة القیادة أو السلطة، أعتمد هذا المصطلح سنة 

أول من أدخل هذا المصطلح في اللغة الفرنسیة سنة  "Henri fayol " في نطاق الاقتصاد والإدارة، وكان" المشروع

، في كتابه عدم القدرة الصناعیة للدولة، ویفید مصطلح المانجمنت عدة معاني في مجال الأعمال، وبصفة 1929

مجموعة التقنیات، التنظیم، التّسییر العقلاني، إدارة "مختلف التعاریف المعطاة  لهذا المصطلح، تفید بأنه  عامة فإن

     .   36: ، المرجع السابق، صمصطفى سعیدي :للتوسع راجع ،"المؤسسة
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 01-89بموجب القانون  تم تنظیمه ،كعقد من عقود القانون المدنيحیث یكیّف بهذا المعنى 

لا محله تسییر مؤسسة عمومیة اقتصادیة وكِ و المتعلق بعقد التّسییر المعدل والمتمم للقانون المدني، 

المسیّر من جهة، والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة : ممثلین فيطرفین من أشخاص القانون الخاص 

عام  باعتبارها شخص معنوي ،العمومي من جهة أخرى، هذه الأخیرة التي وإن امتازت بطابعها

  .)1(یقوم بمهمة مرفق عام، فإنها تتمتع باستقلالیة التّسییر وتخضع لأحكام القانون الخاص

رقم  ،لمؤسسة العمومیة الاقتصادیةلقانون التوجیهي ما أقرته المادة الثالثة من ال وذلك حسب

 قواعد القانون التجاريتصادیة ل، الذي أخضع بصدوره المؤسسة العمومیة الاقالملغى 88-01

 وفي نفس الإطار یعرّف في مادته الثالثة المذكورة المؤسسةتنفیذا لسیاسة الخوصصة، وذلك 

تشكل في إطار عملیة التنمیة الوسیلة المفضلة لإنتاج : "تعریفا موسعا بأنهاالعمومیة الاقتصادیة 

ي خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام المواد والخدمات وتراكم رأس المال وتعمل هذه المؤسسة ف

یها قواعد القانون التجاري إلا إذا نص لالمنوطة بها، وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري ع

  ".صراحة على أحكام قانونیة خاصة

، كشكل 01- 88 رقم القانون هذا، في ظلفت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بمفهومها عُرّ 

أن یضاف إلى بقیة الأشكال القانونیة المنصوص علیها في القانون  یمكن مستحدث، قانوني

الدولة طبقا لقواعد القانون الخاص على نحو  اتتنظیم مساهم كانتوظیفة هذا الشكل و التجاري، 

من  تحافظ فیه الدولة على حق الملكیة من جهة ویثبت للمؤسسة العمومیة حقها في التّسییر الحرّ 

شكل قانوني جدید أحدث یة تعد هذه المؤسسة في مفهوم هذا القانون، وبهذه الخاصجهة أخرى، 

شكلا یقوم على  اقطیعة مع الأشكال السابقة التي عرفها قانون المؤسسات في الجزائر، باعتباره

خوصصة أنماط التّسییر بالاعتماد على قواعد القانون التجاري دون خوصصة الملكیة التي تبقى 

  .مالا عمومیا

إقرار وضع خاص للمؤسسة العمومیة، مستثنى من القانون  بسببالذي أتجه  وهو الوضع

الطابع العمومي  أولها ،وذلك بالاستناد لمعطیات قانونیة ،التجاري ومندمج في قانون المؤسسات

  .للمؤسسة وملكیة رأسمالها الاجتماعي، الذي یبقى بیّد الدولة وخاضعا لقواعد حمایة المال العام

                                                           
صادیة تتمیز في المؤسسة العمومیة الاقت: ،  فإنالمصدر السابق، 01-88، من القانون رقم 5و 4حسب المادتین   –) 1(

مفهوم هذا القانون عن الهیئات العمومیة بصفتها أشخاص معنویة خاضعة  للقانون العام ومكلفة بتسییر الخدمات 

العمومیة، هي شركات مساهمة أو شركات تملك الدولة أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة أو بصفة غیر مباشرة 

  .جمیع الأسهم أو الحصص
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اعتراف المشرع نفسه بالوضع الاستثنائي للمؤسسة العمومیة تمثل في أما ثانیها فی

وذلك بدایة بموجب أحكام قانونها التوجیهي أحكام خاصة تنظمها، ب هاخص ، منذ أنالاقتصادیة

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات من خلال القانون ، ثم 01- 88الملغى رقم 

 التجاري المعدل والمتمم للقانون )1(04-  88، رقم بموجب القانون المقررة و العمومیة الاقتصادیة، 

لمؤسسة العمومیة ل، الطابع التجاري )2(25 - 95، الذي أكد قبل إلغائه بموجب الأمر59-75رقم 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أشخاص معنویة : "الاقتصادیة في مادته الثانیة بالنص على أن

ري، وتؤسس هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة أو في شكل تخضع لقواعد القانون التجا

  ". شركة محدودة المسؤولیة

 -95أیضا حافظت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على طابعها التجاري في ظل الأمر رقم 

منه  23، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، الذي نص صراحة في المادة 25

قبها الشركات القابضة العمومیة أو التي االمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تر  تعتبر"على أن 

  ".تمتلك فیها مساهمات، شركات تجاریة تخضع للقانون العام

 رقم  الأمر حسب أحكامإنشاء وتنظیم وسیر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أُخضع بینما 

وال المنصوص علیها في القانون للأشكال الخاصة بشركات رؤوس الأم ر،المذكو  95-25

  .)3(التجاري بعد أن ألغى أحكامها المنظمة في عدد من القوانین ذات العلاقة

حددت الأحكام الخاصة بكیفیّات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بموجب  ثم

  .المتعلق بذات الشأن) 4(22-95القانون رقم 

                                                           
المتضمن القانون التجاري،  59- 75، المعدل والمتمم للأمر رقم 1988ینایر  12، المؤرخ في 04-88 القانون، رقم  –)  1(

ینایر  13، الصادرة بتاریخ 02والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد 

  .47: ، ص1988
المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة،ج ر ، 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 25 - 95، رقم الأمر  –)  2(

  .06: ، ص1995سبتمبر  27صادرة بتاریخ  ال، 55عدد 
  .منه ، المصدر السابق، باستثناء البابین الثالث والرابع01-88 ، رقمالقانون: المتمثلة في  –)  3(

 13، المؤرخة في 02المساهمة، ج ر عدد  ، المتعلق بصنادیق1988ینایر  12، المؤرخ في 03- 88رقم  ،القانون -

 .44: ، ص1988ینایر 

  . السابق المصدر، 04-88رقم  ،القانون -
صادرة ال، 48بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج ر عدد  المتعلق، 1995غشت  26، المؤرخ في 22-95، الأمر  –) 4(

  .03:، ص1995سبتمبر 3بتاریخ 
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، المتعلق بتنظیم المؤسسات )1( 04 - 01حتى تم إلغائه هو الآخر موجب الأمر  وذلك

  .العمومیة الاقتصادیة وخوصصتها

، محتفظة بطابعها كشركة هالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظلهذا الأخیر الذي بقیت 

خضع إنشاءها وتنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها أُ بینما ، )2( ة الثانیةتتجاریة حسب ماد

ممتلكات المؤسسة  في حین أنّ ، )3(علیها في القانون التجاري شركات رؤوس الأموال، المنصوص

قابلة للتنازل تكون ، دائما الأمرنفس المادة الرابعة من  لنص بالاستنادالعمومیة الاقتصادیة 

  .   قواعد القانون العامو  هذا الأخیرحكام لأ اوالتصرف فیها طبق

 مرفقلیس وسیلة لخوصصة ض المفو عقد تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة / ثانیا

تم في ظل التوجه نحو خوصصة المؤسسات التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي، : المیاه

الذي أقر هذا  ،04-01رقم لأمر  تحریر تسییر قطاع الموارد المائیة، وذلك بالتوافق مع أحكام

عمولا به في ظل الأمر ما كان مالأخیر الانفتاح في المجال الاقتصادي، على نطاق أوسع مما 

الذي حددها في نطاق هذا الأخیر ، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الملغى 22-95رقم 

وتم على إثر ذلك  ،وبالتالي شمل تحریر نشاطات القطاع الاقتصادي ط،القطاعات التنافسیة فق

الخدمة  اتنشاطتسییر تحریر المعدل والمتمم،  12- 05وبالتوافق مع أحكام قانون المیاه رقم 

  .والتطهیر لمیاه ل العمومیة

                                                           
بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وخوصصتها، ج ر  المتعلق، 2001غشت  20، المؤرخ في 04-01الأمر   –) 1(

  .  09: ، ص2001غشت  22صادرة بتاریخ ال، 47عدد 
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، هي شركات : "، المصدر السابق، على أن04- 01 ، رقم، من الأمر2تنص المادة   –) 2(

 أوخاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر 

  ". غیر مباشرة، وهي تخضع للقانون العام
والمشروعات العامة  ،إن أساس الازدواجیة في التمییز بین، المشروعات العامة التي تدار في شكل مؤسسات عامة  –) 3(

صیغ قانونیة لإدارة المشروعات المؤممة استعیرت التي تأخذ شكل الشركات هو عملیات التأمیم، فمن أجل إیجاد 

من القانون الإداري صیغة المؤسسة العامة، واستعیرت من القانون الخاص صیغة الشركة، وكان اختیار شكل 

شكل من أشكال القانون العام تسمح بمباشرة نشاط عام على نحو مستقل عن  ،المؤسسة العامة على أساس أنها

التي تخلف المشروعات الخاصة في إدارة  ،، لذا نجد أن هذا الشكل تأخذه المشروعات العامةمجموع الجهاز الإداري

مرافق عمومیة مثل الكهرباء والغاز، أما المشروعات العامة الأخرى التي لا تظهر في نشاطها صفة المرفق 

كالبنوك  ،شروعات الخاصةالمنافسة مع الممن العمومي، والتي تمارس نشاطها دون احتكار قانوني، وتنشط في جو 

وشركات التأمین، فقد ظلت بعد التأمیم كما كانت قبله شركات مساهمة، واتخذ التأمیم مجرد نقل أسهم الشركة إلى 

  .79: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: للتوسع راجعالدولة، 
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مدة طویلة  محتكرا من طرف الدولةتسیرها  كانأمام المبادرة الخاصة بعد أن  افتحهالتي تم 

وأمام هذا الانفتاح وما أفضى إلیه من خوصصة تسییر الخدمات العمومیة في مجال من الزمن، 

 ات المتعلقةنشاطال مصیر :یطرح حولاؤل ، فإن التسالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر

، باعتبارها خدمات )1(والتطهیر في ظل هذا التحولتزوید بالمیاه الصالحة للشرب ل تيّ بخدم

، أم أن الأمر تلك الخدماتمجال تتوجه إلى خوصصة النیة صناع القرار في أنّ وهل عمومیة، 

  .     خوصصة تسییرها؟ب فقط یتعلق

سسة العمومیة الاقتصادیة ضمن الهیئات المتدخلة في مجال المؤ  جعلمن الواضح أن 

مجرد وسیلة لتكریس التفویض بتلك كان الخدمة العمومیة للمیاه لم یكن غایة في حد ذاته، وإنما 

  :من حیث وذلك الطریقة،

التطهیر ضمن نفس العملیة، خدمة  المیاه وب ة التزویدالجمع بین تفویض تسییر خدم  -7

 .معا هماواحدة تتولى تسییر  شركةتكلیف من ثم و 

، باعتباره النموذج الأمثل للتعاقد في حالات "التّسییرعقد " أن یأخذ العقد شكل أو نموذج -8

، التي تعاني منها مؤسسات المیاه في الإدارة والتّسییرالعجز التقني، ونقص الخبرة الفنیة والمهنیة 

  .)2(العقدني لبسط الرقابة اللازمة على ومن جهة أخرى كونه النموذج المناسب لتدخل الشریك الوط

كما مكّن كذلك تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر وفقا لنموذج عقد التّسییر في 

أصحاب الامتیاز من التفرغ لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر في  كبرى ولایات الوطن،

تلك المستفادة والمكتسبة من عملیة التفویض مع توظیف الخبرات والتقنیات  ،باقي ولایات الوطن

  .لخدمات المیاه والتطهیرفي تسییرها 

                                                           
شروع قانون المیاه، ونذكر على سبیل المثال ر هذا التساؤل عن أكبر المخاوف التي أبداها النواب عند مناقشتهم معبّ   –) 1(

الذي جاء على لسانه أنه بالمصادقة على هذا القانون سیصبح المواطن فریسة في ید " جلول جودي"مداخلة النائب 

فه من ارتفاع ، فقد أبدى تخوّ "عمر تقجوت"الشركات متعددة الجنسیات التي تضارب في مجال المیاه، أما النائب 

لأن تسییر هذا المرفق من قبل الخواص  ،حریر القطاع وتنصل الدولة من مهامها كما یقولتظل  سعر الماء، في

أبریل  18مناقشة مشروع قانون المیاه، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الاثنین : أنظر فقط، معناه بحثهم عن الربح

  .  ، المصدر السابق2005
تدخل مباشر یسمح ببسط من لسلطة المفوضة االتي تمكّن  العقود التفویضیةوذلك على اعتبار أن عقد التّسییر أكثر   –) 2(

رقابة شدیدة على المتعاقد الذي یعمل في هذا العقد باسمها ولحسابها باعتباره وكیلا عنها، بالمقارنة مع غیره من 

ائیة لما یحوزه صاحب الامتیاز الامتیاز، الذي تمتاز فیه رقابة السلطة المانحة بالرقابة الاستثن مثلالعقود التفویضیة 

  .لتدخل المباشر للسلطة المانحةوهو ما یحول دون ا من استقلالیة باعتباره مستثمرا یعمل باسمه ولحسابه الخاص،
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للخدمة المسیّرة  ذات الطابع الصناعي والتجاريالمؤسسات العمومیة فروع أن  ولذلك نجد 

التي یقوم بإدارتها الشركاء الأجانب، في  فروع المؤسسات العمومیة(، العمومیة للمیاه والتطهیر

لا تمثل خوصصة كلیة أو  )مساهمة، المنشأة بمناسبة إبرام اتفاقیات التّسییر المفوضشكل شركات 

تامة، تنصب على خوصصة الملكیة أو الأصول، بقدر ما تمثل خوصصة جزئیة أو بسیطة إن 

بقطاع المكلفة  ،ةالمعنیّ  السلطاتوهو ما أكدته ، جاز التعبیر تنصب فقط على خوصصة التّسییر

من  التي كانت تهدف ،)1(بعدم اتجاهها نحو خوصصة الخدمة العمومیة للمیاه الموارد المائیة

خوصصة الأصول العامة  أماتحسین فعالیة المرفق، تفویضها تسییر خدمات المیاه والتطهیر، إلى 

مستبعدة، ولا یعني إشراك القطاع الخاص في تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، تخلي فالأخیر  الهذ

  .تها في ذلك بصفة كاملةالدولة عن مهم

عبر تنازل كامل عن أصول المرفق للخواص  ،وعلیه فإن خوصصة الخدمات العمومیة للمیاه

بدخولها تجربة تفویض تسییر الخدمات  مستبعدة في الجزائر، بل ما تریده السلطات المعنیة

بیة لدعم الأجنعن طریق الاستعانة بالخبرة  ،، هو تحسین سیر المرفقالعمومیة للمیاه والتطهیر

ذلك أن خوصصة المرفق العام عموما في الجزائر، حسب ما تنص علیه ، أنظمة التوزیع وتحدیثها

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وخوصصتها، لیست أمرا  ،04-01أحكام الأمر 

معبر عنها لیست مجبرة على خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، والقانونا ملزما، فالدولة 

في نفس هو ما أكدته و ، )2(بالمقاولة العمومیة، ولاسیما تلك التي یكتسي نشاطها طابعا استراتجیا

  .)3(المذكور 04- 01رقم  من الأمر 16المادة  الإطار

                                                           
  . 88: ، صنفس المرجع   –) 1(
ن بغض النظر عن أحكام هذا الأمر فإ"، المصدر السابق، على أنه 04- 01 ر، رقم، من الأم6تنص المادة   –)2(

المقاولات العمومیة التي یكتسي نشاطها طابعا استراتجیا على ضوء برنامج الحكومة تخضع لنصوص قوانینها 

  ". الأساسیة التنظیمیة المعمول به أو لنظام خاص یحدد عن طریق التنظیم
ن اقتصادیة تؤمّ أن الدولة تبقى مسؤولة عن ضمان استمراریة المرفق العمومي، عندما تكون مقاولة عمومیة  على –) 3(

، 04- 01 رقم ، من نفس الأمر،7وفي نفس الإطار تنص المادة  ، مهمة مرفق عمومي موضوع خوصصة

، 8 یمكن إبرام اتفاقیات بین الدولة الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة" على أنه  ،المصدر السابق

  .  المرفق العموميو بین المقاولات العمومیة الاقتصادیة الخاضعة لتبعات 
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یؤكدون على أن  الموارد المائیة الذینتصریحات صناع القرار في مجال وهو كذلك ما أیدته  

تمد حسب قانون المیاه، هدفه خوصصة التّسییر لا خوصصة نموذج تفویض التّسییر المع

  .)1(الملكیة

  التطبیق الخاص للعقد : المطلب الثاني

بطبیعته القانونیة فقط لم یتمیز عقد التّسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر 

هو ما تؤكده و عملیة إبرام العقد وتنفیذه،  كذلك تمیزت بهابل إن خصوصیة هذا العقد  ،الخاصة

النماذج العملیة لعملیة تفویض تسییر خدمات المیاه والتطهیر التي تم تنفیذها في أربع ولایات من 

تجربة التّسییر  جعلت من ،تجربة عقدیة متمیزةوالتي أفرزت ، )الفرع الأول( كبرى ولایات الوطن

على مستوى  النماذجتقییم هذه  حسب ما یبینه، في الجزائرالمفوض لخدمات المیاه والتطهیر 

  ). الفرع الثاني( في هذا المجال تجربة نموذجیة التطبیق

  خصوصیة العملیة العقدیة   :الفرع الأول

ي ، فساهمت العملیة العقدیة المتعلقة بعقد التّسییر المفوض للخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

ت في ظل نظام قانوني غیر عملیة الإبرام التي تموذلك بالنظر لإبراز خصوصیة هذا الأخیر، 

، وعملیة التنفیذ التي تمت في شكل فروع مؤسسات عمومیة مسیرة من طرف شركات )أولا( مكتمل

  ).     ثالثا(حتى الآن  المبرمةالتّسییر المفوض ود عقل النماذج العملیة وهو ما تؤكده،)ثانیا( خاصة

أنّ اتفاقیات التّسییر المفوض،  الملاحظ: إبرام العقد في ظل نظام قانوني غیر مكتمل/ أولا

تخلي في ظل  المتضمنة تسییر خدمات المیاه والتطهیر، في أربع من أكبر ولایات الوطن، أُبرمت

عن التحدید الدقیق لإجراءات منح تفویض  ،المعدل والمتمم 12-05قانون المیاه  المشرع في

  :على النص بوجوب فقطانون هذا الق في حیث اكتفى ،تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه

                                                           
لات النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المیاه الذي قدمه، على تدخّ رده خلال  ،وهو ما أكده رد وزیر الموارد المائیة  –) 1(

 الهدف من تفویض تسییر خدمات المیاه، هو تحسین سیر هذه الخدمات ولیس خوصصتها، ذلك أنّ  نّ على أمؤكدا 

ییر هدفه الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مجال التّسییر و الاستعانة بإمكانیاته الأخذ بهذا الأسلوب في التّس

أبریل  18الاثنین  مناقشة مشروع قانون المیاه، الجلسة العلنیة المنعقدة یوم: أنظرالفنیة والتكنولوجیة في المجال، 

  .  ، المصدر السابق2005

ري والتهیئة العمرانیة في تقریرها التكمیلي بشأن هذا القانون، بأنه كما أكدت نفس الأمر لجنة الإسكان والتجهیز وال -

سلیمة : أنظرعن طریق الضبط والرقابة،  ستظل الدولة حامیة لمصلحة المواطن، مهما تنوعت طرق التّسییر

  . 88. الشیكر، المرجع السابق، ص



اتفاقیة تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه برامإ                     :            يالفصل الثان  
 

 
313 

الموافقة على اتفاقیة التفویض بالكیفیّات التي أحال  وإلزامیةالمنافسة، عرض التفویض على  

  .)1( إلى التنظیم تحدیدها

نظام قانوني مؤطر لعقود تفویض المرفق  كما لم یكن عند إبرام تلك الاتفاقیات، قد وجد بعد

لیستند إلیه باعتباره نص عام كیفیّات إبرام هذه الأخیرة، العام في الجزائر، یحدد على نحو دقیق 

یحكم عملیات إبرام وتنفیذ عقود التفویض، في غیاب نص خاص ینظمها في التشریع القطاعي 

، المتعلق بتنظیم تفویضات 247-15وذلك قبل صدور المرسوم الرئاسي رقم للموارد المائیة، 

  .)2(حتى یومنا هذاصدوره  المنتظر لتنظیمالمرفق العام، الذي أحال تحدید ذلك إلى ا

تم إبرام اتفاقیات تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، من طرف أصحاب  وعلیه فقد

امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، بكیفیّات خاصة، بل وتعد استثنائیة بالنظر إلى 

لتي تحكم إبرام عقود وصفقات المتعامل لصفقات العمومیة ال المنظمة آنذاكالأحكام العامة 

، في غیاب نص خاص بكل تطبیقاتها وصورها والتي كان من بینها العقود التفویضیة العمومي

، وبالتالي خضع إبرام اتفاقیات التّسییر المفوض، في ظل تلك الظروف، و بالاستناد للحد خالفم

المعدل  12-05في قانون المیاه رقم الأدنى من الأحكام المنظمة لاتفاقیة التّسییر المفوض، 

الالتزام بعرض التفویض على المنافسة، و احترام : والمتمم، وجوبا لإجرائین أساسیین هما

  .الإجراءات الشكلیة للموافقة على اتفاقیة التّسییر المفوض

، المبرمة قبل صدور التّسییر المفوضخضعت اتفاقیات  :العرض على المنافسة  -1

- 02، إلى تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول آنذاك، رقم 247-15رقم  المرسوم الرئاسي

 . )3(الملغى 250

                                                           
  :المصدر السابق، من خلال المواد التالیةالمعدل والمتمم،  12-05وهو ما تم النص علیه في القانون، رقم   –)  1(

  ...".یتم تفویض الخدمة العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة ": تنصو  ،105المادة  -

 ".یوافق على اتفاقیة تفویض الخدمة العمومیة حسب الكیفیّات المحددة عن طریق التنظیم" : تنصو  ،107المادة  -

لامتیاز بتفویض الخدمة العمومیة بصفته هیئة مفوضة فإنه عندما یبادر صاحب ا"، تنص على أنه 108المادة  -

  ".  یتعین علیه طلب الموافقة المسبقة   من الإدارة المكلفة بالموارد المائیة قبل عرضها على المنافسة
   .، المصدر السابق247- 15أحكام الباب الثاني، من المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  –)  2(
، المتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو  24، المؤرخ في 250- 02رقم  ،المرسوم الرئاسي ، من2تنص المادة   –) 3(

لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا ": ، على3: ، ص2002و یولی 28، الصادرة في 52، ج ر عدد الملغى العمومیة

كلف هاته الأخیرة ، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما ت...على الصفقات محل مصاریف 

  ".  بانجاز مشاریع استثمارات عمومیة بمساهمة نهائیة لمیزانیة الدولة، وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة

  ، الساري المفعول، المصدر السابق247- 15رقم  ،المرسوم الرئاسي ، من6المادة  :أنظر للمقارنة -
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في شكل  تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر،أبرمت اتفاقیات  وبالتالي

رقم  ةحددها تنظیم الصفقات العمومییكما  ،خضعت لإجراءات إبرام هاته الأخیرةو صفقات عمومیة 

جعل من أسلوب المناقصة المبدأ الأساسي في إبرام عقود الصفقات ی الذيملغى، ال 02-250

العمومیة تكریسا لمبادئ المساواة والعلانیة والمنافسة وهو ما یتوافق مع ما نص علیه قانون المیاه، 

ومن أسلوب التراضي الاستثناء، هذا الأخیر الذي حددت حالاته وشروط إعماله في حالات 

لما فیه من إخلال بمبدأ المنافسة حسب  ، وذلك)1(ة على سبیل الحصر والتحدیدنخاصة، ومعیّ 

التراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل " :نّ أ، من نفس المرسوم التي تنص على 22المادة 

  ".متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة إلى المنافسة

المبرمة في ظل  ،طهیروبالرجوع لاتفاقیات تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والت

أول عقد منها قد أبرم عن  المتضمن الصفقات العمومیة الملغى، نجد أنّ  250-02المرسوم رقم 

 أمال بأحكام قانون المیاه وتنظیم الصفقات العمومیة على حدً سواء، طریق التراضي، وهو ما یخّ 

  .أبرمت عن طریق المناقصةفقد العقود الثلاثة التي تلته 

منح تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر لمدینة ب العقد الأول بموجحیث تم 

الجزائر عن طریق التراضي، وهو ما یطرح التساؤل حول اللجوء إلى هذا الأسلوب الاستثنائي في 

من إخلال بمبدأ المنافسة، دون اعتماد طریقة المناقصة التي اعتماده ما یكون في مع الإبرام، 

خاصة وأن العقود الباقیة أبرمت ، كما ذكرنا إبرام الصفقات العمومیةالأساسیة في  تعتبر الطریقة

من في عنصر بصیغة المناقصة وهي استثمارات أو صفقات، لا یختلف موضوعها عن هذا العقد 

أنها لا تقل و ، كما !عن طریق التراضي ،ر إبرامه على خلاف العقود الأخرىالتي قد تبرّ ، العناصر

  !. كذلكأهمیة عنه 

                                                           
  .، المصدر السابق250- 02 ، من المرسوم الرئاسي، رقم37المادة : أنظر   –)  1(

، المصدر السابق، المتضمن تنظیم 247-15وقد ورد النص المقابل لهذه المادة في المرسوم الرئاسي، رقم  -

، والتي یلاحظ أنها أضافت حالة جدیدة 49المرفق العام الساري المفعول، في المادة  الصفقات العمومیة وتفویضات

حة المتعاقدة اللجوء إلى اعتماد الطریقة الاستثنائیة في إبرام مثل هذه من حالات التراضي البسیط، تبرر للمصل

عندما یمنح : "بنصها على أنهالعقود المتعلقة بمهام الخدمة العمومیة، عن طریق التراضي بدل المناقصة، وذلك  

لعمومیة، نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة ا

  ".أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات ذات الطابع الإداري
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یمكن إدراجه ضمن أحد الاستثناءات القانونیة الواردة  ،إبرام العقد بهذه الصیغةومع هذا فإن 

250-02من تنظیم الصفقات الملغى رقم  37المادة في 
الذي المحددة لحالات التراضي، وهو الاستثناء  ،)1(

یحتل وضعیة  ،ل وحیدالخدمات موضوع العقد لا یمكن تنفیذها إلا على ید متعام مرده إلى أنّ،

، وإن كان یمكننا )2(احتكاریة وینفرد بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة

هذا العقد بمعزل عن العقود الأخرى، والتي یمكنها ى لإعند النظر  ،فقط أن نسلم بهذا الاستثناء

 .هي الأخرى أن تنطوي تحت نفس الاستثناء

تسییر الخدمة العمومیة للمیاه اتفاقیات التّسییر المفوض الأخرى، المتعلقة بلباقي  وبالعودة

برمت عن طریق المناقصة، أٌ  نجدها قدعنابة،  قسنطینة و مدینة وهران و، في كل من والتطهیر

، ضمن إعلان "الجزائریة للمیاه"بعد الدعوى إلى المنافسة التي دعت إلیها وطنیا ودولیا مؤسسة 

تضمن هذا الإعلان ملحقات وقد یر خدمتي التزوید بالماء الشروب والتطهیر معا، واحد یخص تسی

  :حول المشروع تتمثل في

 .مذكرة حول السیاسة القطاعیة في مجال الموارد المائیة -9

معلومات أساسیة حول وضعیة إنتاج وتوزیع میاه الشرب والتطهیر بالمناطق   - 10

 .الحضریة لكل ولایة معنیة

  .)3(القانونیة بین الشركاءتوضیح العلاقات   - 11

وقد أخذ الإجراء المتبع لعرض التفویض على المنافسة شكل استشارة انتقائیة تمت على 

  :حیث مرحلتین

هت خلال المرحلة الأولى الدعوة لشركات معینة على وجه التحدید لتشارك في عملیة جِ وُ 

  .)4(المرحلة الأولى عروضهمب اركینمن المش تم اختیارهم منم انتقاء أولي، وفي المرحلة الثانیة قدّ 

                                                           
  . ، المصدر السابقلملغىا 250- 02المرسوم الرئاسي، رقم من  37المادة : أنظر  –)  1(
الكفیلة بتحسین وتطویر الخدمة  ،والبشریة یة، بامتلاك الخبرة والوسائل التكنولوجیة والماد"Sues"تنفرد شركة   –) 2(

المرجع ، حسین أوكال :للتوسع راجعالعمومیة للمیاه، مما یغني عن الدعوى للمنافسة لاستقطاب متعاملین آخرین، 

  . 149: السابق، ص
  . 45: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص  –)  3(
نه تمت دعوة الشركات المتعهدة التي اجتازت مرحلة الانتقاء لى خلاف العادة في مثل هذه العملیة، نشیر إلى أع  –) 4(

الأولي قبل إیداع عروضها، لحضور اجتماع إعلامي، یسمح لها بطرح أسئلة وطلب توضیحات حول مشروع 

  . 45: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: أنظرالتفویض الوارد في ملف المناقصة، 
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تمت الإحالة إلى التنظیم تحدید كیفیّات  :الموافقة على اتفاقیة التفویض واعتمادها -2

الخدمة العمومیة للمیاه أو تعدیلها أو تمدیدها أو إلغائها، تسییر على اتفاقیة تفویض  ،الموافقة

 04تمم، وهو ما صدر بتاریخ المعدل والم 12-05رقم  من قانون المیاه 107بموجب المادة 

، أي بعد إبرام العقود الأربعة المتعلقة )1(275-10، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2010نوفمبر 

هذا الإجراء الهام والأساسي غیر ما جعل بتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، 

 .أثناء إبرام هذه العقود منظم

ر المفوض كأسلوب لتسییر الخدمات العمومیة لقطاع الموارد وبالتالي فإن اعتماد التّسیی 

، وهو ما منح عند إبرام )2(قبل استكمال النظام القانوني والمؤسساتي المتعلق بهعملیا تم قد المائیة، 

الامتیاز  العمومیة صاحب لكل من، المؤسسةسلطة تقدیریة واسعة  ،هذه العقود والموافقة علیها

، الممثلة في الإدارة المركزیة بالوزارة المكلفة بالقطاعالوصیة على القطاع،  كهیئة مفوضة، والسلطة

أبدوها في ملاحظاتهم ف البرلمان، ف نوابهذا الأمر، من بین المسائل التي أثارت تخوّ  قد كانو 

تأخر صدور التنظیمات المتعلقة بالقوانین، كان أمرا معهودا  خلال مناقشة مشروع القانون، ذلك أنّ 

  .وانین أخرىفي ق

من  قانون المیاه، والتي یبقىتحدید مسائل متعلقة بلنص تنظیمي محال إلیه  34بوجود و 

  .)3(مسألة صدور الإحالات المتعلقة بكیفیّات الموافقة على اتفاقیة التفویضبطبیعة الحال  بینها

                                                           
  . ، المصدر السابق275-10المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر  –)  1(
التي أبرمت العقود التفویضیة المتعلقة بتسییر خدمات و من أهم الهیاكل ذات الأهمیة في مجال تفویض التّسییر،   –) 2(

ساسي في عملیة تفویض الأ هارغم من دور والتي على اللمیاه والتطهیر قبل إنشاءها نجد، سلطة ضبط المیاه، ا

والتي نجد من بین ، 2008سبتمبر  28إلى غایة، ، 303- 08رقم  ،رسومها التنفیذيتأخر صدور م، فقد التّسییر

من  65المادة  :أنظر، تنفیذ نظام تسییر الخدمات العمومیة للمیاه وإعداد المقاییس والأنظمة المتعلقة بها مهامها

   .المصدر السابقالمعدل والمتمم،  12-05رقم ، قانونال
یر في صدور التنظیمات المتعلقة بضبط ورقابة خوصصة تسییر قطاع المیاه، لاسیما عن ذلك أن مسألة التأخ   –)  3(

طریق تفویض الخواص تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، كان من بین المخاوف التي أبداها النواب خلال 

انونیة لوضع نصوص قانون وعدم تحدید التنظیم الكیفیّات الق ،مناقشة مشروع القانون، لأنه بغیاب هذه الأجهزة

قانون، ال هذا المیاه موضع التطبیق، ستمنح السلطة الوصیة على القطاع السلطة التقدیریة الواسعة في تنفیذ أحكام

الكیفیّات والإجراءات التي أبرمت بها اتفاقیات التّسییر المفوض في غیاب النصوص التنظیمیة  وخیر مثال هو

، 12- 05رقم  مناقشة مشروع قانون المیاهلالجلسة العلنیة  نائب خالد بن عیسى،مداخلة ال:  أنظرالمنظمة لها، 

  .   09-08:المصدر السابق، ص ص
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ت المتعلقة بالمقارنة بباقي الإحالا، الإشكال أو التحدي الأكبرالإحالة تطرح  هذه حیث أن  

بسبب غیاب نصوص سابقة تنظم التفویض في وذلك ، بمساءل أخرى ینظمها قانون المیاه

أن التشریعات المتعلقة بالمیاه الملغاة، ولا حتى في نصوص وتشریعات عامة أو قطاعیة، باعتبار 

تطبیقه ، ویتم كأسلوب للتسییروینظمه قانون المیاه أول نص یتبنى التفویض بهذا المفهوم صراحة، 

  .عملیا في المجال

تم : تنفیذ العقد في شكل فروع مؤسسات عمومیة مسیرة من طرف شركات خاصة/ ثانیا

لین في ممثّ ، التفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، من طرف أصحاب الامتیاز

شأة بالاستناد ، في شكل فروع استغلال من"الدیوان الوطني للتطهیر"و "الجزائریة للمیاه" مؤسستيّ 

المعدل والمتمم، وهو ما تم عبر  12-05، من قانون المیاه 104لنص الفقرة الثانیة من المادة 

  : مرحلتین

شكل شركات  والتي أخذت، الاستغلال تلك لهذا الغرض إنشاء فروع: المرحلة الأولى

قلیم الولایة محل بإ ،، تختص بالخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر في نطاق إقلیمي محدد)1(مساهمة

الدیوان " و "الجزائریة للمیاه" مؤسستيّ  بینبمساهمة متساویة في رأس المال لكل وذلك العقد، 

  . "الوطني للتطهیر

تم التعاقد مع شركات أجنبیة، كمستثمرین خواص لتسییر هذه : وفي المرحلة الثانیة

مات المیاه والتطهیر، التابعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنشئة في شكل فروع استغلال خد

المكلفة بتسییر تلك ، للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أصحاب الامتیاز

  ".اتفاقیة تسییر مفوض"الخدمات، وتم التعاقد مع الشركات المسیّرة لهاته الفروع بصیغة 

النحو، وإن كانت  الملاحظ أن تطبیق عملیة تفویض تسییر خدمات المیاه والتطهیر على هذا

ة التي تمت بها عملیة التفویض ، فإن الكیفیّ )2(المعدل والمتمم 12-05تستند إلى قانون المیاه رقم 

، كهیئات مفوضة في تفویضها )أصحاب الامتیاز(لخیارات التي اتخذتها المؤسستین ا وحسب

  :تسییر خدمات المیاه والتطهیر على هذا النحو، تطرح التساؤلات التالیة

                                                           
المحددة و بالنظر للطبیعة القانونیة لمؤسسیها،  ،مؤسسات عمومیة اقتصادیة المنشأة،تعتبر شركات المساهمة  –)  1(

انوني من الدولة بالتّسییر عن طریق الامتیاز بمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تحوز تفویض ق

  . 39: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: أنظر، تبعات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر
  . المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 110إل غایة  105المواد من : أنظر  –)  2(
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ماذا تم الجمع بین تفویض تسییر تبعات الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ل -1

 أنّ ، على الرغم من وتفویض تسییر تبعات الخدمة العمومیة للتطهیر في نفس العملیة العقدیة ؟

منح امتیاز تسییر خدمتي التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر، قد منح بشكل منفصل من 

لجزائري، بموجب تفویض قانوني في شكل امتیاز، لمؤسستین عمومیتین مستقلتین طرف المشرع ا

 . ، هذا من جهة)1(عضویا ووظیفیا عن بعضهما البعض

ما نص علیه قانون المیاه، في إطار الفصل دائما بین الخدمتین،  ومن جهة أخرى نجد أنّ 

لال المنشأة لتسییر تبعات فرع من فروع الاستغ، هو الترخیص لكل صاحب امتیاز بتفویض تسییر

ولو قصد الجمع بینهما في " أو" الخدمة العمومیة المكلف بتسییرها منفردا، مستعملا أداة التخییر

مستعملة للتخییر بین أمرین نجدها وهي الصیغة التي ، )أو/و(نفس العملیة، لكان استعمل صیغة 

 .)2(مم ومراسیمه التنفیذیةالمعدل والمت 12-05في عدة مواضع من قانون المیاه أو أكثر 

لماذا تم اختیار شكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تحدیدا، لتتخذه فروع الاستغلال   -2

المادة المتضمنة الترخیص لصاحب الامتیاز بإعمال هذا التفویض،  أنّ من رغم ، على ال؟)3(المنشأة

 . لم تحدد الشكل القانوني الذي تتخذه هذه الفروع

وذلك بإنشاء فروع الاستغلال في المرحلة  ؟یة العقدیة على مرحلتینلماذا تمت العمل -3

 ىرغم أن محتو ، الأولى، ثم تفویض تسییر هذه الأخیرة في المرحلة الثانیة من العملیة العقدیة؟

 .المادة لا یوحي بإجراء التفویض على هذا النحو

                                                           
ر نشاطات الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب، و مهام تسییر نشاطات ل المشرع بین مهام تسییحیث فصّ   –) 1(

الخدمة العمومیة للتطهیر، و أوكلت كل مهمة لمؤسسة عمومیة منفصلة عن الأخرى، أنشئت بموجب تنظیم خاص، 

 ذيال ،العمومیة رغم طابع التكرار والتطابق في أغلب المواد المنظمة لكل منهما، كما تم تنظیم امتیاز تسییر الخدمة

كل مؤسسة في تنظیمات منفصلة ودفاتر شروط نموذجیة منفصلة أیضا، رغم نفس الطابع التي تمیزت به  منح إلى

  :المراسیم التنفیذیة التالیة: أنظرهي الأخرى بین التكرار والتطابق، ، مواد هاته المراسیم

 .، المصدر السابق101-01المرسوم التنفیذي، رقم  -

 .   ، المصدر السابق102-01فیذي، رقم المرسوم التن -

 .   ، المصدر السابق53-08المرسوم التنفیذي، رقم  -

  .   ، المصدر السابق54-08المرسوم التنفیذي، رقم  -
 .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 63و  46و  41المواد : أنظر  –)  2(

و  15، المصدر السابق، و المواد، 101-01مرسوم التنفیذي، رقم ، من ال25و  17و  13المواد، : أنظر أیضا -

  .، المصدر السابق102-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 25و  19
  . 42: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص  –)  3(
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أو صاحب الامتیاز  الأولى قیام الدولة: تضمن النص حالتین منفصلتین من التفویض حیث 

وع الاستغلال ، والحالة الثانیة تفویض صاحب الامتیاز تسییر فرع من فر تسییرالمباشرة بتفویض 

خاصة وأن فروع الاستغلال تلك موجودة وتتمثل في الوكالات الجهویة، ، الغرض لذاتالمنشأة 

ر بطریقة التي تسیّ و ،"صاحب الامتیاز"ل فروع جهویة تابعة للمركز الرئیسي للمؤسسة التي تشكّ 

المتضمن إنشاء  ةالتنفیذی راسیمنص المتبما أن اختصاصها وطني، كما  ،)جهویا ومحلیا( لامركزیة

وإن كانت عملیة إنشاء الفروع وعقد الشراكات بأي شكل كانت، ، )1(الامتیاز المؤسستین أصحاب

  .)2(نشئةنصوصها الم حسبالامتیاز  أصحاب تبقى من الصلاحیات المخولة للمؤسستین

تلك النصوص وما تمنحه من سلطة تقدیریة  :أنّ  نرجح للإجابة على التساؤلات المذكورةو 

للمؤسستین للدخول في شراكات بأي شكل كانت، الأساس القانوني الذي استندت إلیه المؤسستین 

  .الامتیاز لإعمال التفویض على هذا النحو أصحاب

سییر المفوض لمرفق الري، في شكل اتفاقیة تسییر آلیة التّ أفرز تطبیق : نماذج العقد/ ثالثا

ل التطبیق النموذجي لعقد التّسییر ، تمثّ تفویضیة أربع عقود ، إبراموالتطهیر لخدمات المیاهمفوض 

أربع شركات للمیاه والتطهیر،  تفویض تسییر تمحیث  ،المفوض في الجزائر بمعناه الفني والدقیق

 ،)للتطهیر الوطني والدیوان ،الجزائریة للمیاه(ن العمومیة تشكل فروع استغلال تابعة للمؤسستی

برؤوس أموال عمومیة،  بینهما مشتركة بمساهمةتلك الفروع  اللتین أنشأتا أصحاب الامتیاز،

إقلیميمهامها في نطاق لتمارس تلك الشركات 
)3(

  : یشمل الولایات التالیة، 

                                                           
  .، المصدر السابق101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 18المادة : أنظر  –)  1(
  .، المصدر السابق101-01، و 102-01رقم  ،ینالتنفیذی ینمن المرسوم 09و 11 تینالماد: على التوالي أنظر  –) 2(
، 2008إلى غایة  1996للفترة الممتدة من " السینغال"تفویض تسییر خدمات المیاه في دولة  تجربة: للمقارنة أنظر     –)3(

التّسییر المباشر إلى التّسییر  ، من1996حیث، تحوّلت سیاسة تسییر خدمات المیاه في السنغال بعد سنة 

تعاقدها مع شركة مسیّرة من القطاع الخاص، بموجب سلسلة تعاقدیة محورها جمعیات المستهلكین  إثرالمفوض، 

 Direction de( من الدولة، ممثلة في مدیریة التشغیل والصیانة )تفویض قانوني(للمیاه، التي منحت الترخیص 

l’exploitation et de la maintenance( ،بتسییر خدمات المیاه، لتتعاقد هذه الجمعیات بدورها بالنیابة عن الدولة ،

والملاحظ ، ) والصیانة، التأمین التمویل أو، التّسییر( محلها مع ثلاث متعاقدین من القطاع الخاص، بعقود منفصلة

ن الریفي والحضري بالسینقال، ، وعلى إثر صدور القانون المنظم لخدمات المیاه على المستویی2008أنه منذ عام 

المؤرخ في نفس السنة، اقتصرت علاقة التفویض في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر، على ثلاث أطراف 

، )كطرف أول(الدولة كسلطة مفوضة ممثلة بدیوان التّسییر وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي : أساسیة هم

الترخیص بالتّسییر، والتي تفوض بدورها مهمة التّسییر ) رف الثانيالط(الذي یمنح جمعیات مستعملي المیاه 

 :للتوسع راجعوالصیانة معا لمسیّر من القطاع الخاص، وتكون العملیة ككل تحت رقابة دیوان التّسییر، 
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الخدمة العمومیة  د فوض تسییرحیث عا،م الطارفو  عنابة وقسنطینة،  ن ، ولجزائر، وهراا

ضمن شراكة  جمعتاتفاقیات تسییر مفوض  بموجب للمیاه والتطهیر على مستوى هذه الولایات،

أصحاب " الدیوان الوطني للتطهیر"و " الجزائریة للمیاه"بین مؤسستي ، مرحلیة في شكل عقد تسییر

نشأ لهذا السبب على مستوى الولایة المعنیة لفرع الاستغلال الم و الشركة الأجنبیة المسیّرة، الامتیاز

  :كما یلي، في كل مرة

 SEAAl:" Société des eaux et"شركة المیاه والتطهیر لولایة الجزائر العاصمة  -1

d’assainissement d’Alger 
 ،

 -Suez"للشركة الفرنسیة متعددة الجنسیات  المفوض تسییرها

environnement ")1( ملیون أورو 120 قیمته، بموجب عقد تسییر)2005، أبرم في نوفمبر )2 ،

، 2006مارس  1عن طریق التراضي لمدة خمس سنوات ونصف، ودخل العقد حیز التنفیذ بتاریخ 

 الصحي الصرف و المیاه خدمات لحالة العام التشخیص الأولى في خطوته وقد تضمن الالتزام

 لاسیما التقنیة مناسبة لبلوغ النتائج المرجوةالإستراتیجیة ال تنفیذفي خطوة ثانیة الجزائر، ثم  لولایة

 الاستثمارات ، أما برنامجللجانب الجزائري وخبرات التّسییر العلمیة التكنولوجیا ، ونقل)3(منها

 .الجزائریة السلطات طرف من تمویلها فیتم الملكیة بتحسین المتعلقة

 SEOR" : Société des eaux et" شركة المیاه والتطهیر لولایة وهران  -2

d’assainissement d’Oran. ، التي أبرمت  التّسییر المفوض اتفاقیة موجب تسییرهاالتي فوض

مقابل ، وقد قدر اللمدة خمس سنوات ونصف، 2008أفریل  1بتاریخ  وذلك، عن طریق المناقصة

 ."Agbar"الاسبانیة ، لفائدة الشركة )4(اورو ملیون 30.500.000 /بــــــللعقد  ماليال

                                                                                                                                                                                     

-  Yangane DIONE, Participation du public et politiques d’accés à l’eau potable en milieu rural 
sénégalais les associations d’usages des réseaux d’eau potable dans la région de saint louis, 
Doctorat, de l’univercité de toulous, 2014, pp : 125- 127. 

)1 (– "Suez environnement " ،وقعها الرسمي على الرابط التاليمحول الشركة راجع  للتوسع :  

- Suez-Environnement .:  https://www.suez.com/fr 
  

المیاه " ، في دراسة أجرتها بعنوان )psiru(وحدة الأبحاث التابعة إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة  اعتبرت –) 2(

بالنظر إلى أن عقود الإدارة لا تتطلب هذا المبلغ باهظا جدا  ، أنّ "والكهرباء والأجواء السیاسیة في البلدان العربیة

  . 41: سلیمة الشیكر، المرجع السابق، ص: أنظرأي استثمار من الشركات الخاصة المسیّرة، 
، "التّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغرافي للصحراء"زوبیدة محسن، : أنظر  –)3(

   .190: المرجع السابق، ص
  . 150: نادیة عطار، المرجع السابق، ص   –) 4(
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الشركة  تقوم أنّ كما في العقد السابق، ، )Agbar ")1" الاسباني مع الشریك لاتفاقوكان ا

الذي تعانیه  الوضع بتشخیص ،الأولى من مدة الاتفاق خلال الستة أشهر المفوضةالاسبانیة 

 للخروج بحلول ملائمة عمل واستًراتیجیات خطط وضع مع المیاه والتطهیر بالولایة، خدمات

خلال المرحلة  یتم تنفیذها، للخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر بالنسبةوضع للإصلاح ا ،مناسبة

على ضوء النتائج والبیانات التي أفرزتها مرحلة المعاینة والتشخیص، بما یحقق الأهداف  ،الثانیة

  :)2(التالیةالأساسیة 

 .سا لجمیع مواطني مدینة وهران 24/24توفیر میاه الشرب بمعدل  -

 . الصحي لجمیع مدن الولایة تمدید شبكة الصرف -

 .توفیر التدریب لموظفي شركة سیور، والعمل على نقل التكنولوجیا -

، من إبرام اتفاق "Agbar Agua" الشركة الاسبانیة وبعد نهایة العقد استفادت نفس 

  .)3( 2014جوان  1للمساعدة التقنیة لمدة ثلاث سنوات یسري من تاریخ 

                                                           

)1 (–  "Agbar "وهي فرع للمجمع الفرنسي1867سنة أنشأت اسبانیة شركة ،"environnement  Suez-"الاجتماعي ، مقرها 

 1000في  والتطهیر المیاه خدمتيّ  توفیر تحتكر ،الاسبانیة السوق في باسبانیا، تحتل المرتبة الأولى برشلونة بمدینة

الخواص،  طرف المسیّرة من الاسبانیة السوق حجممن   % 42 وتتكفل بنسبة، لدیة باسبانیاب  8000بین من لدیةب

اللاتینیة  أمریكا دول في فقط مشترك ملیون 26.5یفوق  مشتركین بمجموع دولة 140 من أكثر في وتستثمر

 الأمریكیة المتحدة الولایات تركیا، لجزائر،ا وكذا ،)وايأوروغ المكسیك، كوبا، كولومبیا، تشیلي، البرازیل، الأرجنتین،(

 دراسة –الجزائر  في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة"، الأمین لكحل :أنظرالبریطانیة،  والمملكة المتحدة

 صادیة والاقت العلوم ، كلیةالاقتصادیة العلوم في ماجستیر مذكرة، "SEOR "لوهران  والتطهیر المیاه شركة حالة

 .167 - 128 :ص ص. 2013/2014تلمسان،  التّسییر، جامعة علوم و التجاریة علوم

  : راجع موقعها الرسمي على الرابط التالي ،"Agbar"أكثر حول شركة  للتوسع  -

-  Agbar Agua:  http://www.agbar.es/es 
  : ، الرابط التالي29/10/2016یارة بتاریخ الموقع الرسمي لمؤسسة سیور، ز   –) 2(

- http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=142 

(3      -  ) SUER  (2008-2016) De la gestion déléguée à l'assistance technique, un développement 

ininterrompu,Voir : 

http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:assistance 
technique&catid=25:presentation-seor&Itemid=54   

- Les pouvoirs publics ont opté pour la reconversion de la Gestion Déléguée en une nouvelle forme 
de contrat, appelée Assistance Technique, qui est officiellement entré en vigueur le 1 juillet 2014 
et cela pour une période de 3 ans. Depuis cette date des managers algériens ont bénéficié dans 
leurs fonctions par 08 espagnols experts chargés d’analyse et d’observation dans le but de leur 
fournir les recommandations nécessaires ainsi que le support technique, Voir : 

http://www.seor.dz/?page_id=534   
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 SEATA"ociété des S" هیر لولایتي عنابة والطارف عقد تسییر شركة المیاه والتط  -3

nnabaA-arefTssainissement de aaux et d’e : الألمانیةالتي فوض تسییرها للشركة 

"Gelssen-Wasser")1(، ملیون أورو  23.315.305 تهقیملغت بموجب عقد تسییر ب)hors 

TVA( )2( ،2007دیسمبر  17عقد بتاریخ أبرم الوقد ، الإعلان عن مناقصة وطنیة ودولیة بعد ،

سلمت خطة العمل بینما ، 2008مدة خمس سنوات ونصف، ودخل حیز التنفیذ بتاریخ أول جوان ل

الجانب الجزائري طرف ، وتمت مراجعتها من 2009فیفري  18من طرف المشغل الألماني بتاریخ 

 .2009مارس  31بتاریخ  وأبدى موافقته علیها،

عنابة  مدینتيّ ، شمل بالتّسییر لخدمات المیاه والتطهیر اقیه تفویضكساب تضمن الالتزام وأیضا

ن الولایتین، وكذا تنظیم دورات ا، لضمان التغطیة الكافیة والمستمرة لحاجات سكمعا والطارف

، وذلك من أجل اكتسابهم المهارات المتعاقد معها" سیاتا"الجزائریة لدى شركة  للإطاراتتكوینیة 

  .)3(، وتمكنهم من مختلف التقنیات المتعلقة بنشاطات تسییر المیاه والتطهیروالخبرات التّسییریة

 SEACO:" Société des"عقد تسییر شركة المیاه والتطهیر لمدینة قسنطینة  -4.

eaux et d’assainissement de  ، التي تم تفویض تسییرها لصالح الشركة الفرنسیة"la 

Marseillaise des eaux" )4(ودخلت 8008جوان  23فاقیة تفویض أبرمت بتاریخ ، بموجب ات ،

بضمان  ،ن العقد التزام الشركة الفرنسیة المسیّرةتضمّ  وقد، حیز التنفیذ في شهر جویلیة لنفس السنة

، بالإضافة إلى تسییر خدمة التطهیر، وكذا الیوم/سا 24/24بلدیة بمعدل  12توفیر المیاه لسكان 

، )5(ومختلف التقنیات المتعلقة بالتّسییر للطرف الجزائري العمل على نقل المعارف والخبرات

  .)6(ملیون أورو 28قیمة العقد التي بلغت وبالمقابل التزم الطرف الجزائري بدفع 

  

                                                           
)1 (– Gelssen-Wasser  : وقعها الرسمي على الرابط التاليم :راجعحول الشركة  للتوسع :  

-  Gelssen-Wasser:  https://www.gelsenwasser.de/ 
(2) -  Ministere des ressources en eau, document interne. 

  . 150: حسین أوكال، المرجع السابق، ص   –) 3(
)4 (– Marseillaise des eaux   :وقعها الرسمي على الرابط التاليم :راجع حول الشركة للتوسع :  

- la Société des eaux de Marseille (SEM) : https://www.eauxdemarseille.fr/  
   .151: صالمرجع السابق، حسین أوكال،    –) 5(
، "رافي للصحراءالتّسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض الهیدروغ"زوبیدة محسن،   –) 6(

   .190: المرجع السابق، ص
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  .في مجال المیاهبتفویض التّسییر تقییم التجربة الخاصة : الفرع الثاني

الموارد المائیة، والمتعلقة أسفرت التجربة النموذجیة لتفویض تسییر المرفق العام في مجال 

بتسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر في بعض ولایات الوطن، على نتائج عملیة 

، وذلك مرده إلى ما واجه تنفیذ تلك العقود من تحدیات حالت )أولا(إختلفت بین العقود المبرمة 

  ). ثانیا(دون تحقیق النتائج المرجوة من تجربة التفویض في هذا المجال 

أسفر تطبیق تجربة التّسییر  :نتائج عملیات تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه /أولا

  :  على النتائج التالیة المجالالمفوض لخدمات المیاه والتطهیر حسب العقود المبرمة في  

حسب ما صرح : نتائج تفویض تسییر شركة المیاه والتطهیر لمدینة الجزائر العاصمة -1

 الشریك الجزائري مع أنه تم بالتعاون ،لدى شركة المیاه والتطهیر بالجزائر العاصمةبه مسؤول 

 الاستثمارات بترجمة سمح ما وهو ،للخبرة نوعي نقل تحقیق ،الأول لعقدمدة ا سنوات الخمس خلال

 :حیثب ،الجزائر ولایة لسكان بالنسبة ملموسة نتائج إلى المالیة

 هذه ومع، % 100بنسبة ضمانه تم قد بالیوم/ ساعة 24 /24 بمعدل المیاه توزیع أن نجد

 أن إلى إضافة واضح، بشكل المیاه توزیع كفاءة شبكات التوزیعیة تحسنت الطاقة في الزیادة

 في ،الایجابیة النتائج هذه كل تحقیق یرجعو  متقدمة، جد نتائج عرفت قد المائیة التسربات مواجهة

 والمساعدین واستعمال العمالد جهو إلى تضافر هیر،خدمات المیاه والتط وتسییر إدارة مجال

 مواقع عن الإبلاغ خلال من ،نوالمواطنی السكان مشاركة إلى إضافة الحدیثة، التكنولوجیات

 وتحدیث المرافقة مجال في الجزائریة، والتطهیر المیاه تسییر شركة عقد مدة وقد تم تجدید، )1(الخلل

 إلى هدف التجدید الثاني حیث أخرى، سنوات بخمس، ائرالجز  لولایة والتطهیر المیاه خدمات

 Environnement"الخبرات مع شركة  ونقل بدأ مشروع الشراكة منذ، المبذولة الجهود مواصلة

Suez"2006، سنة .  

 خدمات تحدیث یخص فیما توسیعیة عملیةالمفوضة  الشركة واصلت وعلى هذا الأساس

 لولایة بالنسبة وضعها تم التي الأهداف بنفس ذلك وكان "تیبـازة"ولایة  تشمل ر،والتطهی المیاه

 وحدة إنتاجیة تسییر عملیة بتبني، كذلك "سیال"شركة  تم الاتفاق على أن تقوم الجزائر سابقا، كما

 605000 بحوالي تقدر إنتاجیة قدرة على هذه الوحدة تشتمل العذبة، حیث المیاه لإنتاج بالقبائل

  .الكبرى للجزائر الموارد المائیة في بالتحكم وتسمح للیوم،/3م

                                                           
   .151: صالمرجع السابق،  ،حسین أوكال  –) 1(
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 جربة نموذجیة في مجال، ت(SEAAL)روالتطهیر لولایة الجزائ المیاه شركة وهو ما جعل 

، )1(الحضریة، ومن المتوقع أن تصبح مستقبلا، مرجعا عالمیا في المجال المیاه خدماتتسییر 

بد القادر والي، أن الجزائر قررت ، وزیر الموارد المائیة والبیئة علیس بالبعیدكشف منذ وقت حیث 

، لولایتي الجزائر وتیبازة، تجدید العقد الثاني المتضمن التّسییر بالتفویض لخدمات المیاه والتطهیر

، لثالث مرة، وقال )سیال(والمساهمین الرئیسین في شركة " سویز للبیئة"قع مع الشركة الفرنسیة الموّ 

، في تصریحات للصحفیین على هامش 2016تمبر سب 17السبت یوم الوزیر المكلف بالقطاع 

العقد سیتم تجدیده للمرة الثالثة لمدة عامین، وكان العقد المبرم بین  ، أنّ )2( اجتماع إطارات القطاع

  .)3( 2016لسنة أوت شهر انتهت مدته في قد الشركة الفرنسیة والحكومة الجزائریة، 

قد الثالث من نوعه الذي تتحصل علیه ولم یقدم السید الوزیر، تفاصیل أكثر بخصوص الع

 عندما تم سنوات، ) 10(منذ عشر ، التي استفادة من أول عقد في الجزائر" سویز للبیئة"شركة 

دت إلى مع مدة صلاحیة حدّ ، 2011 لثاني مرة عاملیتم تجدیده ، 2005 سنةلأول مرة  هتوقیع

القانون  اوفق، )سیال(یر للجزائر ، وسمح العقد بإنشاء شركة المیاه والتطه2016أوت  شهرغایة 

سویز "والشركة الفرنسیة ، والمقسمة أسهمها بین الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني للتطهیر ،الجزائري

  )4(."للبیئة

تمكنت من وقد باستثمار بارز في مجال المیاه في الجزائر،  2006منذ  "سیال"تستفید شركة 

، ففي ولایة تیبازة 2010تقدم منذ توفق معدلات ، ار الساعةتوفیر الخدمة العمومیة للمیاه على مد

من السكان على مستوى العاصمة، راضین % 85 ، كما أنّ %60إلى % 6مثلا قفزت النسبة من 

  .المقدمة عن خدمات المیاه والتطهیر

                                                           
عدلان : راجع، في مجال تسییر خدمتي المیاه والتطهیر "لسیا"  شركة حول النتائج العملیة التي حققتها للتوسع –) 1(

  . 197: صدراتي، المرجع السابق، ص
 السید عبد القادر والي،، الموارد المائیة والبیئة تحت إشراف معالي وزیر ،یة والبیئةحیث نظمت وزارة الموارد المائ  –) 2(

بمقر  ،الاجتماع التقییمي لإطارات قطاع الموارد المائیة والبیئة، 2016سبتمبر  18والأحد  17السبت  :يّ یوم

الموارد  قطاعإدارة وتسییر  زسبل تعزی ،وزارته بالقبة، وهو الاجتماع  الذي یعد فرصة هامة كذلك لمناقشة وبحث

  .المائیة والبیئة، حسب  الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائیة

- Voir: http://www.mree.gov.dz/regroupement-des-cadres-du-secteur-des-ressources-en-eau-et-
de-lenvironnement . 

  : ، على الرابط التالي) 2018للمیاه والتطهیر إلى غایة " سیال"تجدید عقد شركة (نسرین لعراش، : أنظر   –) 3(

- http://aljazairalyoum.com-تجدید-عقد-شركة-سیال- للمیاه- والتطهیر/, consultée le :06/05/2017. 
  .نفس المرجع: أنظر   –) 4(
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لعصرنة الخدمة العمومیة  ،مرجعا عالمیا "سیال"تشكل الیوم الشراكة المبرمة لتسییر شركة  

في إطار  ،جائزة أفضل مبادرة في تسییر المیاه 2010جال المیاه، وقد تلقى المشروع سنة في م

  ).1( العالمیة لتسییر المیاه زالجوائ

وحسب النتائج الایجابیة التي حقتها الشركة الأجنبیة المسیّرة على مستوى ولایة الجزائر 

للتسییر المفوض لخدمات المیاه التجربة النموذجیة  وتیبازة، فإنه یمكن الجزم بأنّ  العاصمة

تیبازة، كانت تجربة ناجحة بالنظر إلى النتائج المحققة  على مستوى مدینة الجزائر و، والتطهیر

لثالث مرة تجدیده لثاني ثم اوالتي كانت الدافع  لتجدید العقد  ،نه تقییم نتائج العقد الأولحسب ما بیّ 

  :   ظمنها موضوع العقدنلتي توذلك في المجالات الأساسیة التالیة اتباعا، 

 ،ن نوعیة المیاه المزود بهاكذلك تحسّ : اكیفا و التحكم في تسییر الخدمة العمومیة للمیاه كمّ  -

 بالیومسا  24/24بمعدل  ،بحیث تمكنت الشركة من تحقیق تموین مستمر وكافي لسكان الولایة

من عدد % 6ا النحو فقط الخدمة العمومیة للمیاه على هذ ن، بینما كان یستفید م2010سنة 

  .سكان الولایة

إلى %  60من ) 2009إلى غایة  2006من (انخفاض نسبة التسرب خلال ستین فقط  -

67 . % 

تجنید فرق محلیة مؤهلة تتقن المهنة، وحائزة فقد تم بدایة، بالنسبة لخدمات التطهیر أما  -

 .معاییر دولیةبعلى مستوى تأهیل 

% 86/ ما یقدر بــأمثل، وكذا تنظیف  تواجدة تسییرشبكة التطهیر المكما عرفت كذلك  -

 .2010إلى غایة  2006سنة فقط ما بین ، من حجم شبكة التطهر

  .   )2(ارتفاع ملحوظ في معدلات تصفیة وتنقیة المیاهوكذا  -

للوصول للأهداف المسطرة، : نتائج تفویض تسییر شركة المیاه والتطهیر لمدینة وهران -2

جندت لتنفیذها إمكانیاتها  إستراتیجیة عمل، المسیّرة منذ تولیها التّسییرتبنت الشركة الاسبانیة 

عون في مختلف المستویات، موزعین على المستوى  2679تم تجنید حیث التقنیة والبشریة، 

بلدیة، وشملت كذلك بعض المناطق من الولایات  26دوائر و  09بمعدل  ،لولایة وهران الإقلیمي

 :  التالیة للإمكانیاتو مستغانم، وذلك لضمان التّسییر الأمثل  موشنتیعین تك ،المجاورة

                                                           
  : eAlgéri en France La ، URL الساعة دارم على جزائریة فرنسیة شراكة:  أنظر   –) 1(

- https://dz.ambafrance.org/, consulté le : 06/05/2017. 
  . 200: صدراتي عدلان، المرجع السابق، ص:  أنظر  –) 2(



اتفاقیة تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه برامإ                     :            يالفصل الثان  
 

 
326 

خزان،  158محطة رفع،  77التموین بالمیاه الصالحة للشرب و الصرف الصحي،  شبكتيّ 

المعادن،  لإزالةمحطات للمعالجة، ومحطة  5محطة ضخ،  64بئر، محطتان للتحلیة،  46

  .)1(ومحطتان لتصفیة المیاه

أقامت الشركة ، )2013-2009(على أساس مدة العقد  والمذكورة  تالإمكانیابناء على 

اف د، وذلك لتحقیق الأه ،لمدیین القصیر والمتوسطعلى ا عمل إستراتیجیةالاسبانیة المسیّرة 

  :في المجالات التالیة الاتفاقالمرجوة من 

 :وهو ما تم من خلال :الزبائن خدمة تحدیث و تحسین  - أ

الهاتفیة، ووضع  الاستقبالات مركز الزبائن بواسطة عم أفضل اتصال سیاسة انتهاج  -

 .)2(تحت تصرف الأعوان آلیات حدیثة لخدمة الزبائن

 أكثر القذرة، المیاه معالجةو  لاستهلاك جدیدة فاتورة تصمیم، و الفعّ  الفوترة نظام جعل  -

 منذلك ، و المعلومات من العدید على احتوائها مع الشركة لزبائن بالنسبة الفهم وسهلة وضوحا

 تحسین، لكمیة المیاه الموزعة والمستهلكة دقة أكثر تقییم إجراء للمشتركین، أفضل إدارة: أجل

  .تخفیضهاالعمل على  الدیون و الفواتیر، تغطیة خدمات

شركة  في هذا المجال حققت :الخدمة المقدمة وتحسین نوعیة التغطیة نطاق توسیع   -  ب

 :النتائج التالیة "سیور"

 تهیئة، إعادة تتضمن حیث الموارد زیادة و الضخ شملت محطات دیدةج مشاریعإقامة  -

 .)3(المحطات عیوتوس تنظیف

 شبكة تأهیل وإعادة التسرب من تم الحد الصالحة للشرب بشأن خدمة التزوید بالمیاه  -

 الشرب میاه بعد في توزیع عن التّسییر و التحكم التوزیع، بالمیاه الصالحة للشرب واستعمال نظام

 .)4(الولایة مستوى على

                                                           
  . 148: نادیة عطار، المرجع السابق، ص:  أنظر  –) 1(

    http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view" :  سیور"الموقع الرسمي لشركة   –)  2(
 (3)   – Voir:  http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

-  http://www.seor.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=105 , consultée le :  
28/10/2016 . 

)4  (–Système de Télécontrôle  :عملیة ومراقبة ضبط خلال من المیاه خدمات لتسییر حدیثة تقنیة في النظام هذا یتمثل 

 حالة في السریع والتدخل زیعالتو  ما یسمح بمراقبة شبكاتة، هیدرولیكی محطة 155 من أكثر یربط بین  .التوزیع

  .ما خلل وجود
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من شبكة الصرف % 31 ما نسبته تم أیضا إعادة تأهیلفبالنسبة لخدمات التطهیر، أما   -

أما  ،التصفیة محطات في المعالجة بعد الأمطار الصرف ومیاه میاه الصحي، ویتم تصریف

 أنابیب من شبكة بفضل المدینة خارج تصریفهاو  تمییعها یتمف للتدویر ةابلالق غیر المخلفات

 .المجاریر

حیث قدرت نسبة السكان التي تستفید من خدمات  :توفیر المیاه على مدار الساعة   -  ت

 . 2012سنة  99.7/ ــــب ، في الیومسا  24/24المیاه بمعدل 

الخبرات، في مجال  استبدال كذا و المعارف نقلذلك بو  : تكوین و تدریب العمال   -  ث

 .هیرعصرنة تسییر توزیع میاه الشرب وصرف میاه التط

 تكالیف تقلیص وهو ما تحقق بعد: المبیعات حجم و المحاسبة تسییر تحسین   - ج

 %.33المعلوماتیة، وكذا زیادة حجم المیاه المفوترة بنسبة  بالأنظمة المتعلقة الإنشاءات

یدي إلى التّسییر لوذلك بالانتقال من نظام التّسییر التق :تحدیث التّسییر الإداري   - ح

 .)1(الوسائل تسییر حدیثت ، وكذابالكفاءات

ساهمت الشركة الفرنسیة : نتائج تفویض تسییر شركة المیاه والتطهیر لمدینة قسنطینة -3

المبرم معها، المفوضة بتسییر خدمات المیاه والتطهیر لولایة قسنطینة، في بدایات تنفیذ العقد 

أنها لم تتمكن   باحتواء بعض النقائص التي كان یعاني منها مرفق المیاه في ولایة قسنطینة، إلا

وعلى  ،)2(باعتراف مسؤولي القطاع، من تحسین الخدمات وتسییر الخدمة على النحو المتفق علیه

، تم فسخ عقد التّسییر المفوض المبرم )3(المستمربعد ثلاث سنوات من الفشل و  التراجعاثر هذا 

 .)4(عن طریق التراضي بعد اتفاق الطرفین

قبل إلى ما كانت علیه " سیاكو"التطهیر لولایة قسنطینة شركة المیاه و عادت أحوال  علیهو 

، بتسییر "الدیوان الوطني للتطهیر"، و"الجزائریة للمیاه"التعاقد، و ذلك بالتزام المؤسستین العمومیتین 

الامتیاز، كما كان معمول  أصحاببصفتهما على مستوى الولایة الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر 

   .الفرنسیة شركةإلى ال الخدمة به قبل تفویض تسییر

                                                           
  .161 -139: الأمین لكحل، المرجع السابق، ص ص: للتوسع راجع  –)  1(
   .151: ص المرجع السابق، حسین أوكال،  –  )2(

 (3) -   VOIR :  http://bazoga.over-blog.com/article-72085319.html. 
 (4) - Ministere des ressources en eau, document interne .  
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یعتبر عقد : نتائج تفویض تسییر شركة المیاه والتطهیر لمدینتي عنابة و الطارف -4

التّسییر المفوض الممنوح للشركة الألمانیة، أحد تطبیقات تجربة التّسییر المفوض لخدمات المیاه 

تخلف ، والإنهاء خطة العملتأخر في من والتطهیر التي باءت بالفشل، بسبب ما سجله تنفیذ العقد 

 .عن تنفیذ التزامات العملیة العقدیة كما یحددها دفتر الشروط

فبالرغم من وفاء الطرف الجزائري بتسلیم الاعتمادات المالیة للشركة المفوضة بالتّسییر، 

، فإن 15/10/2009 حسب الشروط والكیفیّات المتفق علیها، منذ بدایات العقد، بدءً من تاریخ

وهو ما أدى بعد المفوضة بالتّسییر لم تكن تفي بالتزاماتها العقدیة على النحو المتفق علیه،  الشركة

خلاف الأطراف حول تنفیذ العقد وعجزهم عن الوصول إلى تسویة ودیة للمنازعة، إلى عرض 

 .)1(النزاع على التحكیم الدولي

النجاح الذي حققته  من على الرغم: العمومیة للمیاه ةخدمالتحدیات تفویض تسییر / ثانیا

تجربة تفویض فإن عملیة تفویض تسییر شركتي المیاه والتطهیر للجزائر العاصمة و وهران، 

عقدین من التي أدت إلى فسخ  ،الصعوبات والتحدیات من العدید واجهتالتّسییر في الجزائر، 

مدینتي عنابة ستوى خدمات المیاه والتطهیر على مبتسییر  وهي المتعلقة ،عقود التّسییر المفوضة

سبب الوإن كان  ،إذ لا یمكن إلقاء كل اللوم على الشركات المسیّرة والطارف وكذا مدینة قسنطینة،

 الشركات الأجنبیة المفوضة بالتّسییرعدم وفاء یعود إلى  ،في كلا العقدینالاتفاق فسخ المباشر ل

التي تعیق الصعوبات أو التحدیات من أهم وأبرز و  ،على النحو المتفق علیه ،التزاماتهم العقدیةب

  : تنفیذ سیاسة التّسییر المفوضة في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر نجد

 بین الشراكة عقود مناقشة عند یطرح مشكل أهم الأسعار تشكل :اختلال نظام التسعیرة -1

 لّمیةالسُ  التكالیف ذات الخدمات خصوصا، و العامة الخدمات مجال في الخاصو  العامالقطاعین 

 لا ها،من المستفید یدفعها التي التعریفةبین أسعار هذه الخدمات، و  فالفرق كخدمات المیاه والتطهیر،

 المطلوبةوالمعاییر  بالنوعیة ها،لتوفیر  الخواص طرف من المبالغ المنفقة حجم إطلاقا عكسی

تسعیرة في هذه الحالة، في حجم ال ما تتحمل الفرق غالبا لدولةلذلك نجد أن او  ،)عائد/تكلفة: قاعدة(

 .بین سعر التكلفة ورسم الخدمة المقدمة

                                                           
 (1) - Ministere des ressources en eau, document interne .  
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لاسیما في ، )1(العامة النفقات تضخمالمتعلقة بو ، المفرغة الحلقة نفس في یبقینا ماوهو  

الذي یفرض التزوید بمیاه الشرب والتطهیر،  مرفقللبعد الاجتماعي ا مجال المیاه، وذلك بسبب

  .)2(الدولة سعر المیاه من طرفدائم لتدعیم 

 ،النامیة البلدان في خاصة بقوة الإداریة البیروقراطیة مشكل یطرح: البیروقراطیة الإداریة -2

المفوضة بالتّسییر في  والبشریة، فالشركة الاقتصادیة التنمیة عجلة هذه الظاهرة فیها مثل تعیقي الت

 التقنیة الدراسة عند علاقة،الجهات الإداریة ذات ال طرف من والمماطلة التأخیر تعایشهذه الدول، 

 ذلك أنه بالمدینة، الصحي الصرف قنوات أو المیاه شبكات إعادة تهیئة عند أو، الجدیدة للمشاریع

 .)3(الجهات بعض طرف من الممارس التعسف الإداري جانب، الاعتبار بعین یأخذ لا التعاقد عند

جتماعي للمرفق العام في تعارض الطبیعة الربحیة للمشاریع الاستثماریة مع الطابع الا -3

 أساسي كهدفعائد مادي،  تحقیق إلى الاستثماریة بطبیعتها المشاریع تسعى: مجال المیاه

 یبقى ،المائیة الموارد في الاستثمار خلال من المائي الأمن تحقیق فإنّ  وعلیه الاستثماري، للمشروع

 وأبالقطاع،  المكلفة المعنیة الإداریة الجهاتة في الدولة، سواء كانت المختص بالسلطات منوطا

التشریعات  ةصیاغب لدورها الفعّال في المجال، باعتبارها السلطة المختصةالسلطة التشریعیة 

 الأمن نیب التوازن بتحقیق الكفیلة القانونیة لأطربالتالي لها دور في وضع او المنظمة للاستثمار، 

، على خاص الذي یستهدف دائما الربحالاستثماریة، بطریقة تشجع القطاع ال والأرباح المائي

 .)4(الاستثمار في قطاع الموارد المائیة

 هنشاطلصفة المرفق العام في مجال المیاه، تتفوق عن الطبیعة التجاریة والصناعیة  ذلك أنّ 

وبالتالي عند تحریر تسییره، وفتحه  التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وخدمة التطهیر، المتعلق بخدمة

نخضعه قابل لأن  ،تباره نشاط اقتصادي عادياع لا یمكنف أمام المبادرة الخاصة، للاستثمار

  .حریة التجارة والصناعةالتّسییر التجاري، المؤسسة على مبادئ بصفة مطلقة لمبادئ 

                                                           
  .176 -173: ص صالمرجع السابق،  ،حسین أوكال: للتوسع راجع –) 1(

 (2) -   Kheira AHMANE, Le contrat international de l’eau “contribution à une etude de partenariat public-

privé”, diploma de magistére en droit public économique, Faculté de Droit, Université d’oran, p 21 .  
  .166: الأمین لكحل، المرجع السابق، ص   –) 3(
  .9: سهام عباسي، المرجع السابق، ص   –) 4(
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الذي تخضع له الأموال والخدمات  ،للنظام القانوني العادي كما لا یمكن إخضاعه 

  .ستثمار في مجال الموارد المائیة نظام استثمار خاص، وهو ما یجعل نظام الا)1(العادیة

على استغلال المنشآت والهیاكل  المنهج المتبع لتنمیة القطاع یفضل الاستثمار -4

، والسبب الأساسي أنّ تلك المنشآت أصبحت لا تستجیب )2(وصیانتها أو إعادة تأهیلهاالموجودة 

 . واهترائها بشكل فعّال للصیانة أو إعادة التأهیل، وذلك لقدمها

  .لاسیما ما تعلق بشبكات النقل والتوزیع یعود بلتي بعضها إلى الحقبة الاستعماریة

الاقتناع  التوعوي، دورا هاما في الجانب یلعبحیث  :التوعوي والإعلامي الجانب نقص -5

 .)3(المائیة لتحقیق الأمن المائي الموارد قطاع في الاستثمار بضرورة

 :المیاهة المخصصة للمرفق بالنظر للحاجة المتزایدة على عدم كفایة الموارد المالی -6

لاسیما بالنظر للعلاقة العكسیة القائمة بین زیادة عدد السكان وتناقص العرض من المیاه المتاحة 

لتسییر معتبرة من مخصصات مالیة  ،رینللاستعمال، وما یتطلبه تحقیق التوازن بین هاذین المتغیّ 

ال، هذا فضلا عن المشاكل التي یعانیها القطاع وما یتطلبه التصدي والاستثمار في المجالقطاع 

 .التلوثو الندرة  تيّ لها من اعتمادات مالیة كبیرة، لاسیما مشكل

ظاهرة الفساد الإداري، وما یؤدي إلیه من استنزاف أیضا لا یمكن أن ننسى أو نستبعد 

یب الإدارة والتّسییر، وخضوع للمخصصات المالیة للمرفق، خاصة مع اختلاف وتعدد نظم وأسال

المؤسسات المكلفة بذلك للنظام المعمول به، وهو نظام لا یراعي خصوصیة القطاع وطبیعة 

 .)4(النوعیة للاستثمار فیهولا الشروط الخاصة و ومتطلبات تسییره، 

تراعي طبیعة المرفق وخصوصیة  لا بالاستثمار خاصة وطنیة سیاسات تبني  -7

واضحة في مجال  استثماریة سیاسة تضع أن المعنیة بالسلطات یفترضوعلیه  :الاستثمار فیه

 .خاص بطابع وتطبعها ،الموارد المائیة

                                                           
، سنة 02، عدد للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة ، )ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المیاه(عز الدین عیساوي،    –)1(

  .104: ، ص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة2010
  .172 -170: ص صالمرجع السابق، حسین أوكال، : للتوسع راجع    –)2(
  .14: سهام عباسي، المرجع السابق، ص   –) 3(
الملتقى الدولي  ،)مة في قطاع الموارد المائیة في الجزائرتقییم أثر برامج الاستثمارات العا (أمال ینون، أمال كحیلة،    –) 4(

النمو الاقتصادي خلال الفترة  و تقییم أثار برامج الاستثمارات العمة وانعكاساتها على التشغیل والاستثمار: حول

مارس  12و  11 :، یومي1، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التّسییر، جامعة سطیف 2001-2014

  .08 -07 :ص ص ،2013
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 سلطات والهیئاتالب الأولى بالدرجة منوط یبقى المائیة الموارد في الاستثمار تطویر ذلك أنّ  

 الأطر لتشكّ  تيال التنظیمات ووضع القرار في المجال، صنع عملیة بیدها التي المختصة، الوطنیة

 على الاعتماد علیها ذلك في الدولة نجحو لتخاصة بهذا القطاع،  استثماریة عملیة لأي القانونیة

 :)1(أهمها لعل السیاسات من مجموعة

 .عملیات الاستثمار في مجال الموارد المائیة على الرقابة تفعیل دور -

العلاقات  من لاستفادةل ذلكو  المائي، الاستثمار مجال في الدولي التعاون اعتماد سیاسة -

 .هذا المجال في الناجحة الدولیة التعاونیة

  .و النزاعات المتعلقة بالموارد المائیة المائي المجال في القضائي الجانب تطویر -

                                                           
  .9: سهام عباسي، المرجع السابق، ص   –) 1(
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  : الفصل الثالث

  .تغییر قواعد ضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

 ،)1(الكفیلة ببناء اقتصاد السوق فتح النشاط المرفقي على المنافسة إیجاد القواعد یتطلب

فیه، وإذا كان من المسلم به أن  والسهر على رعایة المصالح المختلفة بل والمتناقضة للفاعلین

تتدخل الدولة لرعایة تلك المصالح المتناقضة، فإن كیفیة هذا التدخل قد تغیرت بالانتقال من 

 لیاتا لآقـوف ، وذلكللضبط التقلیدي لنموذجا عن بعیدا )2(التدخل المباشر إلى التدخل غیر المباشر

تضبط عملیات تسییره المفوض تبعا لنظام السوق ومبادئ نشاط المرفقي و الجدیدة تدعم تحریر 

  .یتحقق في إطار ما یسمى بضبط النشاط الاقتصادي للمرفق العامهو ما التّسییر التجاري، و 

المائیة بحلول سنة الألفین، لاسیما في وهو المفهوم الجدید للضبط الذي عرفه قطاع الموارد 

مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر وذلك منذ الانتقال من اعتماد أسالیب الضبط التقلیدي إلى 

، وهو ما برز على نحو صریح بصدور )المبحث الأول(الخضوع إلى قواعد الضبط الاقتصادي 

حت اسم سلطة ضبط المیاه، ، الذي استحدث سلطة ضبط قطاعیة ت2005قانون المیاه لسنة 

  ).  المبحث الثاني( والتي كلفت بمهام ضبط تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه 

  :المبحث الأول

  مرفق المیاه من الضبط التقلیدي إلى الضبط الاقتصادي

، وهي العملیات التي تضع الدولة تندرج عملیة الضبط ضمن الإختصاص الطبیعي للدولة

والتي نجدها في ، ضبط النشاط المرفقي لمجالات النشاط الاقتصادي المختلفة من خلالها قواعد

تبلورت في ظل اقتصاد السوق لتستهدف تكریس مبادئه قد  ،)المطلب الأول(مجال الموارد المائیة 

في  الاقتصادي الضبطنظام برز فالقطاع على المنافسة، فتح بعد ، الاشراف علیهته و وتقویة رقاب

مجال ال في الحَكم مقام تقوم التي كمفهوم قانوني یعكس الدور الجدید للدولة مجال المیاه،

  .الاقتصادي

                                                           
نظام اقتصادي یتم فیه إنتاج وتوزیع السلع والخدمات، في ظل نظام حر للأسعار بدلا عن قیام "هو : اقتصاد السوق  –) 1(

افسة ومنع دور الدولة في تنظیم المن(الزین منصوري، : للتوسع راجع، "الحكومة بذلك في ظل الاقتصاد المخطط

جوان  11العدد  وإداریة، مجلة أبحاث اقتصادیة، )حالة الجزائر- الممارسات الاحتكاریة في ظل اقتصاد السوق 

   . 303:، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التّسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ص2012
 (2) – Rachid ZOUAÏMIA, Droit de la régulation économique, BERTI EDITIONS, Alger, 2006, p : 16. 
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للسوق، وهي  الضبطیة بالوظیفة إلیها تعهد التي المستقلة وذلك من خلال السلطات الإداریة

  .)المطلب الثاني( لمیاه اسلطة ضبط لقطاع الموارد المائیة،  بالنسبةالوظیفة التي كلفت بها 

  نظام ضبط النشاط المرفقي في مجال المیاه: طلب الأولالم

الحقل الاقتصادي في مجال الموارد المائیة، بعد تحریر نشاطه  من الدولة انسحاب صاحب

، وهي القواعد )1(للضبط لتتناسب وهذا السیاق المكرسة القانونیة القواعد روفتحه على المنافسة، تغیّ 

الفرع (ي مجال تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه التي أسست لنظام الضبط الاقتصادي ف

إلا أن تطبیق نموذج ، )الفرع الثاني(تجلت عملیا بمظهرین  كظاهرة قانونیة، الذي برز )الأول

تعترضه جملة من التحدیات فرضتها من جهة  متطلبات الضبط الاقتصادي في مجال المیاه 

هة أخرى الطبیعة الخاصة لمرفق المیاه محل تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، ومن ج

  . )الفرع الثالث(التسییر 

  الضبط الاقتصادي لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه: الفرع الأول

 بتطلّ  إلى وضعیة التفویض، الاحتكار وضعیة تسییر الخدمة العمومیة للمیاه من تحوّل إن

 هایفتوظ في النظر تهاإعادبعد  لدور، وذلكهذا ا معمهامها  فتكیّ  وفي المجال  الدولة دور تغیّر

إلى ممارسة دورها كدولة ضابطة للنشاط الاقتصادي المشمول  ،باعتبارها دولة متدخلة التقلیدیة

، الذي نحدد فیما یلي )2(في إطار ما یسمى بضبط النشاط الاقتصادي للمرفق العامبالمنافسة، 

تسییر خدمات  مجال في ، وأخیرا نحدد نطاقه)انیاث(أساسه القانوني ، ثم نبحث في ) أولا(مفهومه 

  ).ثالثا( المیاه

یجد  مفهوم قانوني، الضبط الاقتصادي: لمرفق العامانشاط لضبط الاقتصادي المفهوم / أولا

  :، ویتمثل في)3(الأمریكي في القانون أساسه التاریخي الأول

                                                           
: أنظر، مجمل القوانین والتنظیمات المفروضة من قبل الدولة على النشاط الاقتصادي عملیة الضبط هنا،یقصد ب  –) 1(

        .257: ربیعة صبایحي، المرجع السابق، ص

ذات طابع إداري مرفقي، تتولاها إدارة  ةمهملقطاع مرفقي معین، تتمیز بأنها الاقتصادي ضبط النشاط  مهمة إن  –) 2(

الكامل في القانون الجزائري الاستثمار  الجیلالي عجة، :للتوسع راجع، تسمى سلطة الضبط المستقلة، عمومیة

  .702: المرجع السابق،  ص ،)الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات(
 من تطبق و تحفظ التي التنظیمات الأغلب في ھو و یمةالتعل أو القاعدة معنى یأخذ الإنجلیزي القاموس في الضبط   –) 3(

 الإداري الشكل تأخذ التي السلطات كامل إلى الضبط في المتدخلین دائرة یوسع الذي التعریف وھو الدولة طرف
مذكرة ماجستیر ، "الضبط في مجال المیاه"إفریقیا بري، : أنظر، الدولة في القضائي أو التشریعي أو الكلاسیكي،

     .   66: ، ص2012/2013، 1، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائرقوقفي الح
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 القاضي طرف من یمارسالعامة، و  السلطة طرف من النشاطات بعض في مراقبة المتعاملین

في ظهرت هذه الأخیرة لأول مرة  ،)régulateurs( هیئات الضبط  تسمى خاصة ماتظأو من

 ومن بعدها كان للمملكة المتحدة بانجلترا تجربة مماثلة في المجال ،)1(الولایات المتحدة الأمریكیة

  .)2(تحاكي النموذج الأمریكي لهذه السلطات

على  یدلفي المجال الاقتصادي والمالي  مصطلح الضبطالنظام الفرنسي فإن في أما 

، وعلیه الدولة لسیاسة الجدید الشكل النفاذ حیز بوضع المكلفة المؤسسات و الأحكام مجموعة

للضبط بهذا  العام النظام یمثل الذي ،الاقتصادي الضبط بقانون یلحق فالضبط بهذا المعنى

 الطرق أكثر ویؤسس الدولة، في بین السلطات زنتوا یمثل الضبط الاقتصادي آلیة، و )3(المفهوم

 الروابط تفعیل للمنافسة والعولمة، عن طریق الجدید السیاق في السلطات هذه بین شرعیة للتعاون

 للمرفق العام القانوني في النظام مدمجة قواعد في توجیهها، والمتمثلة أساساو  الموجودة القانونیة

  .، وهو بطبیعة الحال سلطة الضبط المستقلة)4(مستقل ضابط طریق عن قتطبّ  لكنها

                                                           
 شكل في التي استحدثتها لأسباب سیاسیة بحتة یعود الأساس التاریخي لهیئات الضبط إلى الولایات المتحدة الأمریكیة  –)1(

عام  سالتي أنشأها الكونغر ، "Inter State Commerce Commission"كانت لجنة التجارة  ضبط لجنة وأول لجان،

في الولایات  تطورا مستمرا  من الهیئات عالنو  هذا وعرف الداخلیة، دائرة عن الهیئات فصل في منه رغبة ،1989

، حین واجه هذا الثمانینات مرحلة غایةإلى  والنمو التطور في واستمرت مختلفة، تسمیات تحتالمتحدة الأمریكیة 

 مما ،قللسو  معیقةأنها و ، لبیروقراطیة ومنبعیم، التنظ في للإفراط ارمز  بأنها كبیرة انتقادات النمط من التنظیم الإداري

 الضبط لسلطات القانوني لنظاما(الشاذلي زیبار، : للتوسع راجعأخرى،  هیئاتإلى اختفاء البعض منها وظهور  أدى

، كلیة الحقوق 2014لعدد الرابع، دیسمبر ا ،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، )الجزائري ونالقان في الاقتصادي

  .209: باتنة، ص، جامعة الحاج لخضر ،والعلوم السیاسیة
على  ، التي تبنتها"QUANGOS "مستقلة  شبهال الحكومیة غیر منظماتالاسم  تحت هذه الهیئات نجلتراإ أنشئت  –)2(

 رضا عدم العام، المرفق حجم تقلیص في ةالحكوم رغبة: تتمثل في إداریة بحتة خلاف التجربة الأمریكیة، لأسباب

، لحساسةا المشاكل وحل، الثقة بعث الهیئات لإعادة هذه إنشاء ضرورة فرض ما، السیاسیة السلطة تجاه الجمهور

 مباشرة للوزارة الخاضعة المحلیة الهیئات بعض إنشاء فتم ،المحلیة السلطة صلاحیات تقلیص في الحكومة رغبة

  .210: ص،  نفس المرجع: للتوسع راجع، المحلي العام المرفق وضبط تسییر ىعل بالسهر تقوم والتي
  : بأنه، مصطلح الضبط "رشید زوایمیة"في الجزائر یعرّف الأستاذ   -(3) 

- « La régulation est un ensemble de processus qui , par l’interaction sien réacteur de règle et de structures, 
règles dans la durée la vie social au d’un ou plusieurs groupe en y maintenir Le lien social» ,Voir :  Rachid 
Zoumaimia, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Éditions Houma, 

Alger, 2005,p5  .
 

     .  66: ق، صإفریقیا بري، المرجع الساب   –) 4(
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التشریع الفرنسي من خلال قانون الإعلام  فيلسلطات الضبط المستقلة  ظهوركان أول 

، الذي انشأ اللجنة الوطنیة 1978جانفي  07، الصادر بتاریخ 17-78الآلي والحریات رقم 

ها في العدید من إنشاء ىتوالیو ، لیتسارع ظهورها بعد ذلك "CNIL"للإعلام الآلي والحریات 

 السلطة "بصیغةصراحة  الفرنسيالمشرع تبناه  من التنظیم الشكل هذا أن لملاحظوا القطاعات،

 شكل، والتي أخذت في البدایة 1989أوت  02ي ف المؤرخ القانون بمقتضى ،"المستقلة الإداریة

  .)1(" العمومي بعالطا ذات المتخصصة الهیئة "شكل إلى بعد فیما، لتتحول "مالمها إدارة"

 میدانال من الدولةلتعویض انسحاب  جاءفي فرنسا  السلطات هذه تأسیس ویمكن القول أن

، أداءها العامة الإدارة تستطیع لا للدولة جدیدة وظائف فرض الانسحاب هذا الاقتصادي، ذلك أنّ 

 تحریر أنّ نسیین، الفر  الفقهاء أحد یقول الصدد وبهذاما دفع باستحداث هذه الهیئات للقیام بها، 

 .)2(بالتوازي یسیران إجراءان المستقلة الضبط سلطات واعتمادالاقتصاد 

 القانونبموجب  1990للإعلام، الذي تم إنشاءه سنة  الأعلى المجلسأما في الجزائر فیعد 

- 93تم حله بعد ثلاث سنوات بموجب المرسوم الرئاسي الذي و  ،)3(بالإعلام المتعلق، 07-90 رقم

أول جهاز یصفه المشرع الجزائري صراحة، بالسلطة الإداریة المستقلة، وبعد ذلك توالت  ،)4(252

النصوص القانونیة المُنشأة لهذه السلطات، لیفوق عددها في المنظومة القانونیة الجزائریة حتى سنة 

  .، الخمسة والثلاثون سلطة إداریة مستقلة 2016

وخولها  بط المستقلة في قطاعات مختلفة،وقد أخذ المشرع الجزائري بنموذج سلطات الض

 ،في المجال الاقتصادي والمالي سلطات واسعة لضبط نشاط المرافق العامة، المعنیة بالمنافسة

والتي نجد من ضمنها سلطات الضبط القطاعیة، التي تتكفل بضبط مجال محدد من مجالات 

  .م، المحروقات وغیرها كثیرالنشاط الاقتصادي المختلفة، كمجال المیاه، الاتصالات، الإعلا

                                                           
 مجلة القانون، )التجربة الجزائریة لإحداث سلطات الضبط الاقتصادي في إطار الدور الجدید للدولة(عماد عجابي،   –) 1(

  . 116: ، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار،  ص2014، العدد الرابع، دیسمبر والمجتمع

  . 212: الشاذلي زیبار، المرجع السابق، ص   –) 2(
 ،14 عدد ر.ج بالإعلام، المتعلق ،1990ل أفری 3 في مؤرخال ،07- 90، من القانون، رقم 59المادة تنص المادة   –) 3(

 مستقلة إداریة سلطة هوو  للإعلام، أعلى مجلس یحدث" :أنه على ، 459: ، ص1990 أفریل 4 بتاریخ ةصادر ال

  ".القانون هذا أحكام احترام على السهر في همتهام تتمثل المالي والاستقلال ،المعنویة بالشخصیة تتمتع ضابطة
  . 66: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 4(
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 كافةیشمل اختصاصه  الذيالمنافسة مثلا،  مجلسك كما توجد منها سلطات الضبط العامة

، )1(قطاعیة ضبط بسلطة مزودة كانت إنو  حتىالنشاط الاقتصادي المشمولة بالمنافسة،  قطاعات

عام، والتي سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ال 2015كما أضیفت أیضا سنة 

یشمل اختصاصها هي الأخرى، رقابة وضبط الصفقات العمومیة وعملیات تفویض المرفق العام، 

  .)2(في كافة مجالات النشاط الاقتصادي

 المستوى على: لمیاهتسییر خدمات ا مجال فيلضبط الاقتصادي ل الأساس القانوني/ ثانیا

 للضبط القانوني بالتأسیس الكفیلة وریةالدست القواعد وضع عن، 1996دستور یتخلف لمالدستوري 

 لأولكذلك و  نص فقد، )3(والتجارة الصناعة حریةالاقتصادي، والذي نجده إلى جانب تكریسه مبدأ 

النشاطات  ریتحر الإدارة، وهو المبدأ الذي یعتبر الأساس الدستوري ل زتحیّ  عدم مبدأ على مرة

  .للمنافسة الجدید السیاق في مةالقائ محور العلاقاتوبالتالي یمثل  الاقتصادیة،

الأساس الدستوري الذي یضفي الشرعیة  الفرنسي، فیعد حسب الفقه  التجارة حریة مبدأ أما

، )4(الأنشطة لهذه الحرة والممارسة الاقتصادیة النشاطات إنشاء وحریة، المقاولة حریةل القانونیة

 الأساس یمثل، 1996منذ سنة  زائريفي الدستور الج الصناعة و التجارة بحریة وعلیه فالاعتراف

  .للمیاه العمومیة الخدمات في مجال تسییر نشاط للضبط الشرعيو  الدستوري

حصانة للقطاع یمثل بالمقابل  وفي نفس السیاق یعتبر الفقه الفرنسي أنّ، مبدأ حریة التجارة،

 بتسییر المتعلقفي الشأن الاقتصادي،  لیةالتدخّ  التزاماتها من الدولة تحررسندا لتو  الخاص،

، بالضبط المكلفة تللهیئاة والوظیفیة التنظیمی المفاهیم على ، ما أثر بالنتیجةالعمومیة المرافق

  . بالتالي أسّس لاستحداثهاو 

                                                           
 وطني ملتقى ،)الضابطة الدولة إلى المتدخلة الدولة من للانتقال لیةآ المستقلة الضبط سلطات(ة، صلیح نزلیوي  –) 1(

 بجایة، میرة، الرحمان عبد جامعة، الحقوق ةكلی والمالي، الاقتصادي المجال في المستقلة بطالض سلطات :حول

        .18: ، ص 2007 ماي 24 و 23 :یومي
       .، المصدر السابق247- 15، من المرسوم الرئاسي، رقم 213المادة : أنظر  –) 2(

ارة حرّیة التج: "، على أن1996، من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 37نصت المادة  –) 3(

  .القانون إطار في وتمارس ،والصناعة مضمونة

 مارس 6 في المؤرخ الدستوري التعدیل بعد ،43 رقم تحت السابق، المصدر ،1996 دستور من ،37 المادة نص ورد -

 معترف والتجارة الاستثمار حریة" :كالتالي السابق، المصدر ،01-16 رقم الرئاسي، المرسوم بموجب الصادر ،2016

  ".إلخ...القانون لإطار في وتمارس بها
  .  73: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 4(
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تعود اللبنة الأولى لإرساء قواعد الضبط الاقتصادي في مجال تسییر خدمات المیاه، وكذا 

، أي قبل صدور قانون المیاه 2001ض، إلى عام تفویض تسییر تلك الخدمات بموجب اتفاقیة تفوی

، المتضمن إنشاء المؤسسة العمومیة 101-01، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2005لسنة 

، الذي یعد أول نص تشریعي یؤسس لقواعد ضبط وتفویض التّسییر بموجب "الجزائریة للمیاه"

، "الجزائریة للمیاه"التي وُكّلت بها مؤسسة اتفاقیة تفویض، في مجال الموارد المائیة، وهي المهام 

باعتبارها على السواء، سلطة لضبط التّسییر المفوض، ومن جهة أخرى هیئة مفوضة لعملیات 

- 01، من المادة السادسة من مرسومها التنفیذي رقم "ط"التّسییر، بالاستناد لمحتوى المطة 

101)1( .  

عول، تم التأكید على تلك القواعد على نحو الساري المف 2005وبصدور قانون المیاه لسنة 

صریح، حیث أسس هذا القانون من جهة، لإمكانیة تفویض تسییر خدمات المیاه والتطهیر بموجب 

، سلطة ضبط )65(اتفاقیة تفویض، ومن جهة أخرى استحدث بموجب مادته الخامسة والستون 

ر المفوضة، التي ألغت نص المطة قطاعیة في مجال المیاه، مكلفة بضبط ورقابة عملیات التّسیی

، المتضمن إنشاء 101-01من المادة السادسة المذكورة، الواردة في المرسوم التنفیذي رقم " ط"

  ". الجزائریة للمیاه"مؤسسة 

حسب قانون : لمیاهتسییر خدمات ا مجال في الاقتصادي للضبط القانوني النطاق/ ثالثا

تنحصر بمجال  بسلطة ضبط المیاه المنوطة الضبط ةمهم فإن ،المعدل والمتمم 12- 05المیاه 

 خدماتتسییر  بامتیاز المتعلقةالعملیات  طلضب لطةالس هذه تتدخلحیث  للمیاه، العمومیة الخدمات

المتعلقة  عملیاتالها، وبالتالي یستبعد من نطاق اختصاصها تسییر  تفویض أو للمیاه العمومیة

 بتبیان ،مالتنظی تكفل الامتیاز، وقد لنظاممنها  ، حتى الخاضعةالمائیة الموارد باستعمال

، لتدخلها المادي الأساس تمثل التيالقطاعیة في مجال المیاه،  الضبط سلطةل المحددة الصلاحیات

  .)2(308-08، والمحدد بموجب المرسوم التنفیذي رقم صلاحیاتها فیه تمارسو 

                                                           
تكلف ": ، المصدر السابق، على أن101-01، من المرسوم التنفیذي، رقم 06الواردة في المادة " ط"تنص المطة   –) 1(

خدمة العمومیة للمیاه، تنظیم تسییر امتیاز ال -)، ط: ...المؤسسة بهذه الصفة عن طریق التفویض بالمهام الآتیة

أو الجماعات المحلیة، وفق اتفاقیة تفویض /الممنوحة للأشخاص المعنویین العمومیین أو الخواص لحساب الدولة و

أدناه طبقا للتنظیم  10الخدمة العمومیة، تبرم على أساس دفتر الشروط العامة، المنصوص علیه في المادة 

        ".یئة ضبط التّسییر المفوضالمعمول به، ویستعمل في هذا المیدان كه

     .   ، المصدر السابق308-08المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 2(
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   مجال المیاه الضبط الاقتصادي للنشاط المرفقي فيمظاهر : الفرع الثاني

الخضوع لقواعد الضبط الاقتصادي، الذي یتجلى  الدخول إلى اقتصاد السوق،یتطلب 

في المجال المشمول بالمنافسة مع  مقتضیات  للدولة الجدیدة المهام تكیّفبمظهرین؛ الأول هو 

مول والثاني هو تغیّر وظیفتها في مجال ضبط وتسییر النشاط المرفقي المش، )أولا(هذه الأخیرة 

كمراقب محاید الجدید دورها وذلك في ظل نظام قانوني یعكس  بالمنافسة من متدخلة إلى ضابطة،

  ). ثانیا(للفاعلین في السوق المفتوح على المنافسة 

أدى الانفتاح : في مجال المیاه مع مقتضیات المنافسة للدولة الجدیدة المهام تكیّف/ أولا

وجوب تكییف إلى ، )عامل اقتصادي وعامل قانوني(الیین الذي فرضه العاملین الت على المنافسة

مهام الدولة في مجال تسییر خدمات المیاه مع مقتضیات المنافسة، وهو ما تلخص في تحوّل 

  .  دورها من متدخلة إلى دولة ضابطة

المتمثل في توجّه الدولة نحو تحریر نشاطاتها الاقتصادیة وفتحها  :العامل الاقتصادي -1

، الذي یمثل العامل الأساسي في تحوّل تسییر المرافق العامة، لاسیما المرافق العامة على المنافسة

هذا الأخیر الذي رغم كونه النموذج الأمثل للمرفق العام الإداري، ، )1(الشبكیة كمرفق المیاه

من ، فقد تحوّل تسییره في ظل النظام الاقتصادي الحُر، )2(المحتكر تسییره من طرف الدولة

الأمر الذي فرض وضع قواعد ترمي من جهة إلى إرساء منافسة فعّالة  ار إلى التفویض،الاحتك

 .تساهم في تطویر هذا المرفق وتحقق فعالیة تسییره، ومن جهة أخرى تحمي مستعملیه

                                                           
هي تلك القطاعات المرفقیة، التي یتم تقدیم أو تسییر خدماتها عبر شبكة خدماتیة معینة، : المرافق العامة الشبكیة   –)1(

قد تمتد غالبا لتشمل كل إقلیم الدولة، عبر شبكة متعددة الفروع تتجاوز النطاق الإقلیمي للبلدیة الواحدة، والتي 

والأجزاء، یتم تسییرها كوحدة متكاملة ومتصلة مع بعضها البعض، وتمتاز هذه القطاعات المرفقیة بطابعها الحساس 

ولم یتم تحریر  والاستراتیجي، لذا نجد أن الدولة الجزائریة احتفظت منذ الاستقلال باحتكار تسییرها بطریقة مباشرة،

، ومن بین هذه القطاعات المرفقیة الشبكیة نجد، خدمات شبكة البرید والمواصلات، 2000تسییرها إلا بعد سنة 

: أنظروشبكة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، وأیضا شبكتي الكهرباء والغاز، وبطبیعة الحال شبكة المیاه والتطهیر، 

  .81:باهیة مخلوف، المرجع السابق، ص
 (2   – Sylvain PETITET, (De la pompe communautaire au service public urbain ou quelques réflexions sur la 

fluité de la frontiѐre public/privé), communication au colloque : La Ville aujourd’hui entre public et privé , 
Université de paris-Nanterre, 25 et 26 octobre 2000, P 13, URL: HAL Id: halshs-00182438 
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وهو ما یحقق التوازن بین فكرة استثمار الخواص في تسییر خدمات المیاه، وبین ضمان  -2

  .)1(كفلها الدولة الضامنة لمهام المرفق العامتحقیق المصلحة العامة التي ت

حیث أدى المنهج الاقتصادي المتبع في مجال الموارد المائیة بعد سنة الألفین، إلى ظهور 

اقتصاد جدید طرح تساؤلات عدیدة، حول دور الدولة في ظل هذا الانفتاح، وحوّل كیفیّات تدخّلها 

ن ضبط النشاط الاقتصادي، وآلیاته المستحدثة لضبط نشاطاته المعنیة بالمنافسة، ومن هنا كا

تظهر كجواب للتساؤلات المطروحة، باعتباره أسلوب جدید للتّكیف مع التحولات الجدیدة في تسییر 

  .  )2(المرفق العام ولا یمكن اعتباره مجرد تنظیم جدید

ومیة للملكیة العم القانونیة الطبیعةیتمثل هذا الأخیر في تغییر : العامل القانوني  -3

الذي ساعد على فتح قطاع الموارد المائیة على المنافسة، وتفعیل الاستثمار في تسییر ، )3(للمیاه

 فكرة ظهور، و العامة للملكیة القانوني النظام شهده الذي لالتحوّ وذلك في ظل  خدماته العمومیة،

ما  العامة، تصادیةالاق الملكیة مع المساواة قدم على جعلها، الأمر الذي الصناعي العمومي الملك

 طبیعتها رتغیّ  یوافق خاص قانوني لنظام خضوعها وفرض هذه الأخیرة على المنافسة، أسس لفتح

، من الاحتكار إلى التحرر، المائیة الموارد في التعامل طبیعة أساس تغیّر ذلك وكان القانونیة،

مجال  فياص للاستثمار المعدل والمتمم، فتح المجال أمام الخو  12-05وعلیه أسس قانون المیاه 

  .الاستثمار بما یتوافق وتشریع )4(تسییر خدمات المیاه وحدد الإطار القانوني لإعماله

                                                           
التّسییر : الملتقى الوطني حول، )الدولة بین فكرة ضبط المرفق العام ومبدأ ضمان المصلحة العامة(جوهرة بركات،   –) 1(

: یوميالمفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .56: ، ص2011أفریل   28و  27
     .   100: ، المرجع السابق، ص)ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المیاه(عز الدین عیساوي،   –) 2(

ة، و الوطنی المجموعة ملك هي العامة الملكیة: " ى أنعل، المصدر السابق، 1996 دستور من 17 المادة تنص  –) 3(

 مختلف في ،والحیة الطبیعیة المعدنیة الثروات للطاقة، الطبیعیة والموارد مقالع،الو  المناجم،و  ،الأرض باطن تشمل

 والجوي، البحري والنقل الحدیدیة، بالسكك النقل تشمل ماالغابات، كو  ،المیاهو  البحریة، الوطنیة الأملاك مناطق

  .القانون في محددة أخرى وأملاك  لكیة،سواللا السلكیة والمواصلات والبرید
المعدل  12-05، رقم قانونال من 03 المادة في ورةكالمذ المائیة الموارد استعمال علیها یقوم التي المبادئ تعد حیث  –)4(

 الشرعیة تؤسسحیث  ،للمیاه العمومیة الخدمات مجال في الجدیدة الضوابط ةیشرعوالمتمم، المصدر السابق، أساس 

 تثمین و الفاعلین في مجال المیاه لك بإشراك العامة، للمرافق دةالجدی للتحولات السیاسیة و الاجتماعیة ،الاقتصادیة

     .   تسییر واستغلال خدمات المیاه ولتحسین أداء المرفق الدولة احتكار من للحد مساهمتهم،
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وقد ساهم العامل القانوني لیس فقط بتغییر التشریع القطاعي للموارد المائیة، بما یكرس 

المرافق العامة ككل  ة لتسییرالعام القواعدسیاسة الانفتاح وتشجیع المبادرة الخاصة، وإنما بتغیّر 

 . )1(وعلى سبیل المثال تقنین عقد التّسییر

خضع تسییر الخدمة : الضابطة في مجال تسییر خدمات المیاه للدولة الجدیدة المهام /ثانیا

العمومیة للمیاه، بعد تحریر النشاط الاقتصادي لقطاع الموارد المائیة كغیره من القطاعات المرفقیة 

لنظام قانوني یعكس الوظیفة الجدید للدولة باعتبارها دولة ضابطة، وهو ما المشمولة بالمنافسة، 

   :      یظهر من خلال

أدى تكریس المنافسة وفتح  :تراجع الدور المالي للدولة في تمویل المؤسسات العمومیة -1

ت المرافق العامة أمام المبادرة الخاصة، إلى إعادة النظر في وضعیة الدولة المساهمة في المؤسسا

العمومیة، وذلك رغبة من السلطة العامة لتفعیل دور القطاع الخاص في تمویل المرافق العامة، 

فتراجع بالمقابل الدور المالي للدولة في تمویل هذا الأخیر، وهو ما اعترف به المشرع الجزائري، 

 25-95، والأمر رقم )2(المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة 22-95بموجب الأمر رقم 

 .)3(متعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولةال

حیث أسّس هاذین الأمرین، لإمكانیة التنازل عن المؤسسات العمومیة للقطاع الخاص وفتح 

رأسمالها للاستثمار، تفعیلا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتبنى في الجزائر خلال فترة 

بكیة والتي من بینها بطبیعة الحال مرفق التزوید بمیاه التسعینیات، وهو ما عرفته أهم المرافق الش

 .)4(الشرب والتطهیر

                                                           
 لكل  ، المصدر السابق،المدني للقانون المتمم 1989فیفري 07 في لمؤرخ، ا01-89 ، رقمالقانون حیث سمح  –)1(

باسمها  الاقتصاد مختلطة ةكشر  أو اقتصادیة عمومیة مؤسسة أملاك تسییر بها معترف بشهرة تمتعی متعامل

  .التجاریة شهرتهو  علامته علیها فیضفي ، أجر مقابل ولحاسبها

  .  الملغى، المصدر السابق 22- 95الأمر، رقم : أنظر   –) 2(

  .، المصدر السابق25- 95الأمر، رقم : أنظر   –) 3(

سونلغاز، تم تحریره بتحویل "نجد أن قطاع الكهرباء والغاز الذي كان محتكرا من طرف الدولة بواسطة مؤسسة  حیث  –) 4(

هذه الأخیرة إلى شركة  تجاریة ذات أسهم فتح رأسمالها على الاستثمار الخاص مع احتفاظ الدولة بغالبیة الأسهم ما 

 . 89:باهیة مخلوف، المرجع السابق، ص: أنظر یمنحها حق الإدارة، وهو ما عرفه أیضا قطاع الاتصالات،

- Voir : DJAFFAR Redouane, « Les compétences multiformes de la commission de régulation de l’électricité et 
du gaz », Actes du Colloque nationale sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique 
et financière, université Abd errahmane Mira Béjaia, Le 23-24 Mai 2007, p 63. 
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یستند مبدأ الفصل بین وظیفة الاستغلال : الفصل بین وظیفة الاستغلال ووظیفة الضبط -2

ووظیفة الضبط، إلى قاعدة أساسیة مفادها، عدم إمكانیة الجمع بین عدة مهام ووظائف تقوم بها 

 أما ماكان یبرره الطابع التدخّلي للدولة المقاولة، خلال مرحلة الاحتكار،  الدولة، وهو الوضع الذي

 الأعوان رقابتهافي  المباشر غیر لهاتدخّ هو  في ظل المنافسة،للدولة الضابطة  الجدید دورال زیمیّ 

، حیث تمارس الدولة الضابطة مهامها في الرقابة والتّسییر، في السوق في المتدخلة الاقتصادیة

  :تصاد السوق، بطریقة غیر مباشرة من خلالظل اق

تسییر نشاطات المرافق العامة، إلى متعاملین خواص وعمومیین تفوضهم  منحها من جهة

 مهمةللقیام بمهمة تسییر واستغلال تلك المرافق العامة المشمولة بالمنافسة، ومن جهة أخرى منحها 

 كل ومحاربةالاقتصادیة  الممارساتهة نزا تحدثها لمتابعة، مستقلة وهیاكل مؤسسات إلى الضبط

  في المجال،  المعیق للمنافسة الحرةوالاحتكار،  التكتل أشكال

مع بدایة الثمانینات بدأت الدولة الجزائریة بالانسحاب التدریجي من : تفویض التّسییر  - أ

یویة، الحقل الاقتصادي، وفتحه أمام المبادرة الخاصة، بعدما كانت تهیمن على كافة القطاعات الح

وعلى إثر هذا التحوّل رصدت جملة من النصوص القانونیة تكرّس هذا التوجه، في مقدمتها نجد 

، المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخوّل المؤسسات )1( 201-88المرسوم رقم 

ده ، لتتوالى بعالاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة

النصوص القانونیة المكرسة لفكرة المنافسة، وتشجع المبادرة الخاصة للمشاركة في تسییر المرافق 

، كما لم یقتصر هذا التوجه على القطاعات المرفقیة ذات الطابع الصناعي والتجاري فقط، )2(العامة

 .بل شمل في مراحل لاحقة حتى القطاعات المرفقیة ذات الطابع الإداري

                                                           
، المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخوّل 1988أكتوبر  18، المؤرخ في 201- 88المرسوم، رقم   –)1(

، 42ارة، ج ر عدد المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتج

  .1724: ، ص1988أكتوبر  19الصادرة بتاریخ 
، التي تعني بصفة "خوصصة المرافق العامة"یوحي تدخّل الخواص بالمشاركة في تسییر المرافق العامة بفكرة،   –) 2(

والذي  ،"كل حل من شأنه أن یؤدي إلى نقل نشاط أو هیئة من حقل القانون العام إلى حقل القانون الخاص"عامة، 

الأولى عن طریق الخوصصة الهیكلیة، والتي تتحقق إما بانتقال ملكیة المرفق العام من الشخص : یتم بطریقتین

العام إلى الشخص الخاص، وإما بتغیّر المظهر القانوني للمرفق العام فیتحوّل إلى شركة أو مؤسسة خاضعة لأحكام 

الوظیفیة أو خوصصة التّسییر، التي تتحقق بتكلیف الغیر  القانون الخاص، أما الثانیة فتتم عن طریق الخوصصة

الذي غالبا ما یكون منتمیا للقانون الخاص، لممارسة مهام تسییر واستغلال المرفق العام، شرط أن یتم التّسییر وفقا 

  . 83باهیة مخلوف المرجع السابق، ص: للتوسع راجعلقواعد وأحكام القانون الخاص، 
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المعدل والمتمم، الذي فتح المجال للخواص  12-05ر جلیا في قانون المیاه رقم وهو ما ظه 

للاستثمار في مجال تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، بموجب اتفاقیة تفویض لیكون بذلك 

، )1(أول نص قانوني یؤسس لهذا الأسلوب على نحو صریح في المنظومة القانونیة الجزائریة

 .یلي لتسییر المرفق العام في مجال الموارد المائیةوینظمھ كأسلوب تكم

على الرغم من وجود تطبیقات عدیدة وبأشكال مختلفة لأسلوب التّسییر المفوض للمرفق العام 

، یبقى نموذج تفویض التّسییر في مجال تسییر الخدمة )2(بمعناه الواسع في قطاعات مرفقیة عدیدة

نموذجي لهذا الأسلوب بمفهومه الفني والدقیق في شكله العمومیة للمیاه والتطهیر، التطبیق ال

التعاقدي، وهو المفهوم الذي  یتحدد به أسلوب تفویض المرفق العام في فرنسا المهد الأول لعقود 

  .       تفویض المرفق العام، كما سبق بیانه

 عن تخلیها یفرض الاقتصادي الحقل من الدولة انسحابإن : إنشاء سلطات الضبط  - ب

، للمنافسة وإخضاعه العام المرفقتسییر  تحریر الحالة هذه في ما ینتج عنه ،ةالمقاول الدولة عقیدة

، وهي المهمة التي )3(المقدمة الخدمة علىا حفاظ والرقابي الضبطي بدورها الدولة تحتفظ فیما

 إلىجه تواكب الانتقال من الاقتصاد المو  قانونیة، كآلیات مستقلة إداریة هیئات طریق عنتمارسها 

عرفه قطاع الموارد المائیة على القطاع الخاص،  الذي الانفتاح مع اتماشی، و )4(رالح الاقتصادي

 .الخوصصة لمسار تجسیدا والتطهیر المیاهتسییر خدمات ب المكلفة المؤسسات هیكلةأعیدت 

                                                           
، المرجع السابق، )عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي(فوناس، سوهیلة : أنظر  –) 1(

  .243: ص

- Rachid ZOUAÏMIA, (La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel 
du16 septembre 2015),op.cit, p 12. 

التّسییر المفوض : الملتقى الوطني حول، )النظام القانوني لتفویض مرفق خدمات النقل الجوي(مادي، زوبیر ح: أنظر  –)2(

و  27 :یوميللمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  . 80 - 67: ، ص ص2011أفریل   28

   .17-1: ق، ص صجمیلة دوار، المرجع الساب :للتوسع راجع -
 المرجع ،)التجربة الجزائریة لإحداث سلطات الضبط الاقتصادي في إطار الدور الجدید للدولة(عماد عجابي،   –) 3(

     .   112: السابق، ص

 والدراسات البحوث مجلة، )الجزائر في الامتیاز عقود على المستقلة الإداریة الهیئات رقابة(مالك علیان،   –)4(

     .   10: ، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، ص2014، 2ج /08عدد ال، العلمیة
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كسلطة ضبط قطاعیة في ، )1(للمیاه العمومیة الخدمات ضبط سلطة حداثستا تمو هكذا  

ل، كلفت بضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، وهي المهمة التي كانت قبلا من ضمن المجا

  .)2(كما سبق بیانه" الجزائریة للمیاه"اختصاصات مؤسسة 

 12 -05المیاه رقم  قانون من 65 المادة في ،أساسها القانونيسلطة ضبط المیاه  تجد

 إداریة سلطة للمیاه العمومیة لخدماتا ضبط مهام تمارس: "أن على تنص لتيواالمعدل والمتمم، 

 على بالسهر القانون هذا وأحكام العمل به الجاري التشریع إطار في الضبط سلطة تكلف ة،ستقلم

، "المستعملین مصالح خاصة بصفة الاعتبار بعین الآخذ مع للمیاه العمومیة الخدمات سیر حسن

 :التوالي على وهي نظمتها تيال التنظیمیة النصوص من العدید صدرت النص لذا وتطبیقا

 لصلاحیات والمحدد 2008 سبتمبر 27 في المؤرخ ،303-08 رقم التنفیذي المرسوم -

 قسمت مادة 22 تضمن والذي ،)3(وعملها للمیاه العمومیة الخدمات ضبط سلطة تنظیم قواعد وكذا

  .فصول خمس إلى

 رقم مرالأ على ةالموافق والمتضمن، 2009أكتوبر 11 في لمؤرخا 05-09 رقم القانون -

  .)4(2009 لسنة التكمیلي المالیة قانون والمتضمن، 2009 جویلیة 22 في المؤرخ ،09-01

 رقم مرالأ على الموافقة والمتضمن، 2009أكتوبر 11 في لمؤرخ، ا06-09رقم  القانون -

  .المتعلق بالمیاه 12-05المعدل والمتمم للقانون رقم  ،)5(2009 جویلیة 22 في المؤرخ 09-02

 المصادقة والمتضمن، 2010 أكتوبر 21 في المؤرخ 261-10رقم  التنفیذي المرسوم -

  .)6(للمیاه العمومیة الخدمات ضبط سلطة يملمستخدالأساسي  القانون على

                                                           
: الملتقى الدولي حول، )دور سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه في تحقیق الأمن المائي(سهیلة بو خمیس،   –) 1(

، قالمة، 1945ماي  8الأمن المائي تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2: ، ص2015دیسمبر  15و  14: یومي
، من 23، المصدر السابق، والمادة 101- 01، من المرسوم التنفیذي رقم "ط"المطة  6نص المادة : قارن بین  –) 2(

  .، المصدر السابق303-08المرسوم التنفیذي، رقم 
  .، المصدر السابق303-08المرسوم التنفیذي، رقم    –) 3(
 قانون المتضمن 01- 09 رقم مرالأ على الموافقة المتضمن، 2009أكتوبر 11 في لمؤرخ، ا05- 09 رقم ،انونالق   –) 4(

  .4: ، ص2009أكتوبر  14، الصادرة بتاریخ 59، ج ر عدد 2009 لسنة التكمیلي المالیة
الذي یعدل ویتمم  02- 09 رقم مرالأ على الموافقة المتضمن، 2009أكتوبر 11 في لمؤرخ، ا06-09رقم  ،القانون  –) 5(

  . 4: ، ص2009أكتوبر  14، الصادرة بتاریخ 59المتعلق بالمیاه، ج ر عدد  12- 05القانون 
الأساسي  القانون على المصادقة المتضمن، 2010 أكتوبر 21 في المؤرخ، 261- 10، رقم التنفیذي المرسوم  –) 6(

       .17: ، ص2010أكتوبر  28لصادرة بتاریخ ، ا64، ج ر عدد للمیاه العمومیة الخدمات ضبط سلطة يملمستخد
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  تحدّیات تطبیق نموذج الضبط في مجال تسییر خدمات المیاه: الفرع الثالث

یة كبیرة، فیظهر كنشاط مرفق عام یجمع نشاط الخدمة العمومیة للمیاه بین رهانات اقتصاد 

یستحیل فیه تطبیق نموذج الضبط الاقتصادي على النحو الذي طبق فیه هذا الأخیر في غیره من 

المرافق العمومیة الشبكیة، ذلك أنّ تسییر النشاط المرفقي في مجال المیاه، مقارنة بتلك المرافق له 

ات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر خصوصیة مزدوجة، تبررها من جهة متطلبات تسییر نشاط

  ). ثانیا(، ومن جهة أخرى خصوصیة مرفق المیاه محل التسییر )أولا(

  :والتي نوجزها في: التحدیات التي تفرضها خصوصیة تسییر مرفق المیاه/ أولا

یتعلق الأمر بالنسبة لخدمات المیاه والتطهیر بتسییر خدمة عمومیة محلیة خالصة، إذ   -1

كة وطنیة لنقل وتوزیع المیاه أو صرفها، ولهذا تتكفل في الحقیقة البلدیات على المستوى لا توجد شب

المحلي بكل عملیات الجمع والنقل والتوزیع للمیاه، وصرف المیاه المستعملة، على عكس شبكات 

 .الاتصال والكهرباء والغاز ذات الامتداد الوطني و الجهوي

باعتباره مادة أو عنصر حیوي  من عناصر الحیاة لا أنه لا توجد مادة بدیلة عن المیاه،  -2

یمكن الاستغناء عنه، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعات، في كل مكان وفي أي 

زمان، على عكس خدمات الاتصال والكهرباء والغاز، التي یمكن تعویضها كما لا یستحیل العیش 

 .بدونها، حتى مع صعوبة ذلك

رة الخدمات العمومیة للمیاه كثیرة وتنوع بین تقنیات التّسییر المباشر، أنّ طرق تسییر وإدا -3

وبین آلیات التّسییر غیر المباشر، ما یجعل النظام القانوني والمؤسساتي لتسییر القطاع أكثر 

مدى التوفیق بین الضبط الوطني : تعقیدا، وهو ما یطرح في ظل هذه التحدیات التساؤل حول

لطة الضبط القطاعیة، ذات الاختصاص الوطني في مجال ضبط تسییر للمرفق الذي تمارسه س

المكلفة هي الأخرى بضبط وتسییر مرفق المیاه  ،)1(خدمات المیاه، وبین استقلالیة الهیئات المحلیة

  .؟)2(والتطهیر على المستوى المحلي

                                                           
     .   103: ، المرجع السابق، ص)ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المیاه(عز الدین عیساوي،   –) 1(

البلدیات مكلفة بما تحوزه من صلاحیات یمارسها رئیس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة، بضبط ورقابة تسییر      –) 2(

، في شكل وكالة بلدیة للتسییر المباشر، أو في شكل مؤسسة عمومیة ومیة، سواء تم هذا بطریقة مباشرةلعمخدماتها ا

المواد من : أنظر بلدیة أو تم بطریقة غیر مباشرة في حال منحه للغیر في شكل عقود امتیاز واتفاقیات تفویض

  .  ، المصدر السابق10- 11، من القانون، رقم 156إلى غایة  115
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  :نحدد الإجابة على السؤال المطروح في التالي

المیاه كما سیتم بیانه في عناصر لاحقة من هذه أن سلطة الضبط المستقلة في مجال 

الدراسة، هي سلطة تمارس مهام الضبط الاقتصادي للنشاط المرفقي في مجال تسییر الخدمة 

العمومیة للمیاه والتطهیر، وهو ما تمارسه على المستوى الوطني باعتبارها سلطة الضبط القطاعیة 

عن (ختصاص متى فوّض تسییر مرفق المیاه المحلي في مجال الموارد المائیة، والتي یعقد لها الا

، وأُخضع بالتبعیة لمبادئ التسییر التجاري ومنه یخضع )طریق عقود الامتیاز أو اتفاقیات التفویض

  .بالضرورة لقواعد الضبط الاقتصادي

بینما تمارس البلدیات في حدود اختصاصها الإقلیمي، مهام الضبط الإداري للنشاط المرفقي  

ل المیاه، متى كان هذا المرفق خاضع تحت سلطتها لنظام التسییر عن طریق الوكالة في مجا

البلدیة للتسییر المباشر، وباعتبارها السلطة المحلیة المسؤولة عن المرفق والمسیّرة المباشرة له، فإنه 

  .     یعقد لها الاختصاص بضبط تسییره، وفق قواعد الضبط الإداري

تظهر : فرضها الطبیعة الخاصة للنشاط المرفقي في مجال المیاهالتحدیات التي ت/ ثانیا

قطاع الموارد المائیة التي تفرضها طبیعة النشاط تحدیات تطبیق نموذج الضبط الاقتصادي في 

هذا النشاط یمثّل نشاط مرفق عام ذو طبیعة إداریة، وطابعه الإداري : أنّ المرفقي في مجال المیاه 

  :تصادي والتجاري، وهو ما یظهر من خلال التاليهذا یتفوق على طابعه الاق

أن تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، نشاط مرفق عام ظل تاریخیا وحتى وقت  - 1

قریب، في وضعیة احتكار طبیعي للدولة، ما جعل النظام القانوني الذي یحكم تفویض تسییره في 

الموارد المائیة بما یتناسب  ظل سیاسة الانفتاح نظام خاص، تنظمه النصوص الخاصة لقطاع

 .والطبیعة الإداریة لهذا النشاط المرفقي

وهو ما جعل التّسییر المفوض لخدمات المیاه والتطهیر تجربة نموذجیة ومختلفة، لا تشبه  

تطبیق التفویض في بعض المجالات المرفقیة الأخرى، التي یغلب علیها الطابع الصناعي 

م یكن نموذج الضبط في مجال المیاه كغیره في مجالات والتجاري البحت، ولنفس السبب ل

 .)1(أخرى

                                                                                                                                                                                     

، )السیاسة المائیة للجماعات المحلیة(محمد الصغیر بعلي، : ، راجعالمحلیة حول السیاسة المائیة للجماعاتسع للتو  -

 8الأمن المائي تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : الملتقى الدولي حول

         .    5-2: ، ص ص2014دیسمبر  15و  14: ، قالمة، یومي1945ماي 

     .   103: ، المرجع السابق، ص)ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المیاه(عز الدین عیساوي،   –) 1(
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أن نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، هي نشاطات مرفقیة تمتاز باستعمالاتها المتعددة،  - 2

وأبعادها المختلفة، اجتماعیا واقتصادیا، وبطابعها الاستراتیجي والحیوي، كما مؤخرا بعدا سیاسیا جد 

 . )1(ت بین الدول على مصادر المیاه المشتركة بینهمخطیر، بعد  تصاعد الصراعا

الخدمة العمومیة للمیاه نشاط مرفق عام یرتبط بضرورات الحیاة الیومیة للفرد، هذا فضلا  - 3

، بحقوق إنسانیة أخرى في حیاة )2(عن ارتباطه وجودا وعدما كحق أساسي من حقوق الإنسان

 . )3(في عیش حیاة كریمة الأفراد والجماعات، كالحق في الصحة مثلا، والحق

 سلطة الضبط المستقلة آلیة لضبط نشاط مرفق المیاه : المطلب الثاني

بعد فتح ، "la déreglementation" المفهوم الجدید للضبط الذي ارتبط بإزالة التنظیم مقدّ  

 مستقلة عن النشاط الاقتصادي لقطاع الموارد المائیة أمام الاستثمار، كما رأینا میلاد سلطة

تسییر  مجال وحمایة المنافسة في السوق تستجیب لمقتضیات السلطات التقلیدیة في الدولة،

  .للمیاه العمومیة الخدمات

                                                           
الوسائل التحاكمیة لحل نزاعات المجاري المائیة الدولیة الخاصة بالأغراض (صلاح الدین بوجلال، : للتوسع راجع  –) 1(

المائي تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم  الأمن: الملتقى الدولي حول، )غیر الملاحیة

  .13- 02: ، ص ص2014دیسمبر  15و  14: یومي: ، قالمة1945ماي  8السیاسیة، جامعة 

 ،")مشروع سد الغاب نموذجا"مخاطر مشاریع المیاه التركیة على العلاقات التركیة العراقیة (صالح خضر محمد،  -

 8لأمن المائي تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا: الملتقى الدولي حول

 .31- 02: ، ص ص2014دیسمبر  15و  14: ، قالمة، یومي1945ماي 

الملتقى الدولي ، )إدارة أزمة میاه حوض نھر النیل في إطار القانون الدولي والعلاقات الدولیة(جمال محمد السید ضلع،  -

، 1945ماي  8من المائي تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأ: حول

  .61-02: ، ص ص2014دیسمبر  15و  14: قالمة، یومي

في الحصول على میاه الشرب  الإنسانمم المتحدة المعنیة بحق لأالمقررة الخاصة ل( ،كاتارینا دي ألبوكارك: أنظر  –) 2(

   :، على الموقع التالي02/04/2017، زیارة بتاریخ )وخدمات الصرف الصحي المأمونة
- http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Handbook/Book4_Services_ar.pdf 

 : ، الموقع التالي:02/04/2017منشورات ھیئة الأمم المتحدة، زیارة بتاریخ: راجع، حول الحق في المیاه للتوسع -

-  http://www.ohchr.org/AR/Issues/ESCR/Pages/Water.aspx ,  
، الحق في المیاه شرطا أساسیا لتحقیق الحق في 2000یة عام اعتبرت لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقاف  –)3(

، أعتبر هذا الحق مكوّنا أساسیا للحق في مستوى عیش لائق، وخلصت اللجنة إلى 2003الصحة، ثم في عام 

أمیمة سمیح : للتوسع راجعوجوب إقراره في المیثاق العالمي لحقوق الإنسان، بل ووضعه في طلیعة هذه الحقوق، 

، 2013، العدد الأول، فیفري مجلة جیل حقوق الإنسان، )في الماء حق أساسي من حقوق الإنسان الحق(الزین، 

  .   وما بعدها 115: مركز جیل البحث العلمي، لبنان، ص
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، )الفرع الأول(تحت وصف سلطة الضبط المستقلة حدد التشریع طبیعتها القانونیة  والتي

على النحو ) فرع الثانيال(باعتبارها سلطة لضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه وتنظیمها القانوني 

  : التالي

  الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط المیاه: الفرع الأول

سلطة ضبط المیاه هیئة رقابیة قطاعیة متخصصة في مجال المیاه، تعمل على ضبط 

العلاقة بین المتعاملین في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، وفرض الرقابة على أصحاب 

تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، حدد المشرع الجزائري بصراحة النص الامتیاز والمفوض لهم 

  . )1(طبیعتها القانونیة بوصفها سلطة إداریة مستقلة

في فقه القانون  ،)2(ینصرف معنى السلطة: الطابع السلطوي لسلطة ضبط  المیاه/  أولا

السلطة كخاصیة تمتاز بها أما المعنى المقصود بالإداري إلى صلاحیة اتخاذ قرارات قابلة للتنفیذ، 

السلطات الإداریة المستقلة، فیعني أن لا تنحصر صلاحیات هذه الأخیرة في مجرد تقدیم الآراء 

الاستشاریة والاقتراحات، و إنما أن تتمتع بصلاحیة إصدار القرارات النافذة، في مجال تخصصها 

ضع لاختصاصها المراد ضبط المتعلق بضبط وتنظیم ورقابة النشاط الاقتصادي، في القطاع الخا

  .نشاطه المشمول بالمنافسة، وهي الصلاحیات التي تعود في الأصل للسلطات التقلیدیة في الدولة

إلا أنّ السلطة المخولة لهذه السلطات لیست بمعنى السلطة التي تحوزها السلطات التقلیدیة 

اتخاذ قرارات نافذة تمكنها من ، بل تنحصر في تمكین السلطات الإداریة المستقلة من )3(في الدولة

  .فعّلیا وبكل استقلالیة امباشرة اختصاصاته

  

                                                           
تمارس : " المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أن 05-12في فقرتها الأولى، من القانون، رقم  65تنص المادة    –)1(

  ...".الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة مهام ضبط

، ویراد به غالبا السلطة "Pouvoir"الأول : یقابل مصطلح السلطة في اللغة العربیة مصطلحین في اللغة الفرنسیة  –) 2(

وولایة  العامة، سواء المستمدة من اعتبارات رسمیة كالسلطة التنفیذیة، أو المستمدة من اعتبارات غیر رسمیة كسلطة

، والمصطلح Pouvoir d’achat ، أو التعبیر عن القوة أو القدرة الشرائیة بعبارةPouvoir paternelالأب في قولنا 

 Autorité، الذي یشیر على وجه الخصوص إلى سلطة الوظیفة العامة، فنقول سلطة إداریة " Autorité"الثاني 

administratif أو رجال وأعوان السلطة ،Agents d’autorité ،المركز القانوني لسلطة "ریمة إملول، : للتوسع راجع

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، "ضبط الخدمات العمومیة للمیاه

 . 19: عبد الرحمان میرة، بجایة، ص
     .   4: سهیلة بو خمیس، المرجع السابق، ص   –) 3(
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 المستقلة الإداریة السلطة مفهوم، إذ أن )1(وهو ما استحدثت هذه التنظیمات الإداریة لأجله 

 یتجلى التي السلطات لفئة منتمیا الجهاز یجعل كونه العامة، للإدارة العضوي المعنى یحتوي

 لها سمحی بما امهامه إنجاز أجل من ،ةالإداریة داالم في القرار سلطة ، بمنحهالها الحقیقي المركز

  .المعتادةو  الیومیة للمعالجة المطروحة الوضعیات و القانوني النظام بتعدیل

لا  وظیفتهاأنّ  باعتبار القانون بموجب لهذه الهیئات الممنوحة "السلطة "خاصیة نتبیّ  حیث

 القرارات اتخاذ في المؤسسات من الجدید النوع هذا أهلیةط، مدى الضب في وإنما التّسییر في تتمثل

الذي  وهو الوصف )وصائیة أو ةیرئاس (التبعیة  من نوع أي إلى الرجوع دون الانفرادیة بالصفة

  .)2(استشاریة هیئة اعتبارها مجرد ینفي

حیات سلطة ، المحدد لصلا303- 08 رقم التنفیذيالمرسوم  من الثامنة المادة نص وحسب

 في ضبط سلطةك هاصلاحیات لممارسة الضروریة السلطات بكلضبط المیاه فإن هذه الأخیرة تتمتع 

  : ، وهو ما یرتب من الناحیة القانونیة نتیجتین هامتینبهما المعمول والتنظیم التشریع حدود

كانت السلطة  :تمتع سلطة ضبط المیاه بصلاحیات تعود في الأصل للسلطة التنفیذیة  -1

التنفیذیة تتكفل بصفة مباشرة، بضبط نشاط الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر بموجب القوانین 

والتنظیمات، لكن بعد دخول اقتصاد السوق وفتح قطاع الموارد المائیة أمام المبادرة الخاصة، 

 :  خضع هذا الأخیر لقواعد الضبط الاقتصادي، وهو ما فرض بالضرورة ما یلي

ضبط التقلیدیة التي كانت تقوم بها الدولة المحتكرة للقطاع، بسلطة استبدال سلطة ال  - أ

 .ضبط قطاعیة مكلفة بضبط النشاط الاقتصادي لقطاع الموارد المائیة المشمول بالمنافسة

أن لا یقتصر دور سلطة ضبط المیاه المكلفة بالقطاع، على مجرد المساهمة في تسییر    - ب

على المنافسة وإنما أن تتكفل بضبط ورقابة هذه  نشاط الخدمة العمومیة للمیاه المفتوحة

 .)3(النشاطات

                                                           
، مذكرة ماجستیر في القانون، "السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة"سمیر،  حدري  –) 1(

  .     30: ، ص2006كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

     .   12: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 2(

تها في تنفیذ أحكام تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لاسیما حیث تكلف سلطة ضبط المیاه بالإضافة إلى مساهم  –)3(

  :للمواد التالیة دعملیات التفویض، كذلك بضبط ورقابة تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لصالح المستعملین، بالاستنا

 .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 65المادة  -

     .   ، المصدر السابق303 -08التنفیذي، رقم  ، من المرسوم6و  5و  4: المواد -
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ویثبت لها بهذه الصفة، أن تتخذ تنفیذا لمهامها الموكلة وتجسیدا لطابعها السلطوي، قرارات  

فردیة تعدّ في الأصل من اختصاص الوزیر المكلف بالقطاع، لاسیما في إطار رقابتها على 

، وقد )1(تسییر نشاطات الخدمات العمومیة للمیاه التطهیر أصحاب الامتیاز والموكلة لهم مهام

 عن المسیّرة النشاطات من الكثیر على للرقابة مهمة أداة المستقلة الإداریة السلطات أصبحت

 جهة من الشفافیة و جهة من المرونة من المزید إعطاء أجل من هذا و الامتیاز، عقود قیطر 

  .)2(لرقابة التقلیدیةا لوسائل الحدیدیة القبضة من تیجیةیویة وإستراح قطاعات تحریر بغیة أخرى

كما تقوم سلطة ضبط المیاه باعتبارها سلطة رقابة وضبط، بإجراء كل مراقبة وتقییم نوعیة 

الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف الهیئات المستغلة للخدمات العمومیة للمیاه، وأیضا إجراء 

كالیف وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه، وهي المهام التي لا تحلیل للأعباء في إطار مراقبة الت

  .)3(یمكن أن تمارسها إلا عن طریق قرارات إداریة

سلطة ضبط المیاه وإن كانت : اعتبار سلطة ضبط المیاه مجرد هیئة استشاریة عدم -2

صلاحیاتها في معظمها ذات طابع استشاري، فهي لیست مجرد هیئة استشاریة، فیكفي تكییف 

 .مشرع لها على نحو صریح باعتبارها سلطة إداریة، لتبریر طابعها السلطويال

فالتصریح بطابعها السلطوي في النص القانوني المنشأ لها، یغني عن الحاجة لاستظهاره  

من خلال البحث في اختصاصاتها، وإن كان التكریس القانوني للطابع السلطوي لسلطة ضبط 

حها صلاحیات تقریریة واضحة، یثیر الریبة والشك حول قدرتها المیاه على مستوى النص، دون من

على ممارسة مهامها الضبطیة والرقابیة فعلیا، على أرض الواقع، لاسیما في مواجهة السلطة 

الوصیة على قطاع الموارد المائیة، وما تتمتع به من صلاحیات تقریریة في مجال الرقابة على 

 . )4(احم بها سلطة ضبط المیاهتسییر الخدمات العمومیة للمیاه تز 

                                                           
، وبهذه الصفة : "...، المصدر السابق، على أن303- 08الفقرة الثالثة، من المرسوم التنفیذي، رقم  4المادة تنص   –) 1(

ت للالتزامالهم الخدمات العمومیة للماء  والموكلة تكلف سلطة الضبط، بالسهر على احترام أصحاب الامتیاز

  ...".كلة لهم، المو 
     .   15: المرجع السابق، ص ،علیان مالك   –) 2(

        .، المصدر السابق303-08الفقرتین الخامسة والسادسة، من المرسوم التنفیذي، رقم  4للمادة :  أنظر   –) 3(

یر الموارد المائیة، ، المحدد لصلاحیات وز 2000أكتوبر  25، المؤرخ في 324-2000المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر –) 4(

  .، الملغى12: ، ص2000أكتوبر  25، الصادرة بتاریخ 63ج ر عدد 

     .، المصدر السابق88-16، من المرسوم التنفیذي، رقم 3المادة : أنظر أیضا -



  ضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاهتغییر قواعد                                              : الفصل الثالث

 

 
350 

وهنا نشیر إلا أن مجلس الدولة الفرنسي لا یدرج ضمن السلطات الإداریة المستقلة، إلا تلك 

الهیئات أو التنظیمات التي تحوز سلطات تقریریة فعلیّة، أي تلك المتمتعة بسلطة إصدار القرارات 

، على عكس المشرع "السلطة"ر ولیس مجرد التوصیات وتقدیم الاستشارات، وذلك عملا بمعیا

" التأثیر"الجزائري الذي عمد إلى معیار آخر، لإضفاء وصف السلطة على هذه الهیئات وهو معیار 

، كما یعتبر أیضا من مظاهر تأكید الطابع السلطوي )1(المستمد من المركز المعنوي لأعضائها

طة القضائیة عند ممارسة الاختصاص للهیئات الإداریة المستقلة، إمكانیة حلولها أحیانا مكان السل

  .)2(القمعي، مثلما هو الحال  بالنسبة لللجنة المصرفیة

یعتبر الطابع الإداري لسلطة ضبط المیاه المكرس  :الطابع الإداري لسلطة ضبط المیاه/ ثانیا

بصراحة النص، أحد العناصر المكونة لطبیعتها القانونیة كسلطة إداریة، تندرج ضمن الهیئات 

داریة للدولة، بقوة النص القانوني الذي كیّفها بهذه الصفة، ذلك أن الطابع الإداري لهذه الهیئات، الإ

  .لا یثیر أي إشكال عندما یفصح عنه صراحة من طرف المشرع

كما نشیر إلى أنّ القضاء الإداري بفرنسا كیّفها بأنها سلطات إداریة، كونها تمارس مهامها 

تتحمل كامل المسؤولیة عن أخطاء هذه السلطات، في حال عدم  باسم ولحساب الدولة، والتي

تمتعها بالشخصیة المعنویة، رغم استقلالها عن الجهاز الإداري في الدولة، وذلك لعدم خضوعها 

ویظهر الطابع الإداري لسلطات الضبط بصفة ، )3(للسلطة السلمیة للوزیر الوصي عن القطاع

  : وص في مجالین اثنینعامة وسلطة ضبط المیاه على وجه الخص

حیث أنّ نشاط ووظائف سلطة ضبط المیاه، هو : نشاطات الهیئة ذات الطابع الإداري  -1

والتي من أهدافها السهر ، )4(نشاط إداري بطبیعته ویمارس بموجب أعمال قانونیة ذات طابع إداري

 .على احترام تطبیق القانون والتنظیمات في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

 السلطات الإداریة المستقلة أعمال تبقى حیث: منازعاتها الهیئة ذات الطبیعة الإداریة  -2

  .)5(الإداري القضاء لرقابة تخضع إداریة، أعمالا

                                                           
        .21: ریمة إملول، المرجع السابق، ص   –) 1(

 (2) – Rachid ZOUAÏMIA, (les autorités administrative indépendantes et la regulation économique), Revue 
Idara N˚ 28, 2004, p 30-32.    

     .   24: ریمة إملول، المرجع السابق، ص   –) 3(

     .   ، المصدر سابق303- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 5و  4المادتین : أنظر   –) 4(

     .   4: سهیلة بو خمیس، المرجع السابق، ص   –) 5(
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وبهذا الشأن نشیر إلى أنه، على الرغم من نص المشرع صراحة على اختصاص القضاء 

لم ینص على ذلك صراحة بالنسبة ، إلا أنه )1(الإداري بنظر منازعات بعض السلطات الإداریة

لسلطة ضبط المیاه، وإنما یستشف ذلك من تأكید المشرع الصرح على طابعها الإداري، وهو الأمر 

الكفیل بعقد الاختصاص للقاضي الإداري، بالنظر في المنازعات التي تكون طرفا فیها بصفتها 

 13رئیس لجنة الإدارة، حسب المادة مدعیة أو مدعى علیها، أما ممثلها القانوني أمام القضاء فهو 

  .)2(من المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیاتها وقواعد تنظیمها

عادة و في غیاب النص المحدد للجهة القضائیة المختصة بنظر منازعات سلطات الضبط 

الإداریة، تخضع منازعات هذه الأخیرة للأحكام العامة المنظمة لقواعد الاختصاص القضائي، التي 

د لاختصاص لجهات القضاء الإداري بالنظر في منازعاتها، على اعتبار أن النشاط الضبطي تعق

الذي تمارسه هذه الهیئات یبقى نشاط إداري، ما یبرر اختصاص القضاء الإداري بالفصل في 

  .المنازعة

تعقد : اختصاص مجلس الدولة في نظر دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد قراراتها  - أ

لسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، الاختصاص بالطعن في قراراتها النصوص التأسیسیة ل

بالإلغاء كلما نصت على إمكانیة الطعن فیها، لمجلس الدولة، ماعدا الاستثناء الوارد بشأن مجلس 

، وبالنظر في فحوى النصوص القانونیة المحددة لاختصاص مجلس الدولة نجد أنّ )3(المنافسة

المعدل والمتمم، المحدد لاختصاصات مجلس الدولة  01-98العضوي رقم من القانون  9المادة 

 : تنص على أن

                                                           
، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003غشت 26، المؤرخ في 11-03، من القانون، رقم 107المادة : أنظر  –) 1(

  .3: ، ص2003غشت  27، الصادرة بتاریخ 52

، المتعلق ببورصة القیّم 1993مایو  23، المؤرخ في 10-93، من المرسوم التشریعي، رقم 57المادة : أنظر -

   . 4: ، ص1993مایو  23الصادرة بتاریخ ، 34المنقولة، ج ر عدد 

     . ، المصدر السابق03- 2000، من القانون، رقم 17المادة : أنظر -
یمثل رئیس لجنة الإدارة : " ، المصدر السابق، على أنه303- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 13تنص المادة   –) 2(

     ".   م القضاءسلطة الضبط في كل النشاطات الخاصة بالحیاة المدنیة وأما

الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال "عز الدین عیساوي، : للتوسع راجع  –) 3(

، 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أطروحة دكتوراه في العلوم، "الاقتصادي

     .      168- 150: ص ص
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یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر "

المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

  ". لمهنیة، ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةوالمنظمات ا

  : على أن من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 109وتنص في نفس الإطار المادة 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر "

لطات الإداریة المركزیة، كما یختص بالفصل في القضایا المشروعیة في القرارات الصادرة عن الس

  ".المخولة له بموجب نصوص خاصة

وعلیه فالقبول برقابة مجلس الدولة للأعمال السلطات الإداریة المستقلة حسب ما كرسته 

نصوصها المنشئة، لا یمكن قبوله إلا بإدراج هذه الفئة من الهیئات ضمن الهیئات العمومیة 

لك أنه لا یمكن إدراجها ضمن فئة المنظمات المهنیة، كما لا یمكن إدراجها بحال من ، ذ)1(الوطنیة

الأحوال ضمن السلطات المركزیة، بسبب استقلالها عن الإدارة المركزیة أو الجهاز الإداري 

 . )2(المركزي في الدولة

اختصاص المحكمة الإداریة في نظر دعاوى المتعلقة بمسؤولیة سلطات الضبط    - ب

إذا كانت النصوص المؤسسة للهیئات الإداریة المستقلة أشارت إلى أن دعاوى الإلغاء : قلةالمست

المرفوعة ضد قراراتها القمعیة ترفع أمام مجلس الدولة، فإن تلك النصوص لم تشر إلى الجهة 

المختصة بنظر دعاوى المسؤولیة المتعلقة بتلك الهیئات، وهو ما یجعل مسألة تحدیدها تخضع 

  .العامة لتوزیع الاختصاص القضائي بین جهات القضاء الإداري والقضاء العادي للقواعد

                                                           
 (1) - Rachid ZOUAÏMIA, Les instruments juridiques de  la regulation économique en Algerie, éd: Belkeise, 

Alger, 2012, p p: 220-221. 
حیث أن اللجنة المصرفیة لیست ولا یمكن : " وهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري في قرار له غیر منشور جاء فیه  –) 2(

یوم من تاریخ تبلیغ القرار  60لطة مركزیة، وأنّ قرارات اللجنة تخضع للطعن بالإلغاء في أجل لها أن ترقى إلى س

، حیث أنّ قرار اللجنة لیس بقرار مركزي، وإنما صادر عن هیئة تأدیبیة یطعن فیه ...مباشرة أمام مجلس الدولة،

ولة الغرفة الثانیة، القسم الأول، قرار رقم مجلس الد: أنظر، "مباشرة أمام مجلس الدولة، خلال المدة المذكورة سابقا

 للتوسعغیر منشور، قضیة بوسبیة نعمان ضد محافظ بنك الجزائر،  2005مارس  15، صادر في 019598

، )الرقابة الإداریة عن السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي(عز الدین عیساوي، : راجع

     .   181: المرجع السابق، ص
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وحسب تلك القواعد فإنه، إذا كانت السلطة الإداریة المستقلة لا تتمتع بالشخصیة القانونیة  

كما بالنسبة لمجلس النقد والقرض، أو لجنة الإشراف على التأمینات مثلا، فإن دعوى المسؤولیة 

، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویعود 800ولة طبقا لأحكام المادة ترفع ضد الد

المحددة للاختصاص الإقلیمي من نفس  37الاختصاص بالفصل فیها تحدیدا، حسب المادة 

  .)1(القانون، إلى المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة باعتبارها محكمة موطن المدعى علیه

ولیة بسلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة، كما في أما إذا تعلقت دعوى المسؤ 

 800حال سلطة ضبط المیاه، فإن مسألة الاختصاص تبقى غامضة بالنظر إلى صیاغة المادتین 

، إذ لا یمكن لهاتین المادتین احتواء السلطات )2(، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة801و

لیست من ضمن الأشخاص المعنویة العامة الواردة في نص هاتین الإداریة المستقلة باعتبارها 

  .المادتین

فالملاحَظ أن المشرع الجزائري قد أسقط هذه الهیئات من نص المادتین السابقتین، رغم أن النظام 

القانوني الجزائري قد عرف فكرة السلطات الإداریة المستقلةّ، منذ تسعینات القرن الماضي، أي قبل 

، وعلیه لتحدید جهة )3( 2008من صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة  مدة معتبرة

- 98الاختصاص في هذه الحالة، فإننا ننظر في أحكام القانون المتعلق بالمحاكم الإداریة رقم 

، والتي على أساسها یرفع الطاعن طعنا بالإلغاء أمام مجلس الدولة، ویرفع دعوى التعویض )4(02

  .مة الإداریة للجزائر العاصمة، موطن سلطة الضبط المدعى علیها دائماأمام المحك

                                                           
  .  ، المصدر سابق09- 08، من القانون، رقم 800و  37المادتین : أنظر  –) 1(

رائیة جسن قواعد إ(سفیان دخلافي، : ، أنظرالمصدر السابق، 09-08من القانون، رقم  37في الإحالة للمادة  -

كلیة الحقوق والعلوم قانون الإجراءات الإداریة واقع وآفاق، : الملتقى الوطني حول، )الإداريخاصة بالنزاع 

 .5: ، ص2015أكتوبر  22و  21: یومي تیزي وزو، ،السیاسیة، جامعة مولود معمري

قانون (عبد الكریم بن منصور، : راجعأكثر حول الإحالة كما ینظمهما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  للتوسع -

قانون الإجراءات الإداریة واقع وآفاق، كلیة : حولالملتقى الوطني ، )الإجراءات المدنیة والإداریة وتقنیة الإحالة

         .14-2: ، ص ص2015أكتوبر  22و  21: الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي

  . ، المصدر السابق09-08، من القانون، رقم 801و  800المادتین : أنظر   –) 2(
 (3) -  Rachid ZOUAÏMIA, Les instruments juridiques de  la regulation économique en Algerie,  op.cit, pp : 

233-234. 
     .   ، المصدر السابق02-98القانون العضوي، رقم : أنظر   –) 4(
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وتقوم المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة إما بإحالة الطلبات المرتبطة إلى مجلس الدولة،  

أو إحالة الملف كاملا لهذا الأخیر لیفصل في دعوى الإلغاء ودعوى التعویض المرتبطة بها في 

 .)1(قرار واحد

یكرس النص المنشأ لسلطة ضبط المیاه، : سلطة ضبط المیاه وطابع الاستقلالیة/ ثالثا

صراحة استقلالیتها، مؤكدا على ذلك من الناحیة القانونیة بمنحها الشخصیة القانونیة والاستقلال 

 ن، یرى أ"رشید هزوایمی " الأستاذالمالي، التي تعد من مظاهر استقلالیة هذه السلطات، رغم أنّ 

 سواء ،وصائیة وأ كانت سلمیة ،رقابة ةلأیّ  السلطة الإداریة خضوع عدم هو بالاستقلالیة المقصود

 لا المعنویة منح الشخصیة أن أساس على لا، أم المعنویة بالشخصیة تتمتع المعینة السلطة كانت

  .)2(یكفي لوحده لتحدید أو قیاس درجة أو مدى استقلالیة سلطات الضبط 

بع الاستقلالي لسلطة ضبط المیاه المكرس صراحة على مستوى وعلیه، رغم الجزم بالطا

فإنه لا یمكننا تحدید مدى استقلالیة هذه السلطة على مستوى التطبیق إلا بالبحث في  النص،

، لمعرفة مدى الاستقلالیة الممنوحة لسلطة ضبط المیاه )مضمون الفرع التالي(تنظیمها القانوني 

  .)3(من الناحیة العضویة والوظیفیة

  :التنظیم القانوني لسلطة ضبط المیاه: الفرع الثاني

، 2008، من قانون المیاه المؤسسة لسلطة ضبط المیاه، صدر سنة 65تنفیذا لنص المادة 

، بعد ثلاث سنوات من صدور نصها المؤسس في قانون المیاه 303-08المرسوم التنفیذي رقم 

مواد تضمنها الفصل الثالث منه، تتحدد من ، والذي حدد تنظیم هذه السلطة في عشرة 2005لسنة 

  : على النحو التالي، )ثانیا(  هاوتسییر  )أولا(سلطة ضبط المیاه ة تشكیلخلالها 

یتحدد مدى الاستقلال : لسلطة ضبط المیاهالتشكیل ومدى الاستقلال العضوي / أولا

  . العضوي لسلطة ضبط المیاه، بالنظر إلى تشكیلتها وطریقة تعیین أعضاءها

                                                           
، المرجع )الرقابة الإداریة عن السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي(عز الدین عیساوي،   –) 1(

  .  186: السابق، ص
 (2) - Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, éd: Houma, Alger, 2005, pp:16 -17. 

  
جال مفي هذا ال في ممارستها عملیة الضبط ،ترتبط مصداقیة هذه المؤسسات باستقلالیتها العضویة والوظیفیةحیث    –)3(

  :أنظر، ل ذلكواتاحتها الوسائل المادیة التي تسهّ 

- Nachida BOUZIDI, ( Gouvernance et développement économique, une introduction au débat), Revue Idara, 
NO 2, 2005, PP: 110-115.        
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، 303-08من المرسوم التنفیذي  14حسب المادة : تشكیلة سلطة ضبط المیاه -1

المحددة لنظام رواتب طاقم العمل لسلط ضبط المیاه، فإنها تتشكل من الرئیس ولجنة الإدارة 

والمستخدمین، حیث تعتبر لجنة الإدارة بما فیهم الرئیس جهاز التّسییر في سلطة ضبط المیاه، 

 .    ن الطاقم الإداري لهذه السلطةبینما یشكل المستخدمی

تتكون لجنة إدارة سلطة الضبط من أربعة أعضاء من بینهم الرئیس،  :لجنة الإدارة   - أ

یعیّنون لمدة خمس سنوات قابلة للجدید لمرة واحدة بمرسوم رئاسي، باقتراح من الوزیر المكلف 

ة، وأيّ نشاط مهني أو عهدة بالموارد المائیة، ولا یجوز الجمع بین وظیفة عضو في لجنة الإدار 

 انتخابیة وطنیة أو محلیة أو التزام مباشر أو غیر مباشر، ذي فائدة في مؤسسة تعمل في میدان

  .)1(الري

یوزع مستخدمي سلطة ضبط المیاه على أربع أفواج، مقسمة على : المستخدمین   - ب

لأساسي لمستخدمي مناصب عمل تسمح حسب نوع كل فوج، بممارسة المهام المحددة في القانون ا

هذا الأخیر الذي ، )2(261-10سلطة ضبط المیاه، المصادق علیه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مادة مقسمة على أربع فصول، تتضمن الأحكام التنظیمیة الخاصة  32ورد في شكل ملحق، یضم 

التعیین  تنظیم علاقة العمل، وذلك من حیث: بمستخدمي سلطة ضبط المیاه، والتي تحدد لاسیما

والفترة التجریبیة والترقیة وتوقیف وانتهاء علاقة العمل، و أیضا بیان الحقوق والواجبات وهیكلة 

  .مناصب العمل وتحدیدها، بالإضافة إلى تحدید العقوبات والإجراءات التأدیبیة

 :)3(وتتمثل المهام التي یمارسها كل فوج عمل من مستخدمي سلطة ضبط المیاه في

یشغلون مناصب تتطلب مستوى تأهیل عالي، یسمح : "الإطارات السامیة"فوج العمل   -

بضمان نشاطات التشاور وتنسیق الهیاكل أو إدارة هیكل تنفیذ، ومتابعة مخططات العمل التي 

 .تصادق علیها لجنة إدارة سلطة الضبط

یشغلون مناصب العمل التي تسمح بممارسة نشاطات، التصور : "الإطارات"فوج العمل  -

تحلیل أو الخبرة ذات الطابع التقني والاقتصادي أو القانوني أو الإداري، الذي لا یتضمن وال

 .مسؤولیة تسییر هیكل

                                                           
     .   ، المصدر السابق303- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 15و  7المادتین : أنظر  –) 1(

        .   ، المصدر السابق261-10المرسوم التنفیذي، رقم    –) 2(
  .، من نفس المصدر9إلى  6المواد من : أنظر   –) 3(
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یشغلون مناصب العمل الموافقة لنشاطات التحكم، ذات الطابع ": التحكم"فوج العمل  -

 .التقني أو المالي أو الإداري

وافقة لنشاطات متكررة، لاسیما یشغلون مناصب العمل الم": مستخدمو الدعم"فوج العمل  -

 .  في مجال الأعمال المكتبیة والنقل والاستقبال والأمن

ویخضع مستخدمي سلطة ضبط المیاه بالإضافة إلى قانونهم الأساسي، حسب المادة الأولى 

  .)1(، المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم11-90من نفس القانون، إلى أحكام القانون رقم 

تتجسد الاستقلالیة العضویة لسلطة : ستقلالیة العضویة لسلطة ضبط المیاهمظاهر الا  -2

 :ضبط المیاه في المظاهر التالیة

تمتاز تشكیلة جهاز التّسییر في سلطة : التشكیلة الجماعیة لأعضاء لجنة التّسییر   - أ

فیها  ضبط المیاه بطابعها الجماعي، الذي یعتبر ضمانة بأن تصدر قراراتها بمداولة جماعیة یرجح

صوت الأغلبیة، حیث تعتبر مسألة تعدد الأعضاء، في لجان ومجالس تسییر السلطات الإداریة 

المستقلة، مظهرا هاما للاستقلالیة العضویة لهذه السلطات، لاسیما متى اقترنت هذه التشكیلة 

، )2(باختلاف صفة الأعضاء وتباین مراكزهم القانونیة، كمجال التخصص ودرجات الخبرة المطلوبة

 . وهي المسألة التي لم تؤكد علیها القواعد القانونیة المنظمة لسلطة ضبط المیاه

كما تتطلب أیضا استقلالیة سلطة الضبط من الجانب العضوي، تحدید مدة عضویة 

الأعضاء سلفا بموجب القوانین والتنظیمات، ما یجعل أعضاء الجنة أو مجلس التّسییر لسلطة 

والتسریح التعسفي من جانب سلطة التعیین، إلا في حال ارتكابهم الضبط، محصنین من العزل 

وبالتالي یكونون أكثر استقلالیة في ممارسة مهامهم هني یرتب قانونا قطع علاقة العمل، خطأ م

المحدد  303-08دون ضغط أو تأثیر من سلطة التعیین، وهو ما حدده المرسوم التنفیذي رقم 

  .العمومیة للمیاه وعملها في مادته السابعةلقواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات 

                                                           
  .، المصدر السابق11-90القانون رقم    –) 1(
سلطات الضبط المستقلة في : ي حولالملتقى الوطن، )السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة(حدري سمیر،   –) 2(

: ، ص2007ماي  24و  23: المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي

46   .        
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وإن كانت مسألة تجدید العهدة للمرة الثانیة والأخیرة التي تنفرد بها سلطة التعیین، ترد  

كعارض على هذه الاستقلالیة، رغم أن مجرد توحید مدة العضویة لكل من الرئیس وباقي أعضاء 

غلق المجال أمام جهات أخرى في السلطة اللجنة، وتوحید جهة التعیین بمرسوم رئاسي، كفیل ب

 .)1(التنفیذیة للتّدخل لعزل الأعضاء وإنهاء عضویتهم

یعتبر احترام هذا المبدأ من بین المظاهر الجلیة على استقلالیة : احترام مبدأ الحیاد   - ب

سلطة الضبط من الناحیة العضویة، فهذا المبدأ یكفل حیاد أعضاء ومستخدمي سلطة الضبط، 

 .أن تراعى في تعینهم حالتي التنافي والامتناع الذین وجب

، أن تتنافى عضویة الموظف مع أیّة وظیفة أخرى سواء كانت )2(بحیث تقتضي حالة التنافي

أن یُمنع الأعضاء من التداول حول ، )3(في حین تقتضي حالة الامتناع ؟، عمومیة أو خاصة

   .غیر مباشرةمسائل ذات علاقة شخصیة بأحد الأعضاء بصفة مباشرة أو 

بالنسبة لسلطة ضبط المیاه، نجد أنّ المشرع الجزائري قد نص على حالة التنافي بالنسبة 

، التي تنص 303-08من المرسوم التنفیذي رقم  15لأعضاء لجنة إدارة هذه السلطة، في المادة 

أو  أخرى عمومیة وظیفة يأ  مع  الإدارة لجنة في وعض وظیفة بین  الجمع یجوز  لا: " على أنه

 في فائدةمباشر ذي  غیر أو مباشر التزام أو محلیة أو وطنیة انتخابیة عهدة أو يمهن نشاطأي 

  ".الري میدان في تعمل مؤسسة

                                                           
        .   32: ریمة إملول، المرجع السابق، ص   –) 1(
تحقق نظام التنافي الكلي متى كانت وظیفة یمكن أن یكون نظام التنافي كلي أو جزئي، حیث ی: نظام التنافي  –) 2(

تتنافى مع أیّة وظیفة أخرى سواء كانت عمومیة أو خاصة، وكذا مع  السلطات الإداریة المستقلةأعضاء أجهزة إدارة 

أي نشاط مهني أو أيّ إنابة انتخابیة، أما نظام التنافي الجزئي، فیتحقق عندما تكون وظیفة أعضاء أجهزة الإدارة 

ضبط تتنافى مع أیةّ مهنة، لكن دون أن یكون هذا المنع مطلقا، حیث قد یتم الجمع بین العضویة في لسلطة ال

أجهزة إدارة سلطة الضبط وعهدة انتخابیة، أو أن یتحقق التنافي بالنسبة للرئیس دون باقي الأعضاء الآخرین، 

، مذكرة ماجستیر في القانون، "الجزائري استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون"نذیرة دیب، : للتوسع راجع

  .     38 -29: ، ص ص2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

- Voir : Rachid ZOUAÏMIA, (Les fonction répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 
matière économique), Revue Idara, n° 28, 2004, p:136.  

ومضمونه أن یمنع على أعضاء سلطة الضبط المشاركة في مداولة لهم فیها مصالح شخصیة، : نظام الامتناع  –) 3(

  .   34: ریمة إملول، المرجع السابق، ص: أنظر
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أما حالة الامتناع، فالملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الحالة بالنسبة لأعضاء 

ت التي یتعلق موضوعها، بمصلحة لجنة الإدارة، مما یجیز لأعضائها المشاركة في المداولا

شخصیة لأحد الأعضاء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، وهو ما یطرح التساؤل حول مدى التزامهم 

  . بمبدأ الحیاد في هذه الحالة

رغم ظهور الاستقلال العضوي في : حدود الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط المیاه -3

ط المیاه، وتنظیم جهازها التداولي والتنفیذي، إلا أنه العدید من العناصر المتعلقة بتشكیلة سلطة ضب

 :ترد هذا الاستقلال بعض العوارض التي تحد من مداه، وذلك الأسباب التالیة

خضوع تشكیلة سلطة الضبط للسلطة التنفیذیة التي تملك سلطة تعیینها، الممثلة في   -1

تنفیذیة لتعیین أعضاء لجنة رئیس الجمهوریة والوزیر المكلف بالقطاع، حیث تتدخل السلطة ال

التّسییر بما فیهم الرئیس، بموجب مرسوم رئاسي یصدره رئیس الجمهوریة باقتراح من الوزیر 

 .303-08من المرسوم التنفیذي  7المكلف بالموارد المائیة، حسب المادة 

سكوت النص التنظیمي عن تحدید كیفیة إنهاء مهام الرئیس وأعضاء لجنة التّسییر  -2

سلطة ضبط الخدمة العمومیة للمیاه، فبالإضافة لعدم تحدید حالات إنهاء العضویة قبل الخاصة ب

نهایة العهدة، یمنح سلطة تقدیریة واسعة لسلطة التعیین في تحدید كیفیة إنهاء العضویة وحالات 

ویزید من تبعیتها للسلطة  ،)1(ذلك الإنهاء، وهو ما یحدّ من الاستقلال العضوي لسلطة الضبط

   .، وذلك لغیاب الضمانات الكافیة لاستقلالها عنها استقلالا فعلیا)2(یذیةالتنف

یتحدد مدى الاستقلال : التّسییر ومدى الاستقلال الوظیفي لسلطة ضبط المیاه/ ثانیا

الوظیفي لسلطة ضبط المیاه، باعتبارها سلطة مستقلة لا تدخل ضمن أي تدرج سلمي، و بالتالي 

  :  حسب القواعد التي تحكم تسییرها على النحو التالي، )3(علیها فلا وجود لأي سلطة وصائیة

                                                           
: ملتقى الوطني حول، ال)الماليالأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و (نوارة حسین،   –) 1(

و  23: السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة محمد میرة، بجایة، یومي

        .   76: ، ص 2007، ماي 24
السلطات الإداریة : حول الملتقى الوطني، )المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته(ناجیة شیخ،   –) 2(

، 2007ماي  24و  23: المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة محمد میرة، بجایة، یومي

        .   103: ص
: الملتقى الوطني حول، )تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائر(لیلى مادیو،   –) 3(

و  23: الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة محمد میرة، بجایة، یوميالسلطات 

     .   272: ، ص2007ماي  24
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یسیّر سلطة ضبط المیاه لجنة إدارة، تعمل كجهاز للمداولة : تسییر سلطة ضبط المیاه - 1

تتمتع بكل السلطات الضروریة لممارسة صلاحیات سلطة الضبط، في حدود التشریع والتنظیم 

لجنة الإدارة، وإنما تجتمع هذه الأخیرة كلما اقتضت  المعمول به، والتنظیم لم یحدد عدد دورات

 .الضرورة لذلك ضمانا للسیر الحسن لسلطة الضبط

تتداول لجنة الإدارة عند حضور ثلاثة من أعضاءها على الأقل بما فیهم الرئیس، ویصادق  

ت على مداولاتها بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین، وفي حال التساوي  یرجح صو 

  .)1(الرئیس

من المرسوم التنفیذي  11أما رئیس لجنة الإدارة باعتباره جهاز تنفیذ، فیمارس حسب المادة 

  :، السلطات الضروریة لتسییر سلطة الضبط لاسیما في المجالات التالیة303-08رقم 

الأمر بالمصاریف والإیرادات، توظیف المستخدمین وتوقیفهم، التعیین على مستوى الهیاكل، 

ور المستخدمین، تسییر الممتلكات العقاریة والمنقولة، إعداد مشاریع المیزانیات وبرامج العمل، أج

  .تحدید حسابات التّسییر والجرد

كما یمكنه كذلك، حسب الفقرة الأخیرة من نفس المادة، القیام بتفویض جزء من سلطاته إلى 

ات سلطة الضبط بین أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة الآخرین، وكذا توزیع المهام المرتبطة بصلاحی

 .وینسق تنفیذها

یتجسد الاستقلال الوظیفي لسلطة : مظاهر الاستقلال الوظیفي لسلطة ضبط المیاه - 2

 : ضبط المیاه في المظاهر التالیة

منح الشخصیة المعنویة لسلطات الضبط : منح الشخصیة المعنویة لسلطة ضبط المیاه  - أ

لیتها الوظیفیة، وإن كان وجودها لا یمكن أن یكون شرطا المستقلة یعتبر من أهم مظاهر استقلا

جازما یتوقف علیه استقلالها وجودا وعدما، ذلك أنّ سلطات الضبط المستقلة في النظام القانوني 

الفرنسي، رغم أنها لا تحوز الشخصیة المعنویة إلا استثناء، فإننا نجدها تتمتع باستقلالیة فعّلیة لا 

الوضع في الجزائر، الذي نجد فیه أنّ المشرع لم یعزف عن منح  ، على عكس)2(مثیل لها

الشخصیة المعنویة لسلطات الضبط إلا استثناء، ومع هذا لا یتمتع منها بسلطات تقریریة فعّلیة إلا 

 .عدد قلیل جدا، وخیر مثال على ذلك سلطة  ضبط المیاه

                                                           
  . ، المصدر السابق303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 10و  9المادتین : أنظر   –) 1(

     .   42: ریمة إملول، المرجع السابق، ص  –) 2(
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لطات الضبط المستقلة التي على الرغم من مجال نشاطها الاستراتیجي، نجدها من بین س

التي منحت الشخصیة المعنویة بصراحة النص، لكنها لم تمنح بالمقابل سلطات تقریریة فعّلیة، 

تتناسب مع وصفها الصریح بأنها سلطة إداریة مستقلة، ومنحها قانونا الشخصیة القانونیة، التي 

المعنوي، كما حددتها المادة  تكسبها النتائج القانونیة للتمتع بالشخصیة المعنویة الممنوحة للشخص

، المحدد 303-08من القانون المدني الجزائري، لاسیما منها ما أكده المرسوم التنفیذي  50

الاستقلال المالي، أهلیة التعاقد، : لصلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط المیاه، والمتمثلة في

 .)1(ذمتها المالیة الخاصةأهلیة التقاضي، بالإضافة إلى قیام مسؤولیة سلطة الضبط في 

یعتبر الاستقلال المالي من أهم مظاهر : منح الاستقلال المالي لسلطة ضبط المیاه   - ب

الاستقلال الوظیفي لأي جهاز أو تنظیم، ولذلك نجده من أهم نتائج التمتع بالشخصیة المعنویة 

مالي صراحة، الممنوحة لسلطات الضبط، وبالنسبة لسلطة ضبط المیاه فقد منحت استقلاها ال

، مع الإشارة إلى أن الاستقلال المالي لا یتحقق 303-08من المرسوم التنفیذي  2بموجب المادة 

إلا إذا كانت، نفقات سلطة الضبط مغطاة أساسا بواسطة اقتطاعات من القطاع المعني، والمعبر 

ضبط المیاه،  بالنسبة لسلطة، وهو الأمر الذي تؤكده )2(عنه باستقلالیة میزانیة سلطة الضبط

الأحكام المالیة الواردة في الفصل الرابع من نفس مرسومها التنفیذي المنظم لاختصاصاتها، 

 .)3(والمعبرة عن استقلالیة میزانیتها 

من  یظهر استقلال سلطة ضبط المیاه: منح الاستقلال الإداري لسلطة ضبط المیاه  - ت

، كاختصاص تعیین المستخدمین وعزلهم الناحیة الإداریة، في منحها اختصاصات ذات طابع إداري

التي یتمتع به رئیس لجنة الإدارة، وممارسته مظاهر السلطة الرئاسیة على الجهاز الإداري لسلطة 

 .)4(الضبط، الذي یقبع تحت سلطته السلّمیة

كما أنّ من مظاهر الاستقلال الإداري لسلطة ضبط المیاه، أن خوّلت صلاحیة إعداد  

خلي، وبالتالي تَمكُّنها من أن تضع بنفسها القواعد التي تحكم تنظیم أجهزتها مشروع نظامها الدا

 .  )5(وسیر عملها

                                                           
     .   30: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص  –) 1(

     .   39: ریمة إملول، المرجع السابق، ص  –) 2(

  . ، المصدر السابق303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 22إلى غایة  17المواد من : أنظر  –) 3(

     .   40: ریمة إملول، المرجع السابق، ص  –) 4(

     .   ، المصدر السابق303-08م التنفیذي، رقم ، من المرسو 16المادة : أنظر  –) 5(
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تتمتع سلطة ضبط المیاه بالاستقلالیة : حدود الاستقلال الوظیفي لسلطة ضبط المیاه -3

الوظیفیة حسب المظاهر السابقة، إلا أنه ترد على هذه الاستقلالیة قیودا فرضها خضوع سیر 

من المرسوم التنفیذي رقم  3ط المیاه لرقابة الدولة، حسب النص الصریح لنص المادة سلطة ضب

 :، وهو ما یحد من استقلالیتها الوظیفیة لاسیما من حیث08-303

رغم الاعتراف الصریح من جانب : محدودیة الاستقلال المالي لسلطة ضبط المیاه   - أ

ه، فإن استقلالها هذا نسبي، یعتریه تدخّل المشرع الجزائري بالاستقلال المالي لسلطة ضبط المیا

السلطة التنفیذیة في ممارسة الرقابة المالیة على سلطة ضبط المیاه، الممارس عن طریق رقابة 

محافظ الحساب المعیّن من طرف الوزیر الوصي على قطاع الموارد المائیة هذا من جهة، ومن 

ع، بسبب الإعانات المالیة التي تتلقاها منها، جهة أخرى تبعیتها المالیة للسلطة الوصیة على القطا

  .)1( وكذا مساهمات الصندوق الوطني للماء الصالح للشرب في نفقاتها

تظهر نسبیة الاستقلال الإداري لسلطة  :نسبیة الاستقلال الإداري لسلطة ضبط المیاه   - ب

لتنظیم سنویا ضبط المیاه، في المراجعة السنویة لأعمال ونشاطات هذه السلطة، حیث یلزمها ا

بعرض تقریر حول نشاطها، والاقتراحات الهادفة إلى تحسین سیر الخدمات العمومیة للمیاه، على 

الوزیر المكلف بالموارد المائیة، ویعتبر هذا التقریر من آلیات الرقابة التي یخضع لها سیر سلطة 

تبعیتها الإداریة للوزارة ، والذي یرد كعارض یحد من استقلالیتها الوظیفیة، ویظهر )2(ضبط المیاه

الوصیة على القطاع، كما یعتبر أیضا صدور النظام الداخلي لسلطة الضبط بموجب مرسوم 

من قبیل التدخل الصارخ في عمل وسیر سلطة ضبط المیاه، خاصة  ، كما سبق تحدیده،)3(تنفیذي

إطلاقا إلى درجة وأن دورها یقتصر على مجرد وضع مشروع لنظامها الداخلي،  والمشروع لا یرقى 

 . )4(النظام

  :المبحث الثاني

  دور سلطة ضبط المیاه في مجال تسییر الخدمة العمومیة

یتحدد دور سلطة ضبط المیاه في مجال الموارد المائیة، من خلال الاختصاصات التي 

  ).المطلب الأول(منحت لها لممارسة صلاحیاتها، باعتبارها سلطة ضبط قطاعیة متخصصة 

                                                           
  .، نفس المصدر21و  20و  19المواد : أنظر  –) 1(

     .   45: ریمة إملول، المرجع السابق، ص  –) 2(

     .   ، المصدر السابق261-10المرسوم التنفیذي، رقم   –) 3(

  .41: ریمة إملول، المرجع السابق، ص  –) 4(
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خّل بعض السلطات الموازیة ذات العلاقة إما بضبط أو تفویض أو رقابة تسییر إلا أنّ تد 

الخدمات العمومیة للمیاه، تحد من دور سلطة ضبط المیاه في ممارسة صلاحیاتها كسلطة ضبط 

  ).    المطلب الثاني(قطاعیة في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه 

  في مجال تسییر الخدمة العمومیة اختصاصات سلطة ضبط المیاه : المطلب الأول

تتحدد اختصاصات سلطة ضبط المیاه في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه بالاستناد 

، من قانون المیاه الساري المفعول، بمحتوى المادتین الرابعة والخامسة الواردتین 65لنص المادة 

، 303-08م التنفیذي رقم في الفصل الثاني المتضمن صلاحیات سلطة ضبط المیاه من المرسو 

وهي الصلاحیات التي تمارسها في شكل تدخل مسبق یمكّنها من ضبط تسییر الخدمة العمومیة 

، وتدخل لاحق یؤهلها لبسط رقابتها على عملیات تسییر الخدمة العمومیة )الفرع الأول(للمیاه 

  ).    الفرع الثاني(للمیاه 

  التدخل المسبق لسلطة ضبط المیاه  اختصاص ضبط التّسییر صلاحیة: الفرع الأول

لسلطة ضبط المیاه بممارسة صلاحیة ضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه،  الاعتراف إن

یؤسس لممارستها الوظیفة المعیاریة، وهي وظیفة تقنیة تمارسها سلطات الضبط القطاعیة كهیئات 

الضبط، التي تؤهلها  لسلطات الأساسیة الوظائف ضمن تندرجو  متخصصة في القطاع المعني،

، )أولا(لضبط تسییر الخدمة العمومیة، بما تملكه من اختصاصات تنظیمیة  المسبق تدخللل

 المرفق حمایةتسییر الخدمة العمومیة وضبطها، ل قواعد في التحكم، تمكنها من )ثانیا(واستشاریة 

 .  لمعنیة بالمنافسةا المرفقیة القطاعاتالاستغلال التعسفي والتّسییر المحتكر في  من العام

 صلاحیةممارسة ال إن: ةالتنظیمیالصلاحیات عن طریق ممارسة  ضبط التّسییر/ أولا

 مساهمتها في التنفیذیة تینالسلط مع تتشارك جعلهات ،الضبط لسلطة بها المعترف )1(التنظیمیة

ا مسبق المنظم اديالاقتص للتنظیم مرافقة تكون ح، التيواللوائ والمقاییس التنظیماتبوضع  القانونیة

  .في المجال المتعاملین بین المنافسة قواعد تحدید على للقطاع، بموجب أحكام تعكف

 سیاسة على بناءا من خلال هذه السلطات، تهیئتها على الدولة تعمل التيوهي الأحكام  

 إعمال على بالسهر تعلقی فیما خاصة ،الاقتصادي النظام خصوصیة مع بما یتوافق الاستثمار

                                                           
 accès des "ته تسمی على اتفقو  السوق، تنظیملسلطات الضبط ب التنظیمیة السلطة بأصالة الفرنسي الفقه اعترف   –) 1(

hères aux réseaux" ،بأسلو  أوATR  ،والمعاییر سسالأ أو ماتتنظی وضع تكفل التي القواعد القانونیة عن نایةك 

  .      88: ، صإفریقیا بري، المرجع السابق: أنظرق، للسو  المتعاملین دخول تحكم التي
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، ویجد الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط المیاه أساسه ممارستها شروطو  للخدمة الدخول وطشر 

 منوهو الأساس الذي یمكّن هذه السلطة  ،من قانون المیاه الساري المفعول 65القانوني في المادة 

تسییر خدمات المیاه، وأنظمة  معاییر لتحدید وسیلة الذي یمثل للضبط المادي النشاط ممارسة

  )1(الحر الاقتصاد علیها یقوم التي اللیبرالیة المبادئب یجب أن تتأثر لا أصیلة عمومیة مةخدك

والاختصاص التنظیمي الذي تمارسه سلطة ضبط المیاه من خلال المهام ذات الطابع 

المعدل والمتمم، والمرسوم التنفیذي  12-05التنظیمي المكلفة بها، بالاستناد إلى قانون المیاه رقم 

، یطرح التساؤل حول مدى دستوریته؟ ما دام الاختصاص التنظیمي اختصاص 303-08رقم 

 أصیل تمارسه حصریا السلطة التنفیذیة ؟

 دستوریة تتوضح: المیاه ضبط لسلطة التنظیمي مدى دستوریة الاختصاص  -1

 الدستور من 143 مادةلنص ال المخالفة فهوم، بمالاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط المیاه

تؤسس  التي، 2016مارس  06، حسب تعدیله الأخیر المؤرخ في 1996لسنة  الجزائري

، أي للقانون المخصصة غیر المسائل في التنظیمیة السلطةممارسة ب الجمهوریة رئیس لاختصاص

 رئیسالتنظیمي ل فالاختصاص بالتالي، 140دة لماا حسب البرلمان تشریع تطلبت لاتلك التي 

 ضبط سلطة اختصاص أن نجد المقابل ي، وفالدستور قتضىبم أصیل اختصاص هو الجمهوریة

بالاستناد  البرلمان طرف من علیه المصادقالمعدل والمتمم،  12- 05 المیاه قانونل تستند المیاه

مارس  06، حسب تعدیله الأخیر المؤرخ في 1996الجزائري لسنة  الدستورلعدد من مواد 

2016)2(. 

                                                           
قانون العرض (ا قانونا، ولا یتحول إلى مجرد سلعة مادیة یحكمها قانون السوق محمی الماء في الحق یبقىحتى   –) 1(

، الذي أدى في الكثیر من الدول إلى سلعنة الماء، وتحوّل الخدمات العمومیة للمیاه إلى خدمات خاصة، )والطلب

     .   تبارها سلعة تجاریةتخضع كلیةً لقانون العرض والطلب باع

 حسب ،1996، من دستور 145 و 144 و 140 و 138 و 136و 112 و 20 و 18و 13المواد رقم، : أنظر  –) 2(

            .السابق المصدر ،01-16 رقم الرئاسي، المرسوم بموجب الصادر تعدیل، آخر
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 للوظیفة تحویلا لیس التنظیمیة الوظیفةمارسة مب الضبط سلطة اختصاص وبالتالي فإن

تضبط تنظیمات  بإنشاء یسمح أصیل دستوري اختصاص هو وإنما ،التنفیذیة لسلطةل التنظیمیة

  .)1(هللمیا العمومیة الخدمات لسوق المتعاملین دخولتسییر الخدمة العمومیة للمیاه وتنظم 

 أدواتالقطاعیة في مجال المیاه، التي تضعها سلطة الضبط  المقاییست و التنظیما وتمثل

 قبل السوق تنظیمفي  إما فعالیتها نكّمت، و للقطاع العام النظام تحفظ التي القانونیة القواعد تدعم

، وذلك من للمیاه العمومیة الخدمات نظام تنفیذ بالمساهمة في ضبط أو إلیه، المتعاملین دخول

  .لةللدو  الجدیدر للدو  والسیاسیة قتصادیةالا لاتالتحوّ  بالحسبان تأخذ أحكام مجموعةخلال 

تمارس سلطة ضبط المیاه سلطتها التنظیمیة،  :المهام التنظیمیة لسلطة ضبط المیاه -2

  : من خلال المهام التالیة

على المنافسة وتفعیل دور  المائیة لمواردا على خلفیة فتح قطاع :مهمة تنظیم السوق   - أ

 تسییر الخدمات العمومیة للمیاه عن طریق التفویض المبادرة الخاصة، التي یمثل الاستثمار في

في المجال، لضبط تسییر  التنظیمیة لصلاحیاتها إعمالاالمیاه  ضبط سلطة تتدخل أحد مواضیعها،

ین فیه، وذلك من خلال المتعامل دخول قبلالمنافسة  سوق فتنظم الخدمة المفوضة التّسییر،

إعداد و  ،التّسییر تفویض بعملیات المتعلقة جیةالنموذ الشروط دفاتر إعداد :)2(في المساهمة

  .التسعیریة المقاییس والأنظمة

 وضع في الضبط سلطة تتدخل) العقود ضبط(: إعداد دفاتر الشروطالمساهمة في   -

التي تضبط سیر العملیات العقدیة المتعلقة بالتّسییر المفوض لخدمات المیاه، من  نونیةالقا قواعدال

، باعتبار أن التّسییر تفویض بعملیات المتعلقة النموذجیة الشروط دفاتر ادإعدخلال مساهمتها في 

 تحددها التي، و إنشاؤها المزمع العقدیة العلاقة یحكم الذي القانوني الإطار ل،مثدفاتر الشروط ت

 .)3(الشروط دفترالتي یتضمنها  البنود التنظیمیة والتعاقدیة

                                                           

        .91: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص: أنظر   –) 1(

تتمیز السلطة التنظیمیة لسلطة ضبط الخدمة العمومیة للمیاه، بأنها سلطة تنظیمیة غیر مباشرة، ذلك أنها لا تنفرد   –) 2(

بوضعها التنظیمات، بل تساهم بوضعها مع السلطة التنفیذیة، التي تنفرد بوضعها التنظیمات المتعلقة بالقطاع، 

     .   78: ریمة إملول، المرجع السابق، ص: أنظر

     .   96: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص: أنظر   –) 3(
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 هذهعلى  المیاه قانون نص :تسعیریةال إعداد المقاییس والأنظمةالمساهمة في   -

الخدمة  ضبط سلطة بها تتكفل التي المهام ضمن ،)1(65حسب مادته رقم  أدرجها و الصلاحیة

العمومیة للمیاه، والتي تتعلق لاسیما بالمقاییس والأنظمة التسعیریة، والتكالیف، وتسعیرات الخدمات 

الدولة  تتكفل حیث ،الضبط وظائف قلب هو رالسع ضبط أنّ  الاقتصادیون یعتبرالعمومیة للمیاه، و 

المناسبة  الأسعار مع الخدمات المقدمة تكالیف مطابقة في بمساهمة سلطات الضبط القطاعیة،

 على بناء التكالیفلموازنة  وهنا یتدخل الضبط ،)2(لها، بما یحقق مصالح جمیع أطراف العلاقة

 .للاستثمارات العادل الأداء

المصدرة  الإداریة ةالسلطالطابع السلطوي والإداري، الذي تحوزه  رعتبی الأحوال جمیعوفي 

التنظیم المتعلق  عتبری ثم ومن الأسعار، تلكل الإلزامیة القوة مصدر وهللنظام المنظم للسعر، 

  .الإداریة اللائحة قوةعند إصدارها  لها وتكون ،المستقلة الإداریة السلطة عمل من السعر بتحدید

 المبادئ احترام ، فرضصلاحیة الضبطات لسلط منح قد الجدیدر لمنظو با الضبطغیر أنّ 

 والمكلفین السوق في الفاعلین على وبالتالي السوق، متطلبات مع مرجعیتها مقاربةو  التسعیریة

ه، الخضوع لها باعتبارها لوائح وتنظیمات، صادرة عن سلطة للمیا العمومیة الخدمات بتقدیم

 .)3(حیاتها التنظیمیةمختصة، تستمدها من صمیم صلا

                                                           
: ، المصدر السابق، على أنّ من مهام سلطة الضبطالمعدل والمتمم 12-05، من القانون، رقم 65تنص المادة   –) 1(

     .   "للمیاه العمومیة الخدمات تسعیراتو   التكالیف و التسعیریة الأنظمة تسییر التي المبادئ احترام على السهر"

     .   78: ریمة إملول، المرجع السابق، ص: أنظر   –) 2(

الملاحظ أن سلطات الضبط لا تتمتع بنفس القوة في ممارسة سلطاتها التنظیمیة، ففي الجزائر یعتبر حتى الآن،    –) 3(

قیقیة، وإن كان فقط مجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، من یتمتعان بسلطة تنظیمیة ح

الشكلیة تخضعها لسلطة  تحتى بالنسبة لهاتین السلطتین، فإن التنظیمات التي تصدرانها تتقید لبعض الإجراءا

نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة (أحسن غربي،  :أنظرووصایة الوزیر المكلف بقطاع المالیة، 

: ، سكیكدة، ص ص1955أوت  20، جامعة 2015، 11العدد ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، )المستقلة

151 - 153 .  

داود : راجعحول السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،  للتوسع -

، كلیة أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، "الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر"منصور، 

 .235 -188: ، ص ص2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص حقوقضبط سوق القیم المنقولة الجزائري دراسة مقارنة، "نصیرة تواتي،  -

  .   225-178: ، ص ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 تنحصر التي، الضابط الدولة عن الیوم نتكلم عندما :مهمة ضبط تنفیذ الخدمة   - ب

 بد فلالمجالات النشاط،  القانونیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة التوازنات احترام ضمان في وظائفها

 محاوره أحد في العقدیةالتصرفات  تدرج التي ،الجدیدة الضبط وظائف عن التكلم وجوب من

 .)1(الكبرى

تبعدها عن الخوض بصفة مباشرة في النشاط  وضعیة هذه الحالة في في الدولة تكون حیث

، المتضاربة لمصالحا بین التدخل للموازنة أهلیةالاقتصادي المفتوح على المنافسة، وبالتالي تكون 

النشاط الضبطي  قطری عنبین أطراف العلاقة في هذه الحالة، مكفولة لسلطات الضبط المستقلة، 

التي تنظم  الفردیةو  التنظیمیة القرارات إصدار و العامة المعاییر هاوضع، بتضمنه والرقابي الذي

وهي الوظیفة التي یأتي في إطارها، الدور التكمیلي للعلاقة العقدیة في ضبط تنفیذ  ،سوق المنافسة

 في ، للدولة الجدید الدور تأسیس فيفي هذه الحالة  ساهمالخدمة العمومیة المفوضة التّسییر، ما ی

للمنافسة ینظمه أو یضبطه العقد من خلال البنود التنظیمیة  مفتوح سوق جودالقائم على و  الاقتصاد

 . )2( التي تنفرد بوضعها السلطة العامة وتتضمنها دفاتر الشروط

، یةالشبك العمومیة المرافق في الضبط یمثل: الضبط عن طریق العقود الخاصة بالخدمة  -

الالتزامات  استقرار بضمان الكفیلة القانونیة الوسیلة فهي العقود أما السوق، توازنات ضمانل آلیة

 في فالضبط العقد، طریق عن الضبط قواعد تأسیس إلى یؤدي یبةكالتر  هذه إعمال، و علیها المتفق

 في، ضبطال سلطة لتدخّ ل یؤسس كأساس قانوني ،للمرفق التعاقدي المحیط یستعمل الحالة هذه

العقد،  تنفیذ ترافق التي الأساسیة لقواعدا وضع الاستثمار، من خلال للمرفق محل القانوني التأطیر

، دفتر الشروط طریق عن مسبقا حددتت التيالذي موضوعه الاستثمار في تسییر المرفق العام، و 

أطراف  بین المصالح لك توفیق على تعمل محایدة آلیةك ط بهذه الطریقة،الضب یظهركما 

حل عند  أو العقد تعدیل عند وذلكتسییر المرفق،  تعیق التي الإشكالات لتجنب، )3(العلاقة

 الأساسیة الوظائف نظیم، بتمجملها في الآلیات هذه تسمح ، وبالتالي)4(التنفیذ أثناء القائمة النزاعات

  :حیث منوذلك  للضبط

                                                           
     .   94: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 1(

     .   94: نفس المرجع، ص   –) 2(
 (3)  -    Diane BINDER, Sophie TRÉMOLET,( La régulation des services d’eau et d’assainissement dans les 

PED), Revue de littérature, éclairages et pistes de recherche de l’agence française de développement, 
Avril 2010, p: 16.      

     .   95: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص  –) 4(
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  .)2(المستهلكوحمایة  ،)1(البیئة حمایةة، المنافس ضبط ة،النوعی ضبطر، الأسعا ضبط

للاستثمار  التعاقدي المحیط یمثل والعقد، حیث الضبط بینة العلاق تظهر الإطار هذا فيو 

، صلاحیاتهاممارسة  مجال  المیاه ضبط سلطة تدخل أساس للمیاه، العمومیة لخدماتا مجال في

 طریق عن الضبط یمثل لذلكاتفاقیة ضبط تنفیذ الخدمة،  أو الضبط عقد طریق عن تكون التي

 على لیةالتدخّ  رقابتهامن بسط  القطاعیة في أيّ مجال، الضبط سلطة تمكّن الةفعّ  طریقة ،العقد

فیه  المتعاملیناحترام  مدىه یمكنها مراقبة خلال من الذيالقطاعي الذي تشرف علیه، و  السوق

، كما تزیل أیضا عامةال للسلطة تدخل لبذلك ك زیلوت د،العق بموجب بها تعهدوا التي لالتزاماتهم

  .منافسك الأخرى هي المتدخلة العامة المؤسسات حتكارا

ي رقم ذیالتنف المرسوم من 05 المادة تنص: عقد الضبط أو اتفاقیة ضبط تنفیذ الخدمة  -

 الخدمات تسییر أحكام تنفیذ فياتفاقیة  بموجب الضبط سلطة ساهمعلى أن، ت 08 -303

المیاه رقم  قانونمن  65 المادة تنص حین في، التّسییر فویضت لاسیما عملیات، للمیاه العمومیة

 الخدمات تسییر نظام تنفیذ في المیاه تساهم ضبط سلطةى أن عل المعدل والمتمم، 12-05

 : یطرح التساؤل حول وهنا، )3(للمیاه العمومیة

بط تسییر الخدمات العمومیة للمیاه الذي تساهم سلطة الضنظام  ا المقصود، أو ما معنىم

  .في تنفیذه؟

 12- 05وبصیغة أخرى، هل یقصد المشرع الجزائري بالنظام المذكور في قانون المیاه رقم  

أو  ،؟التشریع في المتدخلة الهیئات عن الصادرة التنظیمیة الناحیة من النظامالمعدل والمتمم، 

  .المتعلقة باتفاقیات تفویض التّسییر؟ النموذجیة الشروط دفاتریقصد به 

  التّسییر المفوضة؟ عملیات یؤطر الذي العقد ه في احتمال ثالث،ب یقصد  أنه أم

 إطار في الضبطاستعمال  تتضمن أنها ،ضبطلل الجدیدة النظریةنجد عند البحث في 

الاقتصادیة مثلا، وذلك  الأزماتك منها الدولیة خاصة، السوق تقلبات ضدو وقایة  تأمینك ،)4(العقد

 الاقتصادیات تفرضها التيوالمعطیات  الجوانب بجمیع لمیُ  أنیر كافي بمنفردا غ العقد بعدما أصبح

  .المفتوحة على المنافسة

                                                           
 (1) -    Diane BINDER, Sophie TRÉMOLET, op-cit, P 21. 
 (2) -    Ibid, P: 40. 

       . المعدل والمتمم، المصدر السابق 12- 05، من القانون، رقم 65المادة : أنظر   –) 3(
 (4) -  Diane BINDER, Sophie TRÉMOLET, op-cit, P : 22.  
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 في المتدخلة المؤسسات توقعه الذي هو، الضبط یتضمن الذي العقد فإن ذلك علىاعتمادا و  

  .)1(المختصة الضبط، وسلطة القانون یخصصه ما حسب المیاه قطاع

 على المفتوح السوق في المطلوبة التوازنات لحفظ ةطریق هو تأمین عقدك الضبط عقدو 

 بالنسبة مبهمة العلاقات لجُ  تكون، المنافسة علىما  قطاعفیه  فتحیُ  الذي الوقت ففي، المنافسة

تأطیر  و المتبادلةالالتزامات  تنظیم في یساهم الجدید بالمفهوم الضبط فإن علیهللمتدخلین، و 

الاقتصادي، لممارسة  الضابط تبریر تدخل على یعمل الذي، العقد طریق عن المحتملة التصرفات

اتفاقیة  بموجب قانونیة تثبت له صلاحیةوظیفته بضبط تنفیذ تسییر الخدمة العمومیة المفوضة، ك

  .)2(تنفیذ الخدمة المفوضة

منحت سلطة ضبط المیاه : عن طریق ممارسة الاختصاص الاستشاري ضبط التّسییر/ ثانیا

لضبط المستقلة، ممارسة الاختصاص الاستشاري، الذي تمارسه في شكل أراء كغیرها من سلطات ا

  . وتوصیات تقدمها للسلطة العامة، في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

 ةكالشرا عملیات حول الرأي بإبداءالمیاه،  ضبط سلطة المشرع لفك :إبداء الرأي -1

 سلطة متقدّ  أن یفترض خلالها من، والتي )3(للمیاه العمومیة ةالخدم نشاطات تسییرالمتعلقة ب

الآراء  بالخصوص و،اقتصادیة واجتماعیة  من آراء العملیات بهذه یتعلق ما لالقطاعیة ك الضبط

الاقتصادیة والقانونیة التي تنشأ  الأسالیب من التقنیة، ذلك أن عملیات الشراكة كمفهوم جدید،

 الطرفالاستغلال، و  فروع أحد في ممثلة الدولة اأطرافه أحد، للتعاقد صریحتینإرادتین  توافقب

أساس التعاقد في مثل هذه العقود، التّسییریة والتقنیة  الشریك قوة من وتعتبر الاستفادة ،رالمستثم

 تسمحبین أطرافه   متبادلة حیویة علاقة لوجود اللازمة التدابیر توضیح إلى ةكالشرا عقد يیؤدو 

 الموجودة المصالح تضارب تجاوز منهم نیمكّ  تنظیمیة، على نحووال التقنیة المیادین يفبتعاونهم 

محل  العام المرفق ، التي تنعكس بإیجابیة على مردودیةالمطلوبة الشراكة بخلق یسمح ما ،قدعال في

  .)4(العقد

                                                           
     .   102: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 1(

     .   102: نفس المرجع، ص   –) 2(

، المصدر السابق، على أنه من ضمن ما تكلّف به 303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 7الفقرة  4تنص المادة    –) 3(

إبداء الرأي حول عملیات الشراكة لتسییر نشاطات الخدمات العمومیة : "ضبط الخدمة العمومیة للمیاه هو سلطة

  ...".12-05، من القانون رقم )2الفقرة ( 104للمیاه المنفذة من طرف فروع الاستغلال المنشأة طبقا للمادة 

     .   93: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 4(
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تستند سلطة ضبط المیاه بتقدیمها لاقتراحات التي تمارس من خلالها : تقدیم الاقتراحات -2

من  6في مجال ضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، لنص المادة اختصاصها الاستشاري 

، تحت شرط عرض هذه الاقتراحات التي تهدف إلى تحسین 303- 08المرسوم التنفیذي رقم 

الخدمة العمومیة للمیاه على الوزیر المكلف بالموارد المائیة، مدرجة في التقریر السنوي الذي تعده 

 .)1(سلطة ضبط المیاه

دائما، المحدد لصلاحیات  303- 08منح المرسوم التنفیذي رقم  :توصیاتال صیاغة  -3

 6سلطة ضبط الخدمة العمومیة للمیاه، صلاحیة صیاغة التوصیات كذلك بموجب المادة 

 .)2(المذكورة

على  إمكانیة التأثیر منحت السلطات الإداریة المستقلة هذه الصلاحیة، لما تحققه من 

لیها إتتضمنه التقاریر السنویة المرفوعة ما حل الضبط، من خلال م السلطة الوصیة على القطاع

تتعلق في أغلب الأحیان بتفسیر النصوص التشریعیة والتنظیمیة القطاعیة، والتعلیق  ،من توصیات

 . )3(علیها

  اختصاص رقابة التّسییر تدخل لاحق لسلطة ضبط المیاه: لفرع الثانيا

 ممارسةأساس  للمیاه العمومیة الخدمات ضبط بسلطة المنوطیعتبر الاختصاص الرقابي 

 لتدخلاتها دستوریة ضمانة كسلطة ضبط قطاعیة، كما یعتبر في نفس الوقت القانونیة سلطتها

اللاحقة، التي تمارسها أثناء تنفیذ وتسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، من خلال مهام  الرقابیة

  ).ثانیا(تحقیق والتحكیم ، و كذا مهام ال)أولا( الرقابة والتقییم 

إلى من خلال هذه المهام الرقابیة  تسعى سلطة ضبط المیاه :مهام الرقابة والتقییم/ أولا

  :)4(تحقیق الأهداف التالیة

في  العمومیة الخدمة ضمان مدى و العام المرفق لمبادئ المتعاملین احترام من التأكد  -1

  .لمنافسةا على المفتوحة الشبكیة العامة المرافق قطاعات

                                                           
سلطة ضبط المیاه تعرض سنویا : "أن، المصدر السابق، على 303- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 6مادة تنص ال  –) 1(

على الوزیر المكلف بالموارد المائیة تقریرا حول نشاطاتها والاقتراحات الهادفة إلى تحسین تسییر الخدمات العمومیة 

  ".للمیاه
  .نفس المصدر   –) 2(

  .73: السابق، صریمة إملول، المرجع    –) 3(
  .108: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 4(
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 وحالات المنافسة قواعد وانتهاك الشرعیة غیر والتجمعات الاحتكار وضعیات تحري  -2

 .الهیمنة

 العمومیة الخدمات في للاستثمار والاقتصادي القانوني للإطار المتعاملین احترام مراقبة -3

 .للمیاه

  . لاقتصادي العام النظام حمایة آلیات تحري -4

العمومیة  ممارسة مهام الرقابة وتقییم على تسییر الخدمةأما مجال تدخل سلطة ضبط المیاه ل

  :  للمیاه فیتحدد بمراقبة ما یلي

تمارس سلطة : مراقبة أصحاب الامتیاز والمفوض لهم تسییر الخدمة العمومیة للمیاه  -1

، 303-08من المرسوم التنفیذي رقم  4ضبط المیاه هذه الصلاحیة بالاستناد إلى نص المادة 

 .)1(لصلاحیات وقواعد عمل هذه السلطة دائما، المحدد

 الخدمات أداءو ه عقد امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، في الجوهري إن الالتزام

 مع، التنظیمیة النصوص وفق المعتمد التسعیر نظام ، حسبالعملاء إلى المرفق بهذا المرتبطة

بالإضافة إلى التزام  ،العمومیة للمیاهر الخدمة لتسییوالضروریة  اللازمة نشاءاتلإبا القیام ضمان

لاسیما مبادئ  ،العام المرفق سیر مبادئبإدارة وتسییر خدمات المیاه وفق  صاحب الامتیاز

، وهو ما تراقب سلطة )2( المساواة والاستمراریة ومبدأ التكیّف والتبدّل، حرصا على تطویر المرفق

  .)3(الضبط مدى التزام صاحب الامتیاز به

حت الهیئات والسلطات المستقلة أداة مهمة للرقابة على كثیر من النشاطات المسیّرة أصب ولقد

سیطرة  من تحریر قطاعات حیویة وإستراتیجیة وذلك بعد عن طریق عقود الامتیاز الإداریة،

الوسائل التقلیدیة للرقابة، التي كانت تخضع لها في ظل أسالیب التّسییر التقلیدیة، المنفذة خارج 

  .لتّسییر التعاقديإطار ا

                                                           
  . ، المصدر السابق303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4المادة : أنظر  –) 1(
، المصدر 54-08الفصل الرابع المتعلق  باستغلال وصیانة المنشآت والهیاكل، من لمرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 2(

  .السابق

، المصدر 53-08صل الثالث المتعلق باستغلال وصیانة المنشآت والهیاكل، من لمرسوم التنفیذي، رقم الف: أنظر -

  . السابق

  .100 – 98: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص ص:  أنظر  –) 3(
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وهو أسلوب تّسییر مستحدث قوامه العقد، أصبح مفضلا الیوم، فرض وجوده نموذج الضبط 

المستقلة، لما یحققه هذا النمط من أنماط الضبط والرقابة، من  والرقابة عن طریق السلطات الإداریة

مجال تسییر  في ، على لاستثمارخاصة بصفة الأجانب و عامة المستثمرین مرونة وشفافیة تحفز

 یطلب الذيهذا الأخیر  ر،للمستثم جدا لفةكْ مُ مرفقیة إستراتیجیة  قطاعاتالمرافق العامة، في 

قانونیة كفیلة بمنحه استقلالیة كافیة في تنفیذ استثماره، وهو ما یتحقق له إذا ما تم  ضمانات

ریق سلطات الضبط التّسییر عن طریق آلیات التّسییر العقدیة، ونموذج الضبط والرقابة عن ط

  .)1(المستقلة 

تعتبر هذه الصلاحیة من أهم مظاهر رقابة التّسییر : الخدمات أسعارو  التكالیف مراقبة  -2

التي تمارسها سلطات الضبط، في إطار مهمتها الضبطیة والرقابیة لقطاع النشاط الاقتصادي 

 .)2(المفتوح على المنافسة

من  4ر الخدمات العمومیة للمیاه المادة وهو ما نصت علیه في مجال ضبط ورقابة تسیی

 مراقبة، بللسوق الدائمة لمراقبةحیث تتكفل هذه الأخیرة في إطار ا، )3(303- 08المرسوم التنفیذي 

، لنظام للمیاه العمومیة الخدماتمجال  في المتعاملیناحترام  وكذا رقابة مدى یف،التكالر و الأسعا

 المعمول والتنظیم التشریع لها لهیخوّ  فیما تطلبلها أن  صوصالخ وبهذا ،)4(التسعیرة المقررة قانونا

 مستوى على يدور  تفتیش إجراءها یمكن ماك المتدخلة، المؤسسات من اللازمة الوثائقكل  ،به

على هذا الأساس یُلتزم و  ر،بالتسعی المتعلقةالقانونیة  للنصوص السلیم تطبیقال لتحري، المؤسسات

 تسمح التي التحلیلیة المحاسبة عناصر بتقدیمة سلطة الضبط، أصحاب الامتیاز تسهیلا لمهم

 السعر معللمیاه   الحقیقیة التكلفة توافق مدىلمراقبة  التكلفة، وأسعار والعائدات الأعباء بتحلیل

  . السوق في المطروح

                                                           
 - 12: ص ص، المرجع السابق، )رقابة الهیئات الإداریة المستقلة على عقود الامتیاز(مالك علیان، : للتوسع راجع  –) 1(

20 .   
 (2) -  La régulation des services d’eau et d’assainissement dans les PED, op-cit, p: 26  

 ،تكلف سلطة ضبط المیاه"  : على أن، ، المصدر السابق303- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4تنص المادة         –) 3(

   ...".للمیاه، العمومیة الخدمات ف و أسعارالتكالی مراقبة إطار في للأعباء تحلیل بإجراء
 بالماء للتزوید العمومیة الخدمات تسعیر قواعد یحدد ، المصدر السابق، الذي13-05تنفیذي، رقم  لاسیما المرسوم  –) 4(

  . المتعلقة به التعریفات كذاو  التطهیر و للشرب الصالح
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 النوعیة ضبطو  السعر ضبط أن على المختصین أجمع :ةة المقدمالخدم نوعیة مراقبة  -3

في  المتعاملین عاتق على یقع خرآ التزام هو )1(بأسعار عادلة، نوعیة خدمات تقدیم وأنّ  ،متلازمان

 :مجال الخدمات العمومیة، والتي تخضع لرقابة سلطة الضبط على مستویین حیث

یتعلق المستوى الأول منها برقابة المطابقة، التي تتحقق بمراقبة مدى التزام المتعامل في 

، "الآلیة المطابقة رقابةب"وهو ما یسمى  ،الشروط لدفاتر وفقا الخدمةمجال خدمات المیاه، بتقدیم 

 الإخلال حالة في الجزائي للنظام وإخضاعها، ةلّ المستغِ  للمؤسسات دائمة بمتابعة تسمح التي

أما المستوى الثاني فیتعلق بالرقابة التي تأخذ فیها سلطة الضبط، ، )2(بالتزاماتها التعاقدیة

باستمرار  الخدمة توفیروالفعالیة، في  لنجاعةمعاییر ا بتحقیق تسمح التي التقنیة بالمؤشرات

   . )3(نوعیتها، وكذا التحقق من عادلة بطریقةو 

 في العامة السلطات تدخل بعدم براليیالل النظام یمتاز: والتحكیم مهام التحقیق/ ثانیا

 العام بالنظام لخِ تُ  التي طاتالنشا منع أجل من إلا الأفراد، بها یقوم التي الاقتصادیة النشاطات

 بوجود سمح ن في المجال المفتوح على المنافسة، وهو ماوالمتعاملی المنافسة حمایةول الاقتصادي،

، وذلك المعني القطاع في المتدخلة الضبط سلطة أمام، أولى مرحلة في الشكاوى ورفع للتنازع سبل

عامة، وبالتالي لا تعیق استقلالیة المرافق إداریة مستقلة عن السلطات ال سلطات باعتبارها من جهة

 الجوانب من ومتمكنة ،صةصختمالمفتوحة على المنافسة، ومن جهة أخرى تعدّ سلطات إداریة 

القطاع الخاضع لسلطتها، ما سمح بأن تفوض لها  في المطروحة لكللمشا والقانونیة التقنیة

أمامها، باعتبارها الأكثر قدرة على  صلاحیة التحقیق والتحكیم، وتختص بنظر الشكاوى المطروحة

  .التحكیم في منازعاتها

المیاه  ضبط سلطة فإن، 303-08 المرسوم من 04 المادة حسب: دراسة الشكاوى  -1

 التوصیات لك وصیاغة للمیاه، العمومیة الخدمات مستعمليأو  المتعاملین شكاوي دراسةل تؤهل

 .)4(المناسبة

                                                           
  .111: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص:  أنظر   –) 1(
حیث یمكن للجهة الإداریة بوصفها سلطة ضبط أن توقع على المتعاقد معها في مجال العقود الإداریة بعض   –) 2(

الجزاءات ذات الطابع الجزائي، وذلك استثناءا بوصفها سلطة عامة، ولیس بوصفها طرف في العقد، تحوز سلطة 

  .3: السابق، ص طارق محمد عبد الرحمان سلطان، المرجع: أنظرإصدار لوائح الضبط، 
  .110: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص: أنظر   –) 3(
  .، المصدر السابق303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4المادة : أنظر   –) 4(
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الضبط المستقلة بصلاحیة فرض جزاءات إداریة،  اتسلط تتمتع عادة ما السیاق هذا وفي 

أن  إذ لا تعدو للمیاه، العمومیة الخدمات ضبط لسلطة بالنسبة ناقصة تبدو الصلاحیة هذه أن غیر

، وهو ما یحد توصیات مجردتكون القرارات المتخذة من جانبها بشأن الشكاوى المعروضة علیها 

 .)1(یة في مجال المیاهمن فعالیة تدخّلها لردع الجریمة الاقتصاد

لسلطة ضبط  الردعیة الصلاحیات جازمةو  واضحة بصفة ینظم لم المشرعوالملاحظ أن 

 لةكالمو  للالتزامات ،المتعاملین أحد تجاوز ثبوتالمیاه، عندما تسفر الشكوى المرفوعة أمامها عن 

 إصدارفي  السلطة صلاحیة، حیث اكتفى فقط بالنص على المنافسة قواعد على یهتعدّ  أو له

 في المجال لا ترتب الآثار قانونیةر تدابیباتخاذها  یوحي الذيالأمر  ،بشأن تلك الشكاوى توصیات

 الضبط سلطة أعطى قد المشرع انك إذا وعلیه، المنتهكة الحقوق رد أو الضرر لإصلاح زمةلاال

 أن من فلابد  ة،التي تؤهلها لإصدار قرارات نافذة بمنحها الشخصیة المعنوی القانونیة الأهلیة

انتهاك قواعد  أو العقدبنود  خرق حالات في خصوصا بها، المنوطة بالمهام للقیام تستعملها

 .السوق

 لیست التشریعیة النصوص ، فإنالعادي الجنائي للقانون بالنسبة الحال ذلك أنه على عكس

 والمنشورات اللوائح منها عدیدة مصادر له نجد الذي ،الاقتصاديالجنائي  للقانون الوحید المصدر

 مهما لهاك تشترك القوانین ولأن، للمؤسسات الاقتصادیة الإدارات توجهها التي الإداریة والقرارات

 تكریسه بطرق مرتبط اقتصادي تشریع وجود فإن ،جزائي طابع ذات أنها في مضامینها اختلفت

 جزائیة أو مدنیة إما اتجزاء وجود وترتبتفرض  أنها بمعنى ،أحكامه احترام تضمن التي للجزاءات

 بدون ممكنة غیر المختلفة الاقتصادي الضبط مهام استقامة نفإ ، وبالتاليبنودها مخالفة على

  .)2(طالضب سلطات بتوقیعها تتكفل المخالفین ردع على قادرة عقوبات إقرار

 قابيالع بالنظام العمل استمرار مع یتنافى ،السوق اقتصاد على الانفتاحوالأمر المؤكد أنّ 

، وذلك الاقتصادي المجال في التجریم بكثرة اتسم الذي الموجه، الاقتصاد مرحلة عن الموروث

 توجیهو  تسییرو  تنظیم في العمومیة السلطات لتدخّ  تفرض انتك التية، یكالاشترا لمبادئامتثالا ل

  .خدماتالو  توزیعوال نتاجفي الإ مهامها إطار في الاقتصادیة العمومیة المؤسسات

                                                           
: أنظرأو تداول أو توزیع أو استغلال، الثروات في دولة ما،  جهي تلك الجریمة التي تمس بإنتا: الجریمة الاقتصادیة –) 1(

أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص ، "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة"لعسلي، ویزة ب

  .7: ، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون
  .103: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 2(
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 الردع ظاهرة من التقلیل یقتضي الذي الحر الاقتصاد خصوصیات معما لا یتلائم  وهو 

 القطاع وتسییر تنظیم لمهامالدولة  تولي، ذلك أن والمحدودیة بالجمود تتمیز التي الجزائي

 على الكلاسیكي الإداري الجهاز مقدرة لعدم نظرا ،المطلوبة النجاعة شروط فریوّ  لا الاقتصادي

 یطبع الذي التقني للطابعكذلك  نظراو  ،السوق قتصادة لاالمستمر  لمستجداتا مع التجاوب

ورقابة النشاط المفتوح على  العقاب سلطة، وعلیه كان لابد من أن تكون الضبط محل النشاطات

، التي تقوم بها سلطات الضبط القطاعیة، الاقتصادي الضبط وظیفة من یتجزأ لا جزءالمنافسة، 

  .بفعالیة الضبطیة بمهامها القیام السلطات هذه تطیعتس لن وبدونها والتي

 الضبط فلسفة من مقوماتها تستمد الضبطات سلط تتخذها التيالعقابیة  التدابیر كما أن

أن  على یسهرو  العمومیة للسلطات المباشر التدخل یستبعد الذينفسه، هذا الأخیر  الاقتصادي

  .)1(القطاعي نشاطال بضبط المرتبطة عمالالأ بجمیع القیام ى سلطات الضبط القطاعیة،تولت

، بأحسن السوقظل اقتصاد  في المتعاملین یطالب: ممارسة الاختصاص التحكیمي -2

 المنازعات حالة في خصوصا، للدولة امتیازات السلطة العامة التي تحوزها من حمایةالآلیات لل

مبررات المصلحة و  دةالسیا لاعتبارات الوطنیة المؤسسات لصالح تنتهيغالبا ما كانت  التي

 المتعاملین بین الناشئة النزاعات حلعن القضاء ل ما دفع إلى اعتماد آلیات بدیلة العامة،

تراعي و ة لقطاعات النشاط الاقتصادي محل الضبط، التقنی الاقتصادیین تتناسب أكثر مع الطبیعة

 ،التحكیمصلاحیة  دراجإ وهو الأمر الذي أدى إلى، )2(للاستثمار في تلك النشاطات الماليالبعد 

ضمن الاختصاصات القانونیة الممنوحة لبعض سلطات الضبط القطاعیة، التي كلّفت بالفصل 

والتحكیم في بعض النزاعات التي تثور بشأن تسییر النشاطات الاقتصادیة محل الضبط، الخاضعة 

 .لاختصاصها

 وإن النزاعات، لتسویة البدیلة للطرق بالنسبة هاما لاتحوّ  الجزائریة القانونیةعرفت المنظومة 

 الدولة وظیفة لتحوّ  یدعم الحقیقة في لكنه ،الإجرائي الأسلوب هذا اعتماد في الدوافع تعددت

 توازنات تحقیق في تساهم مستقلة مؤسسات إدراج على القائمةها، و لمؤسسات الجدیدة یبةكالتر  یوافقو 

  .الوطنیة ة الاقتصادیةالتنمی

                                                           
فنّیون ومختصون في المجال الاقتصادي   یمارسه ،ذاتي ضبط هوسلطة الضبط الذي تمارسه  الإداري العقاب إنّ   –) 1(

 بتوقیعهالمكلفین  ن، لاالجزائي العقاب من الاقتصادیة العوامل مع ثركأ یتماشىوبذلك  القطاع محل الضبط،

  .104: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص: أنظر، الجزائي القاضي منبخبایاه  أدرىمختصون، یكونون بالضرورة 
  .102: ریمة إملول، المرجع السابق، ص   –) 2(
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ة نظر شكاوى المتعاملین الاقتصادیین، والفصل الودي في وذلك من خلال منحها سلط

منازعاتهم لاسیما وفق آلیة التحكیم، الذي یعتبر الوسیلة المفضلة لتسویة المنازعات الناشئة في 

  .مجال التعاملات الاقتصادیة

 مؤسساتوالإداریة، وإن كان قد مكّن  المدنیة الإجراءات قانون والملاحظ بهذا الشأن أن

 سلطات صلاحیة خاصة بصفة یوضح لم فإنه ،)1(الدولیة العقود في تحكیمإلى ال اللجوءمن  الدولة

، لكن السلطات لهذه الخاصة للطبیعة بالنظرالمستقلة بممارسة صلاحیة التحكیم، لاسیما  الضبط

 المهام بعض من التنفیذیة السلطة إعفاء طریق عن تمت يتال، السلطة تفتیت ظاهرة تكریسونظرا ل

المستقلة، یمكن تبریر  الضبط بسلطات تدعیمهاو  العامة، للمرافق الاستثماري المجال في سیمالا

 تمثل التيالتحكیمیة،  الوظیفةبعض مهام السلطة التنفیذیة لسلطات الضبط، ومن بینها  منح

، وكذا البورصة عملیات مراقبة لجنة مثل، الأساسیة الخاصیة، الضبط سلطات بعضل بالنسبة

  .)2(ضبط القطاعیة في مجال البرید والمواصلاتسلطة ال

في قانون المیاه ولا في المرسوم  صریح نصأما بالنسبة لسلطة ضبط المیاه، فلا نجد 

بموجب المنشور  السلطة لهذه ر الاختصاص التحكیمي الذي منح یبر  التنفیذي المحدد لصلاحیاته،

  . الوزاري المتضمن تنصیبها

: لممنوح لسلطة ضبط المیاه بموجب منشور وزاريغموض الاختصاص التحكیمي ا  - أ

بالنظر في مواد قانون المیاه والمرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات سلطة ضبط الخدمات العمومیة 

 .للمیاه، لا نجد أي أساس قانوني تستند إلیه هذه الأخیرة لممارسة اختصاصها التحكیمي

تضمن تنصیب سلطة ضبط المیاه، وعلى النقیض من ذلك نجد أن المنشور الوزاري الم

، تقییم تسییر الخدمات العمومیة للمیاه : "...یمنحها ممارسة صلاحیة التحكیم بنصه على التالي

مهما كانت طبیعة استعمالها، خاصة من خلال متابعة التزامات ومؤشرات نجاعة المتعاملین في 

لاقتضاء معالجة الشكاوى مجال نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین، بما في ذلك وعند ا

 . )3( ..."والمصالحة والتحكیم المطلوب

                                                           
  .، المصدر السابق09-08مواد الفصل السادس الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي الواردة في القانون، رقم : راجع   –) 1(
  .، المصدر السابق10-93، من المرسوم التشریعي، رقم 52الفقرة الثانیة للمادة : أنظر   –) 2(

  . ، المصدر السابق03-2000، من القانون، رقم 13رة الثامنة للمادة الفق: أنظر -
الملحق المتضمن المنشور الوزاري المتعلق بتنصیب سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، ریمة إملول، : أنظر  –) 3(

  .122: المرجع السابق، ص
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: مدى دستوریة الاختصاص التحكیمي الممنوح لسلطة ضبط المیاه بمنشور وزاري   - ب

بالبحث في الطبیعة القانونیة للمنشور، والتي على أساسها یتحدد مدى قوة لآثار القانونیة التي 

، لا تكیّف كقرارات إداریة یمكن الطعن فیها بالإلغاء یرتبها، نجد أن المنشورات من حیث الأصل

أمام جهات القضاء الإداري، لأنها لا تحدث بذاتها أثارا قانونیة تنشأ مراكز قانونیة جدیدة أو تؤثر 

في المراكز القانونیة القائمة بالتعدیل أو الإلغاء، بما أنها ذات أثر قانوني محدد لا یتعدى تفسیر أو 

 .)1(و تنظیم معینمناقشة قانون أ

لكن استثناءً هناك أعمال قانونیة رغم أنها من حیث الشكل تعد منشورات، إلا أنّ مضمونها 

لا یقتصر على مجرد تفسیر أو مناقشة أعمال قانونیة أو تنظیمیة، حیث تضیف قواعد وأحكام 

صف القرارات جدیدة في شكل حق أو واجب منظم قانونا، وهي الحالة التي تأخذ فیها المنشورات و 

الإداریة ذات الطابع التنظیمي، فترتقي إلى أن تكون لائحة أو نظام متى أصدرتها سلطة إداریة 

مختصة، وكانت هذه الأخیرة تتمتع بسلطة ممارسة الاختصاص التنظیمي في المجال الذي شمله 

أنّ السلطة التي  مضمون المنشور، وفي المقابل فإن للقاضي إلغاء المنشورات التنظیمیة التي یتبیّن

 . )2(، قد مارست بإصدارها سلطة تنظیمیة لیست من اختصاصها)الوزیر(أصدرتها 

وبالنسبة للمنشور الوزاري المتضمن منح الاختصاص التحكیمي لسلطة ضبط المیاه، فإن 

هذا المنشور قد تضمن إختصاص جدید، منح من العدم لسلطة ضبط المیاه دون أن یستند في 

، المحدد 303-08المعدل والمتمم، ولا المرسوم التنفیذي رقم  12-05ون المیاه رقم  ذلك إلى، قان

  .لصلاحیات سلطة ضبط المیاه، هذا من جهة

ومن جهة أخرى نجد أن سلطة التشریع في مجال المیاه، هي من الصلاحیات الحصریة  

میة لوزیر المكلف بالموارد حسب الدستور الجزائري، وأن السلطة التنظی) البرلمان(للسلطة التشریعیة 

، وعلیه فإن )3(المائیة، تمارس في حدود تنفیذ القواعد القانونیة التي یصدرها البرلمان في المجال

إصداره لمنشور وزاري یتضمن إضافة إختصاص جدید لسلطة ضبط المیاه، لم ینص أو حتى 

  .یشیر إلیه القانون، یعتبر أمر غیر دستوري

                                                           
  .114: نفس المرجع، ص   –) 1(

 (2) - Rachid ZOUAIMIA, Droit Administratif, op.cit, p : 154.      
، من ضمن المجالات التي یشرع فیها البرلمان، حسب الدستور الجزائري، "النظام العام للمیاه"یعتبر التشریع في مجال  –) 3(

 ،01-16 رقم الرئاسي، المرسوم بموجب الصادر ،، حسب آخر تعدیل1996، من دستور 140المادة : أنظر

  .السابق المصدر
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بالموارد المائیة بمنحه صلاحیة التحكیم لسلطة ضبط المیاه في هذه ذلك أن الوزیر المكلف 

الحالة، قد تجاوز قانونا حدود اختصاصه التنظیمي، ونفس الحكم ینطبق كذلك على صلاحیة 

 .)1(المصالحة التي منحها وزیر الموارد المائیة بتحفظ لسلطة ضبط المیاه في نفس المنشور

  ضبط المیاه في مجال تسییر الخدمة العمومیة  حدود اختصاص سلطة: المطلب الثاني

ینتهي مجال تدخل سلطة ضبط المیاه، بممارسة اختصاصها كسلطة ضبط ورقابة في مجال 

تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، بتدخل غیرها من السلطات المخولة هي الأخرى بممارسة 

لمیاه وتحد من نطاق اختصاصات، ضبطیة ورقابیة في نفس المجال، تزاحم بها سلطة ضبط ا

  .اختصاصها

ویختلف مجال تدخل تلك السلطات، حسب طبیعة ونوع الرقابة الذي تمارسها كل سلطة 

السلطة الوصیة على : موازیة من تلك السلطات، كلا في مجال اختصاصه والمتمثلة تحدیدا في

الاقتصادي وبعض سلطات الضبط المستقلة في المجال ) الفرع الأول(قطاع الموارد المائیة 

    ).الفرع الثاني(والمالي، ذات العلاقة بضبط قطاع الموارد المائیة 

  مجال تدخل السلطة الوصیة على قطاع الموارد المائیة: الفرع الأول

 مع بالموازاة 2001سنة  منابتداء  ،الاقتصادي الضبط بوادر المائیة الموارد قطاع عرف

ام الخواص للاستثمار في تسییر خدماته العمومیة، ، وفتح المجال أمالمنافسة على القطاع فتح

 العمومیة للمؤسسةالنشاط الاقتصادي في المجال، بدایة  ضبط مهمةلأول مرة  أسندت حیث

 ضبط بمهمة ،)2(المائیة المواردیر وز  تحت وصایة المشرع طرف منالتي كلفت  ،"للمیاه الجزائریة"

  . )3(الخدمة العمومیة للمیاه تسییر

                                                           
المجلس الدستوري الفرنسي، أجاز إمكانیة منح اختصاص الفصل في النزاعات بموجب نص قانوني دون الاستناد  نإ  –) 1(

الأساسیة في ذلك، لقاعدة دستوریة، بشرط أن یكون هذا الاختصاص محدود مع احترام مختلف القواعد الإجرائیة 

لطة ضبط المیاه ممارسة الاختصاص التحكیمي ، وهو ما لا نجده في المنشور الوزاري الذي منح سكمبدأ المواجهة

  .113: ریمة إملول، المرجع السابق، ص: أنظر یعلوه، قانوني والمصالحة، دون الاستناد لنص
، المصدر السابق، على أنه من بین صلاحیات 101- 01، من المرسوم التنفیذي، رقم "ط"، المطة 6تنص المادة     –) 2(

    ". كسلطة ضبط التّسییر المفوض العمل: ، هي"الجزائریة للمیاه"مؤسسة 
 طریق عن ، الممارسالسلمي بالضبط المسمى الفرنسي الفقه في للسوق الإداري الضبط وذجمن یقابل ،وذجمالن هذا  –) 3(

 الإداري، البولیس نظام، التي تستعمل القطاع على الجهة الوصیة للسلطة خاضع یكون حیث ،عمومیة مؤسسة

للتوسع ، للوصایة الخاضعة لضبطیةا مهمتها بین  ،للسوق شرطةك وظیفتها بین خلطفیها ال یقعهي الحالة التي و 

    .52: ،  إفریقیا بري، المرجع السابق، صراجع
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 للضبطالفعلیة  القواعد ، تأسست2005الساري المفعول عام  المیاه قانون رصدو لكن ب

الاقتصادي في المجال على نحو صریح، وذلك بعد استحداث هذا القانون لسلطة ضبط قطاعیة 

   .)1(في مجال المیاه، مكلفة بضبط الخدمات العمومیة للمیاه، حسب مادته الخامسة والستون

، الذي یتولاه، )2(خاضعا لقواعد الضبط الإداريموارد المائیة ان قطاع ال، ك2001قبل سنة 

هذه الأخیرة التي  ، الجهاز الإداري الوصي على القطاع، ممثلا في الإدارة المكلفة بالموارد المائیة

 بتكریس نوعیة نقلة شهد لذيه، اللمیا لعاما النظام بتطورصلاحیاتها الضبطیة في المجال  تأثرت

 مهاموهو ما فرض تقلیص  ،للمیاه العمومیة الخدمات ضبط سلطة وتأسیس اعالقط في المنافسة

سلطة ضبط المیاه كسلطة ضبط  لصالح إداري، ضبط جهازك المائیة بالموارد المكلفة الإدارة

  .مستقلة مكلفة بضبط النشاط الاقتصادي للقطاع

 التدخل حق تملك لا ،المكلفة بالموارد المائیة الإدارةوفي ظل هذا التوجه وعلى اعتبار أن 

 التشاور في بین الجهتین العلاقة حصر یفترض ،فإنه ،تدعیما لاستقلالیتها الضبط سلطة عمل في

ما  لكنة، العلاق لهذه التنظیمیة القواعد تحدید مع سلبي تدخل أي عن بعیدا التعاونو  التنسیقو 

المكلفة بالموارد المائیة وكذا یظهر حقیقة عند مقارنة النصوص القانونیة المحددة لتنظیم الإدارة 

صلاحیات الوزیر المكلف بالقطاع، بأحكام المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات سلطة ضبط 

، نجد أن العلاقة بین سلطة الضبط القطاعیة في مجال المیاه، وبین الوزارة الوصیة على )3(المیاه

، التي وجب أن تجمع بین )4(لتكاملالقطاع أقرب إلى علاقة الوصایة، منها إلى علاقة التعاون وا

  :سلطتین مستقلتین، وهو ما یظهر على مستویین

                                                           
یمكن أن تمارس مهام : "المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أنه 12-05، من القانون، رقم 65تتص المادة   –) 1(

یاه سلطة إداریة مستقلة، تكلف في إطار التشریع الجاري به العمل وأحكام هذا القانون ضبط الخدمات العمومیة للم

   ".بالسهر على حسن سیر الخدمات العمومیة للمیاه مع الأخذ بعین الاعتبار بصفة خاصة مصالح المستعملین 
لى قطاعات النشاط الاقتصادي، للسلطات الوصیة ع القانون منحها التي السلطات مجموعیتمثل في : الضبط الإداري –) 2(

 القانونیة الوسائلالاقتصادي، فتوظف  العام النظام علىلات، حفاظا مجاال تلك في الأفراد حریاتت و نشاطا مراقبةل

ت، التنظیما، و اللوائح إصدار في والمتمثلةالاقتصادیة  الحیاة فيالأفراد  تدخل انعكاسات من الدولة حمایةاللازمة ل

، النشاط ممارسةن م المنعو  الحظرإلى  حتى تمتد أن یمكن التي العقوبات ، وتسلیطالقرارات خاذ، واتالترخیصاتو 

  .52: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص :أنظر
، 88-16، المصدر السابق، وأحكام المرسومین التنفیذیین، رقم 303- 08أحكام المرسوم التنفیذي، رقم  :قارن بین   –) 3(

  . السابق ، المصدر89-16و رقم 
  .54: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص  :أنظر   –) 4(
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یتمثل المستوى الأول في خضوع سلطة ضبط المیاه في بعض أهم صلاحیاتها الوظیفیة 

، أما المستوى الثاني فیتمثل في الصلاحیات )أولا(لوصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة والبیئة 

في مجال تسییر الخدمة العمومیة ، یة الواسعة التي یحوزها الوزیر المكلف بالقطاعالرقابیة والضبط

  ).  ثانیا(للمیاه بالمقارنة مع صلاحیات سلطة ضبط المیاه في نفس المجال 

: مظاهر الوصایة التي یمارسها الوزیر المكلف بالقطاع على سلطة ضبط المیاه/ أولا

لسلطة ضبط المیاه في ممارسة اختصاصها كسلطة  یظهر لنا جلیا دحض الاستقلال الوظیفي

ضبط مستقلة، تستقل عن السلطة الوصیة على قطاع الموارد المائیة بعدّة أشكال، ترد كقیود تحدّ 

  :من اختصاصها كسلطة ضبط مستقلة مكلفة بالقطاع، والمتمثلة في

وعرضه  سنویاالخدمة العمومیة للمیاه بإعداده  ضبط سلطة تلزم الذي ي،السنو  التقریر  -1

 .بالقطاع المكلف الوزیر على

سلطة ضبط المیاه لموافقة السلطة الوصیة على  عن الصادرة الأنظمة خضوعشرط   -2

 .القطاع

 الداخلي نظامال على لمصادقةالوصیة على قطاع الموارد المائیة، ل السلطة لتدخّ   -3

  .)1(لسلطة الضبط الذي تعده هذه الأخیرة في شكل مشروع نظام

إعادة  بعد :دور الوزیر المكلف بالقطاع في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه /ثانیا

، التطبیق حیز وضع مع مئلتتلا تكلیفهاالوصیة في المجال، و  للوزارة التقلیدیة السلطات تنظیم

الجهاز التنفیذي للوزارة الوصیة على  الاقتصادي للموارد المائیة، بقيّ  النشاط لضبطالجدیدة  قواعدال

 الإداري الضبط مهامفي ممارسة  باسمها تصرفوی مخططها نفذوی التنفیذیة السلطةالقطاع، یمثل 

 الوزیر من بتفویضالهیاكل الوزاریة بقطاع الموارد المائیة،  تكفلفي مجال المیاه، وبهذه الصفة ت

مائیة وتضمن مجال الموارد ال في الدولة برنامج بتنفیذوتحت رئاسة الوزیر المكلف بالقطاع،  الأول

الدولة بالاستناد لنصوص دستوریة، الاستعمال الرشید للموارد الطبیعیة وتحافظ علیها لصالح 

الأجیال القادمة، والتي من ضمنها الموارد المائیة التي تضمن بشكل خاص حمایة الأملاك 

  .)2("الأملاك المائیة العمومیة"العمومیة المتعلقة بها تحت مسمى 

                                                           
  .نفس المرجع  :أنظر   –) 1(
، المتممة بعد التعدیل الدستوري الأخیر، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي، رقم 1996من دستور  19تنص المادة   –) 2(

 لصالح علیها والحفاظ الطبیعیة مواردلل الرشید الاستعمال الدولة تضمن: "، المصدر السابق، على أن01-16

  ".، تحمي الدولة الأملاك المائیة العمومیة...، القادمة الأجیال
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كلف بقطاع الموارد المائیة والبیئة، اختصاصاته الضبطیة والرقابیة في یمارس الوزیر الم

، المحدد 2016، المؤرخ في أول مارس 88-16مجال المیاه، بالاستناد إلى المرسوم التنفیذي رقم 

فیما یتعلق بالخدمات من المرسوم المذكور، تلك الصلاحیات  3لصلاحیاته، وقد حددت المادة 

 : )1(طهیر، في المهام التالیةالعمومیة للمیاه والت

المنشاَت  العادیة وتحدیدها وتحدید مواقع المائیة غیر الموارد المتعلقة بتقییم الدراسات  -

  . العامة المنفعة المیاه وتخزینها لأهداف اللازمة لنقل هذه الأساسیة

 .المستعملة المیاه تصفیةت ووحدا وصیانة أنظمة التطهیر واستغلال إنجاز -

البحر المحلاة  میاهل واستعما إنتاج فیها بما والفلاحیة والصناعیة المنزلیة لمیاها إنتاج -

 .المصفاة المستعملةالمیاه و  المالحة المیاهو 

  /ـهذا الشأن بفي  یكلف، و العادیة وغیر العادیة المائیة المستمر كمّا وكیفًا للموارد التقییم -

 .وینفذها المیاه ویقترحها یبادر بسیاسة تسعیرة -

 واستعمالها وتسییرها وفقا للأهداف التي تحددها المیاه ونقلها ومعالجتها یعد سیاسة حشد -

 .الحكومة

  .للمیاه الخدمة العمومیةى تحسین اداءات یسهر عل -

 الموجهة للاستهلاك المیاه إنجاز منشاَت حشد المقاییس واحترامها في على مطابقة یسهر -

 . المستعملة المیاه وتوزیعها وتصفیة الجتها وتحویلهاوالصناعي وتخزینها ومع والفلاحي المنزلي

للرقابة المتعلقة بالنشاطات  أداة مكلف بوضعكذلك فإن وزیر الموارد المائیة والبیئة  -

ویحدد الوسائل الضروریة  ویرسم أهدافها واستراتیجیاتها وتنظیمها ،اختصاصه مجال فيالداخلة 

  :لموارد المائیة على، وفي هذا الإطار یسهر في مجال التنفیذها

لضمان أمن ونوعیة المرفق العام  احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتیازفرض   -1

 .احترام التنظیم التقني والمقاییس المقررة ه، وكذاللمیا

 استغلال بملائمة طرقوذلك للماء،  والخدمة العمومیة بحمایة البیئةأیضا یتكفل   -2

متطلبات اقتصاد مع اختصاصه  مجال فيالتي تدخل  الري بكاتوش الأساسیة وتسییر المنشاَت

  .)2(والانفتاح على القطاع الخاص على تطویر المنافسة السوق المركزة أساسا

                                                           
     . ، المصدر السابق88-16، من المرسوم التنفیذي، رقم 3المادة : أنظر   –) 1(

     . ، المصدر السابق88- 16، من المرسوم التنفیذي، رقم 7و  5المادتین : أنظر   –) 2(
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وقد وضعت تحت سلطة الوزیر المعني بالقطاع، هیاكل وزاریة مكلفة بتنفیذ سیاسة الدولة في 

ا وتقییمها تنفیذا لبرنامج الحكومة في مجال مجال تسییر خدمات المیاه، والتي تمارس مهام متابعته

  :   ، في الهیاكل التالیة)1(89- 16الموارد المائیة، وتتمثل حسب المرسوم التنفیذي رقم 

بتحضیر  فونیكلَ  ،بالدراسات والتلخیص مكلفین ویساعده ثمانیة: الدیوان رئیس  -1

العمومیة للماء  ة بالخدمةتحضیر ومتابعة الملفات المتعلق الوزیر وتنظیمها في مجال نشاطات

 .)2(والمحافظة على البیئة

 : التي من مهامها أنو : )3(الصالحة للشرب بالمیاهمدیریة التزوید  -2

الخدمة العمومیة الخاصة بإنتاج وتوزیع  تبادر بكل دراسة حول مسار وتنفیذ إصلاح -

 .وتقوم بذلك المیاه

وتتابعه  حكم مجال اختصاصهاأو تقني ی تبادر بكل إجراء ذي طابع تشریعي أو تنظیمي -

 .تنفیذه وتراقب

 .وهیاكل إنتاج وتوزیع المیاه تسهر على السیر العادي  المنشآت القاعدیة -

مجال  دراسة وإنجاز واستغلال منشآت  تشارك في إعداد ومتابعة التنظیم التقني في -

 .بالمیاه التزوید

لصناعة من المیاه حاجات السكان وا تحدد الأعمال الواجب تنفیذها لضمان تغطیة -

 .الصالحة للشرب

ومنشآت إنتاج المیاه المنزلیة والصناعیة  تحدد مقاییس استغلال وصیانة شبكات -

 . وتوزیعها

المكلفة باستغلال المیاه  التابعة للوزارة توجه وتنشط وتراقب نشاط وتطور الهیئات -

 .وتوزیعها

  .بالمیاه لتزویدالقاعدیة ل تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت  -

  :هي مدیریات فرعیة ثالصالحة للشرب ثلا بالمیاهمدیریة التزوید  وتضم

المدیریة الفرعیة للاستغلال ، و المدیریة الفرعیة لاقتصاد المیاه، المدیریة الفرعیة لتنمیة الماء

   :، والتي من مهامها ما یليوالمراقبة

                                                           
  .، المصدر السابق89-16المرسوم التنفیذي، رقم : أنظر   –) 1(
  . ، المصدر السابق89- 16المادة الأولى، من المرسوم التنفیذي رقم : أنظر   –) 2(

  .، نفس المصدر6المادة : أنظر   –) 3(
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 .هوتتابعه وتراقب تنفیذ صهااختصا بكل إجراء ذي طابع تقني یحكم مجال المبادرة -

 .بالمیاهالخدمة العمومیة للتزوید  دفاتر الشروط المتعلقة بامتیاز إعداد ومراقبة -

 .العمومیة لتوزیع المیاه تسییر الخدمةین كل سیاسة تتعلق بتحس تنفیذ -

  :ومن مهامها :)1(مدیریة التطهیر -3

 .العمومیة للتطهیرالخدمة ین تحس بكل تفكیر ودراسة حول تسییر وتنفیذ المبادرة -

إفرازات المیاه القذرة ومیاه الأمطار  السیاسة الوطنیة في مجال جمع وتطهیر تحدید  -

میدان  تساهم في إعداد ومتابعة التنظیم التقني فيو  ،المدمج للموارد المائیة وتنفیذها تحسبا للتسییر

 .والسهر على تطبیقه دراسة وإنجاز واستغلال منشآت التطهیر

  .القاعدیة للتطهیر برامج الدراسات وإنجاز المنشآت اقبةمتابعة ومر  -

 .معاییر استغلال وصیانة شبكات تجمیع المیاه القذرة والأمطار وأنظمة التصفیة تحدید -

 . تحت الوصایة وتنشط وتراقب النشاط وتطور الهیئات توجه -

 ،التطهیرالمدیریة الفرعیة لتنمیة : هي )2(ثلاث مدیریات فرعیةمدیریة التطهیر وتضم 

  :یأتي بما تكلف، و المدیریة الفرعیة لتسییر التطهیرو المدیریة الفرعیة لتثمین مواد التطهیر،

 .اختصاصها وتتابعه وتراقب تنفیذه تبادر بكل إجراء ذي طابع تقني یحكم مجال -

 .ومنشآت جمع وتصفیة المیاه القذرة وتتابع ذلك تحدد مقاییس استغلال وصیانة شبكات -

صال بالمصالح والهیاكل المعنیة العناصر القانونیة والمالیة للتسعیر والأتاوى تقترح بالات -

 .المرتبطة بالتطهیر

تحت سلطة الوزیر المكلف تكلف  والتي: المفتشیة العامة لوزارة الموارد المائیة  -4

 ، بالقیام بمهام)3(2016، المؤرخ في أول مارس 90-16بالقطاع حسب المرسوم التنفیذي رقم 

   :ش والمراقبة لاسیما حولالتفتی

الموضوعة تحت تصرف الهیاكل التابعة  للوسائل والموادالاستعمال الرشید والأمثل  -

 .والبیئةالمائیة  لوزارة الموارد

 .تنفیذ ومتابعة قرارات وتوجیهات الوزیر -

 .المؤسسات والهیئات العمومیة تحت الوصایةو  سیر الإدارة المركزیة للوزارة والهیاكل -

                                                           
  .، المصدر السابق89-16، من المرسوم التنفیذي، رقم 7المادة : أنظر   –) 1(

  .، نفس المصدر7، من المادة "ج"و " ب"و " أ" المطة: أنظر   –) 2(

العامة لوزارة الموارد  المفتشیةإنشاء المتضمن  ،2016مارس سنة  أولفي  ، المؤرخ16-90رقم  ،تنفیذيالمرسوم ال  –) 3(

  .23: ، ص2016مارس  9، الصادرة بتاریخ 15، ج ر عدد والبیئة وتنظیمها وسیرها المائیة
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ن ضمنها بطبیعة الحال، المؤسسات العمومیة المكلفة بصفة مباشرة من الوزارة والتي م

الوصیة بموجب عقود امتیاز، بمهام تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، أو بصفة غیر مباشرة 

عن طریق اتفاقیات تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر التي یبادر بها صاحب 

  . الامتیاز

  مجال تدخّل سلطات الضبط الموازیة: رع الثانيالف

ها سلطة الضبط القطاعیة في تؤدی التي الضبطیة وظیفةلل التقنيإنّ الطابع الاقتصادي و 

  .)1(المستمد من الخصوصیة التقنیة لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر مجال المیاه،

 یةلالعم الناحیةضبط المیاه من  ل اختصاصات سلطةوكذا الطابع الاقتصادي للقطاع، جع 

  .الماليو مع اختصاصات بعض سلطات الضبط الناشطة في المجالین الاقتصادي  تتقاطع

والتي یعقد لها الاختصاص هي الأخرى بضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، بوصفها  

سلطات ضبط عامة، یعقد لها الاختصاص العام بضبط السوق في كافة مجالات النشاط 

، أو ذات اختصاص عام بضبط تفویض تسییر المرافق )أولا( )2(المنافسة سلمجلاقتصادي، كا

یحد تدخلها في ، والتي )ثانیا( العامة، كسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

المجال، كسلطات ضبط موازیة لسلطة ضبط المیاه من اختصاصات هذه الأخیرة كسلطة ضبط 

  . ل المیاهقطاعیة في مجا

                                                           
نوعیة ال معاییرللخدمة المقدمة في مجال المیاه یظهر على عدة مستویات، والتي في مقدمتها نجد الإن الطابع التقني  –) 1(

المرسوم : ، كما یحددهامها القصوى أو البیانیة عند الاقتضاءوقیّ  ،لمیاه الموجهة للاستهلاك البشريالمطلوبة في ا

المیاه الموجهة للاستهلاك البشري، ج ر  ، المتعلق بنوعیة2011مارس  22المؤرخ في ، 125- 11رقم  ،التنفیدي

المؤرخ في ، 96- 14م رق ،بالمرسوم التنفیدي ،المعدل والمتمم، 6:، ص2011مارس  23، الصادرة بتاریخ 18عدد 

  .15:، ص2014مارس  09، الصادرة بتاریخ 13، ج ر عدد 2014مارس  4

نشآت والهیاكل المتعلقة بها، والتي لها من كما تشمل الرقابة التقنیة، لیس فقط الخدمة المقدمة بل أیضا الم -

الخصوصیة التقنیة ما جعل انجازها یتم وفقا لمقاییس ومعاییر تقنیة خاصة، یلتزم بها كل من یكلف بتسییر الخدمة 

العمومیة للمیاه، إذا ما كلّف بإنشاء منشآت وهیاكل الري الضروریة لتسییر الخدمة المفوضة، والتي تخضع 

، یحدد قواعد 2011نوفمبر 24، المؤرخ في 394-11المرسوم التنفیذي، رقم بة التقنیة التي یحددها، بالضرورة للرقا

   . 22:، ص2011نوفمبر 30، الصادرة بتاریخ 65المراقبة التقنیة لمنشآت وهیاكل الري، ج ر عدد 
، كلیة الحقوق في القانونمذكرة ماجستیر ، "عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق"سمیر خمایلیة، : أنظر  –) 2(

  . 117: ، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 الذي المنافسة مجلس یتمتع: "سلطة ضبط السوق"مجال تدخل مجلس المنافسة / أولا

باعتباره سلطة ضبط عامة یضمن حریة المنافسة  واسع، لختد بمجال 2003عام  مرة لأول تأسّس

 متعامللكل  یمكن حیث، )1(ویشمل اختصاصه كل مجالات النشاط الاقتصادي المشمول بها

 جودومع و ، )2(وقواعدها المنافسة بمبدأ یخل تجاوز أي لعرض إلیه اللجوء قطاع يّ أ في اقتصادي

  :یطرح التساؤل حول ،)3(المنافسة مجلس مع بالموازاة المیاه مجال في الضبط سلطة

  ؟جلسالم المیاه بممارسة صلاحیاتها الضبطیة بوجود هذا ضبط سلطةمدى انفراد  

الموارد  بقطاع المتعلق القانون بتطبیق الأخر وهحیث یعقد الاختصاص لمجلس المنافسة 

، وهي نفس المنافسة على فتح هذا القطاعل الفعلیة الأحكام المیاه قانون بعد أن تضمّن المائیة،

 حمایة على تسهرالمیاه، كسلطة ضبط قطاعیة  ضبط سلطة لمهامالأحكام التي أسست كذلك 

، أفقیة ضبط سلطةك المنافسة مجلس لتدخّ  مع اقد تتقاطع فیه بطریقة في نفس القطاع، المنافسة

وهو ما سیتم بیانه بعد تحدید صلاحیات كلا منهما في مجال المنافسة، ثم تحدید بعد ذلك العلاقة 

  . بینهما

من  ثركأ یقترب المنافسة تنظیم إن :صلاحیات مجلس المنافسة في مجال المنافسة  -1

 مقیدة بأنها فتكیّ  التي والممارسات فاتالتصر كل  منع محاولة بمعنى السوق، تنظیم معنى

 أساسیتین صورتین لهتدخّ  یأخذ الذي المنافسة مجلس اختصاص مجال هي الأخیرة هذهو  للمنافسة،

 . هما التدخل المسبق، والتدخل اللاحق

 الأسعار تغییر في بیرك دور له لیس انك وإن المنافسة مجلس إن :المسبق التدخل   - أ

 في الدولة لإستراتیجیة خاضعة تظل التي ،العمومیة الخدمات مجال في يالجزائر  للقانون بالنسبة

ة قطاعی تنظیمیة میكانیزمات تفعیل في مهما دورا یلعب فهو العمومیة، مرافقهاتسعیر خدمات 

 في رأیه إعطاء خلال من ذلك له ویتأتى ،مومیة وأسعارهاعات الخدمال تكالیف بین المقاربة تتضمن

 شروط حول بتحقیقاتالقیام  بإمكانه نإف ذلك من ثركوأ ،بالمنافسة علاقة لها تيال القوانین مشاریع

 تطبیق أن التحقیقات هذه أثبتت وإذا، بالمنافسة الصلة ذات والتنظیمیة التشریعیة النصوص تطبیق

 .القیود لتلك حد لوضع یتدخل مجلس فان المنافسة، على اقیود رتبی النصوص تلك

                                                           
 (1) -   Nabila AREZKI, (L’interrégulatio, entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation 

sectorieles), Revue Académique de la Recherche Juridiquefaculte de droit et des sciences politiques, 
universite  ABDERRAHMANE MIRA , BEJAIA, N° 02, 2012, p: 9    

  .41: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص  –) 2(
 (3) -   Nabila AREZKI, op.cit,, p : 8.  
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 القطاع انك ولو حتىالمسبق،  اختصاصه عن یتنازل لم افسةالمن مجلس أن نجد أیضا

، )1(السوق بفتح أساسا المتعلق المسبق، لهتدخّ  عند وذلك قطاعیة، ضبط سلطة تحت منظم المعني

 التجمیع أو الاحتكار عقود في المتمثلة، و المنافسة لقواعد المخالفة التعاقدیة التقنیات استعمال ومنع

 في الضبط غیاب لمحو الخاصة آلیاته استعمال المنافسة جلسم على یتعین حیث مثلا،

   .)2(القطاع

والذي  المنافسة، مجلس صلاحیات في الأصل اللاحق التدخل یمثل :قاللاح التدخل  - ب

 التي ،المنافسة حمایةل القطاعیة المتدخلة الضبط سلطة ، لغیابالحالة هذه في هلتدخّ یكون  قد

احترام  ضمان في فشلت لكنها تدخلت أنها أو القطاعي، مجال اختصاصها في قواعدها انتهكت

 .لقواعد هذه الأخیرة مناف أساسا تصرفها انك أو المنافسة، قواعد

إن  القطاعیةالضبط  سلطة معلومات منفیها  یطلب أن لمجلسل یمكن هي الحالة التيو  

 .لمنافسةل المقیدة الممارسات راآث في ورأیها المعني، السوق هیكلة یخص فیماوجدت، 

 القانون المنافسة قانون یعتبر: المنافسة سیاق في القطاعیةالمیاه  ضبط سلطة دور  -2

 سلطةدور  أما، المتعاملین طرف من یحترمة و المنافس مجلس طرف من یطبق الذي المشترك

 :أساسیتین تتمثلان في نقطتین في حصره یمكنف القطاعیة للمیاه، في سیاق المنافسة الضبط

  .ت هذا الأخیرتوازنا على الحفاظ و السوق فتح شروط توفر على السهر 

فتح  تفعیل قواعد علىسلطة الضبط القطاعیة  تعمل :السوق فتح شرعیة علىالسهر   - أ

و من  السوق، هیكلة على حفاظمن جهة لل ، وذلك بتدخّلهاالسوق على الواقع تحت إشرافها القطاع

 ،في المجال القطاعي المشمول بالمنافسة الاقتصادیین الأعوان تصرفات مراقبةجهة أخرى ل

 ،الامتیاز عقود تنظیمو  السوق، دخول شروطوذلك من خلال تحدید  ،وبالتالي تضبط نشاطه

 .)3( التسعیرة و وضع حدود  التحكیم أحكاموكذلك 

                                                           
  .43: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص  –) 1(
  .61 -42: سمیر خمایلیة، المرجع السابق، ص ص: راجع حیات لمجلس المنافسةأكثر حول هذه الصلا للتوسع  –) 2(
یجد المتصفح لكل من قانون المیاه والمرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات سلطة ضبط المیاه، أساس قانوني لهذه   –) 3(

بطة لقطاع الموارد المیاه، لممارسة مهامها كسلطة ضا الصلاحیات تستند إلیه سلطة الضبط القطاعیة في مجال

  .المعدل والمتمم، المصدر السابق 12-05، من القانون، رقم 65المادة : أنظرالمائیة، 

  .، المصدر السابق303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4المادة : أنظر –
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 ، تعكس مدىإستراتجیة قرارات بموجبسلطات الضبط القطاعیة الذي تمارسه  لالتدخّ  وهو

 .)1(للضبط ي المشمول بالمنافسة  والخاضعالقطاعمجالها  فيطات هذه السل فعالیة

 حل في ،الحالة هذه في الضبط سلطة دور یتمثل :السوق توازن ضمان على السهر   - ب

 بین الاختلاف نلمس أن یمكن وهنا المخالفین، الأشخاص على المقررة العقوبات وتوقیع النزاعات

 دورا تملك القطاعیة التي الضبط سلطات بینو  ،العقاب عیوقّ  أن إلا یملك لاالذي  المنافسة مجلس

في  المتعاملین مرافقة إلىذلك  ویتعدى الشروط، دفاترعها وض خلال من یتجلى، إیجابیة ثركأ

 .مستمرة وشبه دائمة بصفة وتوجیههم لهم، التقنیة المساعدة وتقدیمالسوق 

 الضبط سلطةلاقة بین الع: المیاه ضبط وسلطة المنافسة مجلس بین العلاقة طبیعة  -3

 والحاجة التخصص بفكرة الأمر تعلق القطاعیة ومجلس المنافسة هي، علاقة تعاون وتكامل متى

ها تصبح علاقة تنازع في الاختصاص، كلما تعلق الأمر بصلاحیة كل منها لكن التقنیة، الخبرة إلى

 بین حدود وجود رغم أوجبت التيوهي الوضعیة  بممارسة نفس الاختصاص في مجال المنافسة،

، الصلاحیاتالاختصاص و  توزیعلقواعد  متناسق شكل تكوین، القطاعي والضبط المنافسة سیاسة

 الاستغناء یمكن لا مؤسساتیة أداة تمثل أفقیة سلطةالقطاعیة ومجلس المنافسة ك الضبط هیئات بین

  .)2(قطاعیةال ضبطال اتسلط حتى مع وجود نهاع

 الرقابة في حصره یمكنالاختصاص، الذي  مجال أساسیة بصفة فهي الاختلاف أوجه أما 

 قانون التي ینظمها بالمنافسة المتعلقة المخالفات والمتمثلة تحدیدا في مراقبة ،للسوق اللاحقة

 ضمان في، الذي یمثل الدور الأساسي المنافسة مجلس إلى الانحیاز من بد لا هناو  المنافسة،

 مرحلة یعكس دوره أین المنافسة، على المفتوحة لنشاطاتا في المتعاملین بین والعدل الشفافیة

  .)3(المعني للقطاع العامة السیاسة مع السلطة مهام فتكیّ  یضمنو  ،التنافسي النظام إلى العبور

للآلیات  فقاو تسهر  فإنها المیاه، ضبط سلطة مثل قطاعیة ضبط بسلطة لأمروعندما یتعلق ا

القطاعي في مجال المیاه، لاسیما ما تعلق بتسییر  للسوق المستحدثة المتطلبات أو الجدیدة

  :  الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، وفتحها للاستثمار، على تحقیق ما یلي

                                                           
 (1) -   Rachid ZOUAÏMIA, (De l'articulation des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit algérien), Acte du Colloque National sur : les autorités de régulation 
indépendantes en matière économique et financière, Université de Béjaïa, 23-24 mai 2007, p  :91   

  .47 :إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   –) 2(
 (3) - Rachid ZOUAÏMIA, (De l'articulation des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit algérien), op-cit, p91.      
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 .)1(بتسییر الخدمة العمومیة للمیاه المتعلقة الالتزامات تنفیذ حسن على -

 . )2(البیئة وحمایة والنظافة التقنیة المعاییر مراقبة -

القطاعیة،  الضبط وسلطات المنافسة مجلس بین ر القانوني للعلاقةأما من حیث التأطی

 بموجب أخرى جهة ، ومنبالمنافسة المتعلق الأمر فیمكن تحدیدها من جهة بالاستناد إلى نصوص

  .عملها قواعد و سلطة ضبط المیاه دور تنظم التي الخاصة النصوص

المعدل  03- 03بالمنافسة رقم المتعلق  مرلأوبالرجوع لهذه النصوص، نجد أن المشرع في ا

والمتمم، قد تناول مسألة العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة، وأورد حكما 

  :، التي تضمنت التالي39صریحا في المسألة بموجب المادة 

 مراقبة تحت یكون نشاط بقطاع تتعلق ممارسة حول المنافسة مجلس أمام قضیة ترفع عندما"

 ماك الرأي، لإبداء المعنیة السلطة إلى الملف من نسخة یرسل المنافسة مجلس نفإ ضبط، سلطة

 مع المعلومات وتبادل والتشاور التعاون علاقات بتوطید مهامه إطار سة فيالمناف مجلس یقوم

  .)3("ط الضب سلطات

، 34 المادة نص على بناءا السلطات هذه خبرة من یستفید أن المنافسة لمجلس یمكن ماك

الملاحظ أنّ المشرع في الأمر المتعلق بالمنافسة المذكور، لم یتطرق  لكن ،)4( الأمر فسن من

 .العكسیة حالةلل

                                                           
تكلف سلطة الضبط في : "أنه المعدل والمتمم، المصدر السابق، على 12-05، من القانون، رقم 65تنص المادة   –) 1(

إطار التشریع الجاري به العمل وأحكام هذا القانون بالسهر على حسن سیر الخدمات العمومیة للمیاه، مع الأخذ 

تساهم في تنفیذ نظام تسییر : بعین الاعتبار بصفة خاصة مصالح المستعملین وفي إطار مهمتها فإن سلطة الضبط

المقاییس والأنظمة المتعلقة بها، تسهر على احترام المبادئ التي تسییر الأنظمة  الخدمات العمومیة للمیاه وإعداد

التسعیریة وتراقب تكالیف وتسعیرات الخدمات العمومیة للمیاه، وتقوم بكل التحقیقات والخبرات والدراسات وإصدار 

  ".التشریعات المتعلقة بتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین
وبهذه الصفة تكلف سلطة : "، المصدر السابق، على أن303- 08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4دة تنص الما  –) 2(

الضبط بإجراء كل مراقبة وتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف الهیئات المستغلة للخدمات العمومیة 

  ".مات العمومیة للمیاهللمیاه، إجراء كل تحلیل للأعباء في إطار مراقبة التكالیف و أسعار الخد
 (3) -  Nabila AREZKI, op.cit, p : 11.  

 مجلس یستعین أن یمكن : "المعدل والمتمم، المصدر السابق، على أنه 03- 03، من الأمر، رقم 34تنص المادة   –) 4(

  ."معلومات تقدیم بإمكانه شخص أيّ  إلى یستمع أو خبیر بأيّ  المنافسة
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 بإحدىالقطاعیة، وتكون متعلقة  ضبطال سلطة أمام قضیةفیها  رفعالتي ت حالةال وهي

حث ، وهو ما یقودنا للب)1(المنافسة مجلس اختصاص تعد من التي ،للمنافسة المقیدة الممارسات

عنها في النصوص القانونیة المنظمة لاختصاصات سلطات الضبط القطاعیة في كل مرة، وحسب 

فإن  ،للمیاه العمومیة الخدمات ضبط سلطة وصلاحیاتلاختصاصات  المرسوم التنفیذي المنظم

، والمرتبطة تحدیدا بالمنافسة المتعلقة المسائل بعض في للنظر الاختصاص هذه الأخیرة قد منحت

 المنافسة مجلس بین العلاقة ، وعلیه، تتحدد)2(لتسییر الخدمة العمومیة للمیاه العقدیةلیات بالعم

  .متبادلة بین الطرفین مصالح على مبنیة تكاملیة علاقة المیاه، في كونها ضبط وسلطة

 المنافسة ضبط في الأصیل اختصاصه فرض في تتمثل مصلحة له المنافسة مجلسف 

 موضوع في لقراراتها الشرعیة من نوع إعطاء إلى فتسعىالمیاه  طضب سلطة أما ضبط السوق،و 

 سواء للمنافسة تقییدا لتشكّ  ممارسة لك ،المنافسة مجلس اختصاص من یكون حیثب المنافسة،

 الممارسات محاربة خاصة، للسوق الحسن السیر تعطل التي تلك أو ،للمهنة الدخول دتقیّ  التي تلك

  .المستهلك مصلحة وحمایة التجاریة الممارسات حمایةب ، والمتعلقةللمنافسة المقیدة

 النشاط قطاعات مستوى على معاینتها یمكن التي الممارسات جمیع إلى الاختصاص ویمتد 

  .طالضب سلطة رقابة تحت الموجودة

قد  و دولة لك بخصوصیة یتعلق السلطتین بین الصلاحیات تقاسم أن وهنا تجدر الإشارة إلى

 هورظ إلى أدى ممابینها،  المنازعات لتفادي السلطتین، بین الحدود بناء رورةض إلى الفقه توصل

 . ةالمنافس قانون بموجب )3(البیني الضبط معالجة نظریة

                                                           
  .49: ع السابق، صإفریقیا بري، المرج   –) 1(
، وبهذه الصفة تكلف سلطة …: "، المصدر السابق، على أن303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4تنص المادة    –) 2(

، إجراء كل مراقبة وتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف الهیئات المستغلة : ...الضبط بما یأتي

  ".تحلیل للأعباء في إطار مراقبة التكالیف وأسعار الخدمات العمومیة للمیاهللخدمات العمومیة للمیاه، إجراء كل 
خاصة بینها وبین مجلس المنافسة و ذلك  ،المستقلة الضبط سلطات مختلف بین توافق بناء علىتقوم هذه النظریة،   –) 3(

  :ex poste ،Voirو  ex anteن بی  الفاصلة الحدود حصرب

- Rachid ZOUAÏMIA, (De l'articulation des rapports entre le Conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit algérien), op-cit, p 94 .     
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سلطة الوهي : مجال تدخّل سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام/ ثانیا

، 247- 15رسوم الرئاسي، رقم الم المستحدثة لأول مرة في مجال الصفقات العمومیة، بموجب

الذي اكتفى ببیان صلاحیاتها العامة، محیلا إلى التنظیم تحدید تنظیمها وكیفیّات سیرها، وذلك من 

، وقد منحت المادة الأخیرة المذكورة، سلطة ضبط الصفقات العمومیة )1( 213خلال المادة 

وذلك ، المیاهسلطة ضبط صلاحیات وتفویضات المرفق العام، صلاحیات تتقاطع في أهمها مع 

السلطة التنظیمیة لهذه السلطة تمتاز بالضعف،  لاسیما وأنّ عند ممارستها اختصاصها التنظیمي، 

  .في إعداد التنظیمات القطاعیة في مجال اختصاصها طكونها تساهم فق

وبالنظر للسلطة التنظیمیة الكاملة التي منحت لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات 

العام، بنص صریح، فإن هذه الأخیرة تظهر بحیازتها لصلاحیة تنظیمیة أقوى من سلطة  المرفق

خاصة وأنها حسب نص المادة ، كسلطة قطاعیة متخصصة في مجال المیاه، ضبط المیاه نفسها

 وهیئات الرقابة ولجان ،لمصالح المتعاقدةا: كل منموجها ل ، تصدر بهذا الشأن رأیادائما 213

  .والمتعاملین الاقتصادیین ،ولجان التسویة الودیة للنزاعات ،یةالصفقات العموم

، )2( وهیئة للتحكیم والوساطة رقابةضبط و سلطة ضبط المیاه تعد هیئة  ومما لاشك فیه أنّ  

إذ یعقد لها الاختصاص بدراسة شكاوى المتعاملین أو مستعملي الخدمات العمومیة للمیاه وصیاغة 

، )3(المحدد لصلاحیاتها 303-08ا، حسب المرسوم التنفیذي رقم كل التوصیات المناسبة بشأنه

وهو ما یجعل صلاحیاتها في هذا المجال تتقاطع مع صلاحیات، سلطة ضبط الصفقات العمومیة 

  .وتفویضات المرفق العام

                                                           
تنشأ لدى الوزیر المكلف ": ، المصدر السابق، على أن247-15، من المرسوم الرئاسي، رقم 213تنص المادة  –) 1(

للطلب  وتشمل مرصدا العام، تتمتع باستقلالیة التّسییر ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق بالمالیة، سلطة

إعداد تنظیم الصفقات العمومیة  :وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات، تتولى هذه السلطة الصلاحیات الآتیة ،العمومي

 للمصالح المتعاقدة وهیئات الرقابة ولجان موجها وتصدر بهذه الصفة رأیا المرفق العام ومتابعة تنفیذه، وتفویضات

الوثائق  والمتعاملین الاقتصادیین، إعلام ونشر وتعمیم كل الصفقات العمومیة ولجان التسویة الودیة للنزاعات

 المتعلقة بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المبادرة ببرامج التكوین وترقیة التكوین في والمعلومات

التدقیق  والتقني للطلب العمومي وتقدیم توصیات للحكومة، ل المعطیات المتعلقة بالجانب الاقتصاديمجال، تحلیال

وتنفیذها بناء على طلب من كل سلطة مختصة، إقامة علاقات  مإلا براإجراءات  أو تكلیف من یقوم بالتدقیق في

  "مجالالوالهیئات الدولیة المتدخلة في  تعاون مع الهیئات الأجنبیة
  .50: إفریقیا بري، المرجع السابق، ص   – )2(
  .، المصدر السابق303-08، من المرسوم التنفیذي، رقم 4المادة : أنظر   –) 3(
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، بیان "بتطبیقات التّسییر المفوض لمرفق الري"الباب الثاني من هذه الدراسة، الموسوم  تضمّن

ات العملیة لأسلوب التّسییر المفوض لمرفق الري، ذلك أن الدراسة النظریة لهذا الأسلوب التطبیق

على مستوى النص القانوني كما أسست لذلك التشریعات القطاعیة في مجال الموارد المائیة، وفي 

لهذا المعدل والمتمم، لا تكفي لوحدها لانجاز دراسة شاملة وعمیقة  12-05مقدمتها قانون المیاه رقم 

الأسلوب، وبالتالي الوصول إلى نتائج عَمَلِیة على النحو المرجو من هذه الدراسة، لاسیما وأنّ 

التأطیر النظري لهذا الأسلوب على مستوى التشریع، لا یؤسس لنظام قانوني شامل، یكفي لوحده 

  . لتحدید معالم أسلوب  التّسییر المفوض لمرفق الري بشكل دقیق

ذلك، یتطلب دراسة النماذج العملیة التي تم من خلالها تفویض تسییر  وعلیه فإنّ لتحقیق 

الخدمة العمومیة للمیاه وضبط تسییرها، باعتبارها العناصر الأساسیة التي وضَعت محل التنفیذ 

الأحكام النظریة للتشریعات، التي تكرس تحوُّل تسییر مرفق الري من الاحتكار إلى التفویض، بما 

  .ریر قطاع الموارد المائیة وفتحه على المنافسةیتوافق وقواعد تح

ذلك أنّ تحوّل دور الدولة في مجال تسییر وضبط مرافقها العامة، یتحدد بعنصرین اثنین 

  :یشكلان طرفي المعادلة بالنسبة لعملیة تحریر تسییر أي نشاط مرفقي، یتمثلان في

ر إلى التّسییر المفوض، الذي یتم تغیّر أسلوب تسییر المرفق العام، من التّسییر المباش/ أولا

وفقا لآلیات عقدیة تفوض بموجبها الدولة أو جماعاتها الإقلیمیة الغیر، لتسییر مرافقها العامة وفقا 

لقواعد القانون الخاص، وهو ما تم عملیا في مجال الموارد المائیة من خلال منح الامتیازات، وإبرام 

المیاه والتطهیر، وهما الآلیتین اللتین تضمناهما على  اتفاقیات التفویض، في مجال تسییر خدمات

  .التوالي الفصلین الأول والثاني من هذا الباب

تغیّر قواعد ضبط تسییر المرفق العام المحرر تسییره، وذلك بالتحوّل من اعتماد أسالیب / ثانیا

یّر بطریقة مباشرة، إلى الضبط الإداري التقلیدي المعتمدة لضبط التّسییر الإداري للمرفق العام، المس

  .الخضوع لقواعد الضبط الاقتصادي التي یخضع لها التّسییر التجاري للمرفق العام محل التفویض
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ضبط المیاه، المكلفة بمهام وهي القواعد التي خضع لها مرفق الري عملیا بعد تنصیب سلطة 

ضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه المفوضة التّسییر، هذه الأخیرة التي كانت موضوع الفصل 

الثالث من هذا الباب، على اعتبار أن عملیة الضبط تلك، تمثل إلى جانب عقود الامتیاز واتفاقیات 

بیقات التّسییر المفوض لمرفق الري، التفویض، الآلیات القانونیة التي تجسد عملیا، مظاهر أو تط

  :  والتي كانت موضوع الفصول الثلاث من هذا الباب، بحیث

آلیة  تضمن الفصل الأول منها، أولى آلیات التّسییر المفوض لمرفق الري، والمتمثلة في

یمنح حصریا لأشخاص معنویة من القانون العام في : متیاز، هذا الأخیر الذي خلصنا بشأنه أنهالا

كل مؤسسات عمومیة، بموجب دفتر شروط نموذجي حدده التنظیم، أما طبیعته القانونیة فتتحدد ش

  .في المجال باعتباره عقد امتیاز مرفق عام

وعلیه اختلف هذا العقد بالنظر لموضوعه المتعلق حصریا بتسییر نشاطات الخدمة العمومیة 

 12-05وص علیها في قانون المیاه رقم للمیاه والتطهیر، عن باقي تطبیقات نظام الامتیاز المنص

المعدل والمتمم، والمتمثلة في امتیاز استعمال الموارد المائیة، وامتیاز تسییر مساحات السقي، كما 

اختلف بالضرورة باعتباره أحد آلیات التّسییر المفوض لمرفق الري، عن نظام التّسییر المباشر 

  ".وكالة بلدیة للتسییر المباشر"المسیّر في شكل لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، 

أما عن النظام القانوني لعقد امتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر، فقد خلصنا إلى 

یتحدد من حیث تكوین العقد وإبرامه وتنفیذه، بموجب الأحكام الخاصة المنظمة لهذا العقد في : أنه

عدل والمتمم، والمراسیم التنظیمیة المتعلقة به، والمتضمنة الم 12-05كل من قانون المیاه رقم 

المصادقة على دفاتر الشروط النموذجیة، للتّسییر بالامتیاز الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر 

ونظام الخدمة المتعلق بهما، في حین یتحدد النظام القانوني للمنازعات المثارة بشأن هذا العقد، 

لمنظمة للعقود الإداریة، والتي یعقد الاختصاص فیها كمبدأ عام للقاضي وفقا للأحكام العامة ا

النظر ) المدني أو الجزائي(الإداري، وان كان ترد على هذا المبدأ استثناءات تحیل للقاضي العادي 

  .      في المنازعة، أو تسویتها بطریقة ودیة،  وهو الغالب بشأن هذا العقد
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اب، فتضمن دراسة ثاني آلیات التّسییر المفوض لمرفق الري، أما الفصل الثاني، من هذا الب

والمنفذة في شكل اتفاقیات تسییر مفوض، منحت كما رأینا لمستثمرین أجانب من القطاع الخاص 

لتسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه، والتي حددنا طبیعتها القانونیة باعتبارها من جهة عقود 

ضمن فئة عقود الخدمات، والتي خلصنا إلى أنها تمتاز حسب  استثمار، ومن جهة أخرى تندرج

  .تطبیقها العملي في مجال تسییر خدمات المیاه والتطهیر بخصوصیة كبیرة

ومن جهة ، وذلك مرده من جهة إلى نوع التفویض الممنوح في هذه العقود على درجتین 

، باعتبارها أبرمت كما سبق أخرى إلى الخصوصیة التي عرفها تطبیق اتفاقیات التّسییر المفوض 

في شكل فروع مؤسسات عمومیة مسیرة من  هاتنفیذبیانه في ظل نظام قانوني غیر مكتمل، وتم 

من هذه العقود، حسب ما بینه   % 50، وهو الوضع الذي أسفر عن فشل طرف شركات خاصة

  .  ئجتقییم تجربة التّسییر المفوض في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه من نتا

ضبط تسییر الخدمة تغییر قواعد "في حین تضمّن الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان 

، بعد خضوع تسییره هذا النشاط المرفقي المفوض، تحدید كیفیّات وقواعد ضبط "العمومیة للمیاه

القانوني القطاع إلى قواعد الضبط الاقتصادي، هذا الأخیر الذي قمنا بضبط مفهومه وبیان أساسه 

  .ثم تحدید نطاقه في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

أما قواعد الضبط الاقتصادي في قطاع الموارد المائیة فقد تم تفعیلها عملیا، بعد تنصیب 

الساري المفعول،  2005سلطة ضبط قطاعیة مكلفة بالقطاع، المستحدثة في قانون المیاه لعام 

ه الأخیرة التي مع تحدید المشرع الجزائري لطبیعتها القانونیة ، هذ"سلطة ضبط المیاه"تحت اسم 

بوصفها سلطة إداریة مستقلة، فقد حددنا عدة عوارض، ترد على استقلالیتها العضویة والوظیفیة، 

تحد من مداها لصالح السلطة الوصیة على القطاع، كما حددنا أیضا بعض سلطات الضبط 

ابة تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، والتي تنازعها في ممارسة الموازیة، المتدخلة في مجال ضبط ورق

  . اختصاصها الضبطي والرقابي

وفیما یلي مخطط یحدد بوضوح، العلاقة بین الأطراف الفاعلة في عملیة ضبط، و تسییر 

  . الخدمة العمومیة للمیاه، المفوضة في شكل عقود امتیاز واتفاقیات تفویض
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    تسییر الخدمة العمومیة متیازضبط تسییر الخدمة العمومیة              عقود ا عملیة       

                                 

  

      

      

                                           

  تسییر تفویضاتفاقیات                        

 الخدمة العمومیة                                               
    

  .مخطط توضیحي من إعداد الباحث :المصدر
  

  :الأخیر یمكننا الإجابة على الإشكالیة التي سبق طرحها في بدایة هذا الباب كالتاليوفي 

إن التجربة العملیة للتفویض في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه، المنفّذة في شكل عقود 

امتیاز واتفاقیات تفویض، مثلت إلى حد كبیر تجربة نموذجیة لنظام التّسییر المفوض للمرفق العام 

ي الجزائر، ما شجع المشرع الجزائري بالنهایة على تنظیم أسلوب التّسییر المفوض للمرفق العام، ف

، المتعلق بتنظیم 247-15بأحكام خاصة ونوعیة تضمنها الباب الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 

یض تفو  إمكانیةالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وهو التنظیم الذي یقضي من جهة، ب

تسییر المرفق العام في الجزائر، ما لم یوجد نص تشریعي مخالف، ومن جهة أخرى یؤسس 

لاستحداث سلطة ضبط مستقلة، مكلفة بضبط ورقابة عملیات تفویض تسییر المرفق العام في 

 .الجزائر

 سلطة ضبط المیاه

مؤسسات عمومیة ذات 

طابع صناعي وتجاري 

 )الامتیازأصحاب  (

فروع مؤسسات 

 عمومیة 

 البلدیــــــــــــة

الوكالات البلدیة 

 للتسییر المباشر

 الـــــــدولــــــــــــــة
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  الخاتمة

وإن كان تصاعد الاهتمام الدولي بقضیة المیاه، : نخلص في نهایة هذه الدراسة إلى أنه

لاسیما تنامي فكرة الحكامة في مجال تسییر الموارد المائیة، من بین الأسباب التي دفعت بالمشرع 

التّسییر المفوض، لتسییر مرفق استراتیجي الجزائري، تحت توصیات هیئات دولیة لیتبني أسلوب 

كمرفق الري، فإن التنظیم الخاص لهذا الأسلوب في التشریع الجزائري لاسیما الأحكام الخاصة 

الواردة بشأنه في التشریع القطاعي للموارد المائیة وتطبیقاته النموذجیة لتسییر المرفق العام بهذا 

الأسلوب كان بكل تأكید، خیارا قانونیا اتخذته السلطة القطاع، یظهر بشكل واضح أنّ الأخذ بهذا 

العامة في الجزائر عن قناعة، وذلك لوعیّها التام بخصوصیة الخدمة العمومیة للمیاه وتغیّر متطلبات 

تسییرها بالفعالیة المطلوبة، التي بات توظیف أسالیب وقواعد القانون الخاص أحد شروطها 

  . الأساسیة

وبالنظر إلى واقع التّسییر البیروقراطي الذي كان یعانیه القطاع، وحاجته الماسة لتغییر آلیات  

تسییره وطرق إدارته، یبدو أنّ الأخذ بأسلوب التفویض لتسییر مرفق الري كان الخیار الأفضل، 

اص للاستفادة من خبرة القطاع الخاص في مجال التّسییر، وذلك باستخدام وسائل القانون الخ

وتطبیق قواعد التّسییر التجاري في المجال، التي أصبحت تتناسب أكثر مع طبیعة النشاط المرفقي 

  .في مجال الموارد المائیة، بعد فتحه على المنافسة وتحریر تسییر نشاطه المرفقي

  :ولهذه الإجابة ما یبررها على مستویین 

ییر المفوض لمرفق الري، الذي ؛ الذي یحدده المفهوم الخاص لأسلوب التسالمستوى النظري

أرسته الأحكام النوعیة المنظمة لهذا الأسلوب في كل من التشریع القطاعي للموارد المائیة، 

والتشریعات العامة، والتي تدرج من خلالها المشرع الجزائري في تبنیه الصریح لأسلوب التسییر 

تارة لتسییر الخدمات العمومیة، بدایة المفوض للمرفق العام وتوسیع دائرة اعتماده كآلیة تكمیله مخ

بموجب المراسیم التنفیذیة المنظمة  2001على المستوى القطاعي الخاص بالموارد المائیة سنة 

، وبصدور 2012لامتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه الشرب والتطهیر ثم في قانون المیاه سنة 

على المستوى المحلي، حیث أسس هذا القانون ، تم اعتماد هذا الأسلوب 1010قانون البلدیة لسنة 

  .تفویض تسییر مرفق المیاه بالإضافة إلى عدد معتبر من المرافق العمومیة المحلیة مكانیةلإ

، وسع المشرع الجزائري من نطاق تطبیق أسلوب التسییر المفوض 2015وبحلول سنة  

نص خاص، وبالتالي تم اعتماده للمرفق العام لیشمل كل المرافق العمومیة، ما عدا ما أستثني ب
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-15كأسلوب تسییر نوعي، حددت أحكامه المنظمة في الباب الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 

  . ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247

؛ الذي تحوّل في إطاره تسییر مرفق الري من الاحتكار إلى التفویض، المستوى التطبیقي -

ؤكده واقع التسییر غیر المباشر أو المفوض لخدمات المیاه، بغض النظر عن الكیفیات وهو ما ی

التي تمت بها عملیات تفویض التسییر، والآلیات التي أفرزتها تطبیقات هذا الأسلوب في مجال 

 .تسییر الخدمة العمومیة للمیاه

تسییر الخدمة  حیث أثبتت التطبیقات العملیة أن التجربة النموذجیة للتفویض في مجال

العمومیة للمیاه، والمنفّذة في شكل عقود امتیاز واتفاقیات تفویض، مثلّت إلى حد كبیر نموذج یحتذى 

به في مجال تفویض تسییر المرافق العامة، كما أنها بیّنت عملیا النقائص الواجب تداركها وحددت 

لمرفق العام سواء في قطاع المیاه بدقة متطلبات نجاح التجارب أو التطبیقات اللاحقة لعقود تفویض ا

  . بوجه خاص، أو حتى في غیره من القطاعات المرفقیة المشابهة

وعلیه فقد كان التنظیم الخاص لأسلوب التسییر المرفق لمرفق الري حسب أحكامه المنظمة  

 في كل من التشریعات العامة والتشریع الخاص بقطاع الموارد المائیة، والتطبیق النموذجي لهذا

ما جعله أسلوب تسییر الأسلوب في مجال تسییر الخدمة العمومیة للمیاه على ضوء تلك الأحكام، 

المناسب لإدارة مرفق المیاه بالفعالیة المطلوبة لتلبیة حاجات  نوعي كان بحكم التجربة الخیار

تسییر  تغیّر متطلبات تقدیم الخدمة العمومیة، وتنامي فكرة الحكامة في مجالفي ظل  المرتفقین،

  :وهو ما تؤكده النتائج التالیة التي أسفرت عنها هذه الدراسة الموارد المائیة،

 .من حیث تحدید النظام القانوني للتسییر المفوض لمرفق الري وبیان مفهومه/  أولا

ثلاث قوانین بیتحدد النظام القانوني للتسییر المفوض لمرفق الري في التشریع الجزائري  -1

 :هي أساسیة

 .المعدل والمتمم  12-05 ، رقمالمیاهقانون  -

 .10-11رقم  ،قانون البلدیة -

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

 .العام

عقد التفویض، دون أن  بتحدید عناصرفي قانون المیاه اشرع الجزائري اكتفى المشرع   -2

 .تناول تعریفه بتحفظ في عدد قلیل من الدراساتیعرّفه، تاركا هذه المهمة للفقه الذي 

 : السابقة من حیث ه المرجعیةیختلف مفهوم التّسییر المفوض لمرفق الري في قوانین  -3
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 .المعیار التشریعي الذي تتحدد به عقود التّسییر المفوض للمرفق العام في كل منها -

 .ع والتضییق یمعنى التفویض في كل منها، بین التوس -

 .تي تأخذها عقود التّسییر المفوض في كل قانونالأشكال ال -

من خلال التشریع القطاعي للموارد المائیة وقانون البلدیة، المشرع الجزائري  أرسى  -4

، وذلك مراعاة منه لخصوصیة بعض المرافق القطاعیة، كقطاع لتفویض المرفق العام امفهوما خاص

في الجزائر، والإمكانیات المحدودة للبلدیة الموارد المائیة، وكذا خصوصیة المرفق العام المحلي 

الجزائریة في هذا المجال، هذه الأخیرة التي أخذت العقود التفویضیة في نطاق قانونها المنظم، أبسط 

  .الأشكال باعتبارها صفقات عمومیة تخضع لنظام قانوني محكم التأطیر ورقابة شدیدة

مرفق العام، فقد أخذ المشرع الجزائري أما من خلال تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ال

بالنموذج التام لعقود تفویض المرفق العام بمعناها الفني والدقیق، الذي عرفت به في فرنسا المهد 

الأول لتقنیة تفویض تسییر المرفق العام، مستفیدا دون شك من تجربة تفویض التّسییر بطابعه 

  . كقطاع الموارد المائیةالعقدي في مرفق قطاعي نموذجي لتفویض التّسییر 

بین أسالیب تسییر  االتّسییر المفوض لمرفق الري وبیان موقعهعقود  تحدیدمن حیث / ثانیا

  .المرافق العامة

 .یندرج التّسییر المفوض لمرفق الري ضمن أسالیب تسییر المرافق العامة العقدیة -1

 .یمثل التّسییر المفوض لمرفق الري أحد أشكال الخوصصة الجزئیة -2

یتسع التّسییر المفوض لمرفق الري لیشمل عقود الشراكة ضمن عقوده التفویضیة في كل  -3

 . من قانون المیاه وتنظیم تفویضات المرفق العام

، باعتبارها صفقات 10-11تكیّف العقود التفویضیة في مفهوم قانون البلدیة رقم  -4

  . عمومیة تأخذ حصریا شكل صفقة الطلبات وعقود برنامج

   . خدمات للمیاه والآلیات التي تم بها تفویض تسییر تحدید النماذجحیث من / ثالثا

هي الامتیاز الممنوح حصریا  :آلیة أساسیة لتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه -1

 .للأشخاص المعنویة العامة من قبل الدولة أو البلدیة

لعقد امتیاز مرفق عام، على ویندرج هذا الامتیاز ضمن فئة العقود التفویضیة باعتباره نموذج  

عكس امتیاز استعمال الموارد المائیة، الذي أخذ به المشرع الجزائري في نفس القانون بتطبیقات 

  .متعددة، والمندرج ضمن نموذج مختلف من نماذج الامتیاز، وهو امتیاز الملك العام
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تطبیقین لامتیاز تسییر كما میّز المشرع الجزائري في قانون المیاه الساري المفعول كذلك، بین 

  :الموارد المائیة، هما

امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، الذي یندرج منفردا ضمن آلیات تفویض   -

 .التّسییر حسب التشریع القطاعي للموارد المائیة

، الذي لا یمثّل عقد تفویض مرفق عام حسب المعیار "امتیاز تسییر مساحات السقي"وبین   -

حیث یتعلق هذا المعیار بموضوع العقد (ریعي المعتمد لتحدید هذا العقد في قانون المیاه التش

امتیاز تسییر "، على الرغم من أنّ )والمتمثل حصریا في تسییر خدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

، أحد تطبیقات امتیاز المرفق العام وبالتالي یشكّل عقد تفویض مرفق عام حسب "مساحات السقي

  . تنظیم المتعلق بتفویضات المرفق العامال

تتمثل في اتفاقیات التفویض  :آلیة تكمیلیة لتفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه  -2

التي قد تمنح على السواء لمتعاملین عمومیین أو خواص من قبل الدولة بصفة مباشرة أو من جانب 

 .    أصحاب الامتیاز

ناحیة العملیة تسییرا مركزیا أكثر منه تسییر حقیقة بقي تسییر مرفق الري، من ال  -3

الذي یتطلب بهذا المعنى أن یتمتع المسیّر بقدر كبیر من  :مفوض بمعناه الفني والدقیق

الاستقلالیة، وهو ما لا نجده محقق في حال التّسییر وفق نموذج المؤسسة العمومیة، باعتبارها 

العمومیة للمیاه والتطهیر، الممنوح حصریا الشكل القانوني الذي أخذه امتیاز تسییر الخدمات 

 .لمؤسسات عمومیة تخضع للوصایة المباشرة للوزیر المكلف بالقطاع

بالنسبة لاتفاقیة التّسییر المفوض، نجد أن النماذج العملیة التي تم إبرامها من هذه  -4

قتصادیة، الاتفاقیات، تمت جمیعها وفق نموذج عقد تسییر مفوض، لتسییر فروع مؤسسات عمومیة ا

وهو حسب المفهوم الفني والدقیق لعقود تفویض المرفق العام لا یعد أحد هذه العقود، باعتباره لا 

یحقق بصفة أساسیة عنصر الاستثمار، الذي تتأسس علیه عقود تفویض المرفق العام، وذلك لان 

التّسییر  المعدل والمتمم، یطرح معیار تشریعي خاص تتحدد به عقود 12-05قانون المیاه رقم 

المفوض لمرفق الري، والمتمثل بصفة أساسیة في موضوع العقد أو الاتفاق والمحدد حصریا في 

 .  تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه والتطهیر

  من حیث خصوصیة مرفق الري ومدى فعالیة تفویض تسییره/  رابعا

للمیاه ضمن أسالیب  عملیا یندرج نموذج تفویض التّسییر في مجال الخدمات العمومیة -1

خوصصة التّسییر لا خوصصة الملكیة، وهو ما یتناسب مع خصوصیة هذا المرفق، وما یمتاز به 

من دعم من طرف السلطة العمومیة، على عكس ما هو معمول به عالمیا، والتي تخضع فیها 
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دئ التّسییر المرافق العامة المفتوحة على المنافسة للخوصصة التامة، أو على أقل تقدیر إلى مبا

 .التجاري بمعناها التام

والتي تحولت على إثرها الخدمات العمومیة التي تقدمها إلى سلعة تجاریة، تخضع كغیرها من 

السلع لقانون السوق، وترتبط أسعارها بمتغیّرین أساسیین هما، العرض، والتكلفة، التي یتحملها في 

جزائر بالنسبة لسعر المیاه، رغم ما تعانیه من قلة الأخیر المستفید من الخدمة، وهو ما لا نراه في ال

 ).بسبب ندرة المیاه(العرض وارتفاع تكلفتها 

یبقى نموذج الامتیاز المعمول به في مجال تسییر الخدمات العمومیة للمیاه بغض النظر   -2

حد ، أ)سیاسة التّسییر المفوضة حسب التشریع القطاعي للموارد المائیة(عن السیاسة التي یمثلها 

نماذج التّسییر العمومي، باعتباره یأخذ شكل المؤسسة العمومیة، وإن خضعت في تسییرها لقواعد 

القانون الخاص، ومنحت صفة صاحب الامتیاز، ذلك أن ما یمتاز به عقد امتیاز المرفق العام، 

 .خاصكصورة تقلیدیة مثلى لعقود تفویض المرفق العام أنه یمنح بصفة أساسیة لأشخاص القانون ال

  من حیث الرقابة على عقود التّسییر المفوض لمرفق الري في التشریع الجزائري/ خامسا

تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر المتعلقة بعملیات ضبط الرقابة و ال امإسناد مه -1

متخصصة ممثلة في سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، یتناسب قطاعیة  ،لهیئة إداریة مستقلة

تحوّل وفتحه أمام المبادرة الخاصة، وبالتالي  النشاط المرفقي للقطاع،حاب الدولة من تسییر مع انس

دورها الضبطي والرقابي في المجال، واستحداث هذه السلطة وتنصیبها، من المظاهر الجلیّة على 

 . وضع مبادئ خوصصة تسییر مرفق الري محل التنفیذ

كما  ،ستقلال المالي والعضوي والوظیفيالاب بصراحة النصسلطة ضبط المیاه تتمتع  -2

بالطابع الإداري والسلطوي، كضمانة لممارسة صلاحیاتها بكل استقلالیة،  المشرع أیضااعترف لها 

سلطة إصدار  تلصلاحیات تقریریة تجسد مهمتها الضبطیة، ولا خوّ بالمقابل ل لم یخوّ  الكنه

ولا صلاحیة توقیع العقوبات باعتبارها سلطة ضبط قطاعیة التنظیمات إلا باعتبارها هیئة استشاریة، 

وهو ما یحول متخصصة، في مجال حساس وعلى درجة كبیرة من الأهمیة كمجال الموارد المائیة، 

 .أداءها لدورها الضبطي والرقابي بالفعالیة المطلوبةدون 

ري باختلاف المفوض لمرفق ال نوع ودرجة الرقابة التي تخضع لها عقود التّسییر ختلفی -3

 . وتكییفها القانوني بین تشریع وآخر من تشریعاتها المنظمةمفهومها 

  .من حیث تحدید مدى نجاح أسلوب التسییر المفوض لمرفق الري: سادسا

یتحدد مدى نجاح أسلوب التسییر المفوض للمرفق العام في مجال المیاه حسب هذه الدراسة 

  : على مستویین



 ةــــــلخاتما

 
400 

أن المشرع الجزائري قد أسس لاعتماد أسلوب تسییر حیث نجد : على مستوى النص -1

في علاقة تعاقدیة تستجیب ، تشاركي یجمع بین فاعلین في مجال المیاه من القطاعین العام والخاص

من جهة لتلبیة متطلبات تسییر مرفق الري بالفاعلیة المطلوبة، التي یحققها اعتماد أسالیب وقواعد 

لمقدمة، وكذا الاستفادة من الخبرات التسییریة والمهارات الفنیة لخدمة اا في تسییرالقانون الخاص 

للقطاع الخاص في إدارة المرفق العام محل التفویض، وتوازن من جهة أخرى بین المصالح 

  :المتناقضة لأطراف العلاقة فتراعي الاعتبارات التالیة

وتلبیتها على النحو ، الذي تكفل حقه في الاستفادة من خدمات المیاه مصلحة المرتفق/ أولا

المطلوب وبالسعر المعقول وهو ما تضمنه السلطة العامة الضامنة للمرفق العام محل التفویض 

وتمویلها العمومي لعملیات تسییره، وهو ما یظهر في السعر الرمزي للمیاء رغم ارتفاع تكالیف 

  .توفیرها، كما بیّنت هذه الدراسة

  .مجالالالذي یستهدف الربح باعتباره مستثمرا في  المصلحة الخاصة لصاحب التفویض/ثانیا

التي تقتضي ضمان سیر المرفق العام محل التفویض، وضبط : المصلحة العامة/ ثالثا

  .   عملیات تسییره واستغلال منشآته العمومیة، رقابة عملیات تفویض تسییر خدماته العمومیة

وب التسییر المفوض لمرفق بیّنت هذه الدراسة أن تطبیقات أسل: على مستوى التطبیق -2

الري في مجال تسییر خدمات میاه الشرب والتطهیر، قد أسفرت على تنفیذ عقدین من عقود التسییر 

المفوضة على النحو المتفق علیه، والخاصة بتسییر مرفق المیاه بمدینتي الجزائر العاصمة وتیبازة 

نفس المدة، والعقد الثاني لمدة ستة أشهر معا، ومدینة وهران، مع تمدید العقد الأول للمرة الثالثة ل

تكمیلیة، مقابل إنهاء العقدین الباقیین من تلك العقود قبل استنفاذ المدة، كان الأول عن طریق الفسخ 

الاتفاقي بالنسبة لعقد التسییر المفوض الخاص بتسییر مرفق المیاه بمدینة قسنطینة، والثاني بالفسخ 

م لتسویة الخلاف، وذلك بشأن عقد التسییر المفوض الخاص بتسییر الانفرادي و اللجوء إلى التحكی

 .  مرفق المیاه بمدینتي الطارف وعنابة معا

في مجال المیاه،  هاو رغم هذه النتیجة یمكننا ترجیح الكفة لصالح هذه التجربة، والقول بنجاح

الذي شمل قطاع  لاسیما وأنها من أولى التجارب العملیة لهذا الأسلوب على المستوى القطاعي

استراتیجي وعلى درجة كبیرة من الأهمیة والارتباط بمجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، باعتبار 

أن المیاه حق إنساني ومطلب عام للفرد وللجماعة معا، وهو ما جعل من الصعوبة بما كان أن 

تالي تكون نتیجة نجاح ، وبال)% 100(تنجح عملیات تفویض تسییره من أول مرة بنسبة مائة بالمائة 

، من عقود التسییر المفوض لمرفق الري، كافیة للجزم بنجاح تطبیق هذا )% 50(خمسین بالمائة 

 .  الأسلوب في مجال المیاه
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  :بناءً على ما سبق تحدیده من نتائج، نقترح التوصیات التالیة :الاقتراحات والتوصیات

، "الوزیر المكلف بالقطاع"نلتمس من السلطة التي لها صلاحیة التنظیم في مجال المیاه   -1

المعدل والمتمم، والتي  12-05إصدار ما تبقى من النصوص التنظیمیة المتعلقة بقانون المیاه رقم 

ة، وآلیات تضع أحكامه محل التنفیذ لاسیما ما تعلق منها بقواعد تسیر واستعمال الموارد المائیة المائی

ضبط استغلال الملكیة العمومیة للمیاه، حیث أن الكثیر من الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة 

الذي یعكس سیاسة  17-83المفعول المتعلقة بهذا الشأن، صادرة في ظل قانون المیاه الملغى رقم 

تكر للموارد المائیة، وهو ما مائیة مغایرة  أقل ما یقال عنها أنها تفرض قواعد التسییر المركزي والمح

المعدل والمتمم،  12-05یختلف عن السیاسة المائیة الحالیة الصادر في ظلها قانون المیاه رقم 

 .والتي تكرس مبادئ التسییر التشاركي، والمفوض في مجال المیاه

، وذلك "اتفاقیة تفویض"تطبیق تجربة تفویض التسییر على المستوى المحلي وفق نموذج   -2

المجال أمام الجماعات المحلیة للدخول في شراكات مباشرة مع القطاع الخاص لتسییر خدمات  بفتح

التزوید بمیاه الشرب وخدمات التطهیر، بدل اكتفاءها في هذا المجال بمنح امتیاز حصري 

 .، لتسییر مرفق المیاه"الدیوان الوطني للتطهیر، والجزائریة للمیاه"للمؤسستین العمومیتین 

التخوف من عدم قدرة البلدیات على عقد مثل هذه الشراكات له ما یبرره بالنظر  وإن كان

المحدودة و خبرتها القلیلة في مجال رقابة وضبط عملیات تفویض التسییر، فإننا نقترح أن  المیزانیاته

 .       تدعم السلطات المركزیة تمویل عملیات تفویض التسییر

مع التمویل العمومي للمرفق المفوض تسییره، كما  الاستفادة من نموذج تفویض التسییر -3

كان علیه الحال في مجال المیاه، وذلك لدعم تسعیرة الخدمات المفوض تسییرها بالنسبة للمرافق 

العمومیة الهامة والحساسة، التي تعد خدماتها العمومیة حق من حقوق الإنسان التي یقع على 

العمومیة ومرفق التعلیم، وكذلك المرافق العمومیة السلطة العامة واجب ضمانها، كمرفق الصحة 

 . التي ترتبط خدماتها بمجالات إستراتیجیة، كالنقل الجوي مثلا

الاستفادة من نموذج تفویض التسییر في مجال المیاه، وتعمیم تجربة التفویض لتسییر  -4

تطلبات التسییر مجالات مرفقیة أخرى لاسیما، المرافق العمومیة الصناعیة التي تستجیب لتلبیة م

التجاري، وخوصصة تسییر خدماتها دون خوصصة ملكیتها العمومیة، كمرفق السیاحة والاتصالات، 

 .كالكهرباء والغاز

الاستفادة من نموذج الشراكة العمومیة الخاصة في مجال المیاه، والتي تمت في شكل  -5

 .سییر منشآت وهیاكل الريلانجاز وت" BOT"اتفاقیات تسییر مفوضة لتسییر خدمات المیاه، وعقود 
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وذلك بالدخول مع القطاع الخاص في شراكات لتسییر الأملاك العمومیة، واستثمار الموارد 

بغیة تحقیق استغلالها ،  " )برا و بحرا"مواد الطاقة، الثروات الطبیعیة والمعدنیة (الطبیعیة المتاحة 

الرشید وتسییرها المستدام باعتبارها موارد طبیعیة ناضبة، وكذا لتشجیع القطاع الخاص على 

الاستثمار في مجالات اقتصادیة بدیلة عن المحروقات، كالاستثمار في الطاقات النظیفة والمتجددة، 

 .    ورسكلة النفایات

أن تتضمن النصوص التنظیمیة المنتظر إصدارها، والمحال إلیها بموجب المرسوم  -6

 كافیةالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أحكاما  247- 15الرئاسي رقم 

لإرساء نظام قانوني یستجیب لوضع آلیات تفویض المرفق العام محل التطبیق، باعتبارها آلیات 

لتسییر المرفق العام تسییر دیمقراطي، وتشاركي یجمع بین الفاعلین الأساسین من تكمیلیة مختارة 

 . القطاعین العام والخاص، في الشأن الاقتصادي لكل مجال مرفقي

للجانب الإجرائي لعقود التفویض لاسیما من حیث الإبرام والتنفیذ  المحكمالقانوني  التأطیر -7

عیة التي تؤسس لإعمال هذا الأسلوب في التّسییر، بما ، على الأقل في التشریعات القطاوالرقابة

  .    یناسب خصوصیة كل قطاع

التي تضمنتها المادة  المنظمة للأسلوب التفویض في قانون البلدیة الأحكاماقتراح تعدیل   -8

المتضمن تنظیم  247- 15المرسوم الرئاسي رقم الباب الثاني من لتتوافق مع أحكام ، وذلك 156

الذي یفرق من الناحیة الشكلیة بین عقد الصفقة العامة  ،ومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات العم

 .واتفاقیة تفویض المرفق العام لاسیما من حیث الأشكال والإجراءات

إرساء معیار الاستثمار كمعیار تشریعي موحد تتحدد به عقود التّسییر المفوض للمرفق  -9

أو الموضوعي معیار ثانوي إلى جانب معیار الاستثمار  العام في الجزائر، وجعل المعیار المادي

تتحدد به عقود التّسییر المفوض للمرافق العامة القطاعیة حسب المجالات المراد تفویض تسییرها بما 

 .یناسب خصوصیة كل قطاع

تفعیل دور سلطة ضبط المیاه بصفة أكثر إیجابیة، وذلك بمنحها صلاحیات تقریریة  - 10

، كما اعترف لها بذلك المشرع الجزائري لقانونیة كسلطة إداریة مستقلةطبیعتها اتتناسب مع 

بصراحة النص، وهو ما یتحقق بمنحها سلطة إصدار التنظیمات بصفة مستقلة عن السلطة التنفیذیة 

، في مجال ضبط تسییر الخدمة العمومیة للمیاه وكذا رقابة تنفیذ عملیات )الوزیر المكلف بالقطاع(

بالإضافة لمنحها صلاحیة الوساطة والتحكیم في منازعات عقود واتفاقیات تفویض تفویض التسییر، 

التّسییر بموجب نصوص قانونیة، أو تنظیمیة توازي قوتها القانونیة نصها التأسیسي، بدل منحها هذه 

  .  الصلاحیة بموجب المنشور الوزاري المتضمن تنصیبها



 

          
قـائمة المصادر  

والمراجع
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                               المصادر/ أولا

I. القوامیس والمعاجم: 

الشرقیة، د ب ، مطابع الأوقست بشركة الإعلانات 2، ج المعجم الوسیط مجمّع اللغة العربیة، -1

 .   1985ن، 

II. التشریع:                 

                :التشریع الأساسي  - أ

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب، المرسوم الرئاسي، رقم  -1

، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 96-438

: ، ص1996دیسمبر 8، الصادرة بتاریخ 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28علیه في استفتاء 

، 25، ج ر عدد2002أبریل  10، المؤرخ في 03-02م ، المعدل بموجب القانون، رق6

 15، المؤرخ في 19-08، و القانون، رقم 13: ، ص2002أبریل  14الصادرة بتاریخ 

والقانون، رقم ، 8: ، ص2008نوفمبر  16، الصادرة بتاریخ 63، ج ر عدد 2008نوفمبر

، 2016س مار  14، الصادرة بتاریخ 14، ج ر عدد 2016مارس  06، المؤرخ في 01- 16

 . 3: ص

 :المعاهدات والاتفاقیات   -  ب

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة  :المبرم بین قالاتفا - 1

بشأن التشجیع والحمایة المتبادلین فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق  ،الفرنسیة

المصادق علیها بموجب المرسوم  ،1993فبرایر سنة  13بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في 

 02، الصادرة بتاریخ 01، ج ر عدد 1994جانفي  02المؤرخ في ، 01-94رقم الرئاسي، 

 .04: ، ص1994فبرایر

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والاتحاد الاقتصادي : تفاق المبرم بینالا - 2

البلجیكي اللكسمبورغي، المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر 

، 345- 91 الرئاسي، رقم مرسوم، المصادق علیه بموجب ال1991أبریل سنة  24بتاریخ 

: ، ص1991أكتوبر  06، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 1991أكتوبر  05المؤرخ في 

1775. 

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة : الاتفاق المبرم بین - 3

مایو سنة  18، حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ ةالایطالی
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أكتوبر  05المؤرخ في ، 346-91الرئاسي، رقم لمرسوم بموجب ا ، المصادق علیه1991

 .1779: ،  ص1991أكتوبر  06، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 1991

 :التشریع العضوي والعادي   -  ت

 القوانین العضویة: 

المتعلق باختصاصات مجلس ، 1998مایو  30المؤرخ في ، 01-98القانون العضوي، رقم  -1

 ، المعدل3:، ص1998یونیو  01، الصادرة بتاریخ 37ج ر عدد  الدولة وتنظیمه وعمله،

، الصادرة بتاریخ 43، ج ر عدد 2011یولیو  26، المؤرخ في 13-11والمتمم بالقانون، رقم 

، ج 2018مارس  4، المؤرخ في 02-18، والقانون العضوي رقم 7:، ص2011غشت  03

 .2018مارس  7، الصادرة بتاریخ 15ر عدد 

 ادیةالقوانین الع: 

، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 2016غشت  03، المؤرخ في 09-16القانون، رقم  -1

 .18: ، ص2016غشت  03، الصادرة بتاریخ 46

، 12، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر 21، المؤرخ في 07- 12القانون، رقم  -2

 . 5:، ص2012فبرایر 29الصادرة بتاریخ 

، 37، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22المؤرخ في ، 10- 11القانون، رقم  -3

  .4، ص2011جویلیة  03الصادرة بتاریخ 

- 09 رقم مرالأ على الموافقة المتضمن، 2009أكتوبر 11 في لمؤرخ، ا06-09رقم القانون،  -4

 14، الصادرة بتاریخ 59المتعلق بالمیاه، ج ر عدد  12- 05الذي یعدل ویتمم القانون  02

 . 4: ، ص2009أكتوبر 

- 09 رقم مرالأ على الموافقة المتضمن، 2009أكتوبر 11 في لمؤرخ، ا05- 09 رقم ،القانون -5

أكتوبر  14، الصادرة بتاریخ 59، ج ر عدد 2009 لسنة التكمیلي المالیة قانون المتضمن 01

 .4: ، ص2009

قمع الغش، ، المتعلق بحمایة المستهلك و 2009فبرایر  25، المؤرخ في 03-09القانون، رقم  -6
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 قائمة المصادر و المراجع

 

 
406 
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، المؤرخ 03-08، المعدل والمتمم، بالقانون، رقم 3، ص2005سبتمبر 4الصادرة بتاریخ 

، والأمر، 7، ص2008جانفي  27، الصادرة بتاریخ 04، ج ر عدد 2008جانفي  23في 
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 .03: ، ص193أكتوبر  10 بتاریخ، الصادرة 64ج ر عدد 

، المتعلق ببورصة القیم 1993مایو  23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي، رقم  - 16

    .4: ، ص1993مایو  23، الصادرة بتاریخ 34المنقولة، ج ر عدد 
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 .562: ، ص1990أبریل  25 ، الصادرة بتاریخ17

، 16، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 1990أبریل  14، المؤرخ في 10-90القانون، رقم  - 21

  .520: ، ص1990أبریل  18الصادرة بتاریخ 

، الصادرة 15، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 1990أفریل  07، المؤرخ في 09-90القانون   - 22

 .504: ، ص1990أبریل  11بتاریخ 

 15، المتعلق بالبلدیة الملغى، ج ر عدد 1990أبریل  7، المؤرخ في 08-90نون، رقم القا - 23

 .488: ، ص1990أبریل  11الصادرة بتاریخ 

 ةادر ، الص 14 عدد ر.ج بالإعلام، المتعلق ،1990أفریل 3 في مؤرخال ،07-90القانون، رقم   - 24

 .459: ، ص1990 أفریل 4 بتاریخ
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 .757: ، ص1989یولیو  19الصادرة بتاریخ 
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، المتضمن قانون المیاه الملغى، ج ر 1983یولیو 16، المؤرخ في 17-83القانون، رقم  - 33

- 96، المعدل والمتمم، بالأمر، رقم 1895: ، ص1983یولیو 19، الصادرة بتاریخ 30عدد 
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، المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، 1982غشت  11، المؤرخ في 11-82القانون، رقم   - 35
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، المتضمن المخطط الخماسي 1980دیسمبر  13المؤرخ في ، 11-80القانون، رقم  - 38

 .1794: ، ص1980دیسمبر  16، الصادرة بتاریخ 51، ج ر عدد 1980-1984
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 الأوامر الرئاسیة: 
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  .14: ص ،2004یونیو

، 44، المتعلق بالعلامات، ج ر عدد 2003یولیو  19، المؤرخ في 06-03 ، رقمالأمر -4

 . 22: ، ص2003یولیو  23الصادرة بتاریخ 
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: ، ص2003یولیو  20، الصادرة بتاریخ 43عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، ج ر عدد 

33. 

، 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو 19، المؤرخ في 03- 03الأمر، رقم  -6

، المؤرخ 05-10، المعدل والمتمم، بالقانون، رقم 25: ، ص2003یولیو 20الصادرة بتاریخ 

 . 10، ص 2010أوت  18، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد2010أوت  15 في

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001غشت  20، المؤرخ في 04- 01الأمر، رقم  -7

: ، ص2001غشت  22، الصادرة بتاریخ 47الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر عدد 
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علق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد ، المت2001غشت  20، المؤرخ في 03-01 ، رقمالأمر -8

 4: ، ص2001غشت  22، الصادرة بتاریخ 47

 17- 83، المعدل والمتمم للقانون رقم 1996یونیو 15، المؤرخ في 13- 96الأمر، رقم  -9

 .3: ، ص1996یونیو  16،  الصادرة بتاریخ 37المتعلق بالمیاه، ج ر عدد 

تعلق بتسییر رؤوس الأموال ، الم1995سبتمبر  25، المؤرخ في 25 - 95 ، رقمالأمر - 10

 .06: ، ص1995سبتمبر  27،الصادرة بتاریخ  55التجاریة التابعة للدولة،ج ر عدد 

، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، 1995أوت  26، المؤرخ في22-95الأمر، رقم  - 11

  .3: ، ص1995سبتمبر 03، الصادرة بتاریخ 48ج ر عدد 

، 09، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995یر ینا 25، المؤرخ في 06- 95الأمر، رقم  - 12

 .13: ، ص1995فبرایر  22الصادرة بتاریخ 

، المتضمن حل المدیریة الجهویة للشركة 1977أبریل  19، المؤرخ في 13-77الأمر، رقم  - 13
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، المتعلق بإنتاج وجر وتوزیع میاه 1975دیسمبر  25، المؤرخ في 85-75الأمر، رقم  - 14

دیسمبر  30 ، الصادرة بتاریخ104عدد الشرب ومیاه الصناعة في ولایة الجزائر، ج ر 

 .1448: ، ص1975

لقانون التجاري، ج ر عدد ، المتضمن ا1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75رقم  ،الأمر - 15

 .والمتممالمعدل ، 1306: ، ص1975دیسمبر  19، الصادرة بتاریخ 101

د القانون المدني، ج ر عد المتضمن، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58- 75رقم ، الأمر - 16

  المعدل والمتمم ،990: ص ،1975سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 78
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 .،  المعدل والمتمم702: ، ص1966یونیو  11، الصادرة بتاریخ 49

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر 1966یونیو 08، المؤرخ في 155-66الأمر، رقم  - 21

 .المتمم، المعدل و 622: ، ص1966یونیو 10، الصادرة بتاریخ48عدد 

، المتضمن قانون الاستثمارات، ج ر 1966سبتمبر  15المؤرخ في  ،284- 66رقم الأمر،  - 22
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 :التشریع الفرعي  -  ث
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  .3: ص، 2010أكتوبر 7، الصادرة بتاریخ 58العمومیة الملغى، ج ر عدد 
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 المفتشیةإنشاء المتضمن  ،2016مارس  01ؤرخ في ، الم16-90رقم  ،تنفیذيالمرسوم ال -1

 9، الصادرة بتاریخ 15، ج ر عدد والبیئة وتنظیمها وسیرها العامة لوزارة الموارد المائیة
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 .10:، ص2017نوفمبر  9، الصادرة بتاریخ 65، ج ر عدد 2017نـوفمـبــر سـنة 

، المحدد لصلاحیات وزیر 2016مارس  1، المؤرخ في 88-16المرسوم التنفیذي، رقم  -3
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المعادن من المیاه المالحة من أجل المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة، ج ر عدد 

  .7:، ص2011یونیو  19، الصادرة بتاریخ 34

، المتعلق بنوعیة المیاه 2011مارس  22المؤرخ في ، 125-11رقم  التنفیذي،المرسوم  -10

، 6: ، ص2011مارس  23، الصادرة بتاریخ 18جهة للاستهلاك البشري، ج ر عدد المو 

، ج ر عدد 2014مارس  4المؤرخ في ، 96-14م رق التنفیذي،بالمرسوم  ،المعدل والمتمم

 .15: ، ص2014مارس  09، الصادرة بتاریخ 13

، المتضمن تحدید كیفیّات  2010دیسمبر  21المؤرخ في  ،318-10لمرسوم التنفیذي، رقم ا -11

منح امتیاز استعمال الموارد المائیة في الأنظمة المائیة الجوفیة المتحجرة أو بطیئة التجدد 

دیسمبر  22، الصادرة بتاریخ 77وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به، ج ر عدد 

 .7: ، ص2010

، المحدد لكیفیّات  الموافقة 2010نوفمبر  4مؤرخ في ، ال275-10المرسوم التنفیذي، رقم  - 12

 10، الصادرة بتاریخ 68على اتفاقیة تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر، ج ر عدد 

 .15: ، ص2010نوفمبر 

 على المصادقة المتضمن، 2010 أكتوبر 21 في لمؤرخ، ا261-10، رقم التنفیذي المرسوم -13

، الصادرة 64، ج ر عدد للمیاه العمومیة الخدمات ضبط سلطة يملمستخدالأساسي  القانون

 .     17: ، ص2010أكتوبر  28بتاریخ 
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شروط وكیفیّات  ل المحدد، 2010مارس  10، المؤرخ  في 88-10رقم  ،المرسوم التنفیذي -14

، 17منح ترخیص رمي الإفرازات غیر السامة في الأملاك العمومیة للماء، ج ر عدد 

      .5: ، ص2010مارس  14صادرة بتاریخ ال

، المتضمن تحدید كیفیّات منح 2010ینایر  12المؤرخ في ، 25-10المرسوم التنفیذي، رقم  -15

الامتیاز لإقامة هیاكل استخراج المیاه الجوفیة أو السطحیة لضمان التموین المستقل للمناطق 

 .15: ، ص2010ینایر  17، الصادرة بتاریخ 4أو الوحدات الصناعیة، ج ر عدد 

، المتعلق بالمخطط التوجیهي 2010ینایر 4، المؤرخ في 01-10المرسوم التنفیذي، رقم  -16

 6، الصادرة بتاریخ 01لتهیئة الموارد المائیة والمخطط الوطني للماء، ج ر عدد 

 .3: ، ص2010ینایر

طبیعة ودوریة وطرق ل المحدد، 15/12/2009، المؤرخ في 414-09المرسوم التنفیذي، رقم  -17

، 2009دیسمبر 20، الصادرة بتاریخ 75لماء الموجه للاستعمال البشري، ج ر عدد تحلیل ا

 .11: ص

، المتضمن القانون 2008نوفمبر  08، المؤرخ في 361- 08المرسوم التنفیذي، رقم  -18

الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائیة، 

 .10: ، ص2008نوفمبر  17ة بتاریخ ، الصادر 64ج ر عدد 

، المحدد لكیفیّات  تنظیم 2008أكتوبر 19، المؤرخ في 326 - 08المرسوم التنفیذي، رقم  - 19

 19، الصادرة بتاریخ 60نظام التسییر المدمج للإعلام حول الماء وعمله، ج ر عدد 

  .8: ، ص2008أكتوبر

، المحدد لصلاحیات وكذا 2008سبتمبر 27، المؤرخ في 303-08المرسوم التنفیذي، رقم  - 20

، الصادرة بتاریخ 56قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج ر عدد 

 .10: ، ص2008سبتمبر 28

، المحدد لشروط التزوید بالماء 2008یولیو  6، المؤرخ في 195-08المرسوم التنفیذي، رقم  - 21

 9، الصادرة بتاریخ 38الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاریج المتحركة، ج ر عدد 

    .  8، ص 2008یولیو 

، المتضمن تحدید مهام 2008مارس  15، المؤرخ في 96- 08المرسوم التنفیذي، رقم  - 22

، الصادرة 15لمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائیة وتشكیله وقواعد عمله، ج ر عدد ا

 .16: ، ص2008مارس 16بتاریخ 
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، المتضمن المصادقة على دفتر 2008فبرایر 9، المؤرخ في54-08المرسوم التنفیذي، رقم  -23

ونظام الخدمة  الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب

 .15، 2008فبرایر 13، الصادرة بتاریخ 08المتعلقة به، ج ر عدد 

، المتضمن المصادقة على دفتر 2008فبرایر 9، المؤرخ في53-08المرسوم التنفیذي، رقم  - 24

الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز الخدمة العمومیة للتطهیر ونظام الخدمة المتعلقة به، ج 

  . 08: ، ص2008فبرایر  13تاریخ ، الصادرة ب08ر عدد 

، المتضمن تحدید كیفیّات  تسعیر 2005ینایر 9، المؤرخ في 14-05المرسوم التنفیذي، رقم  -25

 12، الصادرة بتاریخ 05الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعریفات المتعلقة به، ج ر عدد 

 .    09: ، ص2005ینایر

، المتضمن تحدید قواعد تسعیر 2005ینایر 09، المؤرخ في13-05المرسوم التنفیذي، رقم  - 26

الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكذا التعریفات المتعلقة به، ج ر 

  .4:، ص2005ینایر 12، الصادرة بتاریخ 05عدد 

، المتضمن تعدیل القانون 2005ماي  18، المؤرخ في 183-05المرسوم التنفیذي، رقم  -27

الة الوطنیة لانجاز هیاكل الري الأساسیة وتسییرها للسقي وصرف المیاه، ج ر الأساسي للوك

 .12: ص ،2005ماي  22صادرة بتاریخ ، ال36د عد

، المتعلق باستغلال المیاه المعدنیة الطبیعیة ومیاه المنبع 196-04المرسوم التنفیذي، رقم  - 28

 .9: ، ص2004یولیو  18، الصادرة بتاریخ 45وحمایتها، ج ر عدد 

، المتضمن تحدید قواعد تنظیم 2002مایو 26، المؤرخ في 187-02المرسوم التنفیذي، رقم  - 29

، 34: ، ص2002مایو 29، الصادرة بتاریخ 38مدیریات الري الولائیة وعملها، ج ر عدد 

، ج ر عدد 2011یونیو 22، المؤرخ في 226-11المعدل والمتمم، بالمرسوم التنفیذي، رقم 

 .      13: ، ص2011یونیو 22، الصادرة بتاریخ 35

، المتضمن إنشاء الجزائریة 2001أبریل  21، المؤرخ في 101-01المرسوم التنفیذي، رقم  - 30

 .4:، ص2001أبریل  22، الصادرة بتاریخ 24للمیاه، ج ر عدد 

، المتضمن إنشاء الدیوان 2001أبریل  21، المؤرخ في 102-01المرسوم التنفیذي، رقم  - 31

 .11:، ص2001أبریل  22، الصادرة بتاریخ 24عدد  الوطني للتطهیر، ج ر

دارة ، المتضمن تنظیم الإ2000أكتوبر 25، المؤرخ في 325- 2000المرسوم التنفیذي، رقم  -32

: ، ص2000أكتوبر  25، الصادرة بتاریخ 63المائیة، ج ر عددالمركزیة في وزارة الموارد 

ینایر  27، المؤرخ  في 11-08، المعدل والمتمم، بموجب المرسوم التنفیذي، رقم 14
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، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 325-2000، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008

 .07: ، ص2008ینایر 30اریخ ، الصادرة بت05في وزارة الموارد المائیة، ج ر عدد 

، المتضمن تحدید 2000أكتوبر  25، مؤرخ في 324-2000المرسوم التنفیذي، رقم  -33

، ص 2000أكتوبر  25، الصادرة بتاریخ 63صلاحیات وزیر الموارد المائیة، ج ر عدد 

 .، الملغى12

، المتعلق بنفقات الدولة 1998یولیو  13، المؤرخ في 227-98رقم  ،المرسوم التنفیذي -34

، المعدل والمتمم، 06: ص ،1998یولیو  15،  الصادرة وبتاریخ 51للتجهیز، ج ر عدد 

، الصادرة 26ج ر عدد ، 2009ماي  02، المؤرخ في 148-09بالمرسوم التنفیذي رقم 

 . 23، ص 2009مایو  03بتاریخ 

، المتعلق بمنح 1997جویلیة  8الملغى، المؤرخ في  253-97قم المرسوم التنفیذي، ر  - 35

 9، الصادرة بتاریخ 46امتیازات الخدمة العمومیة للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، ج ر عدد 

 .19، ص 1997جویلیة 

، المتضمن تحدید كیفیّات  1996سبتمبر  15، المؤرخ في 301-96المرسوم التنفیذي، رقم  - 36

الصناعة والفلاحة والتطهیر وكذلك التعریفات المتعلقة بها، ج ر عدد تسعیر میاه الشرب و 

 .5: ، ص1996سبتمبر  18، الصادرة بتاریخ 53

، المتضمن إنشاء وكالة 1996أوت  26، المؤرخ في 279-96المرسوم التنفیذي، رقم  -37

خ ، الصادرة بتاری50، ج ر عدد )الحضنة، الصومام( الحوض الهیدروغرافي لمنطقة الجزائر

 . 07:، ص1996غشت  28

، المتضمن إنشاء الحوض 1996أوت  26، المؤرخ في 280-96المرسوم التنفیذي، رقم  -38

غشت  28، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد )سیبوس، ملاق( الهیدروغرافي لمنطقة قسنطینة 

 .08: ، ص1996

لة ، المتضمن إنشاء وكا1996أوت  26، المؤرخ في 281-96المرسوم التنفیذي، رقم  -39

 28، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد )الشط الشرقي( الحوض الهیدروغرافي لمنطقة وهران 

 .09: ، ص1996غشت 

، المتضمن إنشاء وكالة 1996أوت  26، المؤرخ في 282-96المرسوم التنفیذي، رقم  - 40

غشت  28، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد )زهرز( الحوض الهیدروغرافي لمنطقة الشلف 

 . 09: ، ص1996
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، المتضمن إنشاء وكالة 1996أوت  26، المؤرخ في 283-96المرسوم التنفیذي، رقم  -41

غشت  28، الصادرة بتاریخ 50الحوض الهیدروغرافي لمنطقة الصحراء ، ج ر عدد 

 .10:، ص191996

، المتضمن إنشاء لجنة 1996أوت  26، المؤرخ في 284-96المرسوم التنفیذي، رقم  -42

، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد )الحضنة، الصومام( قة الجزائرالحوض الهیدروغرافي لمنط

 .10: ، ص1996غشت  28

، المتضمن إنشاء لجنة 1996أوت  26، المؤرخ في 285-96المرسوم التنفیذي، رقم  -43

، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد )سیبوس، ملاق( الحوض الهیدروغرافي لمنطقة قسنطینة 

 .13: ، ص.1996غشت  28

، المتضمن إنشاء لجنة 1996أوت  26، المؤرخ في 286-96لتنفیذي، رقم المرسوم ا -44

 28، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد )الشط الشرقي( الحوض الهیدروغرافي لمنطقة وهران 

 .15: ، ص1996غشت 

، المتضمن إنشاء لجنة 1996أوت  26، المؤرخ في 287-96المرسوم التنفیذي، رقم  -45

غشت  28، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد )زهرز( الشلف الحوض الهیدروغرافي لمنطقة 

 . 18: ، ص1996

، المتضمن إنشاء لجنة 1996أوت  26، المؤرخ في 288-96المرسوم التنفیذي، رقم  -46

، 1996غشت  28، الصادرة بتاریخ 50الحوض الهیدروغرافي لمنطقة الصحراء ، ج ر عدد 

 .20: ص

، المتعلق بشروط تملك 1996أبریل  13ي ، المؤرخ ف134-96المرسوم التنفیذي، رقم  - 47

الجمهور للأسهم والقیم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومیة التي ستخوصص وكیفیّات 

 . 16، ص 1996أبریل  14، الصادرة بتاریخ 23ذلك، ج ر عدد 

، المتضمن تعریف الحوض 1996مارس  6، المؤرخ في 100-96المرسوم التنفیذي، رقم  -48

 17وتحدید القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسییر العمومیة، ج ر عدد الهیدروغرافي 

 .19: ، ص1996مارس  13الصادرة بتاریخ 

، المتضمن تحدید تعریفة الماء 1996ینایر  15، المؤرخ في 43-96المرسوم التنفیذي، رقم  - 49

 .28: ، ص1996ینایر  17، الصادرة بتاریخ 04الذي یستعمل في الفلاحة، ج ر عدد 
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، المتضمن تحدید التعریفة 1996ینایر  15، المؤرخ في 42-96المرسوم التنفیذي، رقم  - 50

ینایر  17، الصادرة بتاریخ 04الأساسیة لماء الشرب والصناعة والتطهیر، ج ر عدد 

 . 28: ، ص1996

كیفیّات  ، المتضمن تحدید  ل1994نوفمبر 28، المؤرخ في 415-94التنفیذي، رقم  المرسوم -51

والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  08- 94من المرسوم التشریعي رقم  24المادة تطبیق 

 . 04: ، ص1994دیسمبر  07، الصادرة بتاریخ 80عدد  ،ج ر1994

، المتضمن كیفیّات  حل 1994سبتمبر 25، المؤرخ في294-94المرسوم التنفیذي، رقم  -52

العمومیة ذات الطابع الصناعي وتصفیة المؤسسات العمومیة غیر المستقلة والمؤسسات 

  .14: ، ص1994أكتوبر 05، الصادرة بتاریخ 63والتجاري، ج ر عدد 

، المتضمن تحدید 1994غشت  10، المؤرخ في 240- 94المرسوم التنفیذي، رقم  -53

غشت  17 ، الصادرة بتاریخ52عدد لصلاحیات وزیر التجهیز والتهیئة العمرانیة، ج ر 

 .8:، ص1994

- 85، یعدل المرسوم رقم 1992نوفمبر  14، المؤرخ في411-92ذي، رقم المرسوم التنفی -54

، المتضمن تحدید كیفیّات  تسعیر میاه الشرب 1985أكتوبر  29، المؤرخ في 267

، 1992نوفمبر  15، الصادرة بتاریخ 82والصناعة والفلاحة والتطهیر، ج ر عدد 

 .2098:ص

، المتضمن تغییر الطبیعة 1992رس ما 03، المؤرخ في 100-92المرسوم التنفیذي، رقم  - 55

القانونیة لمؤسسات توفیر المیاه وتسییرها وتوزیعها وضبط كیفیّات  تنظیمها وعمله، ج ر 

 .517، ص 1992مارس  08، الصادرة بتاریخ 18عدد 

تنظیم الإدارة في ، المتضمن 1990أبریل  30، المؤرخ في 123-90، رقم المرسوم التنفیذي -56

 .  639: ، ص1990مایو  9، الصادرة بتاریخ 19عدد ، ج ر وزارة التجهیز

تنظیم الإدارة ، المتضمن 1989یولیو  25المؤرخ في  ،132-89المرسوم التنفیذي، رقم  -57

 .809: ، ص1989یولیو  26، الصادرة بتاریخ 30 ، ج ر عددالمركزیة في وزارة الري

إلغاء جمیع الأحكام ، المتضمن 1988أكتوبر  18، المؤرخ في 201-88المرسوم، رقم  -58

التنظیمیة التي تخوّل المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط 

: ، ص1988أكتوبر  19، الصادرة بتاریخ 42اقتصادي أو احتكار للتجارة، ج ر عدد 

1724. 
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، المتضمن تحدید كیفیّات  1988مایو  16، المؤرخ في 101-88المرسوم التنفیذي، رقم  -59

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  01-88یق القانون رقم تطب

على المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشریع السابق، 

 .823: ، ص1988مایو  18، الصادرة بتاریخ 20ج ر عدد 

، المتضمن تغییر تسمیة 1987مایو  19، المؤرخ في 129-87المرسوم التنفیذي، رقم  -60

، 21، ج ر عدد "الوكالة الوطنیة للموارد المائیة"المعهد الوطني للموارد المائیة فیجعلها 

  .798: ، ص1987مایو  20الصادرة بتاریخ 

، المتضمن إنشاء وكالة 1987أوت  18، المؤرخ في 181-87المرسوم التنفیذي رقم،  -61

، الصادرة 34صرف المیاه وتسییرها، ج ر عدد وطنیة لإنجاز هیاكل الري الأساسیة لسقي و 

 . 1303: ، ص1987أوت  19بتاریخ 

، المتضمن تحدید كیفیّات  تسعیر 1985أكتوبر  29، المؤرخ في 267- 85المرسوم، رقم  -62

، 1985أكتوبر 30، الصادرة بتاریخ 45میاه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهیر، ج ر عدد 

  .1663:ص

، المتعلق بمنح امتیاز 1985أكتوبر  30الملغى، المؤرخ في  266- 85المرسوم، رقم  - 63

 30، الصادرة بتاریخ 45الخدمات العمومیة للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، ج ر عدد 

  .1662: ص. 1985أكتوبر

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 1985جوان  11، المؤرخ في 164-85المرسوم، رقم،  -64

: ، ص1985یونیو 12، الصادرة بتاریخ 25والتطهیر، ج ر عدد لمیاه الشرب والصناعة 

854. 

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 1985جوان  11، المؤرخ في 163-85المرسوم، رقم،  -65

 .849، ص 1985یونیو 12، الصادرة بتاریخ 25للسدود، ج ر عدد 

المركزیة  تنظیم الإدارة، المتضمن 1985ماي  21، المؤرخ في 131-85، رقم المرسوم -66
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،الصادرة بتاریخ 20سطیف، عنابة، قسنطینة، المدیة، مستغانم، ورقلة، وهران، ج ر عدد 
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 ، 2001، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، القانون الواجب التطبیق
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، منشأة مشكلة المیاه في الوطن العربي احتمالات الصراع والتسویةرمزي سلامة،   - 23
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، ط النظریة العامة للتفویض الإداري والتشریعي دراسة مقارنةشروق أسامة عواد حجاب،  - 29

 . 2009، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 01
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        .2004، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، نظریة المسؤولیة الإداریة، ــــــــــــــــــــــــــــ - 35

دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة تشریعیة ، ـــــــــــــــــــــــــــــ - 36

        .2009الطبعة الأولى، الجزائر، ، جسور للنشر والتوزیع، وقضائیة وفقهیة

  .2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 01، ط شرح قانون البلدیة، ـــــــــــــــــــــــــــــ - 37

 02، ج النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  - 38

 .           2003، الجزائر، 02دیوان المطبوعات الجامعیة، ط  ،)نظریة الدعوى الإداریة(

، منشورات الحلبي 01 ط التفویض في الاختصاصات الإداریة دراسة مقارنة،عید قریطم،  - 39

 .   2011الحقوقیة، لبنان،

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقدفایزة برهامي،  - 40

 .                   2014الجزائر، 

، مكتبة مدبولي، د ب المیاه وأوراق اللعبة السیاسیة في الشرق الأوسطفتحي علي حسین،  - 41

 .                              1997ن، 

ناء النزاعات الحمایة الدولیة لموارد المیاه والمنشآت المائیة أثفراس زهیر جعفر الحسیني،   - 42

 .        2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، المسلحة

 .1998، موفم للنشر، د ب ن، المهام التقلیدیة للجماعات المحلیةلحسن سریاك،  - 43

دار هومة للطباعة  قانون الإجراءات الإداریة دراسة مقارنة،لحسین بن شیخ آث ملویا،  - 44

 . والنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن

، دار هومة، للطباعة 01، ج المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ - 45

         .2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 

     .2009، دار الجامعة الجدیدة، مصر، العقود الإداریةماجد راغب الحلو،    - 46

    .2011للنشر والتوزیع، الأردن،  ، دار قندیل01، طالعقود الإداریةمازن لیلو راضي،  - 47

، معارك المیاه من أجل مورد مشترك للإنسانیةبرو غازي،  :محمد العربي بوقرة، ترجمة  - 48

 .              2006دار الفرابي، لبنان، 

المرفق العام في  رحال بن أعمر، رحال مولاي إدریس،: محمد أمین بو سماح، ترجمة  - 49

   .       1995 امعیة، الجزائر،، دیوان المطبوعات الجالجزائر



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
426 

، ط )طرق الطعن في الأحكامقضاء التعویض و (القضاء الإداري محمد سلیمان الطماوي،  - 50

 . 1977، دار الفكر العربي، د ب ن، 02

، دار الفكر 03، ط الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ - 51

             .1976ن، العربي، د ب 

، دار التطبیقعقود الإداریة في مجال النظریة و أحكام المبادئ و محمد عبد العال السناري،  - 52

  .     النهضة العربیة، بیروت، د س ن 

نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین محمد فاروق عبد الحمید،  - 53

دیوان ، )الإتحاد السوفیاتي، یوغسلافیا، الجزائر فرنسا،(التقلیدي والاشتراكي دراسة مقارنة 

    .       1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الجامعة الجدیدة )المقومات الإجراءات والآثار(العقد الإداري محمد فؤاد عبد الباسط،   - 54

 .2006للنشر، مصر، 

دراسة في نقل المعارف ( franchiseعقد الامتیاز التجاري محمد محسن إبراهیم النجار،  - 55

 .2007 ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،)الفنیة

، دار أنواع التحكیم وتمییزه عن المصالحة والوكالة والخبرةمحمود السید عمر التحیوي،   - 56

 .2002المطبوعات الجامعیة،  مصر، 

، دار بحث في حروب الغذاء والمیاه والنفط على العالم العربي: النزیفمحمود غزالي،  - 57

 .       1999الفكر البرلمني، لبنان 

الشركات  - الامتیاز(طرق خصخصة المرافق العامة مروان محي الدین القطب،   - 58

، منشورات الحلبي الحقوقیة، دراسة مقارنة) تفویض المرفق العام -BOT -المختلطة

 .    2009لبنان، 

، 06، ط )ریة الاختصاصنظ( 02، ج المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب،  - 59

 .        2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات )نظریة الاختصاص(النظریة العامة للمنازعات الإداریة ، ـــــــــــــــــــــ    - 60

 1999الجامعیة، الجزائر، 

المنافسة  الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانینمعین فندي الشناق،  - 61

 .    2010، دار الثقافة  للنشر والتوزیع، الأردن، 01، ط والاتفاقیات الدولیة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الوسیط في شرح القانون المدنيمنذر الفضل،   - 62

2012  . 



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
427 

  .2010، دار بلقیس، الجزائر، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدةنادیة ضریفي،   - 63

، )الإجراءات الإداریة(الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نبیل صقر،   - 64

 .2009دار الهدى، الجزائر، 

، د 01، منشورات زین الحقوقیة، ط العقود الإداریة دراسة مقارنةنصري منصور نابلسي،  - 65

 .2010ب ن، 

، 01الوفاء القانونیة، ط، مكتبة المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداريهیبة سردوك،  - 66

 .2009مصر، 

، 01، طالتفویض في إدارة واستثمار المرافق العامة دراسة مقارنةولید حیدر جابر،   - 67

 .    2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، 01، ط)العامة المؤسسة العامة والخصخصة(طرق إدارة المرافق ، ـــــــــــــــــــــــــ   - 68

          .2009الحقوقیة، لبنان، منشورات الحلبي 

 :باللغة الأجنبیة  -

1- Alain SERGE, Mescheriakoff, Droit des services publics, presses universitaire de 
France, 2em édition mise à jour, PARIS, 1991.         .  

2- Ali BENCHENEB, Le droit algérien des contrats données fondamentales, Edition 
AJED, Alger, 2011.         

3- Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics, BERTI Edition, Alger, 2007.   
4- Corinne RENAULT-BRAHINSKY, l’éssenstiel du droit des contrats, Gualino  

éditeur, paris, 2000. 
5- Emanuelle ALFANDATY, Droit de l’eau  (gestion et protection) ,MB édition, 2003 

                .   
6- France GUIRAMAND, Alain HÉRAUD, Droit des sociétés, 1er édition, DUNOD, 

paris, 2003.  
7- François LLORENS, Pierre SOLER-COUTEAUX, Code des marchés publics, édition 

Litec, paris, 1999. 
8- Georges VERMELLE, Les contrats spéciaux, 3em ÉDITION , Dalloz,   2000.       
9- Gilles J.GUGLIELMI, Genevieve KOUBI, Droit du service public, Montchrestien, 

E.J.A, Paris, 2000.  
10- Gilles LEBRETON, Droit administrative general, 2em Partie (Le contrôle de l’action 

administrative), ARMAND COLIN, paris, 1996. 
11- Jean AUBY François, la délégation de service public ( guide pratique), Dalloz, 

Paris, 1997.   
12-  Jean GLAUDE Venezia, Yves GAUDEMET, André DE LAUBADER, Droit 

administratif, L.G.D.J, 16em  édition.   
13- Marc RENEAUME, Jacques PÉLISSARD, L’Économie des services publics de l’eau 

et de l’assainissement,  publication de : l’Association des maires de France (AMF) 



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
428 

et la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E), NOVEMBRE 
2008.                        

14- Mariie-Christine ROUAULT, Hervé FAUBIN, Guillaume CANEL, Droit administratif, 
Gualino éditeur, paris, 2004. 

15- Martine LOMBARD, Droit administratif cour, Dalloz, 4 em édition, paris, 2001.  
16- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administrative, Dalloz, 8em édition, 

paris, 2009.  
17- Mohamed BOUSSOUMAH, L’établissement public, OPU (office des publications 

universitaires), Alger, 2012. 
18- Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS, Pierre-Yves GAUTHIER, Les contrat spéciaux, 

2em édition refondue, DEFRÉNOIS, Paris, 2005.  
19- Philipppe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD , Bertheld GOLDMAN, Traité de 

l’arbitrage commercial international, édition litec, paris, 1996..  
20- Rachid ZOUAIMIA, Droit Administratif, Edition  BERTI, Alger , 2009. 
 .Droit de la régulation économique, édition BERTI, Alger, 2006 ,ــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
 ,La délégation de service public au profit de personnes privées ,ــــــــــــــــــــــــــــ -22

maison d’édition belkisse, Alger, 2011  .  
 Les autorités administratives indépendantes et la régulation ,ــــــــــــــــــــــــــــ -23

économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005     .  
 Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur ,ــــــــــــــــــــــــــــ -24

financier en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005. 
 Les instruments juridiques de  la regulation économique en ,ــــــــــــــــــــــــــــ -25

Algerie, édition Belkeise, Alger, 2012.              
26- Raphaёl ROMI, Droit et administration de l’environnement, édition L.G.D.J- 

Montchrestien, paris 2004. 
27- Stéphane CHATILLON, Droit des affaires internationales, 4em édition, Vuibert, 

paris , 2005. 
28- Yves GAUDEMET, traité de droit administratif "droit administratif général", 1er 

tom, 16 em édition, L.G.D.J, paris, 2001. 
 traité de droit administratif "droit administratif des biens", 2em ,ــــــــــــــــــــــــــــــــ -29

tom, 11e édition L.G.D.J, paris, 2001. 

 

 المقالات العلمیة:  

 :باللغة العربیة -

و مجلة البحوث ، )نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة(أحسن غربي،  -1

                       . ، سكیكدة1955أوت  20امعة ، ج2015، 11، العدد الدراسات الإنسانیة

مجلة ، )وتمییزه عن العقود الأخرى الإداريمعاییر تحدید مفهوم العقد (إلیاس جوادي،  -2

، المركز الجامعي 2015، سبتمبر 09، العدد الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

        .تامنراست، الجزائر



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
429 

تطبیق الأشكال القانونیة المتاحة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد (أمال زایدي،  -3

كلیة الحقوق ، 2016، 01عدد  ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،)"51-49"قاعدة 

 .  جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،والعلوم السیاسیة

مجلة جیل حقوق ، )الحق في الماء حق أساسي من حقوق الإنسان(أمیمة سمیح الزین،  -4

 .العلمي، لبنان مركز جیل البحث، 2013، العدد الأول ، فیفري الإنسان

:  ، عن موقعمجلة المیاه، )مصادر الموارد المائیة وتخصیصها في الجزائر(بشیر بن عیشي،  -5

http://www.almyah.net/mag/articles.php?action=show& ،زیارة بتاریخ ،

22/01/2015.    

، )تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة(حسام الدین بركبیة،  -6

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد  ،2017، لسنة 14، العدد مجلة المفكر

  .بسكرة، خیضر

 مجلة، )الإجراءات السابقة على التعاقد في مجال الصفقات العمومیة( حمزة خضري، -7

، المركز الجامعي 2015، سبتمبر 09، العدد الدراسات القانونیة والاقتصادیةالاجتهاد و 

 . تامنراست، الجزائر

 عقد الامتیاز كأحد أسالیب تدخل القطاع الخاص في تسییر المرفق(، الحمید بن شعلان -8

 ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2012، 02، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )العام

 .جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

عراقیل الخوصصة في التجربة الجزائریة بطء في المسار أم فشل في (حمیدة عبدلي،  -9

، كلیة الحقوق والعلوم 2014، 02، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،)البرنامج

         .السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة

، )د تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ضل اقتصاد السوقحدو (ربیعة صبایحي،   - 10

جامعة مولود  ،ة الحقوق، كلی2009، 2، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

 .                            معمري، تیزي وزو

كضمانة مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة (، رضوان قرواش  - 11

، 01، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،)لحمایة المستهلك في القانون الجزائري

 .     جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ك2014



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
430 

مجلة ، )معیار الاختصاص في المنازعة الإداریة (رمزي حوحو، أحمد صابر حوحو،   - 12

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 2006، ماي 03العدد ، المنتدى القانوني

  .خیضر، بسكرة

المتعلق بالبلدیة في  10- 11في ضل القانون رقم  المرفق العام المحلي( زكریا سمغوني،  - 13

، كلیة الحقوق والعلوم 2014، 2، العدد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، )الجزائر

 .مولاي، سعیدةالسیاسیة، جامعة الطاهر 

دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في ظل اقتصاد (الزین منصوري،  - 14

، كلیة 2012جوان ، 11، العدد مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، )حالة الجزائر-السوق 
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، )الاستهلاك المائي في الجزائر وآلیات ترشیده وفق المنظور الإسلامي(محمد بلغالي،   - 36
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  .2008أفریل  08و  07: سطیف، یومي
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التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون : الملتقى الوطني حول ،)نموذجا

          .2011أفریل   28و  27: الخاص، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي

، ندوة، ")ppp"الإطار القانوني لعقود الشراكة بین القطاع العام والخاص ( عمر سالمان،  -29

، والتحكیم في منازعاتها "ppp"الإطار القانوني لعقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص 

لتنمیة ل، منشورات المنظمة العربیة 2011دیسمبر ،مصر العربیة ،شرم الشیخ جمهوریة

 .                     2012جامعة الدول العربیة،  ،أعمال المؤتمرات ،الإداریة
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تسییر الجماعات المحلیة، ، مخبر  :ملتقى حول، )فقات العمومیةالص( فرید خلاطو،  -30

 .2008جانفي  10-09 :المغرب الكبیر الاقتصاد والمجتمع، یومي

التسییر المفوض للمرافق العامة معادلة متزایدة نحو المنافسة أم (فضیلة براهیمي،   -31

التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص  :الملتقى الوطني حول، )الاحتكار

أفریل   28و  27: یومية،  جامعة عبد الرحمان میرة، بجای ،القانون الخاص، كلیة الحقوق

2011. 

الطبیعة القانونیة لعقود الشراكة بیین القطاعین العام والخاص في (كامیلیا صلاح الدین،   -32

الإطار القانوني : ندوة حول، )ربیة دراسة تحلیلیةقانون الأونسیترال النموذجي والتشریعات الع

والتحكیم في منازعاتها، شرم الشیخ، " ppp"لعقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص

، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة 2011جمهوریة مصر العربیة، دیسمبر 

                       .  2012الدول العربیة، 

 :الملتقى الوطني حول، )دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ حریة المنافسة(لیلى بوكحیل،  -33

 4و  3، یومي كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة حریة المنافسة في القانون الجزائري،

 .2013أفریل 

، )ئرتكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزا(لیلى مادیو،   -34

السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة : ملتقى وطني حول

 .2007ماي  24و  23 :الحقوق، جامعة محمد میرة بجایة، یومي

الأمن : الملتقى الدولي حول، )السیاسة المائیة للجماعات المحلیة(محمد الصغیر بعلي،   -35

ماي  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  المائي تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة،

 .2014دیسمبر  15و  14 :یومي  ، قالمة،1945

حكامة تدبیر الموارد المائیة بالمغرب قراءة في النصوص القانونیة المنظمة (محمد العلامي،  -36

الأمن المائي تشریعات الحمایة وسیاسات : الملتقى الدولي حول، )لتدبیر الموارلاد المائیة

 15و  14، قالمة، یومي 1945ماي  8دارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإ

                         .2014دیسمبر 

، )سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر تشخیص الواقع وأفاق التطویر(محمد بلغالي،  -37

المتوسط، مخبر البحث  بیضالموارد المائیة في حوض البحر الأ: الندوة الدولیة الرابعة حول
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مارس  24و  23و  22في علوم المیاه، المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات، الجزائر، أیام 

2008           .     

، )نحو إستراتیجیة مستقبلیة عربیة في إطار الشراكات الدولیة(محمد جمال الدین مظلوم،  -38

من  :المستقبلیة والشراكات الدولیة، في الفترةالرؤى : المنعقد بالخرطوم حول الملتقى الدولي

 .2013ماي  5إلى  3

عقود المشاركة بین القطاعین العام والخاص بین النظریة ( محمد عبد الخالق محمد الزعبي، -39

عقود المشاركة بین القطاعین العام : الندوة الدولیة حول، )والتطبیق والتحكیم في منازعاتها

منازعاتها، المنعقدة في عمان، المملكة الأردنیة الهاشمیة، والتحكیم في   "ppp"والخاص 

 .2012، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، 2010أكتوبر 

الأمن : الملتقى الدولي حول، )ترشید استخدام الموارد المائیة في الجزائر(محمد هشام فریجة،  -40

ماي  8الإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المائي تشریعات الحمایة وسیاسات 

  .2014دیسمبر  15و  14 :، قالمة، یومي1945

و المبادئ التي یقوم  أنواعهالتطور التاریخي للمرفق العمومي، مفهومه (میس، خ معمر  -41

المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته : حولالملتقى الدولي الأول ، )علیها المرفق العمومي

، خمیس ملیانة، مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة، داة لخدمة المواطنكأ

               .2015أفریل  23و 22 :یومي

ملتقى وطني ، )المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته(ناجیة شیخ،  -42

السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة  :حول

           . 2007، ماي 24و  23 :محمد میرة، بجایة، یومي

، )الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي(نوارة حسین،   -43

في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة السلطات الإداریة المستقلة : ملتقى وطني حول

             .2007، ماي 24و  23الحقوق، جامعة محمد میرة، بجایة، أیام 

تسییر المیاه الصالحة للشرب في المدن الجزائریة بین الواقع (یوسف لخضر حمینة،   -44

ماي  29و  27 :، یومي: الثاني للمیاه بقطرالمؤتمر العربي ، )المعتمد والفاعلیة المطلوبة

2014. 

 باللغة الأجنبیة  -

1- Amal Chevreau, Michel Gonnet, Edward Aoun, (Partenariats public-privé en 
Méditerranée), séminaire restreint de haut niveau  sur, les partenariats public 
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privé en Méditerranée,  " IPEMED"  Palimpsestes, n°8, organisé par L’Institut de 
prospective économique du monde méditerranéen "IPEMED",  à Paris le 6 juin 
2011.  

2- C. Pezon, G. Fauquert ,( La delegation des services publics d'eau potable : une 
decision en mutation, Conference "Les outils pour decider ensemble -Nouveaux 
territoires, nouveaux paradigmes", Nov 2006, Paris, 2007, <hal-00468545>, p 3.  

3- DJAFFAR Redouane, ( Les compétences multiformes de la commission de 
régulation de l’électricité et du gaz), Actes du Colloque nationale sur : les 
autorités de régulation indépendantes en matière économique et financière, 
université Abd errahmane Mira Béjaia, Le 23-24 Mai 2007, p 63 

4- Rachid ZOUAÏMIA, (De l'articulation des rapports entre le Conseil de la 
concurrence et les autorités de régulation sectorielles en droit algérien), Acte 
du Colloque National sur : les autorités de régulation indépendantes en matière 
économique et financière, Université de Béjaïa, 23-24 mai 2007..… 

5- Reda Faycal LARABA, (National Program Of Water Desalination in Algeria), 
international conference on :  désalination and sustainability, international 
desalination association (IDA) and société marocaine des membranes et de 
dessalement (SMMD) incooperation with (ONOP) suported by (EDS), 01 – 02 
march 2012, casablanca, marocco, 2012. 

6- Saïd Chaouki CHAKOUR, (Contribution de la modelisation bioeconomique a la 
gestion duramle des resources cas des resources  renouvelables), Conférence 
scientifique internationale sur : Le développement durable et l'utilisation 
efficace des ressources disponibles, Faculté de gestion et de Sciences 
économiques, le 7 et 8 avril 2008. 

7- Sylvain PETITET, (De la pompe communautaire au service public urbain ou 
quelques réflexions sur la fluité de la frontiѐre public/privé), communication au 
colloque : La Ville aujourd’hui entre public et privé , Université de paris-
Nanterre, 25 et 26 octobre 2000, P 13, URL: HAL Id: halshs-00182438 

 الرسائل الجامعیة: 

 :باللغة العربیة الدكتوراهأطروحات  -

أطروحة دكتوراه في ، "القانون الواجب التطبیق على العقد التجاري الدولي"خالد شویرب،  -1

 .      2008/2009، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الحقوق

، ")م16-13ه، 10- 7(المیاه ودورها الحضاري في بلاد المغرب الإسلامــي "خیرة سیاب،  -2

، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة أطروحة دكتوراه في التاریخ والحضارة الإسلامیة

      .2014الإسلامیة، جامعة وهران، 



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
441 

أطروحة دكتوراه ، "الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر"داود منصور،  -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العلوم في القانون

2015/2016                       . 

في قطاع  سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر ومدى تطبیق الخصخصة"رشید فراح،  -4

، كلیة العلوم في العلوم الاقتصادیةأطروحة دكتوراه ، "المیاه في المناطق الحضریة

           .2010، 3الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

أطروحة دكتوراه في ، "النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة"رفیقة قصوري،  -5

باتنة،  ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرقانونیةالعلوم ال

2010/2011. 

التسییر المتكامل للمیاه كأداة للتنمیة المحلیة المستدامة حالة الحوض "زوبیدة محسن،  -6

، كلیة العلوم الاقتصادیة أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، "الهیدروغرافي للصحراء

 .2013التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، والتجاریة وعلوم 

التفویض الإداري ومدى آثاره في فعالیة الإدارة بین الشرعیة القانونیة "السعید بن محمد قارة،   -7

، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، أطروحة دكتوراه دولة، "والفعالیة التسییریة

 .       2010الجزائر، 

دراسة حالة - كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر  الحكم الراشد"شعبان فرج،   -8

، كلیة العلوم الاقتصادیة أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، "2010- 2000الجزائر 

 .               2012، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

كتوراه دولة في رسالة د، "الرخص الإداریة في التشریع الجزائري"عبد الرحمن عزاوي،  -9

  .   2007، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،القانون العام

، "خوصصة المؤسسة العمومیة الجزائریة على ضوء التجارب الدولیة"عبد الواحد غرداین،  - 10

، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أطروحة دكتوراه في العلوم التجاریة

            .2013وهران، 

الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في "عز الدین عیساوي،  - 11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أطروحة دكتوراه في العلوم، "المجال الاقتصادي

 .            2015تیزي وزو،  ،مولود معمري

، رسالة دكتوراه الدولة في القانون، "اختصاص القضاء الإداري في الجزائر"عمر بوجادي،  - 12

 .2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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، "النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة"محمد عبد الكریم عدلي،  - 13

د، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بالقایرسالة دكتوراه في القانون الخاص

 .2010/2011تلمسان، 

المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود "نادیة ضریفي،  - 14

بن  1، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه في الحقوق، "الامتیاز

 .   2012-2011یوسف بن خدة، 

أطروحة دكتوراه في ، "ارنةضبط سوق القیم المنقولة الجزائري دراسة مق"نصیرة تواتي،  - 15

 .                   2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، العلوم

دراسة حالة مؤسسة اتصالات "أسالیب مثلى لترشید تكالیف الخدمات العامة "نعیمة زعرور،  - 16

العلوم الاقتصادیة والتجاریة ، كلیة أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، "الجزائر وكالة بسكرة

 .2015وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

رسالة دكتوراه في ، "الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر"نوارة حسین،  - 17

.                       2013ماي  16، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، تاریخ المناقشة العلوم

أطروحة ، "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة"ویزة بلعسلي،  - 18

تیزي وزو،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريدكتوراه في العلوم، 

2014      . 

وم أطروحة دكتوراه في العل، "النظام القانوني للتفویض الإداري دراسة مقارنة"یمینة خضار،   - 19

 .2015/2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة، القانونیة

 :نبیةالأجباللغة  الدكتوراهأطروحات  -

1- Salah HABI, "Etude de la Métallo-résistance et de l’Halo-tolérance des 
Entérobactéries Isolées des Eaux de Surface de la Région de Sétif", Thèse de 
doctorat d'état en sciences de la  Nature et de la Vie, Faculté des Sciences, 
Université  Ferhat  ABBAS , Sétif. 

2- Yangane DIONE, "PARTICIPATION DU PUBLIC ET POLITIQUES D’ACCÈS 
À L’EAU POTABLE EN MILIEU RURAL SÉNÉGALAIS LES ASSOCIATIONS 
D’USAGERS DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE DANS LA RÉGION DE 
SAINT LOUIS, DOCTORAT, DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUS, 2014. 

  :باللغة العربیة رسائل ومذكرات الماجستیر -
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، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر في الحقوق، "الضبط في مجال المیاه"إفریقیا بري،  -1

  .               2012/2013، 1جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر

 شركة حالة الجزائر دراسة في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة"الأمین لكحل،  -2

 العلوم ، كلیةالاقتصادیة العلوم في جستیرما مذكرة، "SEOR لوهران والتطهیر المیاه

  . 2013/2014تلمسان،  التسییر، جامعة علوم و التجاریة علوم و الاقتصادیة

، رسالة ماجستیر في القانون العام، "المرفق العام للمیاه في الجزائر"حسین أوكال،  -3

            .2010كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 

المتعلقة بامتیاز المرافق  3.94/842التعلیق على التعلیمة رقم "راضیة بن مبارك،  -4

، كلیة الحقوق بن إدارة ومالیة: فرعماجستیر  رسالة، "العمومیة المحلیة وتأجیرها

 .                  2002عكنون، جامعة الجزائر، 

مذكرة ماجستیر ، "المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه"ریمة إملول،  -5

    .2012، میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان في القانون

، "التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري"زوبیر براحلیة،   -6

ق، جامعة الحاج لخضر باتنة، ، كلیة الحقو مذكرة ماجستیر في القانون العقاري

2008 . 

الدولة : رسالة ماجستیر تخصص، "عقد التسییر المفوض لمرفق المیاه"سلیمة الشیكر،  -7

                .2013/2014الحقوق، جامعة الجزائر،  ، كلیةوالمؤسسات العمومیة

، "السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة"سمیر حدري،  -8

 .2006، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ، كلیة الحقوقمذكرة ماجستیر في القانون

مذكرة ماجستیر في ، "عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق"سمیر خمایلیة،  -9

       .2013 تیزي وزو، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانون

رسالة ، "لجزائر نموذجالالأمن المائي الإستراتیجیة المائیة "عبد الرحمان دیدوح،  -10

    .2014معة وهران، اسیة، جای، كلیة الحقوق والعلوم السماجستیر في العلوم السیاسیة

حوكمة المیاه كخیار استراتیجي لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة "عدلان صدراتي،   -11

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة وعلوم  مذكرة، "دراسة مقارنة بین الجزائر وكندا
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، ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیفالتسییر

2013.   

مذكرة ماجستیر في ، "التخطیط البیئي في الجزائر سیاسة"فاطمة الزهراء دعموش،   -12

 .2010تیزي وزو،  ،، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريالقانون

ماجستیر، مذكرة ، "عقد الامتیاز في مجال تسییر الموارد المائیة"قدور بوضیاف،   -13

، 1كنون، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عالدولة والمؤسسات العمومیة :تخصص

2013              .   

وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في "مایا بن قلطاف،   -14

، كلیة الحقوق بن عكنون، فرع عقود ومسؤولیة: رسالة ماجستیر، "القانون الجزائري

                      .2002الجزائر، 

الجزائر مع دراسة حالة اللجوء إلى إشكالیة تنمیة الموارد المائیة في "محمد ماضي،   -15

، كلیة العلوم رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، "المصادر غیر التقلیدیة

           . 2006الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

رسالة ، "التسییر المفوض والتجربة الجزائریة في مجال المیاه"بودراف، مصطفى   -16

      .2012، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، ؤسساتماجستیر في قانون الم

مذكرة ماجستیر في ، "في تنظیم قطاع الخدماتتسییر العقد مكانة "مصطفى سعیدي،  -17

                       .2013، كلیة الحقوق، القطب الجامعي بالقاید جامعة وهران، الحقوق

تجربة الجزائر في -التسییر العمومي الجدید كأداة لتحسین القطاع العام " نادیة عطار،  -18

، كلیة العلوم رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، "مجال تفویض تسییر المیاه

           . 2015الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان، 

مذكرة ، "الضبط  المستقلة في القانون الجزائرياستقلالیة سلطات "نذیرة دیب،   -19

تیزي  ،، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ماجستیر في القانون،

 .2011/2012وزو، 

في ماجستیر رسالة ، "النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر"نعیمة آكلي،   -20

 .2013تیزي وزو،  ،، جامعة مولود معمريالقانون



 قائمة المصادر و المراجع

 

 
445 

، كلیة الحقوق مذكرة ماجستیر في القانون، "الجزائریة للمیاه مرفق عام"، بوهالينوال  -21

 .  2009-2008جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

 :الأجنبیة باللغة رسائل ومذكرات الماجستیر -

1- Kheira AHMANE, "Le contrat international de l’eau “contribution à une etude de 
partenariat public-privé", diplôme de magistére en droit public économique, 
Faculté de Droit, Université d’oran   . 

2-  Mohammed HARRAT, "Le contrat de concession", mémoire de magistére en 
droit des affaires, Faculte de droit, Université d’ORAN, 2010/2011. 

 تقاریرال: 

 :باللغة العربیة -

: بشأنالندوة التكوینیة الرابعة  بین القطاع العام والقطاع الخاص، الشراكة :حول تقریر  -1

، معهد تنمیة كبار الموظفین ،القیادة الإداریة والشراكة بین القطاع العام والخاص

  .2011المدرسة الوطنیة للإدارة، تونس، 

حالة تنفیذ برنامج العمل : تقریر حول ،الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة   -2

نقطة الارتكاز : لإفریقیة للتقییم من قبل النظراءالوطني في مجال الحكامة، الآلیة ا

 .2008الوطنیة، الجزائر، نوفمبر 

، مشروع دعم )حالات دراسیة من المنطقة العربیة-إدارة مرافق المیاه (: دراسة بعنوان -3

وإدارة المرافق وإصلاح المرافق، منحة مقدمة من الوكالة أعمال مجموعتي عمل 

 .)أكوا(السویدیة للإنماء الدولي لصالح الجمعیة العربیة لمرافق المیاه 

 مركز دراسات الوحدة: إحصاء ،)الموارد المائیة في البلدان العربیة(كابي الخوري،  -4

 .10إلى غایة رقم  2، الجداول من رقم  126الملف الإحصائي رقم  العربیة،

الري في إقلیم (، 2008 -النظام العالمي للمعلومات بشأن المیاه والزراعة: استقصاء -5

، )FAO ( ، شعبة الأراضي والمیاه بالمنظمة الأغذیة والزراعة)الشرق الأوسط بالأرقام

 . Karen FRENKEN :، أعده للنشر والطبع2011 ،روما
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 :باللغة الأجنبیة -

1- République Algérienne Démocratique et Populaire,Rapport N° 36270 – DZ, (A la 
recherche d’un investissement public de qualité Une Revue des dépenses 
publiques), Volume I : Texte Principal, Le 15 août 2007 . 

2- République Algérienne Démocratique et Populaire, RAPPORT : DE 
COOPÉRATION UNION EUROPÉENNE – ALGÉRIE, Édition 2014, Publication de la 
responsabilité de la Délégation de l’Union européenne en Algérie Direction de la 
publication. 

3- (La pollution et l’épuration de l’eau), étude présentée par : le ministère de 
l’écologie de développeme ف( nt durable et de l’énergie en collaboration avec 
l’agence de l’eau loire-bretagne, cahier pédagogique n˚ 2, ISBN (PDF). 

4-  (Thirty Years of Bank Assistance in Water Supply and Sanitation An OED 

Review), The World Bank Water Forum, May 6, 2002, Klas Ringskog  .  
 

  مواقع الانترنت: 

  :المعجم الوسیط، عن موقع  -1
- http://www.almaany.com/appendix.php?language=arabic&category 

 :عن موقع المصطلحات القانونیة،قاموس   -2

- http://previous.eastlaws.com/Others/KamoosView.aspx  

  http://www.mre.dz    :الموقع الرسمي لوزارة المواد المائیة  -3

 www.joradp.dz :  الموقع الرسمي للجریدة الرسمیة الجزائریة  -4

 http://www.apn.dz :لمداولات المجلس الشعبي الوطنيالموقع الرسمي للجریدة الرسمیة   -5

6- dictionnaire-juridique, URL: 

- http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/delegation.php 

7- https://www.suez.com/fr 

8- http://www.agbar.es/es 

9- www.gelsenwasser.de/ 

10- http://www.seor.dz/ 

11- https://www.eauxdemarseille.fr/ 

12- http://www.legifrance.gouv.fr   

13-   http://www.collectivites-locales.gouv.fr 

14- http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 

15-  https://www.algeria.cropscience.bayer.com/ar-DZ 
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  الصفحة  العنـــــــــــــــــوان

   09-01  مقدمة

  200 -10  الريمرفق لماهیة التّسییر المفوض : الباب الأول

  11  تمهید وتقسیم

  12  مفهوم أسلوب التفویض في مجال تسییر المرافق العمومیة: الفصل الأول

  12  جدید لفكرة قدیمة تطبیق العام للمرفقالتّسییر المفوض أسلوب  :  المبحث الأول

  13  تفویضات المرفق العامفكرة التفویض في الاختصاص أساس : المطلب الأول

  13  تطور فكرة التفویض في الاختصاص: الأولالفرع 

  14  توظیف فكرة التفویض في القانون الروماني/ أولا

  15  مبدأ تفویض السلطة في النظام الإسلامي/ ثانیا

  16  نظریة تفویض الاختصاص في القانون الإداري/ ثالثا

  17  الاختصاص تفویض المرفق العام أحدث تطبیقات نظریة التفویض فينظام : الفرع الثاني

  17  الاختصاص الإداريممارسة التفویض في  صورتحدید / أولا

  18  المشابهة الإداري وتطبیقاتهالتمییز بین التفویض في الاختصاص / ثانیا

  20  المشابهة والمفاهیم القانونیة الإداري التمییز بین التفویض في الاختصاص/ ثالثا

  23  ةفق العامامجال تسییر المر فكرة التفویض في توظیف : المطلب الثاني

  23  ةالعام المرافقمعنى التفویض في مجال تسییر  :الفرع الأول

  24  العام بفرنسانظام تفویض المرفق نشأة / أولا

  26  الواسع والضیق المعنیینالتّسییر المفوض للمرفق العام بین / ثانیا

  30  آلیات التّسییر المفوض للمرفق العام:  الفرع الثاني
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  31  الآلیات العقدیة لتفویض المرفق العام/ أولا

  34  الآلیات غیر العقدیة لتفویض المرفق العام/ ثانیا

  35  الخصائص القانونیة لعقد تفویض المرفق العام: الفرع الثالث

  35  لعلاقة التفویض في مجال تسییر المرافق العامة الطبیعة القانونیة الخاصة/ أولا

  37  لقواعد المنافسة عند الإبرامالخضوع وجوبا / ثانیا

  38  لنظام رقابي خاصالخضوع / ثالثا

  40  تفویض المرفق العامعقد نموذج ل لخدمات المیاهالتّسییر المفوض : المبحث الثاني

  40  تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاهمبررات : المطلب الأول

  41  محل التفویض بمرفق المیاهالأسباب المباشرة المتعلقة  :الفرع الأول

  41  للخدمات العمومیة للمیاهفشل التّسییر المباشر / أولا

  42  عدم كفایة التمویل العمومي للقطاع/ ثانیا

  43  تدویل مشكل المیاه/ ثالثا

  44  تسییر خدمات المیاهتراجع التّسییر المباشر وبروز فكرة التفویض في مجال / رابعا

  45  ر النظام الاقتصادي للدولةمباشرة المتعلقة بتغیّ الالأسباب غیر : الفرع الثاني

  45  خوصصة الحقل الاقتصادي/ أولا

  47  من متدخلة إلى ضابطة الاقتصادي في المجالالدولة  تحوّل دور/ ثانیا

  49  لتفویض التسییر في مجال المیاهالأسس التشریعیة : المطلب الثاني

  50  12-05القانون رقم في  لمرفق المیاه التّسییر المفوض أساس : الفرع الأول        

  51  12-05في قانون المیاه رقم تعریف تقنیة تفویض التسییر / أولا

  55  12-05رقم  مدى تكریس المفهوم الفني لتفویض المرفق العام في قانون المیاه/ ثانیا
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  57  في النصوص العامة لمرفق المیاهالتّسییر المفوض أساس  :  الفرع الثاني

  57  10-11في قانون البلدیة رقم / أولا

  59  247-15رقم  تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامفي / ثانیا

  61  في التشریع الجزائري لخدمات المیاهمحددات التّسییر المفوض : المطلب الثالث

  61  خصائص التسییر المفوض لخدمات المیاه : الفرع الأول

  61  ذو طابع تعاقدي المیاه لخدماتالتّسییر المفوض / أولا 

  64  العمومیة الخاصةتطبیق نموذجي للشراكة  المیاه لخدمات التّسییر المفوض / ثانیا

  66  هدفه التسییر ولیس التمویلخیار قانوني  المیاه لخدماتالتّسییر المفوض / ثالثا

  67  المیاه لخدماتمبادئ التسییر المفوض : الفرع الثاني

  67  المبادئ التي تحكم إبرام عقد التفویض/ أولا

  69  المبادئ التي تحكم سیر المرفق العام محل التفویض/ ثانیا

  74  المشابهة الأسالیب عن المفوض لخدمات المیاه التّسییر أسلوب تمییز : الفصل الثاني

  74  المیاه لخدمات تحدید عقود التّسییر المفوض : المبحث الأول

  75  عقد امتیاز المرفق العام الصورة التقلیدیة لتفویض المرفق العام: المطلب الأول

  75  مفهوم امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة: الفرع الأول

  76  امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة تعریف/ أولا

  79  امتیاز المرفق العام في مجال تسییر الموارد المائیة نموذج/ ثانیا

  82  تمییز عقد امتیاز المرفق العام عن غیره من العقود المشابهة: الفرع الثاني

  82  تحدید الخصائص الممیزة لعقد امتیاز المرفق العام/ أولا

  86  المشابهةامتیاز المرفق العام عن باقي تطبیقات نظام الامتیاز عقد تمییز / ثانیا
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  89  عن اتفاقیات تفویض المرفق العام تمییز عقد امتیاز المرفق العام/ ثالثا

  90  اتفاقیات التفویض: المطلب الثاني

  90  12-05الواردة بنص خاص في قانون المیاه  رقم اتفاقیات التفویض : الفرع الأول

  91  اتفاقیة التّسییر/ أولا

  96  اتفاقیة التأجیر/ ثانیا

  99  اتفاقیات الشراكة/ الثثا

  100  عامةال في التشریعاتاتفاقیات التفویض المستحدثة : الفرع الثاني

  100  الوكالة المحفزة/ أولا

  102  عقد البرنامج/ ثانیا

  104  صفقة الطلبات/ ثالثا

  105  بین أسالیب تسییر المرافق العامة المیاهالتّسییر المفوض لمرفق أسلوب  مكانة: المبحث الثاني

  106  عن العقود المشابهة في مجال المیاهتمییز عقود التّسییر المفوض : المطلب الأول

  106  و عقد الوكالة لخدمات المیاهعقود التّسییر المفوض : الفرع الأول

  107  وجود الوكالة في مجال تسییر المرفق العام/ أولا

  108  موقع الوكالة من تقنیة التفویض/ ثانیا

  111  وعقود الصفقات العمومیة لخدمات المیاه عقود التّسییر المفوض : الفرع الثاني

  111  موقع صفقة مشروع الأشغال العامة بین عقود تفویض المرفق العام/  أولا

  112  تفویض المرفق العامموقع عقد امتیاز الأشغال العامة بین عقود /  ثانیا

  114  عقد الصفقة العامة وعقود تفویض المرفق العام  عناصر الاختلاف بین/ ثالثا

  115  وعقود الشراكة العمومیة الخاصة لخدمات المیاه عقود التّسییر المفوض : الفرع الثالث
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  115  مفهوم الشراكة العمومیة الخاصة/  أولا

  118  نظام البوت العقد النموذجي لعقود الشراكة العمومیة الخاصة/ ثانیا

  123  عن أنظمة التّسییر المشابهة المیاه  لخدماتالتّسییر المفوض نظام تمییز :  المطلب الثاني

  123  نظام التّسییر العمومي عن لخدمات المیاهالتّسییر المفوض تمییز نظام : الفرع الأول

  123  نظام التّسییر العمومي المباشر التّسییر المفوض ونظام  /أولا

  125  مباشرالالتّسییر المفوض و نظام التّسییر العمومي غیر نظام  / ثانیا

  131  نظام الخوصصة عن لخدمات المیاهالتّسییر المفوض تمییز نظام  : الفرع الثاني

  132  مفهوم الخوصصة/ أولا 

  133  خوصصة القطاع العام في الجزائر/ ثانیا

  136  المرفق العام تفویضعن الخوصصة  نظام تمییز/ ثالثا

  138    التفویض من الاحتكار إلى المیاه خدماتتسییر  أسلوب تطور: الفصل الثالث

  138  لمرفق المیاه مرحلة التّسییر المحتكر:  المبحث الأول

  138  1965- 1830التّسییر المباشر في ظل التشریع الفرنسي : المطلب الأول

  139  1962- 1830الاستعماریة  الفترةخلال  مباشرتسییر : الفرع الأول

  139  الإمكانیات المائیة للجزائر المحتلة/ أولا

  140  بمستعمرة الجزائرسیاسة المستعمر الفرنسي في تسییر خدمات المیاه / ثانیا

  143  تقییم وضعیة مرفق التزوید بالمیاه خلال المرحلة الاستعماریة/ ثالثا

  144  1970- 1962ة الانتقالیة لتسییر مباشر خلال المرح: الفرع الثاني

  145  استمرار العمل بالتنظیم الفرنسي لتسییر المرفق الموروث عن المستعمر/ أولا

  146  مشكل الندرةتحدیات  الاستقلال و بعدواقع الموارد المائیة في الجزائر / ثانیا
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  154  1995  - 1970التّسییر المركزي في ظل التشریعات الوطنیة : المطلب الثاني

  154  1990- 1970مرحلة تخطیط السیاسات وتعدد الفاعلین : الفرع الأول

  154  1977 – 1970في ظل المخططات الرباعیة /  أولا

  158  1979 -1978 خلال المرحلة الوسیطة / ثانیا

  160  1990-1980في ظل المخططات الخماسیة / ثالثا

  162  95-90وبوادر التحدیث مرحلة التكیّف مع المعطیات الاقتصادیة الجدیدة : الفرع الثاني

  163  تسییر خدمات المیاه مجال تعدیل دور الجماعات المحلیة في/  أولا

  164  تغییر الطبیعة القانونیة للمؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر خدمات المیاه/  ثانیا

  166  متیاز تسییر خدمات المیاهلاالمصادقة على دفتر الشروط النموذجي / ثالثا

  167  1996التوجه نحو تبني سیاسة مائیة مختلفة بحلول سنة / رابعا

  168  لمرفق المیاه مرحلة التّسییر المفوض : المبحث الثاني

  169  أسس تفعیل السیاسة المائیة الجدیدة: المطلب الأول

  169  12-05الأساس التشریعي و أحكام قانون المیاه رقم  :الفرع الأول

  169  التي قامت علیها السیاسة المائیة الجدیدةالتشریعیة المبادئ / أولا

  174  التشریعیة لتسییر واستعمال وحمایة الموارد المائیة الأسالیب/ ثانیا

  177  الأساس الاقتصادي وتفعیل أسالیب الحوكمة المائیة: الفرع الثاني

  178  مفهوم الحوكمة المائیة/  أولا

  181  آلیات الحوكمة المائیة/ ثانیا

  186  أدوات تسییر الموارد المائیة في ظل مرحلة التفویض: المطلب الثاني

  186  أنظمة تسییر الموارد المائیة في ظل مرحلة التفویض: الفرع الأول
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  186  نظام التسعیرة/ أولا

  188  نظام التخطیط/ ثانیا

  191  نظام التّسییر المدمج للإعلام حول الماء/ ثالثا

  193  تسییر الموارد المائیة في ظل مرحلة التفویضهیاكل : الفرع الثاني

  193  التّسییرهیئات / أولا

  196  مؤسسات التّسییر/ ثانیا

  201  الباب الأول خلاصة

   390 - 205  تطبیقات التّسییر المفوض لمرفق الري: الباب الثاني

  206  تمهید وتقسیم

  207  العمومیة للمیاه ةامتیاز تسییر الخدممنح : الفصل الأول

  207  أنظمة تسییر الموارد المائیة ضمن خدمات المیاهامتیاز تسییر إدراج : المبحث الأول

  208  العمومیة للمیاه ةالطبیعة القانونیة لامتیاز تسییر الخدم: المطلب الأول

  208  الطبیعة القانونیة لعلاقة الامتیازتحدید : الفرع الأول

  209  الشروط ذات الطابع التنظیمي/ أولا

  213  الشروط ذات الطابع التعاقدي/ ثانیا

  216  صاحب الامتیازلالطبیعة القانونیة : الفرع الثاني

  216  صاحب الامتیاز مؤسسة عمومیة/  أولا

  222  الامتیاز صاحب للمؤسسةالخصائص القانونیة / ثانیا

  224  بعض الأنظمة المشابهة   نالعمومیة للمیاه ع ةتمییز امتیاز تسییر الخدم: المطـلـب الثاني       

  224  العمومیة للمیاه و امتیاز استعمال الموارد المائیة ةامتیاز تسییر الخدم: الفرع الأول           
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  225  أوجه التشابه/  أولا

  227  أوجه الاختلاف/ ثانیا

  230  العمومیة للمیاه وامتیاز تسییر مساحات السقي ةامتیاز تسییر الخدم: الثاني الفرع

  231  تحدید التكییف القانوني لكل نوع امتیاز/  أولا

  235  أوجه التشابه بین النوعین من الامتیاز  / ثانیا

  235  عناصر الاختلاف بین النوعین من الامتیاز / ثالثا

  236  المباشر العمومیة للمیاه و نظام الوكالة البلدیة للتسییر ةتسییر الخدم امتیاز: الفرع الثالث      

  237  من حیث السلطة والرقابة/  أولا

  238  من حیث النظام القانوني للمرفق العام محل التسییر / ثانیا

  241  القانوني لامتیاز تسییر الخدمة العمومیة للمیاه النظام: المبحث الثاني

  241  للعملیة العقدیةالنظام القانوني : المطلب الأول

  241  عملیة إبرام عقد الامتیاز: الفرع الأول

  241  الامتیازعقد منح إجراءات / أولا

  244  عقد الامتیازمكونات / ثانیا

  246  عقد الامتیازتنفیذ عملیة : الفرع الثاني

  246  آثار العقد بالنسبة للسلطة المانحة للامتیاز/ أولا

  250  آثار العقد بالنسبة لصاحب الامتیاز/ ثانیا

  254  آثار العقد بالنسبة للمنتفعین/ ثالثا

  257  عقد الامتیازنهایة : الفرع الثالث

  257  النهایة العادیة للعقد/ أولا
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  257  النهایة المبسترة للعقد/ ثانیا

  259  عقد الامتیازالنتائج المترتبة على نهایة / ثالثا

  260  عقد الامتیازالنظام القانوني لمنازعات : المطلب الثاني

  260  منازعات عقد الامتیازبالفصل في مبدأ اختصاص القاضي الإداري : الفرع الأول

  262  عند حصول المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على عقد امتیاز /  أولا

  264  السلطة العامةعند ممارسة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  صلاحیات /  ثانیا 

  264  المنازعة الفصل فيمجال اختصاص القاضي الإداري ب: الفرع الثاني

  265  مجال اختصاص قاضي العقد/ أولا

  268  الإلغاءمجال اختصاص قاضي / ثانیا

  270  الاستثناءات الواردة على المبدأ: الفرع الثالث

  270  التسویة القضائیة للمنازعة أمام القاضي العادي /أولا

  274  التسویة الودیة للمنازعة /ثانیا

  275  الخدمة العمومیة للمیاه تسییرتفویض  إبرام اتفاقیات: الفصل الثاني

  12-05 رقم التنظیم القانوني لاتفاقیة التفویض في قانون المیاه: المبحث الأول
275  

  275  العمومیة للمیاه ةإدراج اتفاقیة التفویض ضمن طرق تسییر الخدم: المطلب الأول

  276  كأسلوب للتسییر محددات اتفاقیة التفویض: الفرع الأول

  276  الاتفاق عناصر/ أولا

  278  شروط الإبرام والتنفیذ /ثانیا

  281  قانون المیاه في عن الأنظمة المشابهة التسییر المفوضاتفاقیة تمییز : الفرع الثاني

  281  العمومیةتمییز اتفاقیة التفویض عن امتیاز تسییر الخدمة / أولا
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  284  تمییز اتفاقیة التفویض عن رخصة التزوید بالماء الشروب/ ثانیا

  289  التّسییر المفوضالطبیعة القانونیة لاتفاقیة : المطلب الثاني        

  289  عقد تسییر خدمات التّسییر المفوض اتفاقیة: الفرع الأول

  290  مفهوم عقد تسییر الخدمات/ أولا

  292  تمییز عقد تسییر الخدمات عن العقود المشابهة/ ثانیا

  294  فوض عقد استثمار دوليلماالتّسییر اتفاقیة : الفرع الثاني

  295  التّسییر المفوضالطابع الدولي لاتفاقیة / أولا

  298  التّسییر المفوضالطابع الاستثماري لاتفاقیة / ثانیا

  خدمات المیاه تسییرخصوصیة عقد التّسییر المفوض في مجال : المبحث الثاني
301  

  301  للعقدالمطلب الأول الطبیعة الخاصة 

  301  عقد التّسییر المفوض تفویض على درجتین: الفرع الأول

  302  من الدولة إلى المؤسسات العمومیة تفویض مباشر/ أولا              

  303  خواصى اللإتفویض غیر مباشر من المؤسسات العمومیة / ثانیا               

  305  عقد تسییر مؤسسة عمومیة اقتصادیةللخواص عقد التّسییر المفوض : الفرع الثاني

  306  تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أسلوب لخوصصة النشاط  الاقتصاديعقد /  أولا           

  309  مرفق المیاهلیس وسیلة لخوصصة تسییر المؤسسة العمومیة  الاقتصادیة المفوض عقد / ثانیا           

  312  التطبیق الخاص للعقد: المطلب الثاني

  312  خصوصیة العملیة العقدیة  :الفرع الأول

  312  إبرام العقد في ظل نظام قانوني غیر مكتمل/ أولا

  317  رة من طرف شركات خاصةمسیّ  تنفیذ العقد في شكل فروع مؤسسات عمومیة/ ثانیا   
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  319  نماذج العقد/ ثالثا

  323  الخاصة بتفویض التّسییر في مجال المیاهتجربة التقییم : الفرع الثاني

  323  نتائج عملیات تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه /أولا

  328  تحدیات تفویض تسییر الخدمة العمومیة للمیاه/ ثانیا

  332  تسییر الخدمة العمومیة للمیاهتغییر قواعد ضبط  : الفصل الثالث

  332  مرفق المیاه من الضبط التقلیدي إلى الضبط الاقتصادي: المبحث الأول

  333  نظام ضبط النشاط المرفقي في مجال المیاه: المطلب الأول

  333  الضبط الاقتصادي لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه: الفرع الأول

  333  مفهوم الضبط الاقتصادي لنشاط المرفق العام  / أولا

  336  تسییر خدمات المیاه مجال فيالاقتصادي  للضبط الأساس القانوني/ ثانیا

  337  تسییر خدمات المیاه مجال في للضبط القانوني النطاق/ ثالثا

  338  مظاهر الضبط الاقتصادي لنشاطات الخدمة العمومیة للمیاه :الفرع الثاني

  338   للدولة في مجال المیاه مع مقتضیات المنافسة الجدیدة المهام تكیّف /أولا

  340  المهام الجدیدة للدولة الضابطة في مجال تسییر خدمات المیاه /ثانیا

  344  تحدیات تطبیق نموذج الضبط في مجال تسییر خدمات المیاه :الثالثالفرع 

  344  المیاهالتحدیات التي تفرضها خصوصیة تسییر مرفق  /أولا

  345  التحدیات التي تفرضها الطبیعة الخاصة لنشاطات مرفق المیاه  /ثانیا

  346  المستقلة آلیة لضبط نشاط مرفق المیاه سلطة الضبط : المطلب الثاني

  347  الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط المیاه: الفرع الأول

  347  الطابع السلطوي لسلطة ضبط  المیاه/  أولا
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  350  الطابع الإداري لسلطة ضبط  المیاه/ ثانیا

  354  سلطة ضبط المیاه وطابع الاستقلالیة/ ثالثا

  354  التنظیم القانوني لسلطة ضبط المیاه: الفرع الثاني

  354  التشكیل ومدى الاستقلال العضوي لسلطة ضبط المیاه/  أولا

  358  التّسییر ومدى الاستقلال الوظیفي لسلطة ضبط المیاه/ ثانیا

  361  دور سلطة ضبط المیاه في مجال تسییر الخدمة العمومیة: المبحث الثاني

  362  اختصاصات سلطة ضبط المیاه في مجال تسییر الخدمة العمومیة: المطلب الأول

  362  صلاحیة التدخل المسبق لسلطة ضبط المیاهاختصاص ضبط التّسییر : الفرع الأول

  362  الصلاحیات التنظیمیةضبط التّسییر عن طریق ممارسة / أولا

  368  ضبط التّسییر عن طریق ممارسة الاختصاص الاستشاري/ ثانیا

  369  والتدخل اللاحق لسلطة ضبط المیاهاختصاص رقابة التّسییر : الفرع الثاني

  369  مهام الرقابة والتقییم/ أولا

  372  والتحكیم مهام التحقیق/ ثانیا

  377  ضبط المیاه في مجال تسییر الخدمة العمومیةحدود اختصاص سلطة : المطلب الثاني

  377  مجال تدخل السلطة الوصیة على قطاع الموارد المائیة: الفرع الأول

  379  على سلطة ضبط المیاه المكلف بالقطاعوزیر ال مظاهر الوصایة التي یمارسها/ أولا

  379  للمیاهدور الوزیر المكلف بالقطاع في مجال تسییر الخدمة العمومیة / ثانیا

  383  مجال تدخل سلطات الضبط الموازیة: الفرع الثاني

  384  سلطة ضبط السوق مجال تدخل مجلس المنافسة /  أولا

  389  مجال تدخل سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام/ ثانیا
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  :الملخص

تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع التّسییر المفوض لمرفق الري، و التّسییر المفوض هو 

أحد أسالیب تسییر المرافق العامة، التي عرفها المرفق العام في الجزائر لأول مرة في قطاع الموارد 

رة في المعدل والمتمم، هذا الأخیر الذي أسس لأول م 12-05المائیة، بموجب قانون المیاه رقم 

التشریع الجزائري بنص صریح لهذا الأسلوب، منظما إیاه بأحكام خاصة یظهر من خلالها باعتباره 

، تعاقديطار إتنظیم العلاقة القائمة بین القطاعین العام والخاص في أسلوب تسییر مستحدث یعید 

  .في مجال تسییر الخدمات العمومیةستثمار موضوعها الأساسي الا آلیات عقدیةضمن 

، الأساس القانوني الأول لهذا الأسلوب في قانون المیاه الخاصة بالتفویض حكامالأظلت  وقد 

في التشریع الجزائري، حتى تمت تزكیة تلك الأحكام، بالأحكام العامة المنظمة لتفویض المرفق 

، المتعلق 247-15، والمرسوم الرئاسي رقم 10-11العام، في كل من قانون البلدیة رقم 

التّسییر معنى  بموجبها یتحددوهي الأحكام التي ، العمومیة وتفویضات المرفق العام بالصفقات

في إطار هذه الدراسة، التي تناولت موضوع البحث ضمن إطار نظري وآخر  المفوض لمرفق الري

  .تطبیقي

حیث تضمن الإطار النظري لهذه الدراسة، تحدید ماهیة التّسییر المفوض لمرفق الري، وذلك 

ل ضبط مفهوم هذا الأسلوب، وتحدید عقوده التفویضیة كفئة عقدیة تمثل أسلوب تسییر من خلا

خاص ومتمیز عن باقي أسالیب تسییر المرافق العامة، كما تمم هذا الإطار، بتتبع المراحل التي 

مر بها تسییر مرفق الري في الجزائر، من الاحتكار إلى التفویض، في حین تضمن إطارها 

نجدها  ، والتيث في التطبیقات العملیة لأسلوب التّسییر المفوض لمرفق الريالتطبیقي، البح

القطاع وفتحه على المنافسة، ما أسفر عن ر هذا یتحر  تعكس عملیا بثلاث آلیات أساسیة، تتحقق

، وقد تمثلت هذه من الاحتكار إلى التفویض فقيالمر  هل تسییر نشاطوتحوّ تغیّر قواعد ضبطه، 

  : الآلیات في

نموذجین لعقود تفویض مرفق عام، تم من خلالهما منح تفویض تسییر الخدمات العمومیة 

للتزوید بمیاه الشرب والتطهیر، تحققا في شكل عقود امتیاز واتفاقیات تفویض، ونموذج لسلطة 

للمیاه، تسییر الخدمة العمومیة ضبط مستقلة، تحقق باستحداث سلطة ضبط قطاعیة لضبط 

  . المفوض تسییرها
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Résumé : 

La présente étude traite de la recherche relative à la gestion déléguée au service 
de l’hydraulique, La gestion déléguée est un des moyens de gestion des services 
publics qu’a connu le service public en Algérie pour la première fois dans le secteur 
des ressources en eau, en vertu de la loi numéro 05-12, modifiée et complétée. Ce 
dernier, constitué pour la première fois dans la législation algérienne par un texte 
claire prévu à cet effet, l’organisant par des dispositions spécifiques par lesquelles il 
apparait comme étant une méthode de gestion récente pour réorganiser la relation 
existante entre le secteur public et celui privé dans un cadre contractuel, par des 
mécanismes contractuels dont l’objet principal porte sur l'investissement dans le 
domaine de la gestion des services publics. 

Les dispositions particulières relatives à la délégation dans la loi relative aux 
eaux ont demeuré longtemps considérées comme étant le fondement légal et principal 
de cette méthode dans la législation algérienne, jusqu’à ce que ces dispositions furent 
recommandées, par les dispositions générales régissant la délégation du service 
public, aussi bien dans la loi n°11-10 relative à la commune qu’au décret présidentiel 
n°241-15, relatif aux marchés publics et des délégations du service public ; qui sont 
des dispositions en vertu desquelles la signification de la gestion déléguée du service 
de l’hydraulique est déterminée dans le cadre de la présente étude, qui traite le sujet 
relatif à la recherche dans une cadre théorique ainsi que dans un cadre appliqué. 

Attendu que le cadre théorique de la présente étude inclus de déterminer la 
signification de la gestion déléguée du service de l’hydraulique et ce,  en contrôlant le 
concept de cette méthode et en fixant ses contrats relatifs à la délégation en tant que 
catégorie contractuelle représentant une méthode de gestion spécifique et distincte du 
reste des méthodes de gestion des services publics. Nous avons également, dans ce 
cadre, suivi les phases par lesquelles passe la gestion du service de l’hydraulique en 
Algérie ; du monopole à la délégation.  

Tandis que son cadre appliqué a porté sur la recherche dans les applications 
pratiques de la méthode de la gestion déléguée du service de l’hydraulique, que nous 
trouvons achevée par trois mécanismes principaux reflétant, en pratique, la libération 
de ce secteur et son ouverture à la concurrence ; ce qui a résulté au changement des 
règles de son contrôle, et la transformation de la gestion de l’activité de ses services 
du monopole à la délégation, Ces mécanismes ont consisté en ce qui suit :  

Deux modèles de contrats de délégation d’un service public, par lesquels il a été 
attribué la délégation de la gestion des services publics pour la fourniture d'eau 
potable et d’assainissement, qui furent concrétisés sous la forme de contrats de 
concession et de conventions de délégation, ainsi qu’un modèle d’une 
autorité de contrôle indépendante, concrétisé par la création d’une autorité de 
contrôle sectorielle afin de contrôler la gestion du service public des eaux dont la 
gestion fut déléguée. 




